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 ١٩٦٨ لسنة ٢٥قانون رقم 

  )١(بإصدار  قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية 

 ـــــ
 

 باسم الأمة

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الأمة القانون  الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

ـ يلغى الباب السادس من الكتاب الاول من القسم الاول من القانون المدنى ، ١مادة  

 ٧٧ الكتاب الاول من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم والباب السابع من

 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص ١٩٤٩لسنة 

 .آخر يخالف أحكامه 

 

ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ ٢مادة  

 .نشره

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها، 
 ).١٩٦٨ من مايو سنة ٣٠ (١٣٨٨ ربيع  الاول سنة ٣صدر برياسة الجمهورية فى  

 جمال عبد الناصر

 

                                                           
(١١

�
، وعدل بموجب ١٩٦٨ مايو سنة ٣٠لصادر فى  ا٢٢ نشر فى الجريدة الرسمية العدد )

 :القوانين الآتية
 ).١٩٧٤ يوليو سنة ٤ الصادر فى ٢٧الجريدة الرسمية العدد رقم  (١٩٧٤ لسنة ٥٤ـ القانون رقم 

الصادر فى اول يوليه ) مكررا (٢٢الجريدة الرسمية العدد رقم  (١٩٩٢ لسنة ٢٣ـ  القانون رقم 
 ).١٩٩٢سنة 

) أ(  مكرر ١٩ ـ العدد ١٩٩٩ مايو سنة ١٧الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٩ لسنة ١٨  القانون رقم -
. 
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 قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية

 الباب الاول

 أحكام عامة

 ــ

 .ى المدين إثبات التخلص منه  ـ  على الدائن إثبات الالتزام وعل١مادة  

ـ  يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً ٢مادة  

 .قبولها

ـ إذا  ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها ٣مادة  

 .أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الاجراء 

 .ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخالف القاضى المنتدب  

 ـ إذا كان المكان الواجب اجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن ٤مادة  

تندب لاجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة 

 .ة السابقة الميعاد المنصوص عليه فى الماد

ـ الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ، ما لم تتضمن قضاء )١( ٥مادة  

 .قطعيا

 .يجب إعلان الاوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً   

 .ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين 

 ـ كلما استلزم اتمام الإجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ، ذكر فى المحضر ٦مادة  

 .اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ، ولا محل لاخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل

ـ تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له ٧مادة  

 .كمة منها لا يجوز عرضه على المح

وما يصدره القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم  

 .الحق فى إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك

 ـ على القاضى المنتدب إذا  أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها ٨مادة  

 .أقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بوساطة قلم الكتاب

 ـ للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب ٩مادة  

 .العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها 
 الباب الثانى 

 الأدلة الكتابية

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣ الفقرة الثانية من المادة معدلة بالقانون رقم )١(



٣ 

 ــ

 الفصل الاول

 المحررات الرسمية

 ــ

 ـ المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ١٠مادة  

عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقاً للاوضاع القانونية وفى حدود 

 .سلطته واختصاصه 

فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى  

 .كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم 

 ـ المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها ١١مادة  

محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق 

 .المقررة قانوناً

 ـ إذا كان أصل المحرر الرسمى موجوداً فان صورته الرسمية خطية كانت أو ١٢مادة  

 .فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل 

وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين، وفى هذه الحالة تراجع  

 .الصورة على الأصل 

  ـ إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجه الآتى ١٣مادة  

يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان )  أ ( 

 .مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل

وز فى هذه ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يج)  ب(

 .الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها

أما ما يؤخذ من صورة رسمية للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به إلا )  جـ(

 .لمجرد الاستئناس تبعا للظروف

 

 الفصل الثانى

 المحررات العرفية

 ـــ

 ـ يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ١٤مادة  

 .من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة 

أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو  

 .الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق



٤ 

موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش  

 .الختم أو بصمة الإصبع

 ـ لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ١٥مادة  

 .ثابت

 :ويكون للمحرر تاريخ ثابت  

 .من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك)  أ ( 

 .من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ)  ب(

 .من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص)  جـ(

من يوم وفاة أحد ممن لهم على  المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة، أو )  د( 

 .من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه 

 .ا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطع)  هـ(

 .ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات 

وتكون .  ـ تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الإثبات١٦مادة  

للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، 

 .وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك

 .واذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس 

 ـ دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ، غير أن البيانات المثبتة فيها ١٧مادة  

ى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاض

 .فيما يجوز إثباته بالبينة

وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز  

لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ، ويستبعد منه ما كان مناقضا 

 .لدعواه 

 ـ  لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا فى الحالتين ١٨مادة  

 :الآتيتين 

 .ـ   إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا١

ـ  إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الاوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا ٢

 .لمصلحته

تفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن  ـ التأشير على سند بما يس١٩مادة  

 .يثبت العكس ، ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته 

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى  

 .نسخة أصلية أخرى للسند ، أو فى مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين 

 



٥ 

 الفصل الثالث 

 طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

 ــــ

 ـ يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج ٢٠مادة  

 :فى الدعوى يكون تحت يده 

 .ه إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليم)  أ ( 

إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر ) ب(

 .لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة 

 .إذا إستند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى )  جـ(

 :ـ يجب أن يبين فى هذا الطلب ٢١مادة  

 .اوصاف المحرر الذى يعينه ) أ ( 

 .فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل ) ب(

 .الواقعة التى يستدل به عليها ) جـ(

 .الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم )  د( 

 .وجه إلزام الخصم بتقديمه )  هـ(

 . ـ لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين٢٢مادة  

 إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت  ـ ٢٣مادة  

 .المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده 

" واذا أنكر  الخصم ولم يقدم الطالب اثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً  

بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه  أو لم يهمل البحث عنه 

 " .ليحرم خصمه من الاستدلال به 

ـ إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة أو امتنع عن ٢٤مادة  

حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فان 

 .رة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعهلم يكن خصمه قد قدم صو

 ـ إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء ٢٥مادة  

خصمه إلا بإذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى 

 .يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل 

 ـ يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن فى ٢٦مادة  

ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والاوضاع 

 .المنصوص عليها فى المواد السابقة 

حقا متعلقا به متى  ـ كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى ٢٧مادة  

فإذا كان الأمر . كان فحص الشئ ضرورياً للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه



٦ 

متعلقا بسندات أو اوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند 

 .الحاجة إلى القضاء، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له

على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشئ إذا كان لمن أحرزه   

 .مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه 

ويكون عرض الشئ فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا  

 الشئ على تقديم آخر ، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما وللقاضى أن يعلق عرض

 .كفالة تضمن لمن أحرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض 

 الفصل الرابع 

 فى

 إثبات صحة المحررات

 ـــ

 ـ للمحكمة أن تقدر ما  يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من ٢٨مادة  

 .العيوب المادية فى المحرر من اسقاط قيمته فى الإثبات أو إنقاصها 

وإذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو  

 .الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه 

 ـ انكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير ٢٩مادة  

 .فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية الرسمية ، أما إدعاء التزوير 

 الفرع الاول 

 انكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع

 وتحقيق الخطوط

 ــــ

 ـ إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه أو ٣٠مادة  

أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها 

لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة 

 .بالتحقيق بالمضاهاه  أو بسماع الشهود أو بكليهما 

 ـ يحرر محضر تبين به حالة المحرر واوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة ٣١مادة  

 .والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب وكاتب المحكمة 

 : ـ يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على ٣٢مادة  

 .ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق )  أ ( 

 .تعيين خبير أو ثلاثة خبراء )  ب(

 .تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق )   جـ(



٧ 

الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة )  د (

 .السابقة 

 ـ يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم والساعة المعينين ٣٣مادة  

 .لمباشرة التحقيق

راق  ـ على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من او٣٤مادة  

المضاهاه والاتفاق على ما  يصلح منها لذلك ، فان تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز 

الحكم بسقوط حقه فى الإثبات ، واذا تخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقدمة للمضاهاه صالحة 

 .لها 

 ـ على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب فى ٣٥مادة  

الموعد الذى يعينه القاضى لذلك ، فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة 

 .المحرر 
ـ  تكون مضاهاه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذى حصل إنكاره ٣٦مادة  

 .على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع 

 :يقبل للمضاهاه فى حالة عدم اتفاق الخصوم إلا  ـ  لا٣٧مادة  

 .الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية ) أ ( 

 .الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه)  ب(

 .خطة أو إمضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه )  جـ(

ـ يجوز للقاضى أن يأمر باحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاه عليها ٣٨مادة  

 .من الجهة التى تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها 

 ـ فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التى تنسخ منها ٣٩مادة  

اه من القاضى المنتدب والكاتب والموظف الذى سلم الأصل ، ومتى مقام الأصل متى كانت ممض

 .أعيد الأصل إلى محله رد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها 

 ـ يوقع  الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على اوراق المضاهاه قبل الشروع ٤٠مادة  

 .فى التحقيق ويذكر ذلك  فى المحضر 

 . ـ تراعى فيما يتعلق باولى الخبرة القواعد  المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة ٤١مادة  

 ـ لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو ٤٢مادة  

 .الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه 

 .فى الفصل الخاص بشهادة الشهودوتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة  

 ـ إذا  حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن مائتى  )١(٤٣مادة  

 .جنيه ولا تجاوز ألف جنيه 

                                                           
 وذلك بزيادة قيمة الغرامة المنصوص ١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدلة بموجب القانون رقم ٤٣ المادة )١(

 .١٩٩٩ لسنة ١٨قدار المثل بالقانون رقم عليها فيها إلى عشرة أمثالها ، ثم زيدت بم



٨ 

 ـ إذا  قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات ٤٤مادة   

 .صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة 

 ـ يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ٤٥مادة  

ليقرر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق 

 .الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة 

عى عليه وأقر ، أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع  ـ إذا حضر المد٤٦مادة  

المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم 

 .ينسبه إلى سواه 

  ـ إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الإمضاء ٤٧مادة  

 .ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال . أو الختم أو بصمة الإصبع 

 ـ إذا أنكر المدعى عليه الخط  أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى ٤٨مادة  

 .التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة 
 

 الفرع  الثانى 

 الادعاء بالتزوير

 ـــ

ر فى قلم  ـ  يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقري٤٩مادة  

 .الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً 

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها  

 .شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه 

 ـ على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده ٥٠مادة  

 .، أو صورته المعلنة إليه ، فان كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب

 ـ إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد  إطلاعه على التقرير ٥١مادة  

 .وراً أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب أن يكلف ف

فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من  

 .ضبطه فيما بعد إن أمكن 

 ـ  إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ٥٢مادة  

ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذى طلبه 

 .الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق 

 ـ يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها ٥٣مادة  

 .٣٢لمادة والإجراءات التى رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة فى ا

 . ـ يجرى التحقيق بالمضاهاه طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق ٥٤مادة  



٩ 

 .ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك  

 يقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال  ٥٢ ـ الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة ٥٥مادة  

 .بالإجراءات التحفظية 

ـ إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة )١( ٥٦مادة  

 .لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه  

 .ولا يحكم عليه بشئ إذا ثبت بعض ما ادعاه  

 ـ للمدعى عليه بالتزوير انهاء إجراءات الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله ٥٧مادة  

 .محرر المطعون فيه عن التمسك بال

وللمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا  طلب مدعى التزوير ذلك  

 .لمصلحة مشروعة 

 ـ يجوز للمحكمة ـ ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة ـ أن تحكم ٥٨مادة  

 .برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور 

 .ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك  

 ـ  يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك ٥٩مادة  

 .المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالاوضاع المعتادة 

وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا  

 .الفرع والفرع السابق عليه 

 الباب الثالث

 شهادة الشهود

 ــ

 ـ فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على )١( ٦٠مادة  

خمسمائة جنيه أو كان غير محدد  القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده ، أو 

 .انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك 

ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا  

 .كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات 

 على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة واذا اشتملت الدعوى 

الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ، ولو كانت هذه الطلبات فى مجموعها 

                                                           
 وذلك بزيادة قيمة ١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدلة بموجب القانون رقم ٥٦ الفقرة الاولى من المادة )١(

 ١٨الغرامة المنصوص عليها  إلى عشرة أمثالها ، ثم زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم 
 .١٩٩٩لسنة 

" مائة جنيه "  وذلك باستبدال عبارة ١٩٩٢ لسنة ٢٣ بموجب القانون رقم ٦٠عدلت المادة   )١(
بموجب " مائة جنيه" بعبارة " خمسمائة جنيه " ، ثم استبدلت عبارة "عشرين جنيها" بعبارة 

 .١٩٩٩ لسنة ١٨القانون رقم 



١٠ 

تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة 

 .واحدة

 .وتكون العبرة فى الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلى  

 . ـ لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ، ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه )١( ٦١مادة  

 .فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ) أ ( 

 .إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز اثباته إلا بالكتابة )ب(
طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إذا )  جـ(

 .إلى مالا يزيد على هذه القيمة

ـ يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت ٦٢مادة  

 .الكتابة 

وكل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود  التصرف المدعى قريب  

 .الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة 

 : ـ يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى ٦٣مادة  

 .إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ) أ ( 

 .إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه )  ب(

على أنه يجوز أن .  ـ لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمسة عشرة سنة٦٤ مادة 

 .تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين علىسبيل الاستدلال 

 ـ الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون ٦٥مادة  

قد وصل إلى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة 

المختصة فى إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو 

 .أحد الخصوم 

 ـ لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق ٦٦مادة  

ت أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلوما

 .ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة 
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات  

 .متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم 

 ـ لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ٦٧مادة  

ولو بعد انفصالها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما 

 .بسبب جناية ، أو جنحة وقعت منه على الآخر 

                                                           
" مائة جنيه "  وذلك باستبدال عبارة ١٩٩٢ لسنة ٢٣ بموجب القانون رقم ٦١عدلت المادة   )١(

بموجب " مائة جنيه" بعبارة " خمسمائة جنيه " ، ثم استبدلت عبارة "ين جنيهاعشر" بعبارة 
 .١٩٩٩ لسنة ١٨القانون رقم 



١١ 

ة الشهود أن يبين الوقائع التى يريد   ـ على الخصم الذى يطلب الإثبات بشهاد٦٨مادة  

 .إثباتها كتابة أو شفاها فى الجلسة 

 ـ الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون ٦٩مادة  

 .للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق 

 ـ للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى ٧٠مادة  

 .يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة 

كما يكون لها فى جميع الأحوال ، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود ، أن تستدعى  

 .للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة 

يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة  ـ يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى ٧١مادة  

من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً، ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق 

 .والميعاد الذى يجب أن يتم فيه 

 ـ يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها ـ عند الاقتضاء ـ أن تندب أحد ٧٢مادة  

 .قضاتها لاجرائه 

 ـ يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفى فى الميعاد ، ٧٣مادة  

ويجرى سماع  شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك 

 .مانع 

وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من  

 . بالحضور فى تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضى صراحة من الحضور الشهود

 ـ إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة ٧٤مادة  

 .أو القاضى المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة 

وإذا رفض القاضى مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى  

محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة ، ولا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار 

 .المحكمة 

 .ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة  

 .اء على طلب الخصوم ـ لايجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بن٧٥مادة  

 ـ إذا لم يحضر الخصم شاهده ، أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت ٧٦مادة  

المحكمة أو القاضى المنتدب الزامه باحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد 

ولا يخل هذا بأى . المحدد لاتمام التحقيق لم ينقض ، فإذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به 

 .جزاء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير



١٢ 

  ـ إذا رفض الشهود الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على ٧٧مادة  

الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم 

 .سافة بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد الم

ويجوز فى أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم  

 .الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضى المنتدب
 ـ إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر حكمت عليه المحكمة أو )١(٧٨مادة  

. ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن. القاضى المنتدب بغرامة مقدارها أربعون جنيها

 .وفى أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمراً باحضار الشاهد 

وفى غير هذه الأحوال يؤمر باعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتض وتكون  

لمذكورة ويجوز للمحكمة أو عليه مصروفات ذلك التكليف ، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة ا

 . القاضى اصدار أمر باحضاره 

 ـ يجوز للمحكمة أو القاضى المنتدب اقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى ٧٩مادة  

 .عذراً مقبولاً 

 ـ إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الاجابة )١(٨٠مادة  

 .حكم عليه طبقا للاوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه 

  ـ  إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضى المنتدب ٨١مادة 

لسماع أقواله، فان كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك، ويدعى 

 .المنتدب والكاتب الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضى 
 ـ لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً ، أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير ٨٢مادة  

 .قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثه أو مرض اولأى سبب آخر

 ـ من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو ٨٣مادة  

 .بالاشارة 

 ـ يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقى الشهود الذين لم تسمع ٨٤مادة  

 .شهادتهم 

                                                           
 وذلك بزيادة قيمة ١٩٩٢ لسنة ٢٣ بموجب القانون رقم ٧٨ عدلت الفقرة الاولى من المادة )١(

 لسنة ١٨الغرامة المنصوص عليها فيها إلى عشرة أمثالها، ثم زيدت بمقدار المثل بالقانون رقم 
١٩٩٩. 

 وذلك بزيادة قيمة الغرامة المنصوص ١٩٩٢ لسنة ٢٣ بموجب القانون رقم ٨٠ عدلت المادة )١(
عليها فيها إلى عشرة أمثالها، ثم زيدت قيمة الغرامة المنصوص عليها بها إلى مقدار المثل بموجب 

 .١٩٩٩ لسنة ١٨القانون رقم 



١٣ 

 ـ على الشاهد أن يذكر إسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه، وأن يبين قرابته، أو ٨٥مادة  

مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً ، أو صهراً لأحد الخصوم ، ويبين كذلك أن كان يعمل عند 

 .أحدهم 

 ـ على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق والا كانت ٨٦مادة  

 .شهادته باطلة ، ويكون الحلف على حسب الاوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك 

 ـ يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب ويجيب ٨٧مادة  

الشاهد اولا عن أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد 

 .الخصوم كلام الآخر، أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة 

 ـ إذا انتهى الخصم من إستجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء أسئلة جديدة إلا بإذن ٨٨مادة  

 .المحكمة أو القاضى 

 يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من  ـ لرئيس الجلسة ، أو لأى من أعضائها أن٨٩مادة  

 .الأسئلة مقيداً فى كشف الحقيقة 

 ـ تؤدى الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا باذن المحكمة أو ٩٠مادة  

 .القاضى المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى 
 ـ تثبت اجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما ٩١مادة  

 .يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع من التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر

 ـ تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد ٩٢مادة  

 .صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه 

 : الآتية  ـ يشتمل محضر التحقيق على البيانات٩٣مادة  

 .يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها) أ ( 

 .أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم )  ب(

أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما )  جـ(

 .صدر بشأنهم من الاوامر 

 .ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين)  د( 

الأسئلة الموجهة اليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص ) هـ(

 .اجابة الشاهد عن كل سؤال

 .توقيع الشاهد على اجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها)  و ( 

 .لك قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذ)  ر ( 

 .توقيع رئيس الدائرة أو القاضى المنتدب والكاتب )  ح ( 



١٤ 

 ـ إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت ٩٤مادة  
 .فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق فى الاطلاع على محضر التحقيق

 ـ بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لاتمامه يعين القاضى المنتدب ٩٥مادة  
 .أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب باخبار الخصم الغائب 

 ـ يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد ٩٦مادة  
 .هد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب  فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشا

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها  

على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز 

 .إثباته بشهادة الشهود 

 ـ لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى ٩٧ماد  

القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ، ويكون 

 .للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل ، كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته 

 ٧٢ ، ٦٩ ـ تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد ٩٨مادة  

 ،٩٤ ، ٧٤. 

 الباب الرابع

 القرائن وحجية الأمر المقضى

 ــــ

 الفصل الاول

 القرائن 

 ـــ
 ـ القرينة القانونية تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق ٩٩مادة  

 .الإثبات ، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك

 ـ يترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ، ولا يجوز الإثبات ١٠٠مادة  

 .بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود

 الفصل الثانى 

 حجية الأمر المقضى

 ـــ

 ـ الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من ١٠١مادة  

وز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى الحقوق ، ولا يج

 .نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً 
 .وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها  



١٥ 

 ـ لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا ١٠٢مادة  

 .الحكم وكان فصله فيها ضرورياً

 الباب الخامس

 الاقرار واستجواب الخصوم

 ـــ

 الفصل الاول 

 الإقرار 

 ـــ

 ـ الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك ١٠٣مادة  

 .أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة 

 .ـ  الاقرار حجة قاطعة على المقر ١٠٤مادة  

ولا يتجزأ الاقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا  
 .يستلزم حتما وجود فى الوقائع الأخرى 

 
 الفصل الثانى ـ استجواب الخصوم

- - -  
 ـ للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب ١٠٥مادة  

 .استجواب خصمه الحاضر 
ـ للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو ١٠٦مادة  

 .بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار
نوب عنه ، وجاز  ـ إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ي١٠٧مادة  

 .للمحكمة  مناقشته هو إن كان مميزاً فى الأمور المأذون فيها

. ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا  

 .ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه 

 ـ إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت طلب ١٠٨مادة  

 .الاستجواب 

 ـ يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى الخصم ، ويوجه إليه كذلك ما يطلب ١٠٩مادة  

الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الاجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد 

 .للإجابة 

ابة فى مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب  ـ تكون الإج١١٠مادة  

 .على حضوره 



١٦ 

 ـ تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة وبعد تلاوتها يوقع ١١١مادة  

عليها الرئيس والكاتب والمستجوب ، واذا إمتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر فى 

 .المحضر امتناعه وسببه 

 ـ إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب جاز للمحكمة أن تندب ١١٢مادة  

 .أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر 

 ـ إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من ١١٣مادة  

 والقرائن فى الأحوال الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود

 .التى ما كان يجوز فيها ذلك 
 الباب السادس

 اليمين 

 ـــ

 ـ يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ، على ١١٤مادة  

 .أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها 

ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه ، على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين  

 .على واقعة لا يشترك فيها الخصمان ، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين 

 . ـ لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام١١٥مادة  

ليه ، فان ويجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إ 

 .كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها 

ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف  

 .فيها 

 .ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى  

 ـ لايجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن ١١٦مادة  

 .يحلف 

 ـ  لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت ١١٧مادة  

إليه أو ردت عليه ، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى ، فان للخصم الذى أصابه ضرر 

لحكم الذى صدر منها أن يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق فى الطعن على ا

 .ضده 

 ـ كل من  وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه ، وكل من ١١٨مادة  

 .ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه 

 ـ للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى ١١٩مادة  

 .على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به 



١٧ 

ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية  

 .من أى دليل 

 ـ لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على ١٢٠مادة  

 .الخصم الآخر 

لتحديد قيمة المدعى  ـ  لا يجوز للقاضى أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة ١٢١مادة  

 .به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى 

 .ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه  

 ـ يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد ١٢٢مادة  

 .استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة

 ـ للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ١٢٣مادة  

 .ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها 

 ـ إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى جوازها ، ولا فى تعلقها بالدعوى ١٢٤مادة  

أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا ، وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً 

ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجها ، فان لم يكن حاضراً وجب تكليفه 

على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة، وفى اليوم الذى حددته، فان حضر 

 .وإمتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر أعتبر ناكلا كذلك

 ـ إذا نازع من وجهت إليه اليمين فى جوازها ، أو فى تعلقها بالدعوى ١٢٥مادة  

ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين ، ويعلن هذا 

 .المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه فى المادة السابقة 

من وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو  ـ إذا كان ل١٢٦مادة  

 .ندبت أحد قضاتها لتحليفه 

ويذكر الصيغة التى أقرتها " أحلف "  ـ تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ١٢٧مادة  

 .المحكمة 

 ـ لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للاوضاع المقررة فى ديانته إذا طلب ١٢٨مادة  

 .ذلك 

 ـ يعتبر فى حلف الأخرس ونكوله اشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة ، ١٢٩مادة  

 .فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها 

 ـ يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضى ١٣٠مادة  

 .المنتدب والكاتب 

 

 

 



١٨ 

 الباب السابع 

 المعاينة

 ـــ

ة من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال  ـ للمحكم١٣١مادة  

 .لمعاينة المتنازع فيه ، أو تندب أحد قضاتها لذلك 

وتحرر المحكمة أو القاضى محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة والا كان  

 .العمل باطلا

 ـ للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به فى ١٣٢مادة  

المعاينة ، ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء 

 .للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة 

 ـ يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام ١٣٣مادة  

 وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن

 .للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة 

 ـ  يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة، أن يندب أحد الخبراء ١٣٤مادة  

للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع 

 .ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله 

 .وتتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة  

 الباب الثامن

 الخبرة

 ــ

 ـ للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى ١٣٥مادة  

 :منطوق حكمها 

 .لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى اتخاذها بيانا دقيقا ) أ ( 

الأمانة التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم الذى )  ب(

يكلف ايداع هذ الأمانة والأجل الذى يجب فيه الايداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه 

 .لمصروفاته 

 .الأجل المضروب لايداع تقرير الخبير )  جـ(

تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب )  د ( 

 .منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها 

وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقا )  هـ (

 .١٥١فى المادة للإجراءات المبينة 

 . ـ إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير ، أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم١٣٦مادة  



١٩ 

وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير  

 .ذلك ظروف خاصة ،وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم 

واذا كان الندب لمكتب الخبراء ، أو قسم الطب الشرعى ، أو أحد الخبراء الموظفين وجب  

على الجهة الادارية فور اخطارها بايداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية 

  .١٤٠وابلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى فى حقه حكم المادة 

كلف ايداعها ولا من غيره من الخصوم  ـ إذا لم تودع الأمانة من الخصم الم١٣٧مادة  

كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة 

 .فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الاعذار التى أبداها لذلك غير مقبوله 
 ـ فى اليومين التاليين لايداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير ـ بكتاب مسجل ١٣٨مادة  

ـ ليطلع على الاوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو 

 .الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم 

 ـ إذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور ١٣٩مادة  

رورة لحضور الخصوم ـ يمينا  أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان الوقتية ـ وبغير ض

 .العمل باطلاً 

 ـ للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة  الحكم من قلم الكتاب ١٤٠مادة  

أن يطلب اعفاءه من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه 

 .منها إذا رأى أن الأسباب التى أبداها لذلك مقبوله 

ويجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا الميعاد ، فإذا لم يؤد  

الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل 

تعويضات إن كان لها محل وذلك بغير اخلال المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائدة وبال

 .بالجزاءات التأديبية 

 : ـ يجوز رد الخبير ١٤١مادة  

إذا كان قريباً ، أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة ، أو كان له أو لزوجته خصومة ) أ ( 

قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من 

 .الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده 

إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته )  ب(

له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو 

تصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المخ

 .العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى 

إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو )  جـ(

 .وكيلا عنه أو وصيا أو قيما  عليه مصلحة فى الدعوى القائمة 



٢٠ 

إذا كان يعمل عند أحد الخصوم ، أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم ، أو مساكنته ، أو كان قد ) د ( 

تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة ، أو مودة يرجع  معها عدم استطاعته أداء 

 .مأموريته بغير تحيز 

 ـ يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى ١٤٢مادة  

ريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب عينه وذلك فى الثلاثة الأيام التالية لتا

 .الرد والا ففى الثلاثة الأيام التالية لاعلان منطوق الحكم إليه 

 ـ  لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد ، أو ١٤٣مادة  

 .إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه

 ـ لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا ١٤٤مادة  

 .كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه 

 ـ يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر )١( ١٤٥مادة  

ن مائة جنيه ولا تزيد على واذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامه لاتقل ع. فيه بأى طريق 

 .أربعمائة جنيه 

 ـ على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية ١٤٦مادة   

 ، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ ١٣٨للتكليف المذكور فى المادة 

 .بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته 
وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية  

لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع 

ينص فى الحكم الاول بأربع وعشرين ساعة على الأقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن 

 .على مباشرة المأمورية فوراً ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال

 .ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير  

 ـ يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا ١٤٧مادة  

 .على الوجه الصحيح 

 ـ يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ، فإذا تخلف أحدهم عن )٢( ١٤٨مادة  

الحضور أمامه ، أو عن تقديم مستنداته ، أو عن تنفيذ أى اجراء من إجراءات الخبرة فى 

                                                           
 وذلك بزيادة الغرامة المنصوص ١٩٩٢ لسنة ٢٣ بموجب القانون رقم ١٤٥ عدلت المادة )١(

 لسنة ١٨عليها فيها إلى عشرة أمثالها، ثم زيدت قيمة الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم 

١٩٩٩. 
كما عدلت الفقرة الثالثة من .  ١٩٧٤ لسنة ٥٤ بموجب القانون رقم ١٤٨ استبدلت المادة )٢(

 وذلك بزيادة الغرامة المنصوص عليها فيها إلى ١٩٩٢ لسنة ٢٣المادة بموجب القانون رقم 

 .١٩٩٩ لسنة ١٨عشرة أمثالها ، ثم زيدت قيمة الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم 



٢١ 

المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى إلى التأخير فى مباشرتها ، 

 من ٩٩لخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على ا

ويسرى على هذا  . ١٩٦٨ لسنة ١٣قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

 .الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة 

كما يسمع الخبير ـ بغير يمين ـ أقوال من يحضرهم الخصوم ، أو من يرى هو سماع  

 .أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له فى ذلك 

وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه  

ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعين جنيها، 

 .وللمحكمة اقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً 

 ـ  لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة )١( مكرر١٤٨مادة  

عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة 

فردية أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها 

 .من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو اوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير 

 ـ يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم ١٤٩مادة  

وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر ، كما يجب أن يشتمل 

ل الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوا

 .طلب الخصوم وتوقيعاتهم

 ـ على الخبير أن يقدم تقريراً موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والاوجه التى ١٥٠مادة  

 .استند إليها بإيجاز ودقة 

فان كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا  

 .تقريراً واحداً يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه 

 ـ يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الاوراق ١٥١مادة  

التى سلمت إليه ، فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيداً عن موطن الخبير جاز 

تاب أقرب محكمة له ، وعلى هذه المحكمة إرسال الاوراق له ايداع تقريره وملحقاته قلم ك

 .المودعة إلى المحكمة التى تنظر الدعوى 

وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله  

 .وذلك بكتاب مسجل 

                                                           
 .١٩٧٤ لسنة ٥٤ مكرر بموجب القانون ١٤٨ أضيفت المادة )١(



٢٢ 

 إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه )١(ـ  ١٥٢مادة  

وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال 

 .والأسباب التى حالت دون اتمام مأموريته  

وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره  

 .قريره منحته أجلا لانجاز مأموريته وايداع ت

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه  

ومنحته أجلاً آخر لانجاز مأموريته وايداع تقريره، أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد 

قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها 

 .وجه 

 .ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير  والزامه برد ما قبضه من الأمانة  

وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا  

 .بيرتزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخ

 ـ للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره إن ١٥٣مادة  

رأت حاجة ذلك ، ويبدى الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء 

 .على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيداً فى الدعوى 

 ـ للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ ١٥٤مادة  

أو النقص فى عمله أو بحثه ، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين 

 .ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق

رير  ـ للمحكمة أن تعين خبيراً لابداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تق١٥٥مادة  

 .ويثبت رأيه فى المحضر 

 . ـ رأى الخبير لا يقيد المحكمة ١٥٦مادة  

                                                           
 وذلك ١٩٩٣ لسنة ٢٣ بموجب القانون رقم ١٥٢ عدلت الفقرتان الثالثة والخامسة من المادة )١(

ادة الغرامة المنصوص عليها فيها إلى عشرة امثالها ، ثم زيدت قيمة الغرامة بمقدار المثل لزي

 .١٩٩٩ لسنة ١٨بموجب القانون رقم 



٢٣ 

 ـ تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة ١٥٧مادة  

التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزئية الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى 

. 

فإذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الأشهر التالية لايداع التقرير لأسباب لا دخل لخبير فيها  

 .قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى 

 ـ يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها ١٥٨مادة  

خصم الذى قضى بإلزامه واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم ، وكذلك على ال

 .المصروفات 

 ـ للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية ١٥٩مادة  

 .الأيام التالية لاعلانه 

 ـ لا يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه ١٦٠مادة  

 .ايداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير 

ـ يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر ١٦١مادة  

وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد 

لزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى ثلاثة أيام على أنه إذا كان قد حكم نهائيا فى شأن الا

 .التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات 

ـ إذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم ١٦٢مادة  

على خصمه الذى يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون اخلال بحق 

 .الخصم فى الرجوع على الخبير 



٢٤ 

 ) ٨١ العدد ١٩٥١ سبتمبر سنة ٢٠الوقائع المصرية فى (  ، ١٩٥١ لسنة ١٣٢القانون رقم  -١

. 

 ) .١١٢ العدد ١٩٥١ ديسمبر ٦الوقائع المصرية فى ( ، ١٩٥١ لسنة ١٥٢القانون رقم  -٢

 ).٩٥د  العد١٩٥١ أآتوبر ١٧الوقائع المصرية فى (  ، ١٩٥١ لسنة ١٧٨القانون رقم  -٣

 العدد ١٩٥١ نوفمبر ١٤الوقائع المصرية فى (  ، ١٩٥١ لسنة ٢٢٨المرسوم بقانون رقم  -٤

 ) . مكررا١٠٥

 ١١٨ العدد ١٩٥٢ أغسطس سنة ٤الوقائع المصرية فى (  ، ١٩٥٢ لسنة ١١٦القانون رقم  -٥

 ) .ملحق

 العدد ١٩٥٢ ديسمبر ١٨الوقائع المصرية فى (  ، ١٩٥٢ لسنة ٣٤٠المرسوم بقانون رقم  -٦

 ) .  مكررا غير اعتيادى١٦١

 العدد ١٩٥٢ ديسمبر ٢٥الوقائع المصرية فى (  ، ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣المرسوم بقانون رقم  -٧

 ) . مكررا غير اعتيادى١٦٣

 ١٩٥٢ ديسمبر سنة ٢٥الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٢ لسنة ٣٥٨المرسوم بقانون رقم  -٨

 ) . مكررا غير اعتيادى١٦٣العدد 

 ٤٢ العدد ١٩٥٣مايو سنة ٢١الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٣ لسنة ٢٤٣نون رقم القا -٩

 ) .مكررا
 ٤٢ العدد ١٩٥٣ مايو سنة ٢١الوقائع المصرية فى( ،١٩٥٣ لسنة ٢٥٢القانون رقم  - ١٠

 ) .مكررا غير اعتيادى
 مكررا غير ٤٦ العدد ١٩٥٣ يونية ٤الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٣ لسنة ٢٨٠القانون رقم  -١١

 ) .اعتيادى
 ٦٤ العدد ١٩٥٣ اغسطس سنة ٦الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٣ لسنة ٣٧٩القانون رقم  -١٢

 ) .مكررا
 ٩١ العدد ١٩٥٣ نوفمبر  سنة ١٢الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٣ لسنة ٥٣٥القانون رقم  -١٣

 ) .مكررا غير اعتيادى
أ "  مكرر٢ العدد ١٩٥٤ر  سنة  يناي١٠الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٤ لسنة ٤القانون رقم  -١٤

 ) .غير اعتيادى" 

 ٦٣ العدد ١٩٥٤ اغسطس سنة ٥الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٤ لسنة ٤٢٦القانون رقم  -١٥

 ) .مكررا غير اعتيادى

 مكررا ١٨ العدد ١٩٥٥ مارس سنة ٣الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٥ لسنة ٩٨القانون رقم  -١٦

 ) .غير اعتيادى

 ٤٧ العدد ١٩٥٥ يونية  سنة ١٦الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٥ لسنة ٢٧١القانون رقم  - ١٧

 ) .مكررا غير اعتيادى

 مكررا ٩٩ العدد ١٩٥٥ ديسمبر ٢٥الوقائع المصرية فى ( ، ١٩٥٥ لسنة ٦٢٧القانون رقم  - ١٨

 ) .غير اعتيادى



٢٥ 

 ٢٤ العدد١٩٥٦ مارس سنة ٢٥الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٦ لسنة ١٢١القانون رقم  -١٩

 ) .مكررا غير اعتيادى

 ٢٩الوقائع المصرية فى( فى شأن تنظيم السجون ، ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦القرار بقانون رقم  -٢٠

  ). ٩٦العدد" ب" مكررا" تابع"١٩٥٦نوفمبر سنة 
)  مكررا١١ العدد١٩٥٧ فبراير  سنة ٤الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٧ لسنة ٣٧القانون رقم  -٢١

. 
 مكررا ٣٩ العدد ١٩٥٧مايوسنة ١٩الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٧ لسنة ١١٣القانون رقم  -٢٢

 " ) .د"

 ) .١٣ العدد ١٩٥٨ يونية ٥الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٥٨ لسنة ٤٣القرار بقانون رقم  -٢٣

 ٣٣ العدد ١٩٥٩ فبراير ٢١الجريدة الرسمية فى(، ١٩٥٩ لسنة ٥٧القرار بقانون رقم  -٢٤

 ) .غير اعتيادى" ب"مكررا 

) ١٣٦ العدد ١٩٦٢ يونية ١٧الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٦٢ لسنة ١٠٧القرار بقانون رقم  ـ٢٥

. 

 ) .١٠ العدد ١٩٦٣ يناير ١٢الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٦٣ لسنة ٧القرار بقانون رقم  -٢٦

 ) .١٦٢  العدد ١٩٦٥ يوليو ٢٢الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٦٥ لسنة ٤٣القانون رقم  -٢٧
 ) .٨٣ العدد ١٩٦٧ أآتوبر ١٢الجريدة الرسمية فى (  ، ١٩٦٧ لسنة ٤٣القانون رقم  -٢٨

 ) .٢٠ العدد١٩٧١ مايو سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى (  ، ١٩٧١ لسنة ٢٦  القانون رقم - ٢٩

 ) .٣٩ العدد ١٩٧٢سبتمبر ٢٨الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٧٢ لسنة ٣٧  القانون رقم -٣٠

 ،) ٩ العدد ١٩٧٣الجريدة الرسمية فى اول مارس ( ، ١٩٧٣ لسنة ٥ القانون رقم -٣١
 ) ٢٠ العدد ١٩٧٤ مايو سنة ١٦الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٧٤ لسنة ٣١القانون رقم  -٣٢
  ) .٣١ العدد ١٩٧٥ يوليو ٣١الجريدة الرسمية فى  ( ، ١٩٧٥ لسنة ٦٣القانون رقم  -٣٣
)  مكررا٣٥  العدد ١٩٧٦ أغسطس  ٢٨الجريدة الرسمية فى ( ،  ١٩٧٦ لسنة ٨٥  القانون رقم -٣٤

. 
 ٤٤ العدد ١٩٨١ نوفمبر  ٤الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٨١ لسنة ١٧٠القرار بقانون رقم  -٣٥

 ) .مكررا
 ٤٤ العدد ١٩٨١ نوفمبر ٤الجريدة الرسمية فى ( ،  ١٩٨١ لسنة ١٧٣القرار بقانون رقم  -٣٦

 ) مكررا
 ) .١٦ العدد ١٩٨٢ ابريل ٢٢رسمية فى الجريدة ال( ، ١٩٨٢ لسنة ٢٩القانون رقم  -٣٧
 ) .١٢ العدد ١٩٨٣ مارس ٢٤الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٨٣ لسنة ١٥القانون رقم  -٣٨

 ٢٢  العدد ١٩٩٢الجريدة الرسمية فى  اول يونية سنة ( ، ١٩٩٢ لسنة ٢٣القانون رقم  -٣٩

 ) .مكررا

 ٢٩ العدد ١٩٩٢ يوليو سنة  ١٨الجريدة الرسمية فى  ( ، ١٩٩٢ لسنة ٩٧القانون رقم  - ٤٠

 ) .مكررا
 ) . مكررا٢١  العدد ١٩٩٥ مايو  سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٩٥ لسنة ٩٣ القانون رقم -٤٢
 ٢١  العدد ١٩٩٧ مايو سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى  ( ، ١٩٩٧ لسنة ٨٠القانون رقم  -٤٣

 ) .مكررا



٢٦ 

 ٥١ العدد١٩٩٨ديسمبر  سنة ٢٠سمية فى الجريدة الر( ، ١٩٩٨ لسنة ١٧٤القانون رقم  - ٤٤
 ).مكررا



٢٧ 

  ١٩٥٠ لسنة ١٥٠قانون رقم 

  (*) بإصدار قانون الاجراءات الجنائية

                                                           
 ، وقد عدل بالمراسيم والقرارات بقوانين ٩٠ العدد ١٩٥١ أآتوبر سنة ١٥الوقائع المصرية فى    (*)

 :والقوانين الآتية 
  ) .٨١ العدد ١٩٥١ سبتمبر سنة ٢٠الوقائع المصرية فى (  ، ١٩٥١ لسنة ١٣٢القانون رقم  -
 ) .١١٢ العدد ١٩٥١ ديسمبر ٦الوقائع المصرية فى ( ، ١٩٥١ لسنة ١٥٢القانون رقم  -
 ).٩٥ العدد ١٩٥١ أآتوبر ١٧الوقائع المصرية فى (  ، ١٩٥١ لسنة ١٧٨القانون رقم  -
 العدد ١٩٥١ نوفمبر ١٤مصرية فى الوقائع ال(  ، ١٩٥١ لسنة ٢٢٨المرسوم بقانون رقم  -

 ) . مكررا١٠٥
 ١١٨ العدد ١٩٥٢ أغسطس سنة ٤الوقائع المصرية فى (  ، ١٩٥٢ لسنة ١١٦القانون رقم  -

 ) .ملحق
 العدد ١٩٥٢ ديسمبر ١٨الوقائع المصرية فى (  ، ١٩٥٢ لسنة ٣٤٠المرسوم بقانون رقم  -

 ) .  مكررا غير اعتيادى١٦١
 العدد ١٩٥٢ ديسمبر ٢٥الوقائع المصرية فى (  ، ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣المرسوم بقانون رقم  -

 ) . مكررا غير اعتيادى١٦٣
 العدد ١٩٥٢ ديسمبر سنة ٢٥الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٢ لسنة ٣٥٨المرسوم بقانون رقم  -

 ) . مكررا غير اعتيادى١٦٣
 ) . مكررا٤٢دد  الع١٩٥٣مايو سنة ٢١الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٣ لسنة ٢٤٣القانون رقم  -
 مكررا ٤٢ العدد ١٩٥٣ مايو سنة ٢١الوقائع المصرية فى( ،١٩٥٣ لسنة ٢٥٢القانون رقم  -

 ) .غير اعتيادى
 مكررا غير ٤٦ العدد ١٩٥٣ يونية ٤الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٣ لسنة ٢٨٠القانون رقم  -

 ) .اعتيادى
 ٦٤ العدد ١٩٥٣ اغسطس سنة ٦الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٣ لسنة ٣٧٩القانون رقم  -

 ) .مكررا
 ٩١ العدد ١٩٥٣ نوفمبر  سنة ١٢الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٣ لسنة ٥٣٥القانون رقم  -

 ) .مكررا غير اعتيادى
" أ "  مكرر٢ العدد ١٩٥٤ يناير  سنة ١٠الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٤ لسنة ٤القانون رقم  -

 ) .غير اعتيادى
 ٦٣ العدد ١٩٥٤ اغسطس سنة ٥الوقائع المصرية فى(،  ١٩٥٤ لسنة ٤٢٦القانون رقم  -

 ) .مكررا غير اعتيادى
 مكررا ١٨ العدد ١٩٥٥ مارس سنة ٣الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٥ لسنة ٩٨القانون رقم  -

 ) .غير اعتيادى
 مكررا ٤٧ العدد ١٩٥٥ يونية  سنة ١٦الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٥ لسنة ٢٧١القانون رقم  - 

 ) .غير اعتيادى
 مكررا ٩٩ العدد ١٩٥٥ ديسمبر ٢٥الوقائع المصرية فى ( ، ١٩٥٥ لسنة ٦٢٧القانون رقم  - 

 ) .غير اعتيادى
 مكررا ٢٤ العدد١٩٥٦ مارس سنة ٢٥الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٦ لسنة ١٢١القانون رقم  -

 ) .غير اعتيادى
 ٢٩قائع المصرية فىالو( فى شأن تنظيم السجون ، ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦القرار بقانون رقم  -

  ). ٩٦العدد" ب" مكررا" تابع"١٩٥٦نوفمبر سنة 
 ) . مكررا١١ العدد١٩٥٧ فبراير  سنة ٤الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٧ لسنة ٣٧القانون رقم  -
 مكررا ٣٩ العدد ١٩٥٧مايوسنة ١٩الوقائع المصرية فى( ، ١٩٥٧ لسنة ١١٣القانون رقم  -

 " ) .د"
 ) .١٣ العدد ١٩٥٨ يونية ٥الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٥٨ لسنة ٤٣القرار بقانون رقم  -



٢٨ 

 نحن فاروق الاول ملك مصر 

 :قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 

  )١() المادة الاولى ( 

يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات  

 :المعمول به أمام المحاكم المختلطة ، كما تلغى القوانين الآتية 

 . بتشكيل محاكم الجنايات ١٩٠٥ لسنة ٤القانون رقم   -١

 بجعل بعض الجنايات جنحا اذا اقترنت ١٩٢٦ فبراير سنة ٩المرسوم بقانون الصادر فى   -٢

 .قانونية أو ظروف مخففةبأعذار 

 . بشأن إعادة الاعتبار١٩٣١ لسنة ٤١المرسوم بقانون رقم   -٣

                                                                                                                             
 مكررا ٣٣ العدد ١٩٥٩ فبراير ٢١الجريدة الرسمية فى(، ١٩٥٩ لسنة ٥٧القرار بقانون رقم  -

 ) .غير اعتيادى" ب"
 ) .١٣٦ العدد ١٩٦٢ يونية ١٧الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٦٢ لسنة ١٠٧القرار بقانون رقم  -
 ) .١٠ العدد ١٩٦٣ يناير ١٢الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٦٣ لسنة ٧ن رقم القرار بقانو -
 ) .١٦٢  العدد ١٩٦٥ يوليو ٢٢الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٦٥ لسنة ٤٣القانون رقم  -
 ) .٨٣ العدد ١٩٦٧ أآتوبر ١٢الجريدة الرسمية فى (  ، ١٩٦٧ لسنة ٤٣القانون رقم  -
 ) .٢٠ العدد١٩٧١ مايو سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى (  ، ١٩٧١ لسنة ٢٦القانون رقم    - 
 ) .٣٩ العدد ١٩٧٢سبتمبر ٢٨الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٧٢ لسنة ٣٧القانون رقم    -
 ،) ٩ العدد ١٩٧٣الجريدة الرسمية فى اول مارس ( ، ١٩٧٣ لسنة ٥القانون رقم   -
 ) ٢٠ العدد ١٩٧٤  مايو سنة١٦الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٧٤ لسنة ٣١القانون رقم  -
  ) .٣١ العدد ١٩٧٥ يوليو ٣١الجريدة الرسمية فى  ( ، ١٩٧٥ لسنة ٦٣القانون رقم  -
)  مكررا٣٥  العدد ١٩٧٦ أغسطس  ٢٨الجريدة الرسمية فى ( ،  ١٩٧٦ لسنة ٨٥القانون رقم    -

. 
 ٤٤ العدد ١٩٨١ نوفمبر  ٤الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٨١ لسنة ١٧٠القرار بقانون رقم  -

 ) .مكررا
 ٤٤ العدد ١٩٨١ نوفمبر ٤الجريدة الرسمية فى ( ،  ١٩٨١ لسنة ١٧٣القرار بقانون رقم  -

 ) مكررا
 ) .١٦ العدد ١٩٨٢ ابريل ٢٢الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٨٢ لسنة ٢٩القانون رقم  -
 ) .١٢ العدد ١٩٨٣ مارس ٢٤الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٨٣ لسنة ١٥القانون رقم  -
 ٢٢  العدد ١٩٩٢الجريدة الرسمية فى  اول يونية سنة ( ، ١٩٩٢ لسنة ٢٣نون رقم القا -

 ) .مكررا
 ٢٩ العدد ١٩٩٢ يوليو سنة  ١٨الجريدة الرسمية فى  ( ، ١٩٩٢ لسنة ٩٧القانون رقم  - 

 ) .مكررا
)  مكررا٢١  العدد ١٩٩٥ مايو  سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٩٥ لسنة ٩٣ القانون رقم  -

. 
)  مكررا٢١  العدد ١٩٩٧ مايو سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى  ( ، ١٩٩٧ لسنة ٨٠القانون رقم  -

. 
 ٥١ العدد١٩٩٨ديسمبر  سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى ( ، ١٩٩٨ لسنة ١٧٤القانون رقم  - 

 ).مكررا
 .١٩٥٢ لسنة ٣٤٠  معدلة بالمرسوم بقانون رقم )١(
 .١٩٥١سنة  ل١٧٨   وسبق  تعديلها  بالقانون رقم -
  .١٩٥١ لسنة ٢٢٨  وبالمرسوم بقانون رقم -



٢٩ 

 . الخاص بالاوامر  الجنائية ١٩٤١ لسنة ١٩القانون رقم   -٤

وكذلك يلغى . ويستعاض عن هذه القوانين جميعا بقانون الاجراءات الجنائية المرافق   

 .كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر 

ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور فى   

عملهم ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام ان يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة 

 .النيابة العامة لدى هذه المحاكم 

 سارية على الاوامر ١٩٥١ نوفمبر سنة ١٥تظل القواعد والاجراءات المعمول بها حتى  

 .الجنائية الصادرة فى مواد المخالفات قبل هذا التاريخ 
 

 ) المادة الثانية ( 

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة  

 . الرسمية 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وأن ينشر فى الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون  

 .من قوانين الدولة 

  ) ١٩٥٠ سبتمبر سنة ٣ ( ١٣٦٩ ذى القعدة سنة ٢٠صدر فى 

 وزير العدل 

 عبد الفتاح الطويل 

 فاروق 

 بأمر حضرة صاحب الجلالة

 رئيس مجلس الوزراء 

 ) بالنيابة (

 عثمان محرم



٣٠ 

 قانون الاجراءات الجنائية

 ـــ

 الكتاب الاول 

 ئية وجمع الاستدلالات والتحقيق فى الدعوى الجنا

 ــ

 الباب الاول 

 فى الدعوى الجنائية 

 ــ

 الفصل الاول

 فيمن له رفع الدعوى الجنائية ، وفى الأحوال 

 التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب 

 ــــ

 تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ، ولا ترفع -١مادة  

 .من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون 

ولايجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها اوتعطيل سيرها الا فىالأحوال المبينة فى  

 .القانون

 يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى -٢مادة  

 .الجنائية كما هو مقرر بالقانون 

بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمتقضى القانون ويجوز ان يقوم  

. 

 لايجوز ان ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من -٣مادة  

المجنى عليه ، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى 

 و ٢٩٣ و ٢٩٢ و ٢٧٩ و ٢٧٧ و ٢٧٤ و ١٨٥فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 

 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها ٣٠٨و ٣٠٧و ٣٠٦ و٣٠٣

القانون ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم 

 .ينص القانون على خلاف ذلك 

واذا تعدد المتهمون . المجنى عليهم ، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم  اذا تعدد-٤مادة  

 .وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم ، تعتبر انها مقدمة ضد الباقين

 اذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا -٥مادة  

 .بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه 

واذا كانت الجريمة واقعة على المال ، تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين  

 .الحالتين جميع الاحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى 



٣١ 

اذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله، -٦مادة  

 .تقوم النيابة العامة مقامة

 . الشكوى بموت المجنى عليه  ينقضى الحق فى-٧مادة  

 .واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى  

 لايجوز رفع الدعوى الجنائية اواتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من -٨مادة  

 من قانون العقوبات ، وكذلك ١٨٢ و ١٨١وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 

 .فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون

 لايجوز ان ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى - )١( مكررا ٨مادة  

 .من قانون العقوبات ، إلا من النائب العام اوالمحامى العام ) أ( مكررا ١١٦المادة 

ات فيها فى الجرائم المنصوص  لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء- )٢( ٩مادة  

 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة ١٨٤عليها فى المادة 

 .المجنى عليها 

وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى  الجنائية تقديم شكوى أو  

الحصول على إذن  أو طلب من المجنى عليه أو غيره لايجوز اتخاذ إجراءات  التحقيق فيها 

إلابعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الاذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص 

و ٣٠٣ من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٨٥عليها فى المادة 

ظفا عاما أو شخصا ذا  من القانون المذكور اذا كان المجنى عليه فيها مو٣٠٨ و٣٠٧ و ٣٠٦

صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة اوالنيابة أو 

 .الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن

 ـ لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار اليها فى المواد السابقة )١() ١٠(مادة  

 من قانون العقوبات وفى الجرائم ١٨٥وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 

 من القانون المذكور اذا كان موظفا ٣٠٨ و٣٠٧  و ٣٠٦و ٣٠٣المنصوص عليها فى المواد 

داء عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة اومكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب ا

الوظيفة أو النيابة اوالخدمة العامة ان يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى ان يصدر 

 .فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية  بالتنازل 

 .وفى حالة تعدد المجنى عليهم لايعتبر التنازل إلا اذا صدر من جميع من قدموا الشكوى  

 .والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين  

                                                           
   .١٩٧٥ لسنة ٦٣  مضافة بالقانون رقم )١(
 .١٩٥٤ لسنة ٤٢٦  الفقرة الثانية من المادة معدلة بالقانون رقم )٢(
 .١٩٥٤ لسنة ٤٢٦  الفقرة الاولى من المادة معدلة بالقانون رقم )١(



٣٢ 

واذا توفى الشاكى، فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته الا فى دعوى الزنا، فلكل واحد من  

 .اولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى 

 الفصل الثانى 

 مة النقض فى اقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محك
 ــــــــــ

 ـ اذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة امامها أن هناك متهمين غير )٢( ١١مادة  

من اقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها اليهم أو أن هناك جناية أو جنحة 

مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها ان تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه 

الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع من الكتاب الاول من 

 .هذا القانون 

وللمحكمة ان تندب أحد أعضائها للقيام باجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسرى على  

 .العضو المندوب جميع الاحكام الخاصة بقاضى التحقيق 

صدر قرار فى نهاية التحقيق باحالة الدعوى إلى المحكمة وجب احالتها إلى محكمة واذا  

 .ولايجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . أخرى 

واذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الاصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة  

 .ارتباطا لايقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى 

 للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة - ١٢مادة  

 .الثانية حق اقامة الدعوى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة 

رك واذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية ، فلا يجوز ان يشت 

 .فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها 

 لمحكمـة الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع اذا وقعت أفعال -١٣مادة  

من شأنها الاخلال باوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها ، أو التأثير فى قضائها ، أو فى 

الشهـود، وكــان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم 

  .١١طبقا للمادة 

 الفصل الثالث 

 فى انقضاء الدعوى الجنائية 

 ـــ

 تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى -١٤مادة  

 الوفاة  من قانون العقوبات ، اذا حدثت٣٠الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 

 .أثناء نظر الدعوى 

                                                           
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ الفقرة الاولى من المادة معدلة بالمرسوم بقانون رقم )٢(



٣٣ 

 ـ تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم )١(١٥مادة  

وقوع الجريمة ، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة ، مالم 

 .ينص القانون على خلاف ذلك 

اما فى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى من الكتاب الثانى والمواد  

من قانون العقوبات والتى تقع ) أ( مكررا ٣٠٩ مكررا و ٣٠٩ و ٢٨٢ و ١٢٧ و ١٢٦ و ١١٧

 .بعد تاريخ العمل بهذا القانون ، فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة

المسقطة للدعوى الجنائية فى ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة  

الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من 

 .موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك 

 . لايوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان -١٦مادة  

 ـ تنقطع المدة باجراءات التحقيق اوالاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى )٢( ١٧مادة  

أو باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو اذا اخطر بها بوجه رسمىوتسرى المدة 

 .من جديد ابتداء من يوم الانقطاع

 .ن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإ 

 اذا تعدد المتهمون ، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها -١٨مادة  

 .بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة 

 ـ يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التى )١(مكررا ١٨مادة  

 .يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط 

وعلى مأمور الضبط القضائى المختص عند تحرير المحضر ان يعرض التصالح على  

ويكون عرض التصالح فى الجنح من .المتهم أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره

 .النيابة العامة

ر يوما من اليوم التالى لعرض وعلى المتهم الذى يقبل التصالح ان يدفع خلال خمسة عش 

التصالح عليه مبلغا يعادل ربع الحد الاقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الادنى المقرر 

ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أى موظف عام . لها أيهما أكثر

 .يرخص له فى ذلك من وزير العدل 

                                                           
الجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى من الكتاب الثانى "     أضيفت عبارة )١(

 ٩٧إلى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة بالقانون رقم " من قانون العقوبات 

 ـ ثم أضيفت الفقرة الثالثة ١٩٧٢ لسنة ٣٧قم  ـ وسبق اضافة هذه الفقرة بالقانون ر١٩٩٢لسنة 

  .١٩٧٥ لسنة ٦٣للمادة بالقانون رقم 
 .١٩٥٢ لسنة ٣٤٠ معدلة بالمرسوم بقانون رقم )٢(
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤مضافة بالقانون رقم  )١(



٣٤ 

ولايسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى  

المحكمة المختصة اذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قمية الحد 

 .الادنى المقرر لها ايهما أكثر 

اشر ، وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المب 

 .ولايكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية 

 ـ للمجنى عليه ـ أو لوكيله الخاص ـ فى الجنح المنصوص )٢() أ( مكررا ١٨مادة  

 ٢٤٤،) فقرات اولى وثانية وثالثة  ( ٢٤٢، و ) فقرتان اولى وثانية  (٢٤١عليها فى المواد 

 مكررا ، ٣٢٤ مكررا اولا و ٣٢٣ مكررا و ٣٢٣ و٣٢٣ مكررا و ٣٢١ و ٢٦٥و ) فقرة اولى(

 من قانون ٣٦٩و ) فقرتان اولى وثانية  ( ٣٦١ و ٣٦٠ و ٣٥٨ و ٣٥٤و ٣٤٢و ٣٤١

العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون، ان يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة 

 .بحسب الأحوال اثبات صلحه مع المتهم 

جنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى ال 

 .ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة 

  )١  ( ................................................- ١٩مادة 

  )٢(.................................................  - ٢٠مادة 

 الباب الثانى 

 فى جمع الاستدلالات ورفع الدعوى 

 ـــ

 الفصل الاول 

 فى مأمورى  الضبط القضائى وواجباتهم 

 ـــ

 يقوم مأمورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع - ٢١مادة  

 .الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى 

يكون مأمورو الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه فيما - ٢٢مادة  

 .علق بأعمال وظيفتهميت

وللنائب العام ان يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة  

وهذا كله لايمنع من . لواجباته، أو تقصير فى عمله ، وله ان يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه 

 .رفع الدعوى الجنائية 

 :يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم) أ ()٣( -٢٣    مادة 

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤مضافة بالقانون رقم   )٢(
  .١٩٥٢ لسنة ١١٦ ، وسبق تعديلها بالمرسوم بقانون رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٥٢ملغاه بالقانون رقم    )١(
  .١٩٥٣ لسنة ٢٥٢ملغاه بالقانون رقم   )٢(



٣٥ 

 .أعضاء النيابة العامة ومعاونوها  )١(

 .ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون  )٢(

 .رؤساء نقط الشرطة  )٣(

 .العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء  )٤(

 .نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية  )٥(

لتفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة ا 

 .التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم

 :ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء  الجمهورية) ب(

 .مدير وضباط ادارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن  )١(

مديرو الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة  )٢(

والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث 

 .الجنائى بمديريات الأمن 

 .ضباط مصلحة السجون  )٣(

 .ه الادارةمدير الادارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذ )٤(

 .قائد وضباط أساس هجانة الشرطة  )٥(

 .مفتشو وزارة السياحة  )٦(

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة  

بعض مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة 

 .بأعمال وظائفهم 

وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض  

الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع 

 .الوزير المختص 

 يجب على مأمورى الضبط القضائى ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد -٢٤مادة  

ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن . ن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامةاليهم بشأ

يحصلوا على جميع الايضاحات ، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ 

وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة . اليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت 

 .للمحافظة على ادلة الجريمة 

                                                                                                                             
  .١٩٧١ لسنة ٢٦  معدلة بالقانون رقم )٣(
 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٨ وسبق تعديلها بالمرسوم بقانون رقم -
 .١٩٥٣ لسنة ٢٤٣ والقانون رقم -
  .١٩٥٤ لسنة ٤ والقانون رقم -
 .١٩٥٧ لسنة ٣٧ والقرار بقانون رقم -
 .١٩٦٣ لسنة ٧ والقرار بقانون رقم -



٣٦ 

ويجب ان تثبت جميع الاجراءت التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع  

ويجب ان تشمل تلك المحاضر زيادة . عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصوله

بة العامة مع وترسل المحاضر إلى النيا. على ماتقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا

 .الاوراق والاشياء المضبوطة 

 على مأمورى الضبط القضائى ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن - )١( مكررا ٢٤مادة  

يبرزوا مايثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو اجراء منصوص عليه قانونا ، 

ولايترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الاجراء وذلك دون اخلال بتوفيع الجزاء 

 .التأديبى 

 لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى -٢٥مادة  

 .أو طلب ان يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها 

ء  يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثنا-٢٦مادة  

تأدية عمله أو بسبب  تأديته بوقوع جريمة من الجرائم  التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى 

عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة ، أو أقرب مأمور من مأمورى 

 .الضبط القضائى 

 لكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية - ٢٧مادة  

 .فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة ، أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى 

وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع  

 .المحضر الذى يحرره 

لشكوى وعلى النيابة العامة عند احالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها ا 

 .المذكورة

.  الشكوى التى لايدعى فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات- ٢٨مادة  

ولايعتبر الشاكى مدعيا بحقوق مدنية الا اذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد 

 .ذلك ، أو اذا طلب فى احداهما تعويضا ما

 لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون  - ٢٩مادة  

وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولهم ان يستعينوا . لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها 

 .بالاطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة 

طاع فيما بعد سماع ولايجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين الا اذا خيف ألا يست 

 .الشهادة بيمين 

 الفصل الثانى 

 فى التلبس بالجريمة 

 ــــــ

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤ مضافة بالقانون رقم )١(



٣٧ 

 . تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابهااو عقب ارتكابها  ببرهة يسيرة -٣٠مادة  

وتعتبر  الجريمة متلبسا بها اذا تبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر  

وقوعها ، أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو امتعة أو اوراقا 

أو أشياء  أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار 

 .أو علامات تفيد ذلك 

  يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة ان - )١( ٣١مادة  

نتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن ي

والأشخاص ، وكل مايفيد فى كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا ،أو من يمكن الحصول 

 .منه على ايضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها 

ويجب عليه ان يخطر النيابة العامة فورا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد اخطارها  

 .بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة 

 لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم ان يمنع - ٣٢مادة  

الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله ان يستحضر 

 .ال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة فى الح

 اذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمورى الضبط القضائى وفقا للمادة - )١( ٣٣مادة  

السابقة ، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور يذكر ذلك فى المحضر ويحكم على المخالف 

 .بغرامة لاتزيد على ثلاثين جنيها 

ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذى يحرره مأمور الضبط  

 .القضائى 

 الفصل الثالث

 فى القبض على المتهم

 ـــ

  لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التى يعاقب - )٢( ٣٤مادة  

م الحاضر الذى توجد عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، ان يأمر بالقبض على المته

 .دلائل كافية على اتهامه 

 اذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور - )٣( ٣٥مادة  

 .الضبط القضائىأن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ، ويذكر ذلك فى المحضر 

وفى غير الأحوال المبينة فى المادة السابقة اذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص  

بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة 

                                                           
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ الفقرة الثانية من المادة معدلة بالمرسوم بقانون رقم )١(
 . ١٩٨٢لسنة٢٩   الفقرة الاولى من المادة معدلة بالقانون رقم)١(
 ١٩٧٢ لسنة ٣٧ معدلتان بالقانون رقم ) ٣( و )٢(
 



٣٨ 

والعنف ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة ، وأن يطلب فورا 

 .من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه 

امر الضبط والاحضار والاجراءات التحفظية بواسطة أحد وفى جميع الأحوال تنفذ او 

 .المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة 

واذا .  يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط -٣٦مادة  

 .لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى اربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة 

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ،ثم تأمر بالقبض  

 .عليه أو باطلاق سراحه

 لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس -٣٧مادة  

 .الاحتياطى ، ان يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطة 

السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس،  لرجال -٣٨مادة  

 .ان يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى 

 .ولهم ذلك أيضاً فى الجرائم الأخرى المتلبس بها اذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم  

من هذا ) فقرة ثانية ( ٩ فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة )١( -٣٩مادة  

القانون فانه اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى 

فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن 

 .تكون الشكوى لمن يكون  حاضرا من رجال السلطة العامة

  لايجوز القبض على أى انسان أو حبسه الا بأمر من السلطات المختصة )٢( - ٤٠مادة  

 .بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولايجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا

ولايجوز لمأمور أى .  لايجوز حبس أى انسان الا فى السجون المخصصة لذلك -٤١مادة  

سجن قبول أى انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة ، وألا يبقيه بعد 

 .المدة المحددة بهذا الأمر 

 لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية )١( -٤٢مادة  

دم والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة فى دوائر اختصاصهم والتأكد من ع

وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر السجن وعلى اوامر القبض 

والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوى يريد أن 

يبديها لهم وعلى مدير وموظفى السجون ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات 

 .التى يطلبونها 

                                                           
 .١٩٥٤ لسنة ٤٢٦ معدلة بالقانون رقم )١(
 .١٩٧٢ لسنة ٣٧ معدلة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ معدلة بالمرسوم بقانون رقم )١(



٣٩ 

 لكل مسجون الحق فى أن يقدم فى أى وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو )٢( - ٤٣مادة  

شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة ـ وعلى المأمور قبولها وتبليغها فى الحال بعد اثباتها 

 .فى سجل يعد لذلك فى السجن 

حبس أن ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو فى محل غير مخصص لل 

يخطر أحد أعضاء النيابة العامة ـ وعليه بمجرد علمه ان ينتقل فورا إلى المحل الموجود به 

المحبوس وأن يقوم باجراء التحقيق وأن يأمر بالافراج عن المحبوس بصفة غير قانونية ـ 

 .وعليه ان يحرر محضرا بذلك
 . ولو لم يدع بحقوق مدنية ٦٢ تسرى فى حق الشاكى المادة - ٤٤مادة  

 الفصل الرابع

 فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

 ـــ

 لايجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون الا فى الأحوال المبينة فى - ٤٥مادة  

 .القانون ، أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو فى حالة الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك 

ى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط  فى الأحوال الت- ٤٦مادة  

 .القضائى أن يفتشه 

واذا كان المتهم أنثى ، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط  

 .القضائى 

  )١ ( ...............................................- ٤٧مادة  

  )٢ (  ...............................................-٤٨مادة  

 اذا قامت ـأثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود - ٤٩مادة  

 .فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائى ان يفتشه 

يمة الجارى جمع  لايجوز التفتيش الا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجر- ٥٠مادة  

 .الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها 

ومع ذلك اذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود اشياء تعد حيازتها جريمة ، أو تفيد فى  

 .كشف الحقيقة فى جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها 

                                                           
 ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ معدلة بالمرسوم بقانون رقم )٢(
 قضائية ٤ لسنة ٥فى القضية رقم ) ٤٧(حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة    )١(
 : ، وآان نص المادة يجرى على النحو الآتى ١٩٨٤ يونية سنة ٢بجلسة ) توريةدس(

لمأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ، ويضبط فيه "  
 ".الحقيقة إذا اتضح له له من أمارات قوية أنها موجودة فيها الأشياء والأوراق التى تفيد فى آشف 

  .١٩٧٢ لسنة ٣٧ملغاه بالقانون رقم  )٢(



٤٠ 

 يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والا فيجب - ٥١مادة  

أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان الشاهدان بقدر الامكان من اقاربه البالغين أو من 

 .القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك فى المحضر 

 اذا وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ، فلا -٥٢مادة  

 .ائى أن يفضها يجوز لمأمور الضبط القض

  لمأمورى الضبط القضائى ان يضعوا الاختام على الأماكن التى بها آثار أو - )٣( ٥٣مادة  

 .أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ، ولهم أن يقيموا حراسا عليها 

ويجب عليهم اخطار النيابة العامة بذلك فى الحال وعلى النيابة اذا مارأت ضرورة ذلك  

 .الاجراء ان ترفع الأمر إلى القاضى الجزئى لإقراره 

 لحائز العقار ان يتظلم أمام القاضى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى - ٥٤مادة  

 .النيابة العامة ، وعليها رفع التظلم إلى القاضى فورا 

 لمأمورى الضبط القضائى أن يضبطوا الاوراق والأسلحة  والآلات ، وكل ما - ٥٥مادة  

ن قد استعمل فى ارتكاب الجريمة ، أو نتج عن ارتكابها ، أو ما وقعت عليه يحتمل أن يكو

 .الجريمة ، وكل مايفيد فى كشف الحقيقة 

وتعرض هذه الاشياء على المتهم ، ويطلب منه ابداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر  

 .يوقع عليه من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع 

 توضع الأشياء والاوراق التى تضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ، ويختم - ٥٦مادة  

ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الاشياء ، ويشار إلى . عليها 

 .الموضوع الذى حصل الضبط من أجله

 الا بحضور المتهم ٥٦ و ٥٣ لايجوز فض الاختام الموضوعة طبقا للمادتين - ٥٧مادة  

 .و وكيله ومن ضبطت عنده هذه الاشياء ، أو بعد دعوتهم لذلكأ
 كل من يكون قد وصل إلى عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء - ٥٨مادة  

والاوراق المضبوطة ، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت ، 

 . من قانون العقوبات ٣١٠يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 

 اذا كان لمن ضبطت عنده الاوراق مصلحة عاجلة فيها ، تعطى له صورة منها - ٥٩مادة  

 .مصدق عليها من مأمور الضبط القضائى 

                                                           
الواردة فى الفقرة الثانية من المادة " قاضى التحقيق " بعبارة " القاضى الجزئى " استبدلت عبارة  )٣(

  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣بالمرسوم بقانون رقم 



٤١ 

 لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة - ٦٠مادة  

 .بالقوة العسكرية 

 الفصل الخامس

  فى التهمة بعد جمع الاستدلالاتفى  تصرفات النيابة العامة

 ـــ

 . اذا رأت النيابة العامة أن لامحل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الاوراق - ٦١مادة  

 اذا أصدرت النيابة العامة أمرا بالحفظ ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجنى عليه -٦٢مادة  

 .فإذا توفى أحدهما ، كان الاعلان لورثته جملة فى محل اقامته . والى المدعى بالحقوق المدنية 

 اذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح ان الدعوى صالحة )١( ـ ٦٣مادة  

 .لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة

 من ٦٤تحقيق طبقا للمادة وللنيابة العامة فى مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض لل 

 . وما بعدها من هذا القانون ١٩٩هذا القانون أو ان تتولى هى التحقيق طبقا للمادة 

 من قانون العقوبات لايجوز لغير النائب ١٢٣وفيما عدا الجرائم المشار اليها فى المادة  

العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام 

 .أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها 

 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه ٢٣٧واستثناء من حكم المادة  

بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه ـ فى اية مرحلة كانت عليها الدعوى ـ وكيلا لتقديم 

 . وذلك مع عدم الاخلال بما للمحكمة من حق فى ان تأمر بحضوره شخصيا دفاعه ،

 الباب الثالث 

 فى التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق 

 الفصل الاول

 فى  تعيين قاضى التحقيق

  اذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة -٦٤مادة  

قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها 

 .الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق 

ويجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية اذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو  

ه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ان يطلب من مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت من

                                                           
 لسنة ١٧٤، و ١٩٧٢ لسنة ٣٧الثالثة والرابعة من المادة معدلتان بالقانونين رقمى :  الفقرتان)١(

١٩٩٨.  
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ وسبق تعديل المادة بالمرسوم بقانون رقم -
 .١٩٥٦ لسنة ١٢١ وبالقانون رقم -
 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ وبالقرار بقانون رقم -



٤٢ 

ويصدر رئيس المحكمة هذا القرار اذا تحققت . رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب 

 .الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة ويكون قراره غير قابل للطعن 
 .   وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضىالمندوب فى حالة صدور قرار بذلك

 -........................................... )١(  

 لوزير العدل ان يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة - ٦٥مادة  

ة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ، وفى هذه الحال 

 .يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل

  )٢( .................................- ٦٦مادة  

 

بناء على طلب   لايجوز لقاضى التحقيق مباشرة التحقيق فى جريمة معينة الا- ٦٧مادة  

 .من النيابة العامة أو بناء على احالتها اليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها فى القانون 

 

  )٣( ................................- ٦٨مادة  

 

 

 الفصل الثانى 

 فى مباشرة التحقيق وفى دخول المدعى بالحقوق المدنية 

 والمسئول عنها فى التحقيق 

 ـــ

 .ها  متى احيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيق- ٦٩مادة  

 لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط )١( - ٧٠مادة  

القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من اعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ، ويكون للمندوب فى 

 .حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق 

وله اذا دعت الحال لاتخاذ اجراء من الاجراءات خارج دائرة اختصاصه ان يكلف به قاضى  

 .محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها 

وللقاضى المندوب ان يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى  

 .الضبط القضائى طبقا للفقرة الاولى 

                                                           
 .١٩٥٧ لسنة ١١٣الفقرة الأخيرة من المادة ملغاة بالقرار بالقانون رقم ) ١(
 .١٩٥٦ لسنة ١٢١ ثم بالمرسوم بقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ وسبق تعديل المادة بالقانون رقم -  
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ ألغيت بالمرسوم بقانون رقم )٢(
 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ ألغيت بالمرسوم بقانون رقم )٣(
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣  الفقرة الثانية من المادة معدلة بالمرسوم بقانون رقم )١(



٤٣ 

ينتقل بنفسه للقيام بهذا الاجراء كلما اقتضت مصلحة ويجب على قاضى التحقيق أن  

 .التحقيق ذلك 

 يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لاجراء - ٧١مادة  

 .بعض تحقيقات ان يبين المسائل المطلوب تحقيقها والاجراءات المطلوب اتخاذها 

وللمندوب ان يجرى أى عمل آخر من اعمال التحقيق ، أو ان يستجوب المتهم فى الأحوال  

 .التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة

.  يكون لقاضى التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة - ٧٢مادة  

 الاحكام الصادرة من القاضى ويجوز الطعن فى الاحكام التى يصدرها وفقا لما هو مقرر للطعن فى

 .الجزئى

 يستصحب قاضى التحقيق فى جميع اجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع - ٧٣مادة  

 .معه المحاضر ، وتحفظ هذه المحاضر مع الاوامر وباقى الاوراق فى قلم كتاب المحكمة

 ـ على رئيس المحكمة الاشراف على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع )١( ٧٤مادة  

 .معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون 

 تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب - ٧٥مادة  

على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون 

يق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب بالتحق

 . من قانون العقوبات ٣١٠طبقا للمادة 

 . لمن لحقه ضرر من الجريمة ان يدعىبحقوق مدنية أثناء التحقيق فىالدعوى - ٧٦مادة  

 .ويفصل قاضىالتحقيق نهائيا فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق  

 للنيابة العامة وللمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول - ٧٧مادة  

عنها ولوكلائهم ان يحضروا جميع إجراءات التحقيق ، ولقاضى التحقيق ان يجرى التحقيق فى 

غيبتهم متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة ، وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الاطلاع 

 .على التحقيق 

ومع ذلك فلقاضى التحقيق ان يباشر فى حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق فى غيبة  

 .ولهؤلاء الحق فى الاطلاع على الاوراق المثبتة لهذه الاجراءات . الخصوم 

 .وللخصوم الحق دائما فى استصحاب وكلائهم فى التحقيق  

 . يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضى إجراءات التحقيق وبمكانها - ٧٨مادة  

                                                           
   ١٩٦٢ لسنة ١٠٧     معدلة بالقرار بقانون رقم )١(
  ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣بالمرسوم بقانون رقم وسبق تعديلها  -



٤٤ 

 يجب على كل من المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان - ٧٩مادة  

يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما 

 .ه به صحيحا واذا لم يفعل ذلك ، يكون اعلانه فى قلم الكتاب بكل مايلزم اعلان. فيها

  للنيابة العامة الاطلاع فى أى وقت على الاوراق لتقف على ماجرى فى - ٨٠مادة  

 .التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه 

 للنيابة العامة وباقى الخصوم ان يقدموا إلى قاضى التحقيق الدفوع والطلبات - ٨١مادة  

 .التى يرون تقديمها أثناء التحقيق 

 يفصل قاضى التحقيق فى ظرف اربع وعشرين ساعة فى الدفوع والطلبات - ٨٢مادة  

 .المقدمة اليه ، ويبين الأسباب التىيستند اليها 
 اذا لم تكن اوامر قاضى التحقيق صدرت فى مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة - ٨٣مادة  

 . صدورها العامة وعليها ان تعلنها لهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ

 للمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ان يطلبوا - ٨٤مادة  

على نفقتهم أثناء التحقيق صورا من الاوراق أيا كان نوعها ، الا اذا كان التحقيق حاصلا بغير 

 الفصل الثالث .حضورهم بناء على قرار صادر بذلك 

 فى ندب الخبراء

 ـــــــ

 اذا استلزم اثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على - ٨٥مادة  

 .قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته 

واذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض  

 ان يصدر أمرا اعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب آخر وجب على قاضى التحقيق

 .يبين فيه انواع التحقيقات ومايراد إثبات حالته 

 .ويجوز فى جميع الأحوال ان يؤدى الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم 

 يجب على الخبراء ان يحلفوا أمام قاضى التحقيق يمينا على ان يبدوا رأيهم - ٨٦مادة  

 .بالذمة وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة 

 يحدد قاضى التحقيق ميعادا للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضى ان يستبدل به - ٨٧مادة  

 .خبيرا آخر اذا لم يقدم التقرير فى الميعاد المحدد 

 للمتهم ان يستعين بخبير استشارى ويطلب تمكينه من الاطلاع على الاوراق - ٨٨مادة  

 يترتب على ذلك تأخير السير فى وسائر ماسبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضى ، على ألا

 .الدعوى 



٤٥ 

 للخصوم رد الخبير اذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى - ٨٩مادة  

وعلى القاضى الفصل فيه فى مدة . قاضى التحقيق للفصل فيه ، ويجب ان تبين فيه أسباب الرد 

 .ثلاثة أيام من يوم تقديمه 

ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير فى عمله الا فى حالة الاستعجال بأمر من  

 .القاضى 
 الفصل الرابع 

 فى الانتقال  والتفتيش وضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة 

 ـــ

 ينتقل قاضى التحقيق إلى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والاشياء - ٩٠مادة  

 .ثبات حالته والاشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل مايلزم ا

 تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولايجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى - )١( ٩١مادة  

أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب 

جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو اذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لاشياء تتعلق 

 .بالجريمة 

ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الاوراق والأسلحة وكل مايحتمل أنه  

 .استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل مايفيد فى كشف الحقيقة 

 .وفى جميع الأحوال يجب ان يكون أمر التفتيش مسببا  

 .لمتهم أو من ينيبه عنه ان امكن ذلك يحصل التفتيش بحضور ا- ٩٢مادة  

واذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدعى صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من  

 .ينيبه عنه ان امكن ذلك 

 على قاضى التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال للأمكنة أو للتفتيش أن يخطر - ٩٣مادة  

 .بذلك النيابة العامة 

 لقاضى التحقيق ان يفتش المتهم ، وله ان يفتش غيرالمتهم اذا اتضح من -٩٤مادة  

أمارات قوية انه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من 

 .٤٦المادة 

 لقاضى التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد - )١( ٩٥مادة  

بريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة والمطبوعات والطرود لدى مكاتب ال

                                                           
  .١٩٧٢ لسنة ٣٧ معدلة بالقانون رقم )١(
 .١٩٥٨ لسنة ٤٣  وسبق تعديل الفقرة الاولى من المادة بالقرار بقانون رقم -
  .١٩٧٢ لسنة ٣٧  معدلة بالقانون رقم )١(
 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧   وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم -
 .١٩٥٥ لسنة ٩٨مضافة بالقانون رقم )     ٣(



٤٦ 

المحادثات السلكية واللاسلكية أو اجراء تسجيلات لاحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك 

فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر 

. 

وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر  

 .مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة

 لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على - )٢( مكررا ٩٥مادة  

 مكررا من قانون ٣٠٨ مكررا و ١٦٦ان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 

العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة 

التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور 

 .تحت الرقابة  للمدة التى يحددها 

 لايجوز لقاضى التحقيق ان يضبط لدى المدافع عن المتهم اوالخبير الاستشارى - ٩٦مادة  

الاوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما لاداء المهمة التى عهد اليهما بها ولا المراسلات 

 .المتبادلة بينهما فى القضية 

 يطلع قاضى التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والاوراق الأخرى - ٩٧مادة  

ضبوطة ، على أن يتم هذا اذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة اليه ويدون الم

 .ملاحظاتهم عليها 

وله عند الضرورة ان يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الاوراق المذكورة وله حسب  

مايظهر من الفحص ان يأمر بضم تلك الاوراق إلى ملف القضية أو يردها إلى من كان حائزا لها 

 .أو إلى المرسلة اليه 

  .٥٦ الأشياء التى تضبط يتبع نحوها أحكام المادة - ٩٨مادة  

 لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشىء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه - ٩٩مادة  

 على من يخالف ذلك الأمر ، الا اذا كان فى حالة من الأحوال التى ٢٨٤ويسرى حكم المادة 

 .نون فيها الامتناع عن أداء الشهادة يخوله القا

 تبلغ الخطابات والرسائل التليغرافية المضبوطة إلى المتهم اوالمرسلة اليه )١( ـ ١٠٠مادة  

 .، أو تعطى اليه صورة منها فى أقرب وقت ، الا اذا كان فى ذلك إضرار بسير التحقيق 

. ولكل شخص يدعى حقا فى الاشياء المضبوطة ان يطلب إلى قاضىالتحقيق تسليمها اليه 

وله فى حالة الرفض ان يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب 

 .سماع أقواله  أمامها 

 الفصل الخامس

 فى التصرف فى الاشياء المضبوطة

                                                           
" غرفة الاتهام " بعبارة " محكمة الجنح المستأنقة منعقدة فى غرفة المشورة "   استبدلت عبارة )١(

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧الواردة فى المادة بالقرار بقانون رقم 



٤٧ 

 ــــــــــ

 قبل  يجوز ان يؤمر برد الاشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك- ١٠١مادة  

 .الحكم ، مالم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة 

 . يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها - ١٠٢مادة  

واذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة اوالمتحصلة منها ، يكون  

 .ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ،مالم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون

 يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح - )١( ١٠٣مادة  

 .المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ويجوز للمحكمة ان تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى 

ة أمام المحاكم المدنية بما لهم من  لايمنع الأمر بالرد ذوى الشأن من المطالب- ١٠٤مادة  

حقوق ، وانما لايجوز ذلك للمتهم أو المدعى  بالحقوق المدنية اذا كان الأمر بالرد قد صدر من 

 .المحكمة بناء على طلب ايهما فى مواجهة الآخر 
 . يؤمر بالرد ولو من غير طلب - )٢( ١٠٥مادة  

ولايجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ، ويرفع الأمر فى هذه  

الحالة أو فى حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشىء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة 

 .فى غرفة المشورة بالمحكمة  الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه 

 لإقامة الدعوى أن يفصل فى  يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بأن لاوجه- ١٠٦مادة  

كيفية التصرف فى الاشياء المضبوطة ، وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى اذا حصلت المطالبة 

 .بالرد أمام المحكمة

للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر ) ٣( ١٠٧مادة  

بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية اذا رأت موجبا لذلك ، وفى هذه الحالة يجوز وضع 

 .الاشياء المضبوطة تحت الحراسة ، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها 

 الاشياء المضبوطة التى لايطلبها اصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ - ١٠٨مادة  

  .انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك 

 اذا كان الشىء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات - ١٠٩ مادة 

تستغرق قيمته ، جاز ان يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، 

وفى هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن 

 . الذى بيع به 

 الفصل السادس

                                                           
" غرفة الاتهام " بعبارة " محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة "   استبدلت عبارة )١(

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧الواردة فى المادة بموجب القرار بقانون رقم 
غرفة الاتهام " بعبارة " محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة "  استبدلت عبارة )٣( ، )٢(

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧الواردة فى المادتين بالقرار بقانون رقم " 



٤٨ 

 فى سماع الشهود

 ــ

 يسمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم مالم ير - ١١٠مادة  

 .عدم الفائدة من سماعهم 

وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه  من الشهود عن الوقائع التى تثبت أو تؤدى  

 . براءته منهاإلى ثبوت الجريمة وظروفها واسنادها إلى المتهم أو

 تقوم النيابة العامة باعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم - ١١١مادة  

 .ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين ، أو بواسطة رجال السلطة العامة 

ولقاضى التحقيق ان يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه ، وفى هذه الحالة يثبت  

 .ذلك فى المحضر 

 يسمع القاضى كل شاهد على انفراد ، وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض - ١١٢مادة  

 .وبالمتهم 

 يطلب القاضى من كل شاهد ان يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه - ١١٣مادة  

 .وعلاقته بالمتهم ، ويدون هذه البيانات وشهادة الشهود بغير كشط أو تحشير 

 .ب أو تخريج الا اذا صدق عليه القاضى والكاتب والشاهدولايعتمد أى تصحيح أو شط 

 يضع كل من القاضى والكاتب امضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد - ١١٤مادة  

تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها ، فإن امتنع عن وضع امضائه أو ختمه أو لم يمكنه 

وضعه أثبت ذلك فى المحضر مع ذكر الأسباب التى يبديها ،  وفى كل الأحوال يضع كل من 

 . القاضى والكاتب إمضاءه على كل صفحة اولا باول 

 ــ  عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد ،  يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم ١١٥مادة  

 . عليها 

 . ولهم أن يطلبوا من قاضى التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها  

 يرفض توجيه أى سؤال ليس له تعلق بالدعوى ،  أو يكون فى صيغته وللقاضى دائما أن 

 . مساس بالغير 

 و ٢٨٧ و ٢٨٦ و٢٨٥ و ٢٨٣ تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد - ١١٦مادة  

٢٨٨ .  

 يجب على كل من دعى للحضور أمام قاضى التحقيق لتأدية شهادة أن - )١( ١١٧مادة  

يحضر بناء على الطلب المحرر اليه والا جاز للقاضى الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة 

بدفع غرامة لاتجاوز خمسين جنيها ويجوز له أن يصدر أمرا بتكليفه بالحضور ثانيا بمصاريف 

 . من طرفه ،  أو أن يصدر امرا بضبطه وإحضاره 

                                                           
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩   معدلة بالقانون رقم )١(



٤٩ 

من تلقاء نفسه  ــ إذا حضر الشاهد أمام القاضى بعد تكليفه بالحضور ثانيا أو ١١٨مادة  

وأبدى أعذارا مقبولة،  جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ،  كما يجوز 

 .اعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه 

 إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف - )٢( ١١٩مادة  

اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لاتزيد على 

 . مائتى جنيه 

 . ويجوز اعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق  

 ــ  يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة على الشهود من قاضى التحقيق طبقا ١٢٠مادة  

 . راعى فى ذلك القواعد والاوضاع المقررة فى القانون ، وت١١٩ و ١١٧للمادتين 

 ــ إذا كان الشاهد مريضا أو لديه مايمنعه من الحضور تسمع شهادته فى )١( ١٢١مادة  

محل وجوده ،  فاذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم 

 . عليه بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه 

وللمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقا لما  

 . هو مقرر فى المواد السابقة 

 ــ  يقدر قاضى التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى ١٢٢مادة  

 . يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة 

 الفصل السابع 

 فى الاستجواب والمواجهة 

 عند حضور المتهم لاول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت - )٢( ١٢٣ادة م 

 .شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمه المنسوبة اليه ويثبت أقواله فى المحضر 

ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى احدى الصحف أو غيرها من  

المطبوعات ،  أن يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان 

الأدلة على كل فعل أسند الى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة 

 من قانون العقوبات ٣٠٢والاسقط حقه فى إقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 
 المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن فاذا كلف المتهم بالحضور أمام  .  (*)

                                                           
  . ١٩٨٢ لسنة ٢٩  الفقرة الاولى من المادة معدلة بالقانون رقم )٢(
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩  الفقرة الاولى من المادة معدلة بالقانون رقم )١(
 . ١٩٥٧ لسنة ١١٣  معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(

لف من التزام المتهم المك) ١٢٣( حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته المادة (*)
بالحضور إلى المحكمة مباشرة ـ وبدون تحقيق سابق ـ بأن يقدم خلال الخمسة الأيام التالية لاعلان 



٥٠ 

يعلن الى النيابة والمدعى بالحق المدنى بيان الادلة فى الخمسة الأيام التالية لاعلان التكليف 

بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل ، ولايجوز تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال 

 . أكثر من مرة واحدة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه 
 ــ  فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياغ الأدلة ، ١٢٤مادة  

لايجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود الا 

 . بعد دعوة محاميه للحضور ان وجد 

 محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى مأمور وعلى المتهم أن يعلن اسم 

 . السجن، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الاقرار أو الاعلان 

ولايجوز للمحامى الكلام  الا اذا اذن له القاضى ، واذا لم يأذن له وجب اثبات ذلك فى  

 . المحضر

 ــ يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على )١( ١٢٥مادة  

 . الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضى غير ذلك 

 .وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق  

 

 الفصل الثامن

 فى التكليف بالحضور وامر الضبط والإحضار 

 ــــــــ

 أن يصدر حسب الأحوال أمرا بحضور  ــ  لقاضى التحقيق فى جميع المواد١٢٦مادة  

 . المتهم ،  أو بالقبض عليه وإحضاره 

 ــ يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته ١٢٧مادة  

 . والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضى والختم الرسمى 

 . ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور فى ميعاد معين  

ويشمل أمر القبض والاحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره  

 . أمام القاضى ،  إذا رفض الحضور طوعا فى الحال 

ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى السجن مع بيان مادة  

 . القانون المنطبقة على الواقعة 

 ــ تعلن الاوامر الى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة ١٢٨ادة م 

 . العامة، وتسلم له صورة منها

                                                                                                                             
التكليف بالحضور بيان الادلة عن صحة آل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية 
عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة 

 ) ).٧( العدد ٢/١٩٩٣ /١٨دستورية ـ .  ق ١١ لسنة ٣٧دعوى ( من قانون العقوبات ) ٣٠٢(
 .١٩٧٢ لسنة ٣٧  معدلة بالقانون رقم )١(



٥١ 

 ــ  تكون الاوامر التى يصدرها قاضى التحقيق نافذة فى جميع الأراضى ١٢٩مادة  

 . المصرية 

 ــ  إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول ، أو إذا خيف ١٣٠مادة  

هربه ،  أو إذا لم يكن له محل اقامة معروف أو إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ،  جاز لقاضى 

التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة ممالايجوز فيها حبس 

 . المتهم احتياطيا 

المقبوض عليه ،  واذا  ــ يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم ١٣١مادة  

تعذر ذلك يودع فى السجن الى حين استجوابه ،  ويجب ألا تزيد مدة ايداعه على أربع وعشرين 

ساعة فاذا مضت هذه المدة ،  وجب على مأمور السجن تسليمه الى النيابة العامة وعليها أن 

تطلب فى الحال الى قاضى التحقيق استجوابه ،  وعند الاقتضاء تطلب ذلك  الى القاضى الجزئى 

 . أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة ،  وإلا أمرت بإخلاء  سبيله 

 ــ  إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها ،  ١٣٢مادة  

من جميع يرسل الى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها ،  وعلى النيابة العامة أن تتحقق 

 . البيانات الخاصة بشخصه ،  وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة اليه ،  وتدون أقواله فى شأنها 

 ــ  إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لاتسمح بالنقل يخطر ١٣٣مادة  

 . قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورا بما يتبع 

 

 الفصل التاسع 

 فى أمر الحبس 

 ـــــ

  إذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أن الدلائل كافية ،  وكانت - ١٣٤مادة  

الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ،  جاز لقاضى التحقيق 

 . أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا 

 لم يكن له محل اقامة ثابت معروف فى مصر، ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا ،  إذا 

 . وكانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالحبس 

 )١ ( ......................................-  ١٣٥مادة  

 ــ يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرا بالحبس أن يسمع أقوال ١٣٦مادة  

 . النيابة العامة 

 .  ــ للنيابة العامة أن تطلب فى أى وقت حبس المتهم احتياطيا ١٣٧مادة  

 ــ  يجب عند ايداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة من ١٣٨مادة  

 . هذا الأمر الى مامور السجن بعد توقيعه على الأصل بالاستلام 

                                                           
 . ١٩٥١ لسنة ١٥٢ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٩٣  ملغاة بالقانون رقم )١(



٥٢ 

 ــ يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه )٢( ١٣٩مادة  

ويجب إعلانه .و حبسه ،  ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام أ

 . على وجه السرعه بالتهم الموجهة اليه 

ولايجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ  

 . صدورها مالم يعتمدها قاضى التحقيق لمدة أخرى 

ــ  لايجوز لمأمور السجن أن يسمح لاحد من رجال السلطة بالاتصال ) ٣( ١٤٠مادة  

بالمحبوس داخل السجن الا بإذن كتابى من النيابة العامة وعليه أن يدون فى دفتر السجن اسم 

 . الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن 

قضايا التى يندب لتحقيقها فى كل  للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى ال- )١(١٤١مادة  

الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون 

 . اخلال بحق المتهم بالاتصال دائما بالمدافع عنه بدون حضور أحد 

 ــ  ينتهى الحبس الاحتياطى حتما بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم ١٤٢مادة  

،  ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم ،  أن يصدر أمرا بمد 

 . الحبس مدة أو مددا أخرى لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما 

على انه فى مواد الجنح يجب الافراج حتما عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية  

كان له محل اقامة معروف فى مصر ،  وكان الحد الأقصى للعقوبة أيام من تاريخ استجوابه إذا 

 . المقررة قانونا لايتجاوز سنة واحدة ،  ولم يكن عائدا وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة

ــ  إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة على ) ٢( ١٤٣مادة  
ماهو مقرر فى المادة السابقة ،  وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر احالة الاوراق الى محكمة 
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر امرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم 
بمد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق 

 .م كفالة أو بغير كفالة ذلك أو  الافراج عن المته
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة  

 .شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات  التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق 
وفى جميع الأحوال لايجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور،  مالم يكن  

فاذا كانت التهمة المنسوبة . المتهم قد أعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة 
اليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور الابعد الحصول  قبل 

                                                           
  .١٩٧٢ لسنة ٣٧  معدلة بالقانون رقم )٢(
الواردة فى المادة ، بالمرسوم بقانون "  قاضى التحقيق " بعبارة "النيابة العامة "   استبدلت عبارة )٣(

  . ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣رقم 
  . ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣  معدلة بالمرسوم بقانون رقم )١(
  .١٩٧٢ لسنة ٣٧  معدلة بالقانون رقم )٢(
 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧  وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم -



٥٣ 

انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لاتزيد على خمسة واربعين يوما قابلة 
 . يد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،  وإلا وجب الإفراج عن المتهم فى جميع الأحوال للتجد

 الفصل العاشر 

 فى الافراج المؤقت 

 ــــــ

  ــ لقاضى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب )١(١٤٤مادة  

المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالافراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر 

بحبسه احتياطيا ،  على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم 

 . الذى يمكن أن يصدر ضده 
فاذا كان الامر فى الحبس الاحتياطى صادرا من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة  

 الأمر بالافراج السابق صدوره من قاضى التحقيق ،  المشورة بناء على استئناف النيابة العامة

 . فلايجوز صدور أمر جديد بالافراج الا منها 

 ــ  فى غير الأحوال التى يكون فيها الافراج واجبا حتما ،  لايفرج عن المتهم ١٤٥مادة  

بضمان أو بغير ضمان الابعد أن يعين له محلا فى الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن 

 . مقيما فيها 

 ــ يجوز تعليق الافراج المؤقت ،  فى غير الأحوال التى يكون فيها واجبا )٢( ١٤٦مادة  

 . حتما ،  على تقديم كفالة 

ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ،  حسب  

 .الأحوال ،  مبلغ الكفالة 

 مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير 

عن الحضور فى أى إجراء من اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة 

 . الواجبات الاخرى التى تفرض عليه 

 :ويخصص الجزء الآخر لدفع مايأتى بترتيبه  

 . المصاريف التى صرفتها الحكومة :  اولا 

 . العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم :  ثانيا 

واذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات  

 . الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ 

غ   يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ،  ويكون ذلك بإيداع المبل- ١٤٧مادة  

 . المقدر فى خزانة المحكمة نقدا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة 

                                                           
" غرفة الاتهام " بعبارة " محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة "    استبدلت عبارة )١(

  . ١٩٦٢ لسنة ١٠٧الواردة فى المادة بالقرار بقانون رقم 
  . ١٩٦٢ لسنة ١٠٧  معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(



٥٤ 

ويجوز أن يقبل من أى شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم  

بشرط من شرو ط الافراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك فى محضر التحقيق أو بتقرير فى قلم الكتاب 

 . ،  ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ 

 ــ إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه ،  ١٤٨مادة  

 . يصبح الجزء الاول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك 

 . لبراءة ويرد الجزء الثانى للمتهم إذا صدر فى الدعوى قرار بأن لاوجه ، أو حكم با 

 ــ لقاضى التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لاتسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن ١٤٩مادة  

يقدم نفسه لمكتب البوليس فى الاوقات التى يحددها له فى أمر الافراج مع مراعاة ظروفه 

 . الخاصة 

وله أن يطلب منه اختيار مكان للاقامة فيه غير المكان الذى وقعت فيه الجريمة ،  كما له  

 . أن يحظر عليه ارتياد مكان معين 

 ــ الأمر الصادر بالافراج لايمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض ١٥٠مادة  

على المتهم أو بحسبه ،  إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه ،  أو جدت 

 . ظروف تستدعى اتخاذ هذا الاجراء 

ـ  إذا أحيل المتهم الى المحكمة يكون الافراج عنه إن كان محبوسا أو   ـ)١( ١٥١مادة  

 . حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال اليها 

وفى حالة الاحالة الى محكمة الجنايات يكون الأمر فى غير دور الانعقاد من اختصاص  

 . محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة 

وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة  

 . هى المختصة بالنظر فى طلب الافراج أو الحبس الى أن ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة

 ــ  لايقبل من المجنى عليه أو من المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس ١٥٢مادة  

 . ناقشات المتعلقة بالافراج عنه المتهم ولاتسمع منه أقوال فى الم

 الفصل الحادى عشر 

 فى انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 

 ـــــ

 ــ  متى انتهى التحقيق يرسل قاضى التحقيق الاوراق الى النيابة العامة ،  ١٥٣مادة  

وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسا وعشرة أيام إذا كان 

 . مفرجا عنه 

 . وعليه أن يخطر باقى الخصوم ليبدوا ماقد يكون لديهم من أقوال  

                                                           
 ١٧٠ن المادة بالقرار بقانون رقم الواردة فى الفقرة الاولى م" مستشار الاحالة "    حذفت عبارة )١(

 . ١٩٨١لسنة
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ وسبق تعديلها بالقرارا بقانون رقم -



٥٥ 

 ــ إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لايعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة )١( ١٥٤مادة  

على المتهم غير كافية ،  يصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى ،  ويفرج عن المتهم المحبوس 

 .  يكن محبوسا لسبب آخر إن لم

 . ويجب إن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها  

ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية ،  واذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى  

 . محل اقامته 

 ــ إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة مخالفة ،  يحيل المتهم الى المحكمة ١٥٥مادة  

 . الجزئية،  ويفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب آخر 

 ــ  إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جنحة ،  يحيل المتهم الى المحكمة ١٥٦مادة  

الجزئية مالم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر ،  عدا 

 . ايات الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها الى محكمة الجن

 ــ  على النيابة العامة عند صدور القرار باحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية ١٥٧مادة  

أن تقوم بإرسال جميع الاوراق الى قلم كتاب المحكمة فى ظرف يومين ،  وباعلان الخصوم 

 . بالحضور امام المحكمة فى أقرب جلسة وفى المواعيد المقررة 

 إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية - )١( ١٥٨مادة  

 .يحيل الدعوى الى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الاوراق اليها فورا 

 يفصل قاضى التحقيق فى الأمر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية أو - )٢( ١٥٩مادة  

تياطيا أو الافراج عنه ،  أو فى القبض عليه محكمة الجنايات فى استمرار حبس المتهم اح

 .وحبسه احتياطيا ، إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه 

 ،  ١٥٥ ،  ١٥٤ ــ تشتمل الاوامر التى يصدرها قاضى التحقيق طبقا للمواد ١٦٠مادة  

 على اسم ولقب وسن المتهم ومحل ميلاده وسكنه وصناعته وبيان الواقعة ١٥٨ ،  ١٥٦

 . المنسوبة اليه ووصفها القانونى 

 ــ يجوز للنائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة  فى )٣( مكررا ١٦٠مادة  

من قانون العقوبات أن يحيل الدعوى الى محاكم الجنح ) أ( مكررا ١١٨الفقرة الاولى من المادة 

 . لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة المذكورة 

                                                           
 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧  معدلة بالقرار بقانون رقم )١(
  . ١٩٨١ لسنة ١٧٠ معدلة بالقرار بقانون رقم )١(

 . ١٩٦٢ لسنة ١٠٧ــ  وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 
  .١٩٥٧ لسنة ١١٣الاولى والثانية من المادة بالقرار بقانون رقم : ــ  آما سبق تعديل الفقرتين

 وهى ١٩٨١ لسنة ١٧٠الواردة فى المادة بالقرار بقانون رقم "  مستشار الاحالة "   حذفت عبارة )٢(
 وسبق ١٩٦٢ لسنة ١٠٧بالقرار بقانون رقم " غرفة الاتهام " العبارة التى سبق استبدالها بعبارة 

  .١٩٥٧ لسنة ١١٣المادة بالقرار بقانون رقم تعديل 



٥٦ 

 

  عشر الفصل الثانى

 فى استئناف اوامر قاضى التحقيق 

  للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الاوامر التى يصدرها - ١٦١مادة  

 . قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه ،  أو بناء على طلب الخصوم 

 ــ  للمدعى بالحقوق المدنيه استئناف الاوامر الصادرة من قاضى التحقيق )١( ١٦٢مادة  

بأن لاوجه لإقامة الدعوى الا إذا كان الأمر صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام 

أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم 

 .  من قانون العقوبات ١٢٣المشار اليها فى المادة 

ا الاوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ،   ــ  لجميع الخصوم أن يستأنفو١٦٣مادة  

ولايوقف الاستئناف سير التحقيق ،  ولايترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات 

 .التحقيق 

 للنيابة العامة وحدها استئناف الأمر الصادر بالاحالة الى المحكمة الجزئية - )٢( ١٦٤مادة  

  . ١٥٦و ١٥٥باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة طبقا للمادتين 

ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالافراج المؤقت عن المتهم  

 . المحبوس احتياطيا 

 .  يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب - )٣( ١٦٥مادة  

 ــ  يكون ميعاد الاستئناف أربعا وعشرين ساعة فى الحالة المنصوص )٤( ١٦٦مادة  

 .  وعشرة أيام فى الأحوال الاخرى ١٦٤ة الثانية من المادة عليها فى الفقر

ويبتدئ الميعاد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة الى النيابة العامة ومن تاريخ اعلانه  

 . بالنسبة الى باقى الخصوم 

  ــ يرفع الاستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة )٥( ١٦٧مادة  

المشورة الا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بألا وجه لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع الاستئناف 

 .الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة 

                                                                                                                             
 . ١٩٧٥ لسنة ٦٣  مضافة بالقانون رقم )٣(
 . ١٩٦٢ لسنة ١٠٧ وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٧  معدلة بالقانون رقم )١(

  . ١٩٥٦ لسنة ١٢١والقانون رقم 
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ معدلة بالقرار بقانون رقم )٤(و ) ٣( و )٢(
 لسنة ١٠٧وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم  . ١٩٨١ لسنة ١٧٠  معدلة بالقرار بقانون رقم )٥(

١٩٦٢.  



٥٧ 

 فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر ٦٥واذا كان الذى تولى التحقيق مستشارا عملا بالمادة  
يكون الطعن أمام محكمة الجنايات منه الا إذا كان متعلقا بالاختصاص أو بالاوجه لإقامة الدعوى و

 . منعقدة فى غرفة المشورة 
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالاوجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة  

الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها ،  وذلك لاحالتها الى 
 . المحكمة المختصة

 . وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية  
 ــ لايجوز فى مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالافراج المؤقت عن )١( ١٦٨مادة  

 ولاقبل ١٦٦المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة 
 .الفصل فيه إذا رفع فى هذا الميعاد 

الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما ولمحكمة  
  . ١٤٣هو مقرر فى المادة 

واذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر  
 . بالافراج فورا 

  ــ إذا رفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية عن الأمر )٢( ١٦٩مادة  
الصادر بأن لاوجه لإقامة الدعوى جاز للجهة المرفوع اليها الاستئناف أن تحكم عليه للمتهم 

 .بالتعويضات الناشئة عن رفع الاستئناف إذا كان لذلك محل 
 الفصل الثالث عشر 

..........)٣(  
 ــــــــ

  )٤(غاة مل ............ ١٩٢ الى المادة ١٧٠المواد من المادة  

  )١(الفصل الرابع عشر 

 ـــــــ

                                                           
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧معدلتان بالقرار بقانون رقم )  ٢(،  )  ١(
 ١٠٧الواردة فى عنوان الفصل الثالث عشر بالقرار بقانون رقم " مستشار الاحالة "  حذفت عبارة )٣(

 .١٩٦٢لسنة 
 من ٤بمقتضى حكم المادة " قاضى الاحالة " قد استبدلت بعبارة " غرفة الاتهام " نت عبارة ــ  وآا

 .  ،  وذلك من تاريخ العمل بقانون الإجراءات  الجنائية ١٩٥١ لسنة ١٣٢القانون رقم 
الواردة فى هذا الفصل بالقرار " غرفة الاتهام " بعبارة " مستشار الاحالة " ــ  ثم استبدلت عبارة 

 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧بقانون رقم 
  . ١٩٨١ لسنة ١٧٠ بالقرار بقانون رقم ١٩٢ الى المادة ١٧٠  ألغيت المواد من المادة )٤(

"  ،  واستبدال عبارة ١٩٢ فقرة اولى ،  ١٧٩ فقرة ثالثة ،  ١٧٧ ،  ١٧٦ــ  وسبق تعديل المواد 
"  أو النيابة العامة " اضافة عبارة  ،  و١٧٣الواردة فى المادة " قاضى التحقيق " بعبارة " المحقق 

  . ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ بالمرسوم بقانون رقم ١٧٤الواردة فى المادة "  قاضى التحقيق " بعد عبارة 
  . ١٩٦٢ لسنة ١٠٧ بالقرار بقانون رقم ١٩٠ الى المادة ١٧٠ــ  آما عدلت المواد من المادة 

  .١٩٨١ لسنة ١٧٠الواردة بالمادة بالقرار بقانون رقم " مستشار الاحالة " حذفت عبارة  )١(



٥٨ 

 )٢(ملغاة  ................. ١٩٦ الى المادة ١٩٣المواد من المادة 

 

 الفصل الخامس عشر

 فى العودة الى التحقيق لظهور دلائل جديدة

 ـــــــــــــ

 الأمر الصادر من قاضى التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع - )٣( ١٩٧مادة  

من العودة الى التحقيق الا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى 

 .الجنائية

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والاوراق الأخرى التى لم تعرض على  

ؤدى قاضى التحقيق ، ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الايضاح الم

 .الى ظهور الحقيقة 

 .ولا تجوز العودة الى التحقيق الا بناء على طلب النيابة العامة  

 

 الباب الرابع

 فى التحقيق بمعرفة النيابة العامة

 ـــــــــ

  )١( .........................- ١٩٨مادة  

 فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة - )٢( ١٩٩مادة  

 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للاحكام المقررة لقاضى التحقيق ٦٤

 .مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المواد التالية 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠ بالقرار بقانون رقم ١٦٩ إلى المادة ١٩٣ألغيت المواد من المادة )  ٢(
غرفة " بعبارة " مستشار الاحالة "  ، واستنبدال عبارة ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣تعديل المواد    -

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ بالقرار بقانون رقم ١٩٦الواردة فى المادة " الاتهام 
تعاد : "  احكم الآتى ١٩٨١ لسنة ١٧٠هذا وقد ورد فى المادة الخامسة من القرار بقانون رقم  

القضايا المقدمة إلى مستشار الاحالة والتى لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التى احالتها اليه 
للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون أما الطعون المرفوعة إلى مستشار الاحالة فى الأوامر  
الصادرة من سلطة التحقيق والتى لم يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة 
الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون ، وتعلن 

 .النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحدد  لنظرها 
بع فى شأن القضايا والطعون التى اصدر فيها مستشار الاحالة قراره الأحكام التى آانت ويت 

 " . سارية قبل العمل بهذا القانون 
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠الواردة بالمادة بالقرار بقانون رقم " مستشار الاحالة " حذفت عبارة   )٣(
 ١٠٧الواردة بالمادة بالقرار بقانون رقم " غرفة الاتهام " وسبق استبدال هذه العبارة بعبارة  -

 .١٩٦٢لسنة 
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ ملغاة بالمرسوم بقانون رقم )١(



٥٩ 

 لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية اثناء التحقيق - )٣( مكررا ١٩٩مادة  

لعامة فى قبوله بهذه الصفة فى التحقيق خلال ثلاثة أيام من تقديم فى الدعوى وتفصل النيابة ا

ولمن يرفض طلبه الطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى . هذا الادعاء 

 .غرفة المشورة ، خلال ثلاثة أيام تسرى من وقت اعلانه بالقرار 

 لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى - ٢٠٠مادة  

 .مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه 

 الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول الا لمدة - ٢٠١مادة  

ه من الأربعة الأيام التالية للقبض على المتهم ، أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا علي

 .قبل

ولا يجوز تنفيذ اوامر الضبط والاحضار واوامر الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد  

 .مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى 

 إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى ، وجب قبل انقضاء مدة - )١( ٢٠٢مادة  

الاربعة الأيام أن تعرض الاوراق على القاضى الجزئى ليصدر  أمرا بما يراه بعد سماع أقوال 

 .النيابة العامة والمتهم

وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لايزيد مجموع مدد الحبس على  

 .خمسة وأربعين يوما 

طى المذكور فى المادة  إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتيا- )٢( ٢٠٣مادة  

السابقة وجب على النيابة العامة عرض الاوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة 

  .١٤٣المشورة لتصدر أمرا بما تراه وفقا لأحكام المادة 

 . للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة - ٢٠٤مادة  

 للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للافراج عن المتهم  كلما طلبت النيابة - )٣( ٢٠٥مادة  

  .١٥٠ الى ١٤٦وتراعى فى ذلك أحكام المواد من . العامة الأمر بامتداد الحبس 
                                                                                                                             

  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ معدلة بالمرسوم بقانون رقم )٢(
" غرفة الاتهام " بعبارة "محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة "  استبدلت عبارة )٣(

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ن رقم الواردة بالمادة بالقرار بقانو
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ وسبق اضافة المادة بالمرسوم بقانون رقم -
الواردة فى المادة بالمرسوم بقانون " قاضى التحقيق " بعبارة " القاضى الجزئى "  استبدلت عبارة )١(

  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣رقم 
" غرفة الاتهام " بعبارة " محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة "  استبدلت عبارة )٢(

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧الواردة فى المادة بالقرار بقانون رقم 
 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ وسبق تعديل المادة بالمرسوم بقانون رقم -
وسبق تعديل المادة  . ١٩٩٨ لسنة ١٧٤فقرة ثانية بالقانون رقم ) ٢٠٥(  أضيفت إلى المادة )٣(

" القاضى الجزئى " واستبدلت عبارة ١٩٦٢ لسنة ١٠٧رقم  والقانون ١٩٧٢ لسنة ٣٧بالقانون رقم 
 .١٩٥٢ لسنة٣٥٣بالمرسوم بقانون رقم " قاضى التحقيق " بعبارة 



٦٠ 

وللنيابة العامة فى مواد الجنايات إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر  

حبوس احتياطيا ، وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة من القاضى الجزئى بالافراج عن المتهم الم

 . من هذا القانون ١٦٨ الى ١٦٥ والمواد من ١٦٤الثانية من المادة 

 

 لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله الا إذا -) ١(  ٢٠٦مادة  

 .اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة 

ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات  

والطرود ، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن 

تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية 

 . بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو فى جنحة معاقب عليها

ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات  السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من  

 .القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق 

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على  

 .ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة . ثلاثين يوما 

وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والاوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة  

على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة اليه وتدون ملاحظاتهم 

لفحص أن تأمر بضم تلك الاوراق الى ملف الدعوى أو بردها ولها حسب ما يظهر من ا. عليها 

 .الى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة اليه 

  )٢( .......... - ٢٠٧مادة  

 تسرى على الشهود فى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة - ٢٠٨مادة  

 .امام قاضى التحقيق 

ويكون الحكم على الشاهد الذى يمتنع عن الحضور أمام النيابة العامة ، والذى يحضر  

ويمتنع عن الاجابة ، من القاضى الجزئى فى الجهة التى طلب حضور الشاهد فيها ، حسب 

 .الأحوال المعتادة 

  )١(...........- مكررا ٢٠٨مادة  

 على فى الأحوال التى تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية " - )٢() أ (  مكررا ٢٠٨مادة  

جدية الاتهام فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون 

                                                           
 ١٩٦٢لسنة ١٠٧،وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٧معدلة بالقانون رقم  )١(

 .١٩٥٢لسنة ٣٥٣والمرسوم بقانون رقم 
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣  ملغاة بالمرسوم بقانون رقم )٢(
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧  ملغاة بالقرار بقانون رقم )١(
  .١٩٥٧ لسنة ١١٣   وسبق اضافتها بالقرار بقانون رقم -
 .١٩٦٧ لسنة ٤٣ ، وآانت قد أضيفت بالقرار بقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ١٧٤ معدلة بالقانون رقم )٢(



٦١ 

العقوبات ، وغيرها من الجرائم التى تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات 

العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا فى الجرائم التى 

 برد المبالغ أو قيمة الأشياء - من تلقاء نفسها -يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضى 

إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضى اتخاذ . محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها 

، وجب عليها أن تدابير تحفظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها 

تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى 

 .به من غرامة أو رد أو تعويض 

وللنائب العام عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو  

اولاده القصر من التصرف فى أموالهم أو إداراتها ، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على 

تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها ، وعلى النائب العام فى جميع الأحوال أن يعرض أمر 

المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، بطلب 

 . الأمر كأن لم يكن الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها فى الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوى الشأن  

خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل المحكمة فى مدى 

. استمرار العمل بالأمر الوقتى المشار إليه فى الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من 

 .يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأى النيابة العامة 

 أن تشمل فى حكمها أى مال لزوج - بناء على طلب النيابة العامة -ويجوز للمحكمة  

ا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل المتهم ، اولاده القصر إذ

 .إليهم من المتهم وذلك بعد ادخالهم فى الطلب

وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها ويبادر إلى جردها بحضور ذوى  

الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة ، وتتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 

 . من قانون المرافعات المدنية والتجارية ٩٨٩و٩٦٥

ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إداراتها ، وردها مع غلتها  

المقبوضة طبقا للأحكام المقررة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة 

 .ى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل والحراسة ، وذلك على النحو الذ

 لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن - )١() ب (  مكررا ٢٠٨مادة  

يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم ، فإذا رفض 

 .تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم 

كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من  

 .إجراءات تنفيذه 

                                                           
 .١٩٦٧ لسنة ٤٣قرار بقانون رقم  ، وآانت قد أضيفت بال١٩٩٨ لسنة ١٧٤ معدلة بالقانون رقم )١(



٦٢ 

ويحصل التظلم بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن  

على المحكمة أن تفصل فى التظلم يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم وكل ذى شأن ، و

 .خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به 

 من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة -وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى  

 أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضى به أو تعديل نطاقه أو -أو ذوى الشأن 

 .إجراءات تنفيذه 

ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف فى الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع  

 .فى شأن التدابير التحفظية المشار إليها فى المادة السابقة

وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة  

ور حكم نهائى فيها بالبراءة ، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية الدعوى الجنائية أو بصد

 .والتعويضات المقضى بهما

ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو  

بتعويض الجهة المجنى عليها بحسب الأحوال بأى تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم 

المشار إليهما فى المادة  السابقة من تاريخ قيد أى منهما فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار 

 .ويكون لكل ذى شأن حق الاطلاع على هذا السجل. من وزير العدل 

 

  للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل - )١() ج (  مكررا ٢٠٨مادة  

أو بتعويض الجهة المجنى عليها فيها أن تقضى ) أ(را  مكر٢٠٨الجرائم المشار اليها فى المادة 

بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى 

الشأن ، بتنفيذ هذا الحكم فى أموال زوج المتهم واولاده القصر إذا ثبت أنها آلت اليهم من المتهم 

 .وانها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها  

 لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة ، قبل أو بعد - )٢(" د "  مكررا ٢٠٨مادة  

 ١١٣ ، ١١٢احالتها الى المحكمة ، دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 

 . من قانون العقوبات ١١٥ ، ١١٤ مكررا فقرة اولى ١١٣فقرة اولى وثانية ورابعة ، 

ى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية وعل 

 .من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى أموال كل منهم بقدر ما استفاد 

                                                           
 لسنة ٤٣ ، وآان قد سبق اضافتها بالقرار بقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ١٧٤ معدلة بالقانون رقم )١(

١٩٦٧. 
  .١٩٧٥ لسنة ٦٣ مضافة بالقانون رقم )٢(



٦٣ 

ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه اليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى  

 .الدفاع عنهم 

 إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لاوجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا - )١( ٢٠٩مادة  

ولايكون صدور الأمر . بذلك وتأمر بالافراج عن المتهم المحبوس مالم يكن محبوسا لسبب آخر 

 .بألاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات الا من المحامى العام أو من يقوم مقامه 

 

 .سباب التى بنى عليها ويجب أن يشتمل الأمر على الأ 

ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية واذا كان قد توفى يكون الاعلان لورثته جملة فى  

 .محل اقامته 

 

 للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا - )٢( ٢١٠مادة  

وجه لإقامة الدعوى الا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد 

رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها 

 . من قانون العقوبات ١٢٣فى المادة 
ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ اعلان المدعى  

 .بالحقوق المدنية بالأمر 

 الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات والى ويرفع 

محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه 

 .والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الاوامر الصادة من قاضى التحقيق

 للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره - )١( ٢١١مادة  

مالم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة ، منعقدة فى غرفة 

 .المشورة، بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر 

 ) ٢( .......................- ٢١٢مادة  

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠ معدلة بالقرار بقانون رقم )١(

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ وبالقرار بقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣    وسبق تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 
 آما عدلت الفقرة الثالثة بالقرار بقانون ١٩٧٢ لسنة ٣٧ الفقرة الاولى من المادة معدلة بالقانون رقم )٢(

 ١٠٧ وبالقرار بقانون رقم ١٩٥٦ لسنة ١٢١ وسبق تعديل المادة بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٧٠رقم 
  .١٩٦٢لسنة 

  .١٩٨١ لسنة ١٧٠ون رقم  معدلة بالقرار بقان)١(
  .١٩٧٢ لسنة ٣٧ ، وبالقانون رقم ١٩٦٢ لسنة ١٠٧ـ  وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم 

  .١٩٨١ لسنة ١٧٠ ملغاة بالقانون رقم )٢(



٦٤ 

 ٢٠٩مر الصادر من النيابة العامة بأن لاوجه لإقامة الدعوى وفقا للمادة  الأ- ٢١٣مادة  

  .١٩٧لا يمنع من العودة الى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 

 إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة - )٣( ٢١٤مادة  

وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى الى المحكمة المختصة ، ويكون ذلك فى مواد 

المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية مالم تكن الجريمة من 

 عدا الجنح المضرة بأفراد الناس -الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر 

 .باشرة فتحيلها النيابة العامة الى محكمة الجنايات م

وترفع الدعوى فى مواد الجنايات باحالتها من المحامى العام أو من يقوم مقامه الى محكمة  

الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة الى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف 

المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال 

شهوده وأدلة الاثبات ، ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر 

باحالته الى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم 

 .لية لصدوره بالأمر الصادر بالاحالة الى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التا

  .٦٣ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة  

على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة  

وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر احالة واحد الى المحكمة المختصة مكاناً باحداها فاذا كانت 

الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال 

الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض 

الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون رفع الدعوى 

 .م ينص القانون على غير ذلك بجميع الجرائم امام المحاكم العادية مال
  إذا صدر بعد صدور الأمر بالاحالة مايستوجب إجراء تحقيقات - )١( مكررا ٢١٤مادة  

 .تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم باجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة 
 يرسل ملف القضية الى قلم كتاب محكمة الاستئناف فورا، - ) ٢() أ (  مكررا ٢١٤مادة  

واذا طلب محامى المتهم أجلا للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعادا لايجاوز عشرة أيام 
يبقى خلالها ملف القضية فى قلم الكتاب حتى يتسنى له الاطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا 

 .القلم 

                                                                                                                             
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧    وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم -
 .١٩٨١ لسنة ١٧٠ معدلة بالقرار بقانون رقم )٣(
 .١٩٥٦ لسنة ١٢١ـ وبالقانون رقم  . ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ وسبق تعديلها بالمرسوم بقانون رقم -

 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ـ وبالقرار بقانون رقم . ١٩٥٧ لسنة ١١٣    وبالقرار بقانون رقم 
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠مضافتان بالقانون رقم )  ٢(،  )١(



٦٥ 

على يد وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة سالفة الذكر  
محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الاعلان وايداع مصاريف 

 .انتقال الشهود 
 

 الكتاب الثانى
 فى المحاكم
 ـــــ
 الباب الاول

 فى الاختصاص
 ـــــــــــــــ

 الفصل الاول
 فى اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية
 ـــــــــــــــــــــــ

 تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة - )٣( ٢١٥مادة  
 .عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد 

 تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح - )١( ٢١٦مادة  

حف اوغيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من التى تقع بواسطة الص

 .الجرائم الأخرى التى ينص القانون  على اختصاصها بها 

 يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة، أو الذى يقيم فيه المتهم - ٢١٧مادة  

 .، أو الذى يقبض عليه فيه 

 فى حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت فى كل محل وقع فيه عمل من - ٢١٨مادة  

وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة . أعمال البدء فى التنفيذ 

وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد . الاستمرار 

 .الأفعال الداخلة فيها 

ذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون  إ- ٢١٩مادة  

المصرى ولم يكن لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى فى الجنايات 

 .أمام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية 

 

 الفصل الثانى

 فى اختصاص المحاكم الجنائية

 فى المسائل المدنية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية

 ــــــــــــــــــــ

                                                           
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ معدلة بالقرار بقانون رقم )٣(
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣نون رقم  معدلة بالمرسوم بقا)١(



٦٦ 

 

 يجوز رفع الدعوى المدنية ، مهما بلغت قيمتها ، بتعويض الضرر الناشىء - ٢٢٠مادة  

 .عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية
فصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم  تختص المحكمة الجنائية بال- ٢٢١مادة  

 .فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك 

 إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى - ٢٢٢مادة  

 .جنائية أخرى ، وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل فى الثانية 

 إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من - )١( ٢٢٣مادة  

مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية  أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم اوللمدعى 

بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات 

 .الاختصاص 

 .دعوى من اتخاذ الإجراءات  ، أو التحقيقات الضرورية ، أو المستعجلة ولا يمنع وقف ال 

  إذا انقضى الأجل المشار اليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى الى - ٢٢٤مادة  

 .الجهة ذات الاختصاص ، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها 

 .كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك  

 تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى - ٢٢٥مادة  

 .الجنائية طرق الاثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل 

 

 الفصل الثالث

 فى تنازع الاختصاص

 ــــــــ

عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من   اذا قدمت دعوى - ٢٢٦مادة  

جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما نهائيا اختصاصها أو 

عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصرا فيهما ، يرفع طلب تعيين الجهة التى تفصل فيها إلى 

 .دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية

 اذا صدر حكمان بالاختصاص ، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين - ٢٢٧مادة  

لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من 

 .محكمة عادية ومحكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض 

الخصوم فى الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة التى تفصل فيها   لكل من - ٢٢٨مادة  

 .بعريضة مشفوعة بالاوراق المؤيدة لهذا الطلب 

                                                           
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ الفقرة الاولى من المادة معدلة بالقرار بقانون رقم )١(



٦٧ 

  تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بايداع الاوراق فى قلم الكتاب ليطلع - ٢٢٩مادة  

عليها كل من الخصوم الباقين ، ويقدم مذكرة بأقواله فى مدة العشرة الأيام التالية لاعلانه بالايداع 

، ويترتب على أمر الايداع وقف السير فى الدعوى المقدم بشأنها الطلب ، مالم تر المحكمة غير 

 .ذلك 

 تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الاوراق المحكمة - ٢٣٠مادة  

لاجراءات والأحكام التى تكون أو الجهة التى تتولى السير فى الدعوى ، وتفصل أيضاً فى شأن ا

 .قد صدرت من المحاكم الأخرى التى قضت بإلغاء اختصاصها 

 اذا رفض الطلب ، يجوز الحكم على الطالب اذا كان غير النيابة العامة أو من - ٢٣١مادة  

 .يقوم بوظيفتها لدى جهات الحكم الاستثنائية بغرامة لاتتجاوز خمسة جنيهات 

 الباب الثانى

 فى محاكم المخالفات والجنح

 الفصل الاول

 فى اعلان الخصوم

 ـــــــــــ

 تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من - )١( ٢٣٢مادة  

قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم 

 .ابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء الني

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر بالجلسة ووجهت اليه التهمة من  

 .النيابة العامة وقبل المحاكمة 

ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه  

 :مباشرة  بالحضور أمامها فى الحالتين  الآتيتين 

اذا صدر أمر من قاضى التحقيق أو من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى :  اولا  

ولم يستأنف المدعى بالحقوق المدنية الأمر فى الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة 

 .منعقدة فى غرفة المشورة 

وظف أو مستخدم  عام أو أحد رجال الضبط لجريمة اذا كانت الدعوى موجهة ضد م: ثانيا  

 من ١٢٣وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها فى المادة 

 .قانون العقوبات 

                                                           
 ، وسبق تعديل ١٩٨١ لسنة ١٧٠من المادة بالقرار بقانون رقم " مستشار الاحالة "  حذفت عبارة )١(

" ثانيا "  ، ثم عدل البند ١٩٦٢ سنة ١٠٧  وبالقرار بقانون رقم ١٩٥٦ سنة ١٢١المادة بالقانون رقم 
  .١٩٧٢ لسنة ٣٧من الفقرة الأخيرة من المادة بالقانون رقم 



٦٨ 

 يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم - )١( ٢٣٣مادة  

كامل فى المخالفات ، وبثلاثة أيام كاملة على الأقل فى الجنح ، غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك 

 .بناء على طلب النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية 

 .وتذكر فى ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التى تنص على العقوبة  

 احتياطيا فى احدى ويجوز فى حالة التلبس ، وفى الحالات التى يكون فيها المتهم محبوسا 

الجنح أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد ، فاذا حضر المتهم وطلب اعطاءه ميعادا لتحضير 

 .دفاعه ، تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الاولى 

 تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه ، أو فى محل - )٢( ٢٣٤مادة  

 .اقامته،بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية 

ويجوز فى مواد المخالفات اعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة أحد رجال السلطة  

العامة ، كما يجوز ذلك فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير 

 .الداخلية 

المتهم ، يسلم الاعلان للسلطة الادارية التابع لها واذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل اقامة  

ويعتبر المكان الذى وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم . آخر محل كان يقيم فيه فى مصر 

 .مالم يثبت خلاف ذلك 

 يكون اعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون اعلان - ٢٣٥مادة  

 .الضباط وضباط الصف والعساكر الذين فى خدمة الجيش إلى ادارة الجيش 

. وعلى من يجب تسليم الصورة اليه فى الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك  

واذا امتنع عن التسليم اوالتوقيع ، يحكم عليه من قاضى المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على 

م الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة واذا أصر بعد ذلك على امتناعه  تسل. خمسة جنيهات 

 .التابع لها المحضر لتسليمها اليه أو إلى المطلوب اعلانه شخصيا 

 للخصوم أن يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد اعلانهم بالحضور أمام - ٢٣٦مادة  

 .المحكمة  

 الفصل الثانى
                                                           

  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤ معدلة بالقانون رقم )١(
 .١٩٥٣ لسنة ٣٧٩ الفقرة الثانية من المادة مضافة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠  معدلة  بالقرار بقانون رقم )١(



٦٩ 

 فى حضور الخصوم

 ـــــــ

 يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون - )١( ٢٣٧مادة  

 .تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه 

أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم  دفاعه ، وهذا  

 .مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيا 

م المكلف  بالحضور حسب القانون فى اليوم المبين  اذا لم يحضر الخص- )١( ٢٣٨مادة  

بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه فى الأحوال التى يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم فى 

غيبته بعد الاطلاع على الاوراق ، الا اذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين 

 .للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا 

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا  أن تؤجل  الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر باعادة  

اعلان الخصم فى موطنه  ، مع تنبيهه إلى أنه اذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر 

كم الحكم الذى يصدر حضوريا  فاذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الح

 .حضوريا 

 يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على - ٢٣٩مادة  

الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل اليها الدعوى 

 .دون أن يقدم عذرا مقبولا 

  اذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم - )٢( ٢٤٠مادة  

وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى 

جلسة تالية وتأمر باعادة اعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم اذا تخلفوا عن 

مة ألا الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذى يصدر حضوريا فاذا لم يحضروا وتبين للمحك

 .مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم 

  فى الأحوال المتقدمة التى يعتبر الحكم فيها حضوريا يجب على المحكمة أن - ٢٤١مادة  

 .تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضرا 

ولا تقبل المعارضة فى الحكم الصادر فى هذه الأحوال ، الا اذا أثبت المحكوم عليه قيام  

 .عذر منعه من الحضور ، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، وكان استئنافه غير جائز 

 اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته ، - ٢٤٢مادة  

 .وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره 

 الفصل الثالث

 فى حفظ النظام فى الجلسة

 ــــــــــ

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠ن رقم  معدلتان بالقرار بقانو) ٢( ، )١(



٧٠ 

وله فى سبيل ذلك أن يخرج .  ضبط الجلسة واداراتها منوطان برئيسها - )١( ٢٤٣مادة  

من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور 

بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، 

فاذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد 

 .الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية 

 .وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره  

عوى   اذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الد- )٢( ٢٤٤مادة  

 .على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم 

ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه  الحالة على شكوى أو طلب ، اذا كانت الجريمة من  

 . من هذا القانون٩ و ٨ و ٣الجرائم المنصوص عليها فى المواد 

أما اذا وقعت جناية ، يصدر رئيس المحكمة أمرا باحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون   

 . من هذا القانون ١٣اخلال بحكم المادة 

وفى جميع  الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ويأمر بالقبض على المتهم اذا اقتضى  

 .الحال ذلك 

 ـ استثناء من الأحكام المنصوص  عليها فى المادتين السابقتين ، اذا وقع )٣( ٢٤٥مادة  

لمحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه مايجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما من ا

 .يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث 

وللمحكمة أن تقرر  احالة المحامى إلى النيابة العامة لاجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه  

 .يستدعى مؤاخذته جنائيا ، والى رئيس المحكمة اذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا 

وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها  

 .عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى 

 الجرائم التى تقع فى الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها ، - ٢٤٦مادة  

 .رها وفقا للقواعد العادية يكون نظ

 

 الفصل الرابع

 فى تنحى القضاة وردهم عن الحكم

 ــــــــــــــ

 يمتنع على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى اذا كانت الجريمة قد وقعت - ٢٤٧مادة  

عليه شخصيا ، أو اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى ، أو بوظيفة النيابة 

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩ الفقرة الاولى من المادة معدلة بالقانون رقم )١(
 لسنة ٣٥٣بالمرسوم بقانون رقم  " قاضى التحقيق " بعبارة " النيابة العامة "  استبدلت عبارة )٣( )٢(

١٩٥٢.  



٧١ 

العامة ، أو المدافع عن أحد من الخصوم ، أو أدى فيها شهادة ، أو باشر عملا من أعمال أهل 

 .الخبرة 

ويمتنع عليه كذلك أن يشترك فى الحكم اذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق  

 .أو الاحالة ، أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه

 للخصوم رد القضاة عن الحكم فى الحالات الواردة فى المادة السابقة ، وفى - ٢٤٨مادة  

 .سائر حالات الرد المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية 

 .ولا يجوز ردأعضاء النيابة العامة ولا مأمورى الضبط القضائى  

 .ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى  

 يتعين على القاضى اذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة - ٢٤٩مادة  

وعلى القاضى الجزئى أن يطرح الأمر على رئيس . لتفصل فى أمر تنحيه فى غرفة المشورة 

 .المحكمة 

شعر منها وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضى اذا قامت لديه أسباب يست 

الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة ، أو على رئيس المحكمة حسب 

 .الأحوال للفصل فيه 

 يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون - )١( ٢٥٠مادة  

 .المرافعات المدنية والتجارية 
 

 الفصل الخامس

 فى الادعاء بالحقوق المدنية

 ـــــــــــ

  لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام - ٢٥١مادة  

المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار 

 . ، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية٢٧٥بإقفال   باب المرافعة طبقا للمادة 

حصل الادعاء مدنيا باعلان المتهم على يد محضر ، أو بطلب فى الجلسة المنظورة فيها وي 

الدعوى اذا كان المتهم حاضرا ، والا وجب تأجيل الدعوى  وتكليف المدعى  بإعلان المتهم 

 .بطلباته اليه 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣الثانية والثالثة من المادة بالقانون رقم :  ـ ألغيت الفقرتان)١(

  .١٩٧٦ لسنة ٨٥ عدلت الفقرة الاولى من المادة بالقانون رقم -    



٧٢ 

فاذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفة ، فإحالة الدعوى الجنائية  إلى المحكمة   

 .تشمل الدعوى المدنية 

ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعى بالحقوق المدنية تأخير الفصل فى الدعوى الجنائية  

 .، والا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله 

 لايجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقا لأحكام هذا القانون الا عن - )٢( مكررا ٢٥١مادة  

 .ء عن الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا أو مستقبلا الضرر الشخصى المباشر الناشى

 اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله -  ٢٥٢مادة  

قانونا، جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له 

ولا يترتب على ذلك فى أية حال إلزامه بالمصاريف . وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه 

 .القضائية 

 ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة اذا كان - )١( ٢٥٣مادة  

فإن لم يكن له من يمثله ، وجب على المحكمة أن  . بالغا، وعلى من يمثله ان كان فاقد الأهلية 

 .سابقة تعين له من يمثله طبقا للمادة ال

 .ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم  

وللنيابة العامة أن تدخل المسئولين عن الحقوق المدنية ، ولو لم يكن فى الدعوى مدع  

 .بحقوق مدنية ، للحكم عليهم بالمصاريف  المستحقة للحكومة 

 ولا يجوز أمام المحاكم الجنائية أن ترفع دعوى الضمان ، ولا أن يدخل فى الدعوى غير  

 .المدعى عليهم بالحقوق المدنية والمسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه  

 للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية - ٢٥٤مادة  

 .فى أية حالة كانت عليها 

 . المدنية المعارضة فى قبول تدخله وللنيابة العامة والمدعى بالحقوق 

 يجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها - ٢٥٥مادة  

مركز المحكمة ما لم يكن مقيما فيها ، ويكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب ، والا صح اعلان 

 .الاوراق اليه بتسليمها إلى قلم الكتاب 

وعليه أن يودع .  على المدعى بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية - ٢٥٦مادة  

مقدما الأمانة  التى تقدرها النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو  المحكمة على ذمة أتعاب 

 .ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهم 

 .وعليه أيضا إيداع الأمانة التكميلية التى قد تلزم أثناء سير الاجراءات  

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤ مضافة  بالقانون رقم )٢(
  .١٩٧٦ لسنة ٨٥ الفقرة الاخيرة من المادة معدلة بالقانون رقم )١(



٧٣ 

 لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض فى - ٢٥٧مادة  

. الجلسة فى قبول المدعى بالحقوق المدنية اذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة 

 .وتفصل المحكمة فى المعارضة بعد سماع أقوال الخصوم 

 لا يمنع القرار الصادر من قاضى التحقيق بعدم قبول المدعى بالحقوق - ٢٥٨مادة  

المدنية من الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية ، أو من رفع دعواه أمام المحكمة 

 .المدنية 

ولا يترتب على القرار الصادر من المحكمة بقبول الدعوى المدنية بطلان الاجراءات التى  

 .لم يشترك فيها المدعى بالحقوق المدنية قبل ذلك 

والقرار الصادر من قاضى التحقيق بقبول المدعى بالحقوق المدنية لا يلزم المحكمة  

 .المرفوعة أمامها الدعوى 

 يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر - )١() مكررا  ( ٢٥٨مادة  

 .الناشىء عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية

وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص  

 .عليها فى هذا القانون 

 تنقضى الدعوى المدنية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى ، ومع - )٢( ٢٥٩مادة  

ذلك لا تنقضى بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية 

 . من هذا  القانون والتى تقع بعد تاريخ العمل به ١٥لمادة من ا
واذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك فى  

 .سير الدعوى المدنية المرفوعة معها 

 للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها - )١( ٢٦٠مادة  

الدعوى ، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك ، مع عدم الاخلال بحق المتهم فى التعويضات 

 .ان كان لها وجه 

ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ، ومع ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت  

قوق بطريق الادعاء المباشر فانه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالح

 .المدنية  تاركا دعواه ، الحكم بترك  الدعوى الجنائية مالم تطلب النيابة العامة الفصل فيها 

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ٨٥ مضافة بالقانون رقم )١(
  .١٩٧٢ لسنة ٣٧ معدلة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤لة بالقانون رقم معد )١(



٧٤ 

ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن  

 .ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية 

  يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد - ٢٦١مادة  

 .اعلانه لشخصه أو عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة 

 اذا ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية ، - ٢٦٢مادة  

 .ه الدعوىيجوز له أن يرفعها أمام المحاكم المدنية ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوع ب

 يترتب على ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعيا بحقوق - ٢٦٣مادة  

مدنية استبعاد المسئول عن الحقوق المدنية من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء على طلب 

 .المدعى 

 اذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة - ٢٦٤مادة  

المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له اذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى 

 .المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية  

 اذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، يجب وقف الفصل فيها  - ٢٦٥مادة  

 .فعها ، أو فى اثناء السير فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل ر

 .على أنه اذا اوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم ، يفصل فى الدعوى المدنية 

يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية - ٢٦٦مادة  

 .الاجراءات المقررة بهذا القانون

 ـ للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعويض )١( ٢٦٧مادة  

الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه ان كان لذلك وجه ، وله كذلك أن يقيم عليه 

لذات السبب الدعوى المباشرة أمام ذات المحكمة بتهمة البلاغ الكاذب إن كان لذلك وجه ، وذلك 

وز الاستغناء عن هذا التكليف اذا حضر المدعى بالحقوق بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها ، ويج

 .المدنية الجلسة ووجه اليه المتهم التهمة وقبل المحاكمة 

 الفصل السادس

 فى نظر الدعوى وترتيب الاجراءات فى الجلسة

 ـــــــــــــــ

  يجب أن تكون الجلسة علنية  ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام - ٢٦٨مادة  

العام أو محافظة على الآداب ، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية ، أو  

 .تمنع فئات معينة من الحضور فيها 

وعلى .  يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية- ٢٦٩مادة  

 .المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل فى طلباته 

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤   معدلة بالقانون رقم )١(



٧٥ 

لجلسة بغير قيود ولا أغلال ، انما تجرى عليه الملاحظة  يحضر المتهم ا-٢٧٠مادة  

 .اللازمة 

   ولا يجوز ابعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ،  

وفى هذه الحالة تستمر الاجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن توقفه 

 .على ما تم فى غيبته من الاجراءات 

 يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود ، ويسأل المتهم - ٢٧١مادة  

عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته ومولده ، وتتلى التهمة الموجهة اليه بأمر الاحالة 

ان أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية 

 .وجد طلباتهما 

وبعد ذلك يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه ، فان اعترف جاز  

للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود ، والا فتسمع شهادة شهود الاثبات، 

ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة اولا ، ثم من المجنى عليه ، ثم من المدعى 

 .بالحقوق المدنية ، ثم من المتهم ، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية 

وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين  

 .مرة ثانية لايضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم 

شهود الاثبات يسمع شهود النفى ويسألون بمعرفة المتهم  بعد سماع شهادة - ٢٧٢مادة  

اولا ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية، ثم بمعرفة النيابة العامة ، ثم بمعرفة المجنى عليه 

، ثم بمعرفة المدعى بالحقوق المدنية وللمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود 

المذكورين أسئلة مرة ثانية لإيضاح الوقائع التى أدوا الشهادة عنها فى أجوبتهم عن الأسئلة التى 

 .وجهت اليهم 

ولكل من الخصوم أن يطلب اعادة سماع الشهود المذكورين  لإيضاح أو تحقيق الوقائع  

 .التى أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض 

يها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى  للمحكمة فى أية حالة كانت عل- ٢٧٣مادة  

 .لزومه لظهور الحقيقة ، أو تأذن للخصوم بذلك

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد اذا كانت غير متعلقة بالدعوى ، أو غير جائزة  

القبول ، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبنى 

 .عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه 

 .ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا كافيا  

 . لا يجوز استجواب  المتهم إلا إذا  قبل ذلك - ٢٧٤مادة  

واذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم ايضاحات عنها  من  

 .ى اليها ويرخص له بتقديم تلك الايضاحات المتهم لظهور الحقيقة يلفته القاض



٧٦ 

واذا  امتنع المتهم عن الاجابة ، أو اذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر  

 .جمع الاستدلالات أو التحقيق ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الاولى 

 بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفى ، يجوز للنيابة العامة وللمتهم - ٢٧٥مادة  

 .ولكل من باقى الخصوم فى الدعوى أن يتكلم 

 .وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم  

وللمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة اذا خرج عن موضوع  

 .الدعوى أو كرر أقواله 

 .  ، ثم تصدر حكمها بعد المداولةوبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها باقفال باب المرافعة 

 يجب أن يحرر محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة ، ويوقع على كل - ٢٧٦مادة   

ويشتمل هذا المحضر على  .صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر 

تاريخ الجلسة، ويبين به ما اذا كانت علنية أو سرية، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة 

العامة الحاضر  بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، 

ويشار فيه إلى الاوراق التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت ، وتدون به الطلبات التى قدمت 

 وغير ذلك أثناء نظر الدعوى ، وماقضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ،

 .مما يجرى فى الجلسة 

 ـ  يحكم على وجه السرعة فى القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة )١( مكررا ٢٧٦مادة  

بالجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الاول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع والرابع عشر 

 ٣٠٢من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى المواد 

 ٣٩٤ من قانون العقوبات اذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم ٣٠٨ و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٣و

  .١٩٥٤ لسنة ٥٤٦ فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم ١٩٥٤لسنة 

ويكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة فى القضايا المبينة بالفقرة السابقة قبل انعقاد  

وم كامل فى مواد الجنح وثلاثة أيام كاملة فى مواد الجنايات  غير مواعيد مسافة الجلسة بي

 .الطريق 

 .ويجوز أن يكون الاعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة  

وتنظر القضية فى جلسة تعقد فى ظرف أسبوعين من يوم احالتها على المحكمة المختصة  

واذا كانت  القضية محالة على محكمة الجنايات يقوم رئيس محكمة الاستئناف المختصة بتحديد 

 .جلسة فى الميعاد المذكور 

 الفصل السابع

 فى الشهود والأدلة الأخرى

 ــــــــــــــ

                                                           
  .١٩٥٧ لسنة ١١٣ مضافة بالقرار بقانون رقم )١(



٧٧ 

 يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو - ٢٧٧مادة  

ة غير مواعيد المسافة ، الا فى حالة التلبس أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساع

بالجريمة فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط 

ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب . القضائى أو أحد رجال الضبط 

 .الخصوم 

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر  

 .ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى. بالضبط والاحضار ، اذا دعت الضرورة لذلك 

وللمحكمة أن تسمع شهادة أى انسان  يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات فى الدعوى  

. 

 فى الغرفة  ينادى على الشهود بأسمائهم ، وبعد الاجابة منهم يحجزون- ٢٧٨مادة  

المخصصة لهم ، ولا يخرجون منها الا بالتوالى  لتأدية الشهادة أمام  المحكمة ، ومن تسمع 

شهادته منهم يبقى فى قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ، مالم ترخص له المحكمة 

ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر،  وتسوغ مواجهة الشهود . بالخروج 

 .بعضهم ببعض 

 اذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم - )١( ٢٧٩مادة  

عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات، وثلاثين 

 .جنيها فى الجنح ، وخمسين جنيها فى الجنايات

شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ويجوز للمحكمة اذا رأت أن  

 .ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره 

 اذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى - ٢٨٠مادة  

 .أعذارا مقبولة ، جاز اعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة 

واذا لم يحضر الشاهد فى المرة الثانية ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد  

الأقصى المقرر فى المادة السابقة ، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره فى نفس الجلسة، 

 .أو فى جلسة أخرى تؤجل اليها الدعوى 

ن تنتقل  للمحكمة اذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم امكانه الحضور أ- ٢٨١مادة  

وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو . اليه وتسمع شهادته بعد اخطار النيابة العامة وباقى الخصوم

 .بواسطة وكلائهم ، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها اليه

 اذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم فى الدعوى ، جاز له - ٢٨٢مادة  

 .الطعن فى حكم الغرامة بالطرق المعتادة  

 يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يمينا قبل - ٢٨٣مادة  

 .أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون الا الحق 

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩ الفقرة الاولى من المادة معدلة بالقانون رقم )١(



٧٨ 

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربع عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل  

 .الاستدلال 

 اذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الاجابة فى غير الأحوال التى - )٢( ٢٨٤ة ماد 

يجيز له القانون فيها ذلك ، حكم عليه فى مواد المخالفات بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات 

 .وفى مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تزيد على مائتى  جنيه 

واذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه  

 .كلها أو بعضها 

 . لايجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب - ٢٨٥مادة  

 يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه - ٢٨٦مادة  

 مالم تكن الجريمة وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية ، وذلك

قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين ، أو اذا كان هو المبلغ عنها ، أو 

 .اذا لم تكن هناك أدلة اثبات أخرى 

 تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع - ٢٨٧مادة  

 .الشاهد عن أداء الشهادة أو لاعفائه من أدائها

 . يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين - ٢٨٨مادة  

 للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى -  )١( ٢٨٩مادة  

محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير اذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب  أو قبل 

 . عنه ذلك المتهم أو المدافع

  اذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته -٢٩٠مادة  

 .التى أقرها فى التحقيق أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات ، الجزء الخاص بهذه الواقعة 

وكذلك الحال اذا تعارضت  شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله  

 .السابقة 

 للمحكمة أن تأمر ، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى ، بتقديم أى دليل - ٢٩١مادة  

 .تراه لازما لظهور الحقيقة 

 للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا - ٢٩٢مادة  

 .واحدا أو أكثر فى الدعوى 

 نفسها ، أو بناء على طلب الخصوم ، أن تأمر باعلان  للمحكمة من تلقاء- ٢٩٣مادة  

الخبراء ليقدموا ايضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم فى التحقيق الابتدائى أو أمام 

 .المحكمة 

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩ الفقرة الاولى من المادة معدلة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٥٧ لسنة ١١٣ معدلة بالقرار بقانون رقم )١(



٧٩ 

  اذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة ، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو - ٢٩٤مادة  

 .قاضيا آخر لتحقيقه 

 

 الفصل الثامن

 فى دعوى التزوير الفرعية

 ــــــــــ

  للنيابة العامة ولسائر الخصوم ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، أن - ٢٩٥مادة  

 .يطعنوا  بالتزوير فى أية ورقة من اوراق القضية ومقدمة فيها 

 يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، - ٢٩٦مادة  

 .ن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها ويجب أ

 

 اذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير ، - ٢٩٧مادة  

ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة . تحيل الاوراق إلى النيابة العامة 

 .المختصة ، اذا كان  الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة  المطعون فيها 

 فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعــدم وجود - ٢٩٨مادة  

 .التزوير بالزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيها

كمة التى حكمت  اذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها  أو بعضها  ، تأمر المح-٢٩٩مادة  

 .بالتزوير بالغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه 

 

 

 الفصل التاسع

 فى الحكم

 ــــــ

 لا تتقيد المحكمة بما هو  مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع - ٣٠٠مادة  

 .الاستدلالات ، الا اذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك 

 تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها - ٣٠١مادة  

 .المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها 

 يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته - )١(٣٠٢مادة  

وكل قول يثبت . م يطرح أمامه فى الجلسة ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل ل

 .أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الاكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه 

                                                           
  .١٩٧٢ لسنة ٣٧ معدلة بالقانون رقم )١(



٨٠ 

 يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية - ٣٠٣مادة  

 .ويجب اثباته فى محضر الجلسة ، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب 

وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق  

بالحكم ، أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه 

 .اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى 

ر ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها ، تحكم المحكمة   اذا كانت الواقعة غي- ٣٠٤مادة  

 .ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها 

أما اذا كانت الواقعة ثابتة ، وتكون فعلا معاقبا عليه ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى  

 .القانون 

 اذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى - )١( ٣٠٥مادة  

تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها 

 .إلى النيابة العامة لاتخاذ مايلزم فيها

 )٢( ................................- ٣٠٦مادة  

ة غير التى وردت بأمر الاحالة أو طلب   لا تجوز معاقبة المتهم عن واقع- ٣٠٧مادة  

 .كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى . التكليف بالحضور 

 

 للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم ، ولها - ٣٠٨مادة  

تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق  أو من المرافعة فى الجلسة، ولو 

 .كانت لم تذكر بأمر الاحالة أو بالتكليف بالحضور

ولها أيضا اصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر  

 .الاحالة ، أو فى طلب التكليف بالحضور 

                                                           
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ معدلة بالقرار بقانون رقم )١(

  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ـ  وسبق تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 
انون من هذا الق) ٥(وقد ورد فى المادة .  المشار اليه ١٩٦٢ لسنة ١٠٧  ملغاة بالقرار بقانون رقم )٢(

الجنايات المقدمة لغرفة الاتهام وقت العمل بهذا القانون ، لاحالتها بناء على طلب : " الحكم الآتى 
سلطة التحقيق إلى محكمة الجنايات ، أو للفصل فى الطعن المرفوع عن الأمر الصادر من سلطة 
التحقيق بأن لاوجه لاقامة الدعوى، تحال بحالتها إلى مستشار الاحالة ، أما عدا ذلك من المسائل 

وتعلن . المنظورة أمام الغرفة فتحال بحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفة المشورة
 .النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحدد لها 

ويحال بحالتها إلى المستشار الفرد الجنايات المعروضة على محاآم الجنايات فى دور انعقادها  
ل بهذا القانون والتى اصبحت من اختصاصه مالم تكن صالحة للفصل فيها فى ذات الجارى وقت العم

 .الدور 
وتستمر المحاآم الجزئية ودوائر الجنح المستأنفة فى نظر الجنايات السابق احالتها اليها  

لاقترانها بأحد الاعزار القانونية أو ظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح أو التى 
 " .قررت نظرها على هذا الاساس ويتبع فى شأنها القواعد التى آانت سارية قبل العمل بهذا القانون



٨١ 

بناء على وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه  

 .الوصف أو التعديل الجديد اذا طلب ذلك 

 

كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى - )١( ٣٠٩مادة  

التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى 

 .من هذا القانون ) ٢٦٧(يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقا للمادة 

ومع ذلك اذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى  

عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية ، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة 

 .المختصة بلا مصروفات 

 عليها وكل حكم بالادانة يجب  يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى- ٣١٠مادة  

أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف التى وقعت فيها ، وأن يشير إلى 

 .نص القانون الذى حكم بموجبه

 يجب على المحكمة أن تفصل فى الطلبات التى تقدم لها من الخصوم ، وتبين - ٣١١مادة  

 .الأسباب التى تستند اليها 

 يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الامكان )٢( ٣١٢مادة  

، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها ، واذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين 

اشتركوا معه  فى إصداره ، واذا كان الحكم صادرا  من المحكمة الجزئية وكان القاضى الذى 

 بخطه، يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية أصدره قد وضع أسبابه

حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء 

 .فاذا لم يكن القاضى قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من الأسباب . على تلك الأسباب 

وعلى كل حال . ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية الأيام المقررة الا لأسباب قوية 

وعلى قلم . يبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع مالم يكن صادرا بالبراءة 

 .الكتاب أن يعطى صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم فى الميعاد المذكور 
 الفصل العاشر

 فى المصاريف

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(
قضائية  ـ الملغى ـ فى شأن السلطة ال١٩٦٥ لسنة ٤٣من القانون رقم ) ٢( وتنص المادة الثانية -

جميع الدعاوى القائمة أمام المستشار الفرد أو القاضى الفرد ولم يكن قد تم الفصل فيها عند : "علىأن 
العمل بهذا القانون تحال بحالتها وبدون رسوم إلى محاآم الجنايات المختصة أو الدوائر المختصة فى 

 ."المحاآم الابتدائية على حسب الأحوال
 



٨٢ 

 ــــــ

 . كل متهم حكم عليه فى جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها - ٣١٣مادة  

 اذا حكم فى الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى ، جاز إلزام المتهم المستأنف - ٣١٤مادة  
 .بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها 

 اذ برىء المحكوم عليه غيابيا بناء على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو - ٣١٥مادة  
 .بعض مصاريف الحكم الغيابى واجراءاته 

 لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم - ٣١٦مادة  
 .المحكوم عليه اذا لم يقبل طلبه أو اذا رفض 

 اذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة ، فاعلين كانوا أو - ٣١٧مادة  
المصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بالتساوى ، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم شركاء ، ف

 .على خلاف ذلك ، أو الزامهم بها متضامنين
 اذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد فى الحكم مقدار ما - ٣١٨مادة  

 .يحكم به عليه منها
ويتبع .  يكون المدعى بالحقوق المدنية ملزما للحكومة بمصاريف الدعوى - ٣١٩مادة  

 .فى تقدير هذه المصاريف وكيفية تحصيلها ماهو وارد فى لائحة الرسوم القضائية 
 اذا حكم بادانه المتهم فى الجريمة ، وجب الحكم عليه للمدعى بالحقوق - ٣٢٠مادة  

 أن بعض هذه وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها اذا رأت. المدنية بالمصاريف التى تحملها 
 .المصاريف كان غير لازم 

الا أنه اذا لم يحكم للمدعى بالحقوق المدنية بتعويضات ، تكون عليه المصاريف التى  
أما اذا قضى له ببعض التعويضات التى طلبها ، يجوز تقدير هذه . استلزمها دخوله فى الدعوى 

 .المصاريف على نسبة تبين فى الحكم
 يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف - ٣٢١مادة  

 .الدعوى المدنية 
 اذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها ، وجب الزام - ٣٢٢مادة  

المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفى هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من 

 .كل منهما بالتضامن 

 الفصل الحادى عشر

 فى الاوامر الجنائية

 ـــــــــــ

 للنيابة العامة فى مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة - )١( ٣٢٣مادة  

الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، اذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها 

                                                           
 لسنة ١٧٠وآان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤ معدلة بالقانون رقم )١(

١٩٨١. 



٨٣ 

تكفى فيها عقوبة الغرامة التى لا تجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات 

وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضى المحكمة الجزئية التى من اختصاصها نظر 

الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة 

 .الاثبات الأخرى بغير اجراء تحقيق أو سماع مرافعة

 لا يقضى فى الأمر الجنائى بغير الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه - )٢( ٣٢٤مادة  

والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو 

 .برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة 

 : يرفض القاضى إصدار الأمر اذا رأى - )٣( ٣٢٥مادة  

أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة ) اولا (  

. 

أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأى سبب آخر ، تستوجب توقيع عقوبة أشد )  ثانيا( 

 .من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها 

المقدم له ، ولايجوز الطعن فى ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشير على الطلب الكتابى  

 .هذا القرار 

 .ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية  

 لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل النائب العام على الأقل، - مكررا )١( ٣٢٥مادة  

بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائى فى الجنح التى لايوجب 

القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلا عن 

العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيا 

مائة فى المخالفات التى لا يرى حفظها ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا تزيد على خمس

 .جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف 

وللمحامى العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، أن يلغى الأمر لخطأ فى تطبيق القانون  

ويترتب على ذلك اعتبار الأمر كأن لم يكن ووجوب . فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره 

 .السير فى الدعوى بالطرق العادية 

                                                                                                                             
  .١٩٥٣ لسنة ٢٥٢ وبالقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ١١٦والمرسوم بقانون رقم 

 ١٩٨١ لسنة ١٧٠ وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ١٧٤ معدلة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٥٣ لسنة ٢٥٢ون رقم  وبالقان١٩٥٢ لسنة ١١٦والمرسوم بقانون رقم 

  .١٩٥٣ لسنة ٢٥٢وسبق تعديلها بالقانون رقم  .١٩٥٣ لسنة ٢٨٠ معدلة بالقانون رقم )٣(
 وآانت ١٩٨١ لسنة ١٧٠وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤ معدلة بالقانون رقم )١(

 ١١٣ ثم عدلت الفقرة الاولى منها بالقرار بقانون رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٨٠قد أضيفت بالقانون ر قم 
 .١٩٥٧لسنة 



٨٤ 

 يجب أن يعين فى الأمر فضلا عما قضى به اسم المتهم  والواقعة التى - )٢( ٣٢٦مادة  

 .عوقب من أجلها ومادة القانون التى طبقت 

ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج الذى يقرره وزير العدل ،  

 .مةويجوز أن يكون الاعلان بواسطة أحد رجال السلطة العا

 للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى - )٣( ٣٢٧مادة  

. ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من وكيل النائب العام 

ويكون ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة 

 .للنيابة العامة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم

 .ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن  

ويحدد الكاتب اليوم الذى تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة فى  

صوم والشهود وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويكلف باقى الخ . ٢٣٣المادة 

  .٤٠٠بالحضور فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 

 .أما اذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائيا واجب التنفيذ  

 . ولا يكون لما قضى به الأمر فى موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية 

 اذا حضر الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة المحددة تنظر - )١( ٣٢٨مادة  

 .الدعوى فى مواجهته وفقا للاجراءات العادية 

وللمحكمة أن تحكم فى حدود العقوبة المقررة بعقوبة أشد من الغرامة التى قضى بها الأمر  

 .الجنائى 

 .أما اذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائيا واجب التنفيذ  

تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائى وقرروا عدم قبوله وحضر  اذا - ٣٢٩مادة  

بعضهم فى اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة 

 .بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائيا بالنسبة لمن لم يحضر 

 اذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه فى عدم قبول الأمر لا يزال قائما - ٣٣٠مادة  

لعدم اعلانه بالامر أو لغير ذلك من الأسباب ، أو أن مانعا قهريا منعه من الحضور فى الجلسة 

المحددة لنظر الدعوى ، أو اذا حصل اشكال آخر فى التنفيذ ، يقدم الاشكال إلى القاضى الذى 

ل فيه بحالته أو بدون تحقيق أصدر الامر ليفصل فيه بغير مرافعة، الا اذا رأى عدم امكان الفص

أو مرافعة ، ويحدد يوما لينظر فى الاشكال وفقا للاجراءات العادية ، ويكلف المتهم وباقى 

  .٣٢٨الخصوم بالحضور فى اليوم المذكور ، فاذا قبل الاشكال تجرى المحاكمة وفقا للمادة 

 

                                                           
ثم عدلت الفقرة الثانية من المادة بالقانون رقم  .١٩٥٢ لسنة ١١٦ معدلة بالمرسوم بقانون رقم )٢(

  .١٩٥٣ لسنة٣٧٩
  .١٩٥٣ لسنة ٢٥٢ وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ١٧٤ معدلة بالقانون رقم )٣(
  .١٩٥٣ لسنة ٢٥٢القانون رقم  الفقرة الاخيره من المادة معدله ب)١(



٨٥ 

 

 الفصل الثانى عشر

 فى اوجه البطلان

 ـــــــــــ

 . يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى اجراء جوهرى- ٣٣١مادة  

 اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة - ٣٣٢مادة  

أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها  من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير 

ظام العام ، جاز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وتقضى به ذلك مما هو متعلق بالن

 .المحكمة ولو بغير طلب 

 فى غير الأحوال المشار اليها فى المادة السابقة يسقط الحق فى الدفع ببطلان - ٣٣٣مادة  

الاجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق  الابتدائى أو التحقيق بالجلسة فى الجنح 

 .والجنايات اذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه 

أما فى مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحا ، اذا لم يعترض عليه المتهم  ولو لم يحضر  

 .معه محام فى الجلسة 

 .وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة اذا لم تتمسك به فى حينه  

 اذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه ، فليس له أن - ٣٣٤ادة م 

يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وانما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص 

فيه واعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى وعلى المحكمة اجابته إلى طلبه 

. 

 . يجوز للقاضى أن يصحح ، ولو من تلقاء نفسه ، كل اجراء يتبين له بطلانه- ٣٣٥مادة  

 اذا تقرر بطلان اى اجراء ، فانه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه - ٣٣٦مادة  

 .مباشرة، ولزم اعادته متى أمكن ذلك 

ن  اذا وقع خطأ مادى فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو م)١( ٣٣٧مادة  

محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة 

التى اصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك 

 .بعد تكليفهم بالحضور 

ويقضى بالتصحيح فى غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ، ويؤشر بالأمر الذى  

 .يصدر على هامش الحكم أو الامر 

 .ويتبع هذا الاجراء فى تصحيح اسم المتهم ولقبه  

                                                           
 ١٧٠الواردة فى الفقرة الاولى من المادة بالقرار بقانون رقم " مستشار الاحالة "     حذفت عبارة )١(

  .١٩٨١لسنة 
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧وسبق تعديل المادة بالقرار بقانون رقم  -



٨٦ 

 

 الفصل الثالث عشر

 فى المتهمين المعتوهين

 ــــــــ

 اذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو - )٢( ٣٣٨مادة  

و للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أ

يأمر بوضع المتهم اذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة 

لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة 

 .والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع 

ويجوز اذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان  

 .آخر 

 اذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله - )١( ٣٣٩مادة  
 .طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود اليه رشده 

ه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب  النيابة العامة أو المحكمة ويجوز فى هذ 
المنظورة أمامها الدعوى اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز 

 .المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر اخلاء سبيله 
 ـ لايحول ايقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى انها مستعجلة ٣٤٠مادة  

 .أو لازمة 
 تخصم المدة التى ٣٣٩ ، ٣٣٨ فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين - ٣٤١مادة  

 .يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه 
ة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك  اذا صدر أمر بأن لاوجه لإقام)٢( ـ ٣٤٢مادة  

بسبب عاهة فى عقله تأمر الجهة التى اصدرت الأمر أو الحكم، اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة 
عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التى 
اصدرت الأمر اوالحكم بالافراج عنه وذلك  بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال 

 .النيابة العامة واجراء ماتراه لازما للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده 
 الفصل الرابع عشر

 فى محاكمة الاحداث

                                                           
 .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ الفقرة الاولى من  المادة معدلة بالمرسوم بقانون رقم )٢(
 ١٧٠الواردة فى الفقرة الثانية من المادة بالقرار بالقانون رقم " مستشار الاحالة "  حذفت عبارة )١(

 لسنة ١٠٧بالقرار بقانون رقم " غرفة الاتهام"وآانت هذه العبارة قد استبدلت بعبارة  . ١٩٨١لسنة 
١٩٦٢.  

 .لمشار اليه  ا١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ـ وسبق تعديل هذه الفقرة بالمرسوم بقانون رقم 
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧  معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(



٨٧ 

  )٣(ملغاة  ............. ٣٦٤ إلى المادة ٣٤٣المواد من المادة  
 

 الفصل الخامس عشر 

 ر المعتوهين فى حماية المجنى عليهم الصغا

 ـــ

 يجوز عند الضرورة فى كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذى - )١( ٣٦٥مادة  

لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة أن يؤمر بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته 

والمحافظة عليه أو إلى معهد خيرى معترف به من وزارة الشئون الاجتماعية حتى يفصل فى 

ويصدر الأمر بذلك من قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة . الدعوى

العامة أو من القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة أو من المحكمة المنظورة أمامها 

 .الدعوى على حسب الأحوال 

ه مؤقتا فى واذا وقعت الجناية أو الجنحة على نفس معتوه ، جاز ان يصدر الأمر بايداع 

 .مصحة أو مستشفى الامراض العقلية  أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال 

 الباب الثالث 

 فى محاكم الجنايات 

 الفصل الاول 

 فى تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها 

 تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف، - )٢( ٣٦٦مادة  

 .تؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها 

                                                           
 ٣١ الواردة فى الفصل الرابع عشر بالقانون رقم ٣٦٤ إلى المادة ٣٤٣  ألغيت المواد من المادة )٣(

 . بشأن الاحداث١٩٧٤لسنة 
الواردة " قاضى التحقيق " بعبارة " القاضى الجزئى "  واستبدال عبارة ٣٤٤ وسبق تعديل المادة -

الواردة فى المادة " قاضى التحقيق " بعد عبارة " أو النيابة العامة " ، واضافة عبارة ٣٤٥فى المادة 
غرفة "بعبارة " مستشار الاحالة " ، واستبدال عبارة ١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ ، بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠

  .١٩٦٢ة  لسن١٠٧ بالقرار بقانون رقم ٣٥٠ ، ٣٤٤الواردة فى المادتين " الاتهام 
 ١٧٠الواردة فى الفقرة الاولى من المادة بالقرار بقانون رقم " مستشار الاحالة "   حذفت عبارة )١(

 لسنة ١٠٧بالقرار بقانون رقم " غرفة الاتهام "  وهذه العبارة آانت قد استبدلت بعبارة ١٩٨١لسنة 
١٩٦٢.  

  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣  وسبق تعديل هذه الفقرة بالمرسوم بقانون رقم -
 وأضاف هذا التعديل للمادة فقرات ثلاث هى الثانية ١٩٦٢ لسنة ١٠٧  ـ  معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(

والثالثة والرابعة، وتتضمن أحكاما تتعلق بالمستشار  الفرد ، ثم ألغيت هذه الفقرات بإلغاء نظام 
السلطة القضائية ـ الملغى ـ  فى شأن ١٩٦٥ لسنة ٤٣المستشار الفرد بالمادة الثانية من القانون رقم 

جميع الدعاوى القائمة أمام المستشار الفرد أو القاضى الفرد ولم يكن قد تم " والتى تنص على أن 
الفصل فيها عند العمل بهذا القانون ـ تحال بحالتها وبدون رسوم إلى محاآم الجنايات المختصة أو 

 لسنة ٤٦ولم يتضمن القانون رقم " الدوائر المختصة فى المحاآم الابتدائية على حسب الأحوال
 . فى شأن السلطة القضائية تنظيما فى هذا الشأن١٩٧٢



٨٨ 

 تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات - )١( مكررا ٣٦٦مادة  

الرشوة واختلاس الأموال الاميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة فى الابواب 

بات والجرائم المرتبطة بها ، الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقو

وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ، ويفصل فى هذه الدعاوى على وجه 

 .السرعة 

 تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء - )٢( ٣٦٧مادة  

 .على طلب رئيسها من يعهد اليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات 

واذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات ،  

 .يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف 

ويجوز عند الاستعجال ان يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد  

يلها ، ولايجوز فى هذه الحالة ان يشترك فى الحكم أكثر من واحد من بها محكمة الجنايات أو وك

 .غير المستشارين 

 ـ تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية ، وتشمل دائرة ٣٦٨مادة  

اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز اذا اقتضت الحال ان تنعقد محكمة 

 .الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمةالاستئناف 

 . ـ تنعقد محاكم الجنايات كل شهرمالم يصدرقرار من وزير العدل يخالف ذلك٣٦٩مادة  

 ـ يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار من ٣٧٠مادة  

 .ئناف ، وينشر فى الجريدة الرسمية وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاست

 ـ يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات ٣٧١مادة  

 .جلساتها إلى ان تنتهى القضايا المقيدة بالجدول 

 يجوز لوزير العدل عند الضرورة،بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف - )١( ٣٧٢مادة  

ان يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من 

 .أدوار انعقادها ، ويجوز له ندبه لاكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى

 ) ٢( ...............................- ٣٧٣مادة  

                                                           
وقد ورد فى هذا القانون حكم يتعلق بهذه المادة حيث نص  . ١٩٧٣ لسنة ٥ مضافة بالقانون رقم )١(

 :فى مادته الثانية على أن 
 أمام مستشار الاحالة ، ولم يكن قد تم الفصل جميع الدعاوى المشار اليها بالمادة السابقة والقائمة    " 

 " .فيها عند العمل بهذا القانون ، تحال بحالتها وبدون رسوم إلى الدوائر المختصة فى محاآم الجنايات
  .١٩٥٣ لسنة ٥٣٥الثانية والثالثة من المادة مضافتان بالقانون رقم :   الفقرتان)٢(
  .١٩٥٣ لسنة ٥٣٥  معدلة بالقانون رقم )١(
 والتى تنص على ان ١٩٨١ لسنة ١٧٠ ملغاة ضمنيا بموجب المادة الخامسة من القرار بقانون رقم )٢(

تعاد القضايا المقدمة إلى مستشار الاحالة والتى لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق التى احالتها " 
 .اليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون 



٨٩ 

 الفصل الثانى 

 فى الاجراءات أمام محاكم الجنايات 

 ـــ

 يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام - ٣٧٤مادة  

 .كاملة على الأقل 

 فيما عدا حالة العذر اوالمانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء - )٣( ٣٧٥مادة  

أكان منتدبا من قبل قاضى التحقيق اوالنيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلا من 

قبل المتهم ان يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه والا حكم عليه من محكمة 

 .الجنايات بغرامة لاتجاوز خمسين جنيها مع عدم الاخلال بالمحاكمة التأديبية اذا اقتضتها الحال

وللمحكمة اعفاؤه من الغرامة اذا أثبت لها انه كان من  المستحيل عليه أن يحضر فى  

 .الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره 

 للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس - )١( ٣٧٦مادة  

محكمة الجنايات أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة اذا كان المتهم فقيرا ، وتقدر 

 .المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها فى الدعوى

 .ولايجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه  

ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم ان تستصدر عليه من الأمر بالتقدير أمرا  

 .بأداء الأتعاب المذكورة 

                                                                                                                             
ستشار الاحالة فى الاوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتى لم اما الطعون المرفوعة إلى م 

يصدر قراره فيها فتحال بحالتها إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة 
حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحدد 

 .لنظرها 
ويتبع فى شأن القضايا والطعون التى أصدر فيها مستشار الاحالة قراره الأحكام التى آانت  

 ".سارية قبل العمل بهذا القانون 
 ١٧٠الواردة فى الفقرة الاولى من المادة بالقرار بقانون رقم " مستشار الاحالة "   حذفت عبارة )٣(

 .١٩٨١لسنة
  .١٩٦٢سنة  ل١٠٧ وسبق تعديل الفقرة بالقرار بقانون رقم -
الواردة فى المادة بإلغاء نظام المستشار الفرد بموجب المادة " أو المستشار الفرد :"  وحذفت عبارة -

 الملغى فى شأن السلطة القضائية ، آما لم يرد ما يدل على ١٩٦٥ لسنة ٤٣الثانية من القانون رقم 
 .١٩٧٢ لسنة ٤٦العود إلى هذا النظام فى قانون السلطة القضائية رقم 

  .٣١٢  أنظر هامش المادة -
 ١٧٠الواردة فىالفقرة الاولى من المادة بالقرار بقانون رقم " مستشار الاحالة "  حذفت عبارة )١(

 .١٩٨١لسنة
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ وعدلت الفقرة الاولى من المادة بالقرار بقانون رقم -
 .٣٧٥  أنظر هامش المادة -
  .١٩٥٣ لسنة ٣٧٩رقم  وأضيفت الفقرة الثالثة بالقانون -



٩٠ 

 ـ المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستنائف أو المحاكم الابتدائية ٣٧٧مادة  

 .حكمة الجناياتيكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام م

 على رئيس محكمة الاستنئاف عند وصول ملف القضية اليه ان يحدد - )٢( ٣٧٨مادة  

الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد 

ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت اليه ويأمر باعلان 

 .المتهم والشهود بالدور وباليوم الذى يحدد لنظر القضية 

واذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى  

 .ذات الدور أو فى دور مقبل 

 لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن - ٣٧٩مادة  

 .هادة الشهود الذين لم يسبق اعلانهم بأسماءهم يعارض فى سماع ش

 لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال ان تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، - ٣٨٠مادة  

 .ولها ان تأمر بحسبه احتياطيا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا 

 تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الاحكام المقرر فى الجنح والمخالفات ، - )١( ٣٨١مادة  

 .مالم ينص على خلاف ذلك 

ولايجوز لمحكمة الجنايات ان تصدر حكما بالاعدام الا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها  

قبل ان تصدر هذا الحكم ان تأخذ رأى مفتى الجمهورية ، ويجب ارسال اوراق القضية اليه فإذا 

لال عشرة الأيام التالية لارسال الاوراق اليه حكمت المحكمة  فى لم يصل رأيه إلى المحكمة  خ

 .الدعوى 

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه ، يندب وزير العدل ـ بقرار منه  

 .ـ من يقوم مقامة 

 .ولايجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات الا بطريق النقض أو اعادة النظر 

 اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى أمر الاحالة وقبل - ٣٨٢مادة  

 .تحقيقها بالجلسة تعد جنحة ، فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية 

 .اما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق ، تحكم فيها  

جناية ورأت قبل تحقيقها أن  ـ لمحكمة الجنايات اذا أحيلت اليها جنحة مرتبطة ب٣٨٣مادة  

 .لاوجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية 

 

 الفصل الثالث 

 فى الاجراءات التىتتبع فى مواد الجنايات 

                                                           
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧ معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧  الفقرة الثانية من المادة معدلة بالقرار بقانون رقم )١(
  .١٩٥٥ لسنة ٦٢٧ وسبق تعديل المادة بالقانون رقم -
 



٩١ 

 فى حق المتهمين الغائبين 

 ـــ

 اذا صدر أمر باحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم - )١( ٣٨٤مادة  

الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم فى 

 .غيبته ، ويجوز لها ان تؤجل الدعوى وتأمر باعادة تكليفه بالحضور 

  )٢( ...................- ٣٨٥مادة  

 وتبدى  يتلى فى الجلسة أمر الاحالة ثم الاوراق المثبتة لاعلان المتهم- )٣( ٣٨٦مادة  

النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ان وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود اذا 

 .رأت ضرورة لذلك ثم تفصل فى الدعوى

 اذا كان المتهم مقيما خارج مصر ، يعلن اليه أمر الاحالة وورقة التكليف - ٣٨٧مادة  

بالحضور بمحل اقامته ان كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل 

 .فإذا لم يحضر بعد اعلانه ، يجوز الحكم فى غيبته . غير مواعيد المسافة 

ومع .  لايجوز لأحد ان يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب- ٣٨٨مادة  

فإذا رأت . م الحضور ذلك يجوز ان يحضر وكيله أو أحد اقاربه أو أصهاره ويبدى عذره فى عد

 .المحكمة ان العذر مقبول ، تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها 

  )٤( ..........................٣٨٩مادة  

  ـ كل حكم يصدر بالادانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من ان ٣٩٠مادة  

يتصرف فى أمواله أو ان يديرها أو ان يرفع اية دعوى باسمه وكل تصرف اوالتزام يتعهد به 

 .المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه 

وتعين المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها اموال المحكوم عليه حارسا لادارتها بناء على  

طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة فى ذلك وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم 

 .ايتعلق بالحراسة وتقديم الحساب كفالة، ويكون تابعا لها فى جميع م

 ـ تنتهى الحراسة بصدور حكم حضورى فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو ٣٩١مادة  

 .حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن ادارته

 . ـ ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها ٣٩٢مادة  

 ـ يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره ويجب على المدعى بالحقوق ٣٩٣مادة  

المدنية ان يقدم كفالة ، مالم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية اعفاءه منها 

. 

 .وتنتهى الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم  

                                                           
  .١٩٥٣ لسنة ٥٣٥ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٥٣ لسنة ٥٣٥ ملغاة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٥٣ لسنة ٥٣٥ معدلة  بالقانون رقم )٣(
  .١٩٥٣ لسنة ٥٣٥ ملغاة بالقانون رقم )٤(



٩٢ 

ابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة ،  ـ لايسقط الحكم الصادر غي٣٩٤مادة  

 .وانما تسقط العقوبة المحكوم بها ، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها 

 ـ اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى ٣٩٥مادة  

المدة، يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر 

 .الدعوى أمام المحكمة 

واذا كان الحكم السابق  بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو  

 .بعضها 

 .واذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة  

 بالنسبة لغيره من  ـ لايترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى٣٩٦مادة  

 .المتهمين معه 

 ـ اذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات ، تتبع فى شأنه ٣٩٧مادة  

 .ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة . الاجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح 

 

 الكتاب الثالث 

 فى طرق الطعن فى الاحكام 

 ــــــ

 الباب الاول 

 فى المعارضة 

 ـــ

 تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح ، وذلك - )١( ٣٩٨مادة  

من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة الأيام التالية لاعلانة بالحكم 

النموذج الذى الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الاعلان بملخص على 

 .يقرره وزيرالعدل 

ومع ذلك اذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم ، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة اليه  

فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الاعلان ، والا كانت المعارضة 

ويجوز ان يكون اعلان الاحكام الغيابية والاحكام  .جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١٥ الفقرة الاولى من المادة معدلة بالقانون رقم )١(

تحال القضايا المنظورة أمام دوائر : " منه الحكم الآتى ) ٢(وقد اورد هذا القانون فى المادة  
تى لم يفصل فيها إلى محاآم اول درجة للفصل فيها اذا طلب المتهم ذلك ، على ان الجنح المستأنفة ال

 ".تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التى تنظر فيها هذه القضايا 
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠   وسبق تعديل هذه الفقرة بالقرار بقانون رقم -
  .١٩٥٣ لسنة ٣٧٩   وسبق اضافة اضافة الفقرة الثالثة للمادة بالقانون رقم -



٩٣ 

 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى ٢٤١ إلى ٢٣٨المعتبرة حضورية طبقا للمواد 

  .٢٣٤الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 

 . ـ لاتقبل  المعارضة من المدعى بالحقوق  المدنية٣٩٩مادة  

كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت  تحصل المعارضة بتقرير فى قلم - )١( ٤٠٠مادة  

فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب 

 .على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور واعلان الشهود للجلسة المذكورة

 يترتب على المعارضة اعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام - )٢( ٤٠١مادة  

ولايجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة . المحكمة التى اصدرت الحكم الغيابى 

 .المرفوعة منه 

ومع ذلك اذا لم يحضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر  

حكم عليه بغرامة اجرائية لاتجاوز المعارضة كأن لم تكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة ان ت

مائة جنيه فى مواد الجنح ولاتجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ، ولها ان تأمر بالنفاذ 

المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك حسب ماهو مقرر 

 .من هذا القانون ) ٤٦٧(بالمادة 

ولايقبل من المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ، وللمحكمة فى هذه  

الحالة ان تحكم عليه بغرامة اجرائية لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه فى مواد 

 .الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولاتجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات 

 الباب الثانى

 فى الاستئناف

 ــــــ

كل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى   ل- )٣( ٤٠٢مادة  

الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلك اذا كان الحكم صادرا فى احدى الجنح 

المعاقب عليها بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلايجوز استئنافه الا 

لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تاويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات 

 .أثر فى الحكم 

 :اما الاحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها  

 .من المتهم اذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف )  ١(

اريف وحكم ببراءة المتهم أو لم من النيابة العامة اذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمص)   ٢(

 .يحكم بما طلبته 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠ معدلة بالقرار بقانون )١(
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤ معدلة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧، وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ١٧٤ معدلة بالقانون رقم )٣(
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣   واضافة فقرة للمادة بالمرسوم بقانون رقم -



٩٤ 

وفيما عدا هاتين الحالتين لايجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة الا  

لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تاويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الاجرءات أثر 

 .فى الحكم 

 يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى - ٤٠٣مادة  

المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها اوالمتهم فيما يختص 

بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى 

 .الجزئى نهائيا 

تئناف الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا  يجوز اس- ٤٠٤مادة  

 من قانون العقوبات ، ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف ٣٢لايقبل التجزئة فى حكم المادة 

 . الا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط 

 لايجوز قبل ان يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الاحكام التحضيرية - ٤٠٥مادة  

 .والتمهيدية والصادرة فى مسائل فرعية 

 .ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئناف هذه الاحكام  

ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استنئافها كما يجوز استئناف  

 .الاحكام الصادرة بالاختصاص اذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فى الدعوى 

 يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم فى - )١( ٤٠٦دة ما 

ظرف عشرة أيام   من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو اعلان الحكم الغيابى ، أو من تاريخ 

 .الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك 

وللنائب العام ان يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ، وله ان يقرر  

 .بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف 

 إلى ٢٣٨ الاحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد - ٤٠٧مادة  

 . يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها٢٤١

قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الاستنئاف تاريخ الجلسة التى   يحدد - )٢( ٤٠٨مادة  

ولايكون هذا التاريخ قبل مضى . حددت لنظره ويعتبر ذلك اعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل 

 .ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العام الخصوم الآخرين بالحضور 

 اذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشر الأيام المقررة ، يمتد ميعاد - ٤٠٩مادة  

الاستئناف لمن له حق الاستئناف  من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام 

 .المذكورة 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٧٠القرار بقانون رقم  معدلتان ب)٢(، )١(
  ١٩٨١ لسنة ١٧٠ معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(



٩٥ 

 يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى أصدرت - ٤١٠مادة  

دائرة المختصة بنظر الاستئناف  فى مواد ويقدم فى مدة ثلاثين يوما على الاكثر إلى ال. الحكم

 .المخالفات والجنح 

واذا كان المتهم محبوسا، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن  

 .بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ، وينظر الاستئناف على وجه السرعة 

 يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف  تقريرا موقعا عليه - ٤١١مادة  

منه ، ويجب ان يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع 

 .المسائل الفرعية التى رفعت والاجراءات التى تمت 

وبعد تلاوة هذا التقرير ـ قبل ابداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ،  

ع أقوال المستأنف والاوجه المستند اليها فى استئنافه ، ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخضوم، تسم

 .ثم تصدر المحكمة  حكمها بعد اطلاعها على الاوراق. ويكون المتهم آخر من يتكلم 

 يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة - )١( ٤١٢مادة  

 .النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التىتنظر فيها الدعوى 

ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الاستئناف ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الافراج عن  

 .المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها ، وذلك إلى حين الفصل فى الاستئناف  

لقضاة تندبه لذلك ،  تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها ، اوبواسطة أحد ا- ٤١٣مادة  

الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة اول درجة ، وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات 

 .التحقيق 

 .ويسوغ لها فى كل الأحوال ان تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود  

 .ولايجوز تكليف أى شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة بذلك  

 اذا تبين للمحكمة الاستنئافية ان الواقعة جناية ، أو انها جنحة من الجنح - )٢( ٤١٤مادة  

التى تقع بواسطة الصحف اوغيرها من طرق النشر على غير الافراد ، تحكم بعدم الاختصاص 

 .وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ مايلزم فيها

  )٣(..... ...................................- ٤١٥مادة  

 اذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ، ترد - ٤١٦مادة  

 .بناء على حكم الالغاء 

 اذا كان الاستئناف  مرفوعا من النيابة العامة ، فللمحكمة ان تؤيد الحكم - )١( ٤١٧مادة  

 .أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته 

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٤  معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧  معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(
 لسنة ٣٥٣بالمرسوم بقانون رقم " قاضى التحقيق " بعبارة " النيابة العامة "   وسبق استبدال عبارة -

١٩٥٢.  
 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧  ملغاة بالقرار بقانون رقم )٣(



٩٦ 

ولايجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بإجماع آراء قضاة  

 .المحكمة 

اما اذا كان الاستئناف  مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة الا أن تؤيد الحكم أو  

أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف  ، ويجوز لها ، اذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله 

 .بعدم جوازه أو برفضه ، ان تحكم على رافعه بغرامة لاتجاوز خمسة جنيهات 

 يتبع فى الاحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستنئافية ماهو - ٤١٨مادة  

 .مقرر أمام محاكم اول درجة 

 اذا حكمت محكمة اول درجة فى الموضوع ، ورأت المحكمة الاستنئافية ان - ٤١٩مادة  

 .هناك بطلانا فى الاجراءات أو فى الحكم ، تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى 

أما اذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى،  

وحكمت المحكمة الاستنئافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر 

 .يد القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها الدعوى، يجب عليها أن تع

                                                                                                                             
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧  الفقرة الأخيرة من المادة معدلة بالقرار بقانون رقم )١(



٩٧ 

 الباب الثالث 

 فى النقض 

 ـــ

  )١ ( ..............٤٤٠  إلى المادة ٤٢٠المواد من المادة  

 الباب الرابع 

 فى اعادة النظر 

 يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد - ٤٤١مادة  

 :الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية 

 .اذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا ) ١( 

اذا صدر حكم على شخص من أجل واقعه ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل ) ٢( 

 .الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما 

الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقا لأحكام الباب اذا حكم على أحد ) ٣( 

السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو اذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر 

 .الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم 

اذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من احدى محاكم الأحوال ) ٤( 

 .الشخصية وألغى هذا الحكم 

اذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت ) ٥( 

 .المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه 

 النائب العام والمحكوم  فى الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من- ٤٤٢مادة  

عليه أو من يمثله قانونا اذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته، حق طلب 

 .اعادة النظر 

واذا كان الطالب غير النيابة العامة ، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضه يبين فيها  

 .الحكم المطلوب اعادة النظر فيه، والوجه الذى يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له 

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التى يكون قد  

 .رأى اجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التى يستند عليها 

 .ر التالية لتقديمه ويجب ان يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة الأشه 

 يكون حق طلب اعادة النظر للنائب ٤٤١ فى الحالة الخامسة من المادة - )١( ٤٤٣مادة  

واذا رأى له محلا ، يرفعه . العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن

                                                           
 فى شأن حالات واجراءات ١٩٥٩ لسنة ٥٧ ملغاه بالقرار  بقانون رقم ٤٤٠ إلى ٤٢٠   المواد من )١(

 والفقرة الرابعة من المادة ٤٢٠ الأولى من المادة الطعن أمام محكمة النقض ، وسبق تعديل الفقرة
  .١٩٥٢ لسنة ٣٥٣ بالمرسوم بقانون رقم ٤٣٢

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٧   الفقرة الأخيرة من المادة معدلة بالقرار بقانون رقم )١(
 



٩٨ 

مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض 

. واثنين من مستشارى محكمة الاستئناف  تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها 

 .ويجب ان يبين فى الطلب الواقعة اوالورقة التى يستند عليها 

وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الاوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق ، وتأمر  

 . اذا رأت قبوله باحالته إلى محكمة النقض

ولايقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة  

 .المشار اليها بقبول الطلب أو عدم قبوله 

 لايقبل النائب العام طلب اعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الأحوال -٤٤٤مادة  

 الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، ٤٤١الأربع الاولى من المادة 

 ، مالم يكن قد أعفى من ايداعه بقرار من ٤٤٩تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 

 .لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض 

 تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة - ٤٤٥مادة   

 .النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل 

 تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم ، - ٤٤٦مادة  

فإذا رأت قبول الطلب . وبعد اجراء ماتراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك 

تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم اذا كانت البراءة ظاهرة، والا فتحيل الدعوى إلى 

المحكمة التى اصدت الحكم مشكلةمن قضاة آخرين للفصل فى موضوعها مالم تر هىاجراء ذلك 

 .بنفسها 

ومع ذلك اذا كان من غير الممكن اعادة المحاكمة كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو  

ر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولاتلغى عتهه  أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة، تنظ

 .من الحكم الا مايظهر لها خطؤه 

 اذا توفى المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج ، - ٤٤٧مادة  

. تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ويكون بقدر الامكان من الأقارب

 .وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو مايمس هذه الذكرى 

 لا يترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام - ٤٤٨مادة  

. 

 ، يحكم على طالب اعادة النظر اذا ٤٤١ فى الأحوال الأربع الاولى من المادة - ٤٤٩مادة  

 . اذا لم يقبل طلبه كان غير النائب العام بغرامة لاتزيد على خمسة جنيهات

 كل حكم صادر بالبراءة بناء على اعادة النظر ، يجب نشره على نفقة - ٤٥٠مادة  

الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن 

. 



٩٩ 

 يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد - ٤٥١مادة  

 .ما نفذ به منها بدون اخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة 

 اذا رفض طلب اعادة النظر ، فلايجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى - ٤٥٢مادة  

 .بنى عليها 

 

 الأحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير - ٤٥٣مادة  

 .جميع الطرق المقررة فى القانون محكمة النقض، يجوز الطعن فيها ب

 .ولايجوز ان يقضى على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه  

 الباب الخامس

 فى قوة الأحكام النهائية

 ــــــ

 

 تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة - ٤٥٤مادة  

 .فيها اليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالادانة 

واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا  

 .الحكم بالطرق المقررة فى القانون 

 لايجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور - ٤٥٥مادة  

 .تغيير الوصف القانونى للجريمة أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على 

 يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى - ٤٥٦مادة  

الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم 

. يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها 

ولاتكون .ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة 

 .له هذه القوة اذا كان مبنيا على أن الفعل لايعاقب عليه القانون 

أمام  ـ  لاتكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به ٤٥٧مادة  

 .المحاكم الجنائية  فيما يتعلق  بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها 

 تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية فى حدود اختصاصها - ٤٥٨مادة  

قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى 

 .الجنائية 

 الكتاب الرابع 

 فى التنفيذ 

 ــــ

 الباب الاول



١٠٠ 

 فى الاحكام الواجبة التنفيذ 

 ـــ

 لايجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة الا بمقتضى حكم صادر - ٤٥٩مادة  

 .من محكمة مختصة بذلك 

 لاتنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، مالم يكن - ٤٦٠مادة  

 .القانون نص على خلاف ذلك فى 

 يكون تنفيذ الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة - ٤٦١مادة  

 .العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون 

والاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق  

 .المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية 

 على النيابة العامة ان تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى - ٤٦٢مادة  

 .ولها عند اللزوم ان تستعين بالقوة العسكرية مباشرة . الدعوى الجنائية 

 فورا ، ولو مع  الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ- ٤٦٣مادة  

وكذلك الاحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد ، أو ليس له . حصول استئنافها 

محل اقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى اذا كان الحكم صادرا بالحبس ، الا اذا 

قدم المتهم كفالة بأنه اذا لم يستأنف الحكم لايفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف ، وأنه 

وكل حكم صادر بعقوبة الحبس . اذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولايفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر

 .فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به 

واذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا ، يجوز للمحكمة ان تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا  

. 

وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية ان تأمر بالتنفيذ المؤقت ، ولو  

 .٤٦٧مع حصول الاستئناف  على حسب المقرر بالمادة 

 تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس اذا - ٤٦٤مادة  

 .نفذت عقوبة الحبس، طبقا للمادة السابقة 

 يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا ، اذا كان الحكم صادرا - ٤٦٥مادة  

بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لايقتضى تنفيذها الحبس، أو اذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو 

 .اذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها 

حوال المتقدمة، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف  فى غير الأ- ٤٦٦مادة  

 . وأثناء نظر الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة ٤٠٦بالمادة 

 يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة اذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى - ٤٦٧مادة  

  .٣٩٨الميعاد المبين بالفقرة الاولى من المادة 



١٠١ 

وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع  

تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه ، 

 .ولها ان تعفى المحكوم له من الكفالة 

 اذا لم يكن للمتهم محل  للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس  مدة شهر فأكثر ،- ٤٦٨مادة  

اقامة معين بمصر، أو اذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطى ، أن تأمر بناء على طلب 

 .النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه 

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التىيرفعها ، أو  

ولايجوز بأية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم . ينقضى الميعاد المقرر لها

 .وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه قبل الفصل فيها . بها

 لايترتب على الطعن بطريق النقض ايقاف التنفيذ الا اذا كان الحكم صادرا - ٤٦٩مادة  

  .٤٢١حالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة بالاعدام أو كان صادرا بالاختصاص فى ال

 

 

 

 الباب الثانى 

 فى تنفيذ عقوبة الاعدام 

 ـــ

 متى صار الحكم بالاعدام نهائيا ، وجب رفع اوراق الدعوى فورا إلى - )١( ٤٧٠مادة  

 .رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل 

 .وينفذ الحكم اذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بابدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما  

 يودع المحكوم عليه بالاعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة - ٤٧١مادة  

 .على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى ان ينفذ فيه الحكم 

 ـ لأقارب المحكوم عليه بالاعدام ان يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم ، ٤٧٢مادة  

 . ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ على

واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل  

 .الموت ، وجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته 

 تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن ، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب - ٤٧٣مادة  

  .٤٧٠بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 

                                                           
" رئيس الجمهورية "    اقتضى اعمال الدساتير الصادرة بعد اعلان الجمهورية استبدال عبارة )١(

 ".الملك"بكلمة 



١٠٢ 

 يجب ان يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور - ٤٧٤مادة  

ولايجوز لغير من ذكروا ان يحضروا . السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة

ويجب دائما ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه . لتنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامةا

 .بالحضور 

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على  

واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء . المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين 

 .أقوال ، حرر وكيل النائب العام محضرا بها 

وعند تمام التنفيذ ، يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب  

 .بالوفاة وساعة حصولها 

 لايجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة - ٤٧٥مادة  

 .بديانة المحكوم عليه 

 . يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها- )١( ٤٧٦مادة  
 تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام ، ما لم يكن له أقارب - ٤٧٧مادة  

 .يطلبون القيام بذلك 

 .ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال ما  

 

 الباب الثالث 

 فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية 

 ــــ

 تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك - ٤٧٨مادة  

 .بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج  الذى يقرره وزير العدل 

 لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلا من - ٤٧٩مادة  

 وما بعدها ، وذلك ٥٢٠ عليه تشغيله خارج السجن وفقا لماهو مقرر بالمواد تنفيذ عقوبة الحبس

 .مالم ينص فى الحكم على حرمانه من هذا الخيار

 يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه - ٤٨٠مادة  

 .فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين 

 اذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة - ٤٨١مادة  

 .ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين 

                                                           
  .١٩٥٢ لسنة ١١٦   معدلة بالمرسوم بقانون رقم )١(
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 تبتدىء مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء - ٤٨٢مادة  

 .ى الحكم الواجب التنفيذ ، مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى ومدة القبض عل

 اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيا من أجلها ، وجب - ٤٨٣مادة  

خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها 

 .فى أثناء الحبس الاحتياطى 

 يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية - ٤٨٤مادة  

 .المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف اولا 

 اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من - ٤٨٥مادة  

 . تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع الحمل ، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى

فإذا رؤى التنفيذ على  المحكوم عليها أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها  

 .فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة 

 اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو - ٤٨٦مادة  

 .بسبب التنفيذ حياته بالخطر ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه 

 اذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ، وجب تأجيل تنفيذ - ٤٨٧مادة  

ويجوز للنيابة العامة ان تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية . العقوبة حتى يبرأ 

 . هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها ، وفى

 اذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لاتزيد على سنة ولو عن - ٤٨٨مادة  

جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج 

وذلك اذا كان يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة ، وكان لهما محل . عن الآخر 

 .اقامة معروف بمصر 

 للنيابة العامة فى الأحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم - ٤٨٩مادة  

الكفالة عليه ان تطلب منه تقديم كفالة بأنه لايفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ، ويقدر مبلغ 

 .فى الأمر الصادر بالتأجيل 

ولها أيضاً ان تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من  

 .الهرب 

 لايجوز فى غير الأحوال المبينة فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم - ٤٩٠مادة  

 .عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة 

 الباب الرابع 

  )١(فى الافراج تحت شرط 

 ـــ

                                                           
 إلى المادة ٤٩١   ألغى الباب الرابع من الكتاب الرابع والمواد الواردة به وهى من المادة )٢ ( ، )١(

 . فى شأن تنظيم السجون ١٩٥٦ لسنة ٣٩٦ بالقرار بقانون  رقم ٥٠٤



١٠٤ 

 )٢( ............. ٥٠٤ إلى المادة ٤٩١المواد من المادة  

 

 الباب الخامس

 فى تنفيذ المبالع المحكوم بها

 ـــ

 عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة  عن الغرامة وما يجب رده - ٥٠٥مادة  

فيذ بها  اعلان المحكوم عليه بمقدار والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التن

 .هذه المبالغ ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم 

 يجوز تحصيل المبالغ  المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون - ٥٠٦مادة  

 .المرافعات فى المواد المدنية  والتجارية أو بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية

 إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة ، تصدر النيابة العامة أمرا - ٥٠٧مادة  

 . وما بعدها ٥١١بالاكراه البدنى وفقا للأحكام المقررة بالمواد 

 إذا حكم بالغرامة ، وما يجب رده والتعويضات  والمصاريف معا ، وكانت - ٥٠٨مادة  

تحصل منها  بين ذوى الحقوق على أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله ، وجب توزيع ما ي

 :حسب الترتيب الآتى 

 .المصاريف المستحقة للحكومة) اولا(

 .المبالغ المستحقة للمدعى المدنى)  ثانيا(

 .الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض) ثالثا(

 إذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه إلا بغرامة ، وجب أن ينقص - )١( ٥٠٩مادة  

وإذا حكم عليه بالحبس . منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور 

وبالغرامة معا ، وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم 

 .به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة

 لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم - ٥١٠مادة  

فى الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة 

ولا يجوز . للحكومة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر 

 .الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه

                                                           
 على أن يزاد إلى خمسة جنيهات مقابل آل ١٩٩٨نة  لس١٧٤ نصت المادة الرابعة من القانون رقم )١(

 .يوم  من أيام الحبس الاحتياطى أو الاآراه البدنى أو التشغيل فى تطبيق حكم هذه المادة 
 .  وآان المقابل عشرة قروش عن اليوم فى النص القديم-
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ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر . وإذا تأخر المتهم فى دفع قسط ، حلت باقى الأقساط  

 .الصادر منه ، إذا جد ما يدعو لذلك 

 الباب السادس

 فى الإكراه البدنى

 ــ

مة المقضى بها   يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجري- )٢( ٥١١مادة  

للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته  باعتبار يوم 

 .واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل

ومع ذلك ففى مواد المخالفات لا تزيد مدة الاكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة  

 .أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات

وفى مواد الجنح والجنايات ، لا تزيد مدة الاكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر  

 .للمصاريف وما يجب رده  والتعويضات 

 لا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من - ٥١٢مادة  

م عليهم بعقوبة الحبس مع العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكو

 .وقف التنفيذ 

 . فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الاكراه البدنى٤٨٨ ـ ٤٨٥ تسرى أحكام المواد - ٥١٣مادة  

 إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى - ٥١٤مادة  

وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد . جنايات  ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها 

مدة الاكراه على ضعف الحد الاقصى فى الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوما  فى 

 .المخالفات

ولا يجوز بأية . أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع  ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها 

تة أشهر للمصاريف وما  يجب رده حال أن تزيد مدة الاكراه على ستة أشهر للغرامات وس

 .والتعويضات

 إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة ، يستنزل المبالغ المدفوعة أو التى - ٥١٥مادة  

تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه اولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم 

 .فى الجنح ثم فى المخالفات

 يكون تنفيذ الاكراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى - ٥١٦مادة  

 ، وبعد أن ٥٠٥يقرره وزير العدل ، ويشرع فيه فى أى وقت كان بعد اعلان المتهم طبقا للمادة 

 .يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها 

                                                           
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩  الفقرة الاولى من المادة معدلة بالقانون رقم )٢(
 على أن يزاد إلى خمسة جنيهات مقابل ١٩٩٨ لسنة ١٧٤   ونصت المادة الرابعة من القانون رقم -

 .آل يوم من أيام الحبس الاحتياطى أو الاآراه البدنى أو التشغيل وذلك فى تطبيق أحكام هذه المادة
 ".مائة قرش"   وآان النص يجرى على اعتبار يوم واحد عن آل -
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بلغ الموازى للمدة التى قضاها المحكوم  ينتهى الاكراه البدنى متى صار الم- ٥١٧مادة  

عليه فى الاكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا ، بعد 

 .استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته

 لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات - )١( ٥١٨مادة  

 .بتنفيذ الاكراه البدنى عليه، ولا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم

 إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد - ٥١٩مادة  

ادر على الدفع التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه ق

ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الاكراه على . ، وأمرته به فلم يمتثل ، أن تحكم عليه بالاكراه البدنى 

ثلاثة أشهر، ولا يخصم شىء من التعويض نظير الاكراه فى هذه الحالة ، وترفع الدعوى من 

 .المحكوم له بالطرق المعتادة

 للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر - ٥٢٠مادة  

 .بالاكراه البدنى  ابداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به 

 يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لاحدى جهات الحكومة أو - ٥٢١مادة  

البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الاكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع 

ل التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الادارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار الأعما

 .يصدر من الوزير المختص

ويراعى .  ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له  

فى العمل الذى يفرض عليه يوميا أن يكون قادراً على اتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة 

 .بنيته 

 ولا يحضر إلى المحل ٥٢٠ المحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتضى المادة - ٥٢٢مادة  

المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه 

 كان يستحق التنفيذ به جهات الادارة مقبولا ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالاكراه البدنى الذى

 .عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال

ويجب التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الاكراه ، إذا لم  

 .يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة 

 يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده - )١( ٥٢٣مادة  

 .والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم 

                                                           
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩ معدلة بالقانون رقم )١(
 على أن يزاد خمسة جنيهات ، مقابل آل ١٩٩٨ لسنة ١٧٤ ونصت المادة الرابعة من القانون رقم -

 .يوم من  أيام الحبس الاحتياطى أو الاآراه البدنى أو التشغيل وذلك فى تطبيق أحكام هذه المادة 
 .عن آل يوم" مائة قرش "   وآان النص يجرى على اعتبار -
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩ معدلة بالقانون رقم )١(



١٠٧ 

 الباب السابع

 فى الاشكال فى التنفيذ

 ـــ

 

 كل اشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان - )٢( ٥٢٤مادة  

ا منها والى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص فى الحالين  الحكم صادر

 .للمحكمة التى تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها

 يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن - ٥٢٥مادة  

ذوو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة 

وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التى ترى لزومها ، ولها فى كل الأحوال أن . العامة وذوى الشأن

 .تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع

 .يذ الحكم مؤقتا وللنيابة العامة عند  الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنف 

 إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه ، يفصل فى ذلك النزاع بالكيفية - ٥٢٦مادة  

 .والاوضاع المقررة فى المادتين السابقتين

 فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه ، إذا قام نزاع من - ٥٢٧مادة  

غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا  لما هو 

 .مقرر فى قانون المرافعات

 الباب الثامن

 فى سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه

 ـــ

 تقسط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة - ٥٢٨مادة  

 .الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين سنة

 .وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين 

 .وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين 

 تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما  بها - ٥٢٩مادة  

 .غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم 

                                                                                                                             
 على أن يزاد إلى خمسة جنيهات مقابل آل ١٩٩٨ لسنة ١٧٤ نصت المادة الرابعة من القانون رقم -

 .يوم من أيام الحبس الاحتياطى أو الاآراه البدنى أو التشغيل وذلك فى تطبيق أحكام هذه المادة
 .عن آل يوم" مائة قرش "   وآان النص يجرى على اعتبار -
 .١٩٨١ لسنة ١٧٠قرار بقانون رقم  معدلة بال)٢(
 .١٩٦٢ لسنة ١٠٧  وسبق تعديلها بالقرار بقانون رقم -



١٠٨ 

 تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل اجراء - ٥٣٠مادة  

 .من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه 
 فى غير مواد المخالفات ، تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى - ٥٣١مادة  

 .أجلها أو  مماثلة لها خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من 

 يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا - )١( ٥٣٢مادة  

 .ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة  .أو ماديا

 لا يجوز للمحكوم عليه بالاعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع - ٥٣٣مادة  

فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرة المديرية أو 

فإذا خالف ذلك . المحافظة التى وقعت فيها  الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ 

 .، يحكم عليه بالحبس مد ة لا تزيد على سنة 

ذا رأى ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إ 

أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل اقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة ، وإذا خالف 

 .المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة

وتتبع فى . ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل اقامة 

 .ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس 

 تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص - ٥٣٤مادة  

بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها، ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الاكراه 

 .البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة

عليه بعد الحكم عليه نهائيا ، تنفذ العقوبات المالية  إذا توفى المحكوم -٥٣٥مادة  

 .والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته 

 الباب التاسع

 فى رد الاعتبار

 ـــ

 يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم - ٥٣٦مادة  

 .بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه ، وذلك بناء على  طلبه 

 : ـ يجب لرد الاعتبار ٥٣٧مادة  

أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملاً ، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة ) اولا( 

. 

أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات ) ثانيا( 

وتضاعف هذه المدد فى حالتى . ث سنوات إذا كانت عقوبة جنحةإذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلا

 .الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة

                                                           
 .١٩٩٧ لسنة ٨٠   معدلة بالقانون رقم )١(



١٠٩ 

 إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة - ٥٣٨مادة  

 .الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة

وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدىء المدة إلا من التاريخ المقرر  

 .لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذى يصبح فيه الافراج تحت شرط نهائيا

 يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفى المحكوم  عليه كل ما حكم به عليه من - ٥٣٩مادة  

ن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه وللمحكمة أن تتجاوز ع. غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف

 .ليس بحال يستطيع  معها  الوفاء

وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع عن قبولها ، وجب  

على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية 

 .ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له. والتجارية

وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن ، يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه  

 .شخصيا فى الدين، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها 

بت أنه قد حصل  فى حالة الحكم فى جريمة تفالس ، يجب على الطالب أن يث- ٥٤٠مادة  

 .على حكم برد اعتباره التجارى 

 إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام ، فلا يحكم برد اعتباره  إلا إذا - ٥٤١مادة  

تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها ، على أن يراعى 

 .فى حساب المدة اسنادها إلى أحدث الأحكام 

 يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ، ويجب أن تشتمل على - ٥٤٢مادة  

البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى 

 .أقام فيها من ذلك الحين 

يخ اقامة الطالب  تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تار- ٥٤٣مادة  

فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الاقامة ، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه 

، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلوما ت وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى 

المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها وتبين الأسباب التى بنى عليها 

 :، ويرفق بالطلب 

 .صورة الحكم الصادر على الطالب)  ١(

 .شهادة بسوابقه)   ٢(

 .تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن )   ٣(

ويجوز لها سماع .  تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة- ٥٤٤مادة  

 .استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات  أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها 

 .ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل 



١١٠ 

ولا يقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تاويله وتتبع  

 .فى الطعن الاوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام 

 ، تحكم المحكمة برد الاعتبار ٥٣٧ متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة - ٥٤٥مادة  

 .إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه 

 ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التى صدر منها - ٥٤٦مادة  

 .ه على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق الحكم بالعقوبة للتأشير ب

 . لايجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة - ٥٤٧مادة  

 إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع  إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا - ٥٤٨مادة  

أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط . يجوز تجديده إلا بعد مضى سنتين 

 .اللازم توافرها

 يجوز الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر ان المحكوم عليه صدرت - ٥٤٩مادة  

ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها ، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت 

 .قبله 

د الاعتبار بناء على طلب النيابة ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت بر 

 .العامة

 يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم - )١( ٥٥٠مادة  

 :عليه حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق 

بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو اخفاء ) اولا( 

أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم 

 من قانون العقوبات متى مضى على ٣٦٨و٣٦٧و ٣٥٦و ٣٥٥المنصوص عليها فى المواد 

 .تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة 

ى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ بالنسبة إل) ثانيا( 

العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت 

 .العقوبة قد سقطت بمضى المدة ، فتكون المدة اثنتى عشرة سنة

 إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم - ٥٥١مادة  

القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على أن 

 .يراعى فى حساب المدة اسنادها إلى احدث الأحكام

 يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال - ٥٥٢مادة  

 .عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائيةكل ما يترتب 

 لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب - ٥٥٣مادة  

 .لهم من الحكم بالادانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات

                                                           
  .١٩٥٥ لسنة ٢٧١ معدلة بالقانون رقم )١(



١١١ 

 

 

 

 أحكام عامة

 فى الاجراءات التى تتبع فى حالة فقد الاوراق أو الأحكام

 ـــ

 

 إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت اوراق التحقيق كلها أو - ٥٥٤مادة  

 :بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الاجراءات المقررة فى المواد  الآتية 

 إذا وجدت صورة رسمية من الحكم ؛ فهذه الصورة تقوم مقام النسخة - ٥٥٥مادة  

 .ةالأصلي

وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما ، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس  

ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير . المحكمة التى أصدرت الحكم بتسليمها 

 .مصاريف

 لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية اعادة المحاكمة، متى كانت طرق - ٥٥٦مادة  

 .الطعن فى الحكم قد استنفدت

 إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على - ٥٥٧مادة  

صورة من الحكم ، تقضى المحكمة باعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن 

 .قد استوفيت

د التحقيق  إذا فقدت اوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه،يعا- ٥٥٨مادة  

 .فيما فقدت اوراقه

 .وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة ؛ تتولى هى اجراء ما تراه من التحقيق  

 إذا فقدت اوراق التحقيق كلها أو بعضها ؛ وكان الحكم موجودا والقضية - ٥٥٩مادة  

 .منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الاجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك

 

 

 

 

 فى حساب المدد

 ـــ

 . جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادى- ٥٦٠مادة  

 الاحكام الانتقالية



١١٢ 

 الواردة فى بعض القوانين المعدلة

 لقانون الاجراءات الجنائية

 ١٩٥٠ لسنة ١٥٠الصادر بالقانون رقم 

 ــــ

  ١٩٦٢ لسنة ١٠٧ـ  قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١

 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية

 )١٣٦ ـ العدد ١٩٦٢ يونية سنة ١٧الجريدة الرسمية فى (

 ــــــ
 الجنايات المقدمة لغرفة الاتهام وقت العمل بهذا القانون ، لاحالتها  بناء على - ٥مادة  

طلب سلطة التحقيق إلى محكمة الجنايات ، أو للفصل فى الطعن المرفوع عن الأمر الصادر من 
أما ما عدا ذلك . سلطة التحقيق بأن لاوجه لإقامة الدعوى، تحال بحالتها إلى مستشار الاحالة 

من المسائل المنظورة أمام الغرفة فتحال بحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة 
 .وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى تحدد لها. المشورة

ل بحالتها إلى المستشار الفرد الجنايات المعروضة على محاكم الجنايات فى دور وتحا 
انعقادها  الجارى وقت العمل بهذا القانون والتى أصبحت من اختصاصه ما لم تكن صالحة للفصل 

 .فيها  فى ذات الدور 
وتستمر المحاكم الجزئية ودوائر الجنح المستأنفة فى نظر الجنايات السابق احالتها اليها  

لاقترانها بأحد الاعذار القانونية أو ظروف مخففة من شأنها تخفيض العقوبة إلى حدود الجنح أو 
التى قررت نظرها على هذا الأساس ويتبع فى شأنها القواعد التى كانت سارية قبل العمل بهذا 

 .القانون 



١١٣ 

  ١٩٧٢ لسنة ٣٧ـ  قانون رقم ٢

 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان 

 ات المواطنين فى القوانين القائمةحري

 )تعديل قوانين العقوبات  والاجراءات الجنائية وحالة الطوارىء(

 )٣٩ ـ العدد ١٩٧٢ سبتمبر سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى (

 ــــــــ

 من قانون الاجراءات ١٦٢و ١٤٣ و ١٢٥ و ٩٥ و ٩١ لا تخل أحكام المواد - ٥مادة  

الجنائية بالاختصاصات المقررة للنيابة العامة فى مباشرة التحقيق طبقا للأحكام المقررة لقاضى 

 .التحقيق

الاول والثانى : ويكون للنيابة العامة فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب  

والثانى مكررا من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بجانب الاختصاصات المقررة لها ، سلطات 

 ٨٤ و٧٧و٥٤و٥٣و٥٢و٥١يد فى ذلك بالقيود المبينة فى المواد قاضى التحقيق ولا تتق

 . من قانون الاجراءات الجنائية٢٠٦ و ١٤١و١٢٥ و١٢٤و٩٧و٩٢و

  ١٩٧٣ لسنة ٥ـ  قانون رقم ٣

 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية

 )٩ ـ العدد ١٩٧٣الجريدة الرسمية فى اول مارس سنة (

 ــــــــ

ولم .  جميع الدعاوى المشار اليها بالمادة السابقة والقائمة أمام مستشار الاحالة- ٢مادة  

يكن قد تم الفصل فيها عند العمل بهذا القانون ، تحال بحالتها ، وبدون رسوم إلى الدوائر 

 .المختصة فى محاكم الجنايات

 ١٧٠ـ  قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤

 .اءات الجنائية بتعديل بعض نصوص قانون الاجر١٩٨١لسنة 

  مكررا٤٤ ـ العدد ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤الجريدة الرسمية فى (

 ــــــــ

 

 

 )المادة الخامسة(

تعاد القضايا المقدمة إلى مستشار الاحالة والتى لم يصدر قراره فيها إلى سلطة التحقيق  

 .التى أحالتها إليه للتصرف فيها طبقا لأحكام هذا القانون
أما الطعون المرفوعة إلى مستشار الاحالة فى الاوامر الصادرة من سلطة التحقيق والتى لم  

يصدر قراره فيها فتحال بحالتها  إلى غرفة مشورة بمحكمة الجنايات أو بمحكمة الجنح المستأنفة 
وتعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التى . حسب الأحوال لتفصل فيها طبقا لأحكام هذا القانون

 .تحدد لنظرها
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يتبع فى شأن القضايا والطعون التى أصدر فيها مستشار الاحالة قراره الأحكام التى كانت و 
 .سارية قبل العمل بهذا القانون

  بتعديل نص الفقرة الاولى١٩٨٣ لسنة ١٥ـ  قانون رقم ٥

  من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون  ٣٩٨من المادة 

 )١٢ ـ العدد١٩٨٣ مارس سنة ٢٤الجريدة الرسمية فى (١٩٨١ لسنة ١٧٠رقم

 ــــــــــ

 

 تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها إلى - ٢مادة  

محاكم اول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك ، على أن تحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات 

 .التى تنظر فيها هذه القضايا

  بتعديل بعض نصوص قوانين١٩٩٢ لسنة ٩٧قانون رقم 

 العقوبات والاجراءات الجنائية وانشاء محاكم أمن الدولة وسرية

 الحسابات بالبنوك والأسلحة والذخائر

 ) مكررا٢٩ً العدد ١٩٩٢ يوليو سنة ١٨الجريدة الرسمية فى (

 ــــــــ

 )المادة الخامسة(

) ٣( بانشاء محاكم أمن الدولة فقرة ثانية إلى المادة ١٩٨٠ لسنة ١٠٥يضاف إلى القانون  

 : مكررا ، نصاهما الآتيان ٧ومادة جديدة برقم 

 

 

 ) :فقرة ثانية (٣مادة  

وتختــص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة ـ فى دائرة  

 الكتاب الثانى من أو أكثر ـ بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى من

 من قانون ٢١٧قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها فى المادة 

الاجراءات الجنائية ، كما  تختص أيضا بالفصل فيما يقع من هذه الجرائم من الأحداث الذين تزيد 

ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى هذه . سنهم على خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة 

 بشأن الاحداث، عدا المواد ١٩٧٤ لسنة ٣١الجرائم أحكام القانون رقم 

ويكون للنيابة العامة جميع  الاختصاصات المخولة . ، منه ٢٥،٢٧،٢٨،٢٩،٣٠،٣٨،٤٠،٥٢

 .للمراقب الاجتماعى المنصوص عليها فيه

 : مكررا ٧المادة  

مة فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها استثناء من أحكام المادة السابقة يكون للنيابة العا 

فى القسم الاول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ـ بالاضافة إلى 
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الاختصاصات المقررة لها ـ سلطات قاضى التحقيق، وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى 

 . من قانون الاجراءات الجنائية ١٤٣غرفة مشورة المنصوص عليها فى المادة 

ولا تتقيد النيابة العامة فى مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى فى الجرائم المشار اليها فى  

  من قانون الاجراءات الجنائية، والمادة ٩الفقرة السابقة بقيد الطلب المنصوص عليه فى المادة 

 . بشأن حماية القيم من العيب١٩٨٠ لسنة ٩٥ من القانون رقم ١٦

 الضبط القضائى إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب ويكون لمأمور 

احدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الاول من الباب الثانى  من الكتاب الثانى من قانون 

العقوبات، أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع 

وعشرين ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر 

تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض على المتهم لمدة لاتجاوز سبعة 

 .أيام

ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلى  

 .عد انتهاء المدة المشار اليها  فى الفقرة السابقةالنيابة العامة المختصة ب

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها ،  

 .ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو اطلاق سراحه

 



١١٦ 

  ١٩٦٦ لسنة ٢٥قانون رقم 

 (*)بإصدار قانون الأحكام العسكرية 

 

                                                           
 :وقد عدل بالقوانين أرقام١٢٣العدد -١٩٦٦ الجريدة الرسميةفىاول يونيه سنة (*)

 ) ٤ ـ العدد١٩٦٨ يناير سنة ٢٥الجريدة الرسمية  ( ١٩٦٨ لسنة ٤ قانون رقم -

 ) ١٣ العدد - ١٩٦٨ مارس ٢٨الجريدة الرسمية  ( ١٩٦٨ لسنة ٧ قانون رقم -

 )  تابع ١٨ العدد -١٩٦٨ مايوسنة ٢الجريدةالرسميةفى( ١٩٦٨ لسنة ١٢ قانون رقم -

 )  مكررا٥عدد  ـ ال١٩٦٨ فبراير سنة ١ الجريدة الرسمية فى ١٩٦٨ لسنة ٥ قانون رقم -

 )  مكررا٥٠ـ العدد ١٩٦٨ديسمبرسنة١٨الجريدة الرسميةفى(١٩٦٨ لسنة ٨٢ قانون رقم -

  ) ٥ العدد ١٩٧٠ ينايرسنة٢٩الجريدة الرسمية فى ( ١٩٧٠ لسنة ٥ قانون رقم -

 )  تابع ٣١ العدد ١٩٧٥ يوليو سنة ٣١الجريدة الرسمية فى ( ١٩٧٥لسنة ٧٢ قانون رقم-

  ) ٣٤ العدد -١٩٧٩ اغسطس سنة ٢٧الجريدةالرسمية فى( ١٩٧٩ لسنة ٤٦ قانون رقم -

 )  تابع ١٥ العدد -١٩٧٠ابريل سنة ٩الجريدة الرسمية فى (١٩٧٠ لسنة ١٤ قانون رقم -

 )  العدد الاول تابع - ١٩٨٣ يناير سنة ٦الجريدة الرسمية فى(١٩٨٣ لسنة ١ قانون رقم-

الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٨ لسنة ١٢قم     ومما هو جدير بالذآر انه صدر القانون ر

نائب القائد الأعلى "  يستبدل بعبارتى -١مادة : " ونص على مايلى )  تابع ١٨ العدد ٢/٥/١٩٦٨

والقائد العام للقوات المسلحة الواردة فى القوانين الصادرة قبل القرار بقانون " للقوات المسلحة 

 " .وزير الحربية "  المشار اليه ١٩٦٨ لسنة ٤رقم 

 يباشر وزير الحربية الاختصاصات والسلطات المدنية والادارية التى تقررها القوانين -٢مادة  

والقرارات واللوائح لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو القائد العام وذلك مع عدم الاخلال بما 

ا اصلا من سلطة رئيس  المشار اليه وباستثناء ماآان منه١٩٦٨ لسنة ٤جاء بالقرار بالقانون رقم 

 .الجمهورية 

ولوزير الحربية ان يفوض اختصاصاته من يراه فى وزارة الحربية والقوات المسلحة حسب  

 .مسميات الوظائف فيها وطبقا للمستويات التى يحددها 

 ٤ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم -٣مادة  

 ". المشار اليه ١٩٦٨لسنة 

" بعبارة "  ناصا على استبدال عبارة وزير الدفاع ١٩٧٩ لسنة ٤٦ثم صدر القانون رقم  

 "  وزير الحربية 
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 باسم الأمة

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الأمة القانون الآتى  نصه ، وقد أصدرناه  
 لسنة ١٠١ والقانون رقم ١٨٩٣ ـ يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة ١مادة  

 فى شأن التماس إعادة ١٩٥٧ لسنة ١٥٩والقانون رقم .  فى شأن المحاكمات الغيابية ١٩٥٧

 .النظر فى قرارات وأحكام المجالس العسكرية

 . يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق  ـ ٢مادة  

 يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين -٣مادة  

والقرارات وكذا الاوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع 

 .أحكام القانون المرافق 

 تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه مالم -٤مادة  

 .تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة  

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره-٥مادة  

 .) ١٩٦٦مايو سنة ٢٣ ( ١٣٨٦ صفر سنة ٣صدر برياسة الجمهورية فى  

 جمال عبد الناصر
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 الكتاب الاول  

 الإجراءات 

 ـــ

 القسم الاول 

 المبادىء العامة 

 ـــ

 الباب الاول 

 إدارة القضاء العسكرى 

 ــــ

  الإدارة العامة للقضاء العسكرى هى إحدى ادارات القيادة العليا للقوات المسلحة ، - ١ مادة

ويتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية ، وفروع أخرى حسب قوانين وانظمة القوات 

 .المسلحة

يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضابط مجاز فى الحقوق يتبع وزير الدفاع - ٢مادة 

 .مباشرة ، ويكون مستشارا قانونيا له ويعاونه عدد كاف من الضباط

 يمارس مدير القضاء العسكرى الاختصاصات الممنوحة له بقوانين ونظم القوات -٣ مادة 

 .المسلحة

 انى الباب الث

 اختصاص القضاء العسكرى 

 ــــ

 :  يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد - ٤مادة  

 . ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية -١

 . ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما -٢

 . طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية -٣

 . اسرى الحرب -٤

 . أى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية -٥

 عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى أراضى الجمهورية العربية -٦

 .المتحدة  ، الا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك 

 : الملحقون العسكريين أثناء خدمة الميدان ، وهم -٧

 .                   كل مدنى يعمل فى وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان  

 :   تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية - )١( ٥مادة  

                                                           
  .١٩٦٨ لسنة ٥ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٦٨ لسنة ٨٢ معدلة بالقانون رقم )١(
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 الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات اوالمؤسسات  اوالمصانع اوالسفن اوالطائرات -أ 

اوالمركبات  أو الأماكن اوالمحلات  التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة اينما وجدت 

. 
 الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة -ب 

 .وكافة متعلقاتها 
ى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الاول والثانى  تسر- )٢( ٦ مادة 

من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال إلى القضاء العسكرى 
 .بقرار من رئيس الجمهورية

 :  تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتى -٧مادة 

 كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لاحكامه ، متى وقعت بسبب -١

 .تأديتهم أعمال وظائفهم

 كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لاحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم -٢

 .من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون 

جمهورية العربية المتحدة   كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج ال-٨مادة  

عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب 

 .بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه

اما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية  

. 

 .الا انه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها  

 يختص القضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من الاحداث الخاضعين - )١( مكرر ٨مادة 

وكذلك الجرائم التى تقع من الاحداث الذين تسرى فى شأنهم احكامه إذا . لأحكام هذا القانون 

خاضعين لأحكام هذا القانون ، وذلك كله استثناء من أحكام وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من ال

 . بشأن الاحداث١٩٧٤ لسنة ٣١القانون رقم 

 المشار ١٩٧٤ لسنة ٣١ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم أحكام القانون رقم  

 . منه ٥٢ ، ٤٠، ٣٨، ٣١، ٣٠، ٢٩ ، ٢٧ ، ٢٥اليه عدا المواد 

ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب  

 .الاجتماعى المنصوص عليها فى قانون الاحداث 

ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزيرى الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة  

 .لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث 

 الباب الثالث
                                                           

  .١٩٧٠ لسنة ٥ معدلة بالقانون رقم )٢(
  ١٩٧٥  لسنة٧٢ مضافة بالقانون رقم )١(
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 أحكام اولية 

 ـــ

 يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولوخرجوا - ٩ مادة  

 .من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل فى اختصاصه

 تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون النصوص الخاصة بالاجراءات - ١٠مادة  

 .والعقوبات الواردةفى القوانين العامة 
 
 
 

 القسم الثانى 
 الضبط القضائى والتحقيق 

 ـــ
 الباب الاول 

 الضبط القضائى والعسكرى 
 ــــ

 الفصل الاول
 أعضاء الضبط القضائى العسكرى وواجباتهم 

 ــ
.  يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية - ١١مادة   

 .فهم باى عمل من أعماله ويمارس وظائفه ضباط القضاء العسكرى عند تكلي

 : يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة اختصاصه - ١٢ مادة 

 . ضباط وضباط صف المخابرات الحربية -١ 

 . ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية -٢ 

 الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من -٣ 

 .يفوضه فيما يكلفون به من أعمال 

 . من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها -٤ 

 : يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة عمله -١٣ مادة 

 . ضباط القوات المسلحة -١

 . قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها -٢

اء الضبط القضائى العسكرى ان يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها  على أعض- ١٤ مادة 

 .فى محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخه ومكان حصوله 

وعليهم فور الانتهاء من التحقيق ان يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة  

 .عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال 



١٢١ 

 الفصل الثانى 

 التفتيش 

 ــــ

لايجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول أو التفتيش فى أى محل - ١٥مادة  

 .مسكون الا فى الأحوال المبينة فى القانون 

 لعضو الضبط القضائى العسكرى فى حالة الجناية أو الجنحة التلبس بها ان - ١٦ مادة  

 أى شخص اينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق يفتش

بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة وله ان يضبط الأشياء والاوراق التى تفيد فى كشف 

 .الحقيقة إذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة معه 

 .وفى غير ذلك يجب عليه ان يستصد رالأمر بالتفتيش من النيابة العسكريـة 

لأعضاء الضبط القضائى العسكرى فى الجنايات والجنح كل فى دائرة اختصاصه - ١٧مادة  

، حق التفتيش فى المعسكرات  اوالمؤسسات اوالثكنات أو الأشياء اوالطائرات اوالسفن 

. اينما وجدت اوالمركبات  العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة 

 .وذلك بعد اخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش

 يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الادلة أو - ١٨مادة  

 .التحقيق بشأنها 

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف  

 .التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها 

ولايخل ذلك بالحق المخول للقادة فى التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للاوامر  

 .العسكرية 

  فى الأحوال التى يجوز فيها قانون القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند -١٩مادة  

 .ضبطه 

صاصه تفتيش الداخلين أو لأعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة اخت- ٢٠        مادة 

 :الخارجين من المناطق التالية 

 . مناطق الأعمال العسكرية -١ 

 . مناطق الحدود -٢ 

 . مناطق السواحل -٣ 

 .  المناطق التى تحددها الاوامر العسكرية والقوانين الأخرى -٤ 

 الباب  الثانى

 التحقيق 

 ــ

 الفصل الاول 



١٢٢ 

 عام 

 ـــ

 على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها فى هذا القانون ان يبلغ فورا - ٢١مادة  

 .السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم 

 يجب على جميع الوحدات ابلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة -٢٢مادة  

 .العسكرية المختصة 

 . كافة جرائم القانون العام -١

 .ية المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من هذا القانون كافة الجنايات العسكر-٢

 . جميع الجرائم الخاصة بالضباط -٣

 . أى جرائم أخرى تنص عليها الاوامر العسكرية -٤

 

 

 

 

 الفصل الثانى 

 تحقيق القائد 

 ــــ

 للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة - ٢٣مادة  

 .إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية 

وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه  

 :الآتى 

 . صرف النظر عن القضية -١

 .  مجازات مرتكب الجريمة انضباطيا -٢

 . إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى -٣

 . إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة -٤

 . طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون -٥

اما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها إلى النيابة  

 .العسكرية طبقا للقانون 



١٢٣ 

 تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا -٢٤ مادة 

 .للقانون

 الفصل الثالث 

 النيابة العامة العسكرية  

 ــــ

مجاز فى الحقوق ، ولاتقل رتبته عن مقدم " مدع عام "  يتولى النيابة العسكرية -٢٥ مادة  

 .يعاونه عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم اول 

 .أعضاء النيابة العسكرية تابعون فى اعمالهم للمدعى العام  - ٢٦ مادة  

 للمدعى العام العسكرى أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالاعمال التى يختص بها -٢٧ مادة  

 .بالذات أو بقسم منها 

 
 
 

 الفصل الرابع 
 اختصاص النيابة العسكرية 

 ـــ
 

 تمارس النيابة العسكرية بالاضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا -٢٨مادة  

القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة 

 .فى القانون العام 

 : تباشر النيابة العسكرية التحقيق فى الجرائم الآتية فور ابلاغها إليها -٢٩ مادة  

 . كافة جرائم القانون العام الداخلةفىاختصاص القضاء العسكرى-١ 

 .العام  الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون -٢ 

 .  الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون -٣ 

 .وعلى النيابة العسكرية اخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف فى التحقيق  

 تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء -٣٠ مادة  

 .العسكرىومباشرتها علىالوجه المبين فى القانون 



١٢٤ 

  تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار، ويجب على -٣١مادة  

أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق 

المقررة فى أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها والا وقعوا تحت طائلة العقوبات 

 .القانون 

 تتولى النيابة العسكرية الاشراف على السجون العسكرية ، وتحيط الجهات -٣٢مادة  

 .المختصة بما يبدو لها من ملاحظات فى هذا الشأن 

 

 

 

 

 الفصل الخامس 

 الحبس الاحتياطى  والافراج 

 ــــ

 يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولايصدر -٣٣ مادة  

 .الأمر بالحبس الا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل فى دائرة اختصاصه 

على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالافراج عنه ، - ٣٤ مادة  

 .ان تبلغ قائده فورا 

 .العسكرى وعلى أعضاء النيابة ان يبلغوا ذلك إلى المدعى العام  

 ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر -)١( ٣٥مادة  

يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع اقوال 

 ٤٥النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لايزيد مجموعها عن 

يوما ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا 

 .لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الافراج عنه 

                                                           
  .١٩٦٨ لسنة ٥  بالقانون رقم - معدلة -  )١(

على أن تسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون "  من القانون المشار اليه ٢وقد قضت المادة 
 لسنة ٥الخدمة العسكرية والوطنية الأحكام التى آان معمولا بها فى شأنها قبل العمل بالقانون رقم 

١٩٦٦.  
بأن تحال جميع القضايا المتهم فيها مدنيون والتى  ( ٥آما قررت المادة الثالثة من القانون رقم  

خرجت من اختصاص القضاء العسكرى بمقتضى هذا القانون إلى النيابة العامة مالم يكن قد اقفل باب 
 .المرافعة فيها 

 



١٢٥ 

  للنيابة العسكرية ان تأمر بالافراج عن المتهم فى أى مرحلة من مراحل - ٣٦مادة  

ر بالافراج عن المتهم لايمنع من التحقيق بما لايتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصاد

 .إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك 

 .ولايخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة فى اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها  

 الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا مالم تأمر -٣٧ مادة  

 .النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية

 .وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكلفها بالتنفيذ  

 الفصل السادس 

 فى انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى

 ــــ

  إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لايعاقب عليها القانون ، أو أن الادلة -٣٨ مادة  

ويفرج فى الحال عن المتهم . متهم غير كافية ، تصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى على ال

 .المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب آخر 

ويصدر الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكرى أو من  

 .يقوم مقامه 

 إذا رأت النيابة العسكرية ان الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز -٣٩مادة  

 .لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانونا 

 إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر -٤٠ مادة   

 :أمرا بالاحالة على الوجه التالى 

ه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من من رئيس الجمهورية أو من يفوض 

الضابط الذى أعطيت له السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة 

 .للضباط 

ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالاحالة بالنسبة للضباط ان يفوض القادة الأدنى منه سلطة  

 .الإذن بالاحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود 

وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية  

 .المختصة طبقا للقانون 

 إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية باكملها -٤١مادة  

 .إلى المحكمة المختصة بأشد هذه الجرائم 



١٢٦ 

 .ار التصرف فى التحقيق تخطر وحدة المتهم بقر-٤٢ مادة  
 القسم الثالث 

 المحاكمة 

 ـــ

 الباب الاول 

 المحاكم العسكرية 

 ــــ

 الفصل الاول 

 أنواعها وتشكيلها 

 ـــ

 : المحاكم العسكرية هى -٤٣مادة  

 . المحكمة العسكرية العليا -١

 . المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا -٢

 . المحكمة العسكرية المركزية -٣

 .وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون 

 تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة اقدمهم على الا - ٤٤مادة  

 .وممثل للنيابة العسكرية. تقل رتبته فى جميع الأحوال عن مقدم 

ها احدث منه رتبه، ويكون مع ولايجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيس 

 .المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة 

  تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا من قاض منفرد لاتقل -٤٥مادة  

 .رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية 

 .ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة  

 تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاضى منفرد لاتقل رتبته عن نقيب -٤٦مادة  

 .وممثل للنيابة العسكرية ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة 

 يجوز فى الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط ، -٤٧مادة  

 .طة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها السل

 .ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالاحالة  

 الفصل الثانى 

 اختصاص المحاكم العسكرية 



١٢٧ 

 ـــ

 السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى -٤٨مادة  

 .اختصاصها أم لا

  لايقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، الا انها تقضى بالرد -٤٩مادة  

 .والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون 

 : تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر فى الآتى -٥٠ مادة  

 . كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط -١

 . القانون الجنايات الداخلةفى اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا-٢

  تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر فى كافة الجنايات -٥١مادة  

الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لايزيد الحد الاقصى المقرر 

 .للعقوبة فيها عن السجن 

 تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر فى الجنح والمخالفات طبقا لهذا -٥٢مادة  

 .القانون 

 يجوز اجراء المحاكمة العسكرية فى أى مكان بصرف النظر عن المكان الذى -٥٣ مادة  

 .ارتكبت  فيه الجريمة 
 الفصل الثالث 

 القضاة العسكريون 

 ـــ

  يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير -٥٤مادة  

 .لعسكرى القضاء ا

 . يعين القضاةالعسكريون من ضباط القوات المسلحة-٥٥       مادة 

 يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم -٥٦مادة  

 :اليمين التالية 

 )اقسم باالله العظيم ان احكم بالعدل وأحترم القانون ( 

 .ويؤدى اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى  

 يخضع القضاة العسكريون لكافة الانظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة -٥٧مادة  

 .العسكرية 

 . يعتبر ضباط القضاء العسكرى نظراءللقضاة المدنيين-٥٨مادة  



١٢٨ 

وز نقلهم إلى  يكون تعيين القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ولايج-٥٩مادة  

 .مناصب أخرى الا للضرورات العسكرية

 الفصل الرابع 

 صلاحية الأعضاء والمعارضة 

 ــــ

 يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة ان يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه - ٦٠مادة  

 :سبب من الأسباب الآتية 

 . ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا -١

 .  ان يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة -٢

 . أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها -٣

 . أن تكون له أو لزوجته أو لأحد اقاربه أو اصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى -٤

 . إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة -٥

كما يجوز له من . ة فى عضو أو رئيس المحكمة العسكرية  تجوز المعارض-٦١مادة  

 .تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة فى المادة السابقة 

 يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أى دفع أو دفاع والا سقط الحق فيه ، -٦٢مادة  

 .وتثبت إجراءات المعارضة فى محضر الجلسة 

 إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها وترفع الأمر إلى -٦٣مادة  

 .الضابط الأمر بالاحالة 

 الفصل الخامس

 انقضاء الدعوى العسكرية 

 ـــ

 تنقضى الدعوى العسكرية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع -٦٤مادة  

وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص . ن وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سني. الجريمة 

 .القانون على خلاف ذلك 

 . لاتنقضىالدعوى العسكرية فى جرائم الهروب والفتنة-٦٥مادة  
 

 الباب الثانى 

 إجراءات المحاكمة 

 ـــ

 بعد تسجيل الدعوى فى قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم -٦٦مادة  

 .والشهود بحضور جلسة المحاكمة فى موعد يحدده



١٢٩ 

 للخصوم أن يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة - ٦٧مادة  

 .ويجوز منعهم من أخد صور من الاوراق السرية 

 يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور فى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ -٦٨مادة  

 .على الأقل ، غير مواعيد المسافة اليهم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة 

ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين بالعسكريين بالحضور ، باشارة سلكية  

 .أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم 

ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن  

 .طريق السلطات الادارية 

 إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه -٦٩مادة  

 .بالعقوبة المقررة قانونا 

 يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء على طلب المتهم - ٧٠مادة  

 .أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك 

 . تكون الجلسة علنية -٧١مادة  

ك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الاسرار الحربية أو على ومع ذل 

الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو أن تمنع افرادا معينين من 

 .الحضور فيها أو تمنع نشر أى اخبار عنها 

 يجب ان يحرر محضر بما يجرى فى جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة -٧٢مادة  

منه رئيس المحكمة ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو 

سرية واسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر فى الجلسة واسماء الخصوم والمحامين 

وخلاصة شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه إلى الاوراق التى تليت وسائر الإجراءات 

لتى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به فى مسائل المعارضة ا

 .ومنطوق الأحكام الصادرة ، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة 

 ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ان يخرج من قاعة -٧٣مادة  

الجلسة من يخل بنظامها ، فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين 

 .ساعة أو بتغريمه جنيها واحدا 

وإذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة ان توقع عليه العقوبات الانضباطية  

 .المناسبة 

 .وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذى اصدرته  

متهم بجناية محام ، على رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له  إذا لم يكن لل-٧٤مادة  

 .ضابطا للدفاع عنه ، أو أن يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام 



١٣٠ 

 للمحكمة ان تغير فى حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها -٧٥مادة  

تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة ولو 

 . كانت لم تذكر بامر الإحالة 

ولها اصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة ،  

وعلى المحكمة ان تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه اجلا لتحضير دفاع عن الوصف أو 

  .التعديل الجديد إذا طلب ذلك

 يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة -٧٦مادة  

 .الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم

 الباب الثالث 

 المحاكمة الغيابية 

 ــــ

 إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغة قانونا ، يجوز للمحكمة -٧٧مادة  

ان تنظر الدعوى فى غيبته أو ان تؤجل الدعوى وتأمر اما بالقبض عليه واحضاره للجلسة 

 .التالية وإما باعادة تبليغه مع انذاره بأنه إذا لم يحضر فى الجلسة المذكورة فصل فى القضية 

 .وعلى المحكمة ان تحقق الدعوى امامها كما لو كان المتهم حاضرا  

 الذى اجريت محاكمته فى غيبته ان يقدم التماسا باعادة النظر فى الحكم  للمتهم-٧٨مادة  

 .الصادر عليه على الوجه المبين فى هذا القانون 

 

 الباب الرابع 

 الحكم 

 ـــ

وتصدر .  يبدأ الرئيس فى أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء -٧٩مادة  

 .الأحكام باغلبية الآراء 

 . يصدر الحكم بالاعدام باجماع الآراء -٨٠مادة  

 يصدر الحكم فى جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ، ويوقع عليه رئيس -٨١مادة  

وأعضاء المحكمة قبل النطق به ، ويثبت فى محضر الجلسة، فيما عدا جزاء السجن فأكثر ، 

 .فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط 

أخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق وللمحكمة أن تأمر ب 

بالحكم أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا 

 .كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطى 



١٣١ 

وكل حكم يجب ان يشتمل على .  يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها -٨٢مادة  

بيان الواقعة ، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام، أو دفع جوهرى ، وأن 

 .يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه 

 إذا رغبت المحكمة فى تقديم اية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء -٨٣مادة  

 .ع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترف

 لاتصبح الأحكام نهائية الا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا -٨٤مادة  

 . القانون 

 القسم الرابع 

 إجراءات التحقيق والمحاكمة فى خدمة الميدان 

 ــــ

 الباب الاول 

 خدمة الميدان 

 ـــ

 : يعد الشخص انه فى خدمة الميدان فى إحدى الحالات الآتية -٨٥مادة  

 عندما يكون أحد افراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية -١

 .ضد عدو داخل البلاد أو خارجها 

 عندما يكون أحد افراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك اوالاستعداد للاشتراك فى -٢

 . أو خارجها القتال ضد عدو داخل البلاد

 عندما يكون أحد افراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية -٣

 .المتحدة 

 . فى الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع -٤

 .ويعتبر فى حكم العدو ، العصاة والعصابات المسلحة  

كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما فى حكمها فى خدمة الميدان بمجرد مغادرتها  

 .الجمهورية العربية المتحدة 

 يترتب على حالة الخدمة فى الميدان ان تطبق الأحكام المنصوص عليها فى هذا -٨٦مادة  

القسم ، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها ، وتطبيق القواعد والإجراءات 

 . فى هذا القانون الأخرى المنصوص عليها

 الباب الثانى 

 التحقيق



١٣٢ 

 ـــ

 تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة فى الميدان اختصاصاتها على الوجه -٨٧مادة  

 .المبين فى هذا القانون 

 إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة فى الميدان يباشر القادة اختصاصاتها -٨٨مادة  

 .أو يكون لهم جميع سلطاتها 

ويجوز للقائد ان يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة  

 .اختصاصه 

 للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا - ٨٩مادة  

كون ويراعى اخطار قائد القوات فى الميدان باوامرالحبس الاحتياطى الصادرة على الضباط وي

 .الافراج عنهم بأمر من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه 
 للقادة حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالحفظ أو -٩٠مادة  

 .بتوقيع جزاء انضباطى أو بالاحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية 

 يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء -٩١مادة  

 .على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله 

 الباب الثالث 

 المحاكمة 

 ـــ

 تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع أو من يفوضه ، أو بأمر من قائد -٩٢مادة  

 .القوة المنعزلة 

 .كام هذا القانون  تؤلف محاكم الميدان وفقا لأح-٩٣مادة  

وعند الضرورة لاتقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد ، والمحكمة الميدانية  

 .المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم اول 

 .وعند محاكمة ضابط لايجوز ان يكون رئيس المحكمة احدث منه 

 يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد -٩٤مادة  

 .المختص 

 :  يحلف رئيس وأعضاءالمحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية-٩٥مادة  

 )اقسم باالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون (  

 .ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة  



١٣٣ 

 تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا -٩٦مادة  
 .ولها عند الضرورة عدم التقيد بها .القانون
 .وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون  

 القسم الخامس 
 فى التصديق
 ـــ

 يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية ويجوز -٩٧مادة  
للضابط الذى أعطيت له هذه السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من 

 .الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم 
 : يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية -٩٨مادة  

 . الأحكام الصادرة بالاعدام -١ 

 .بالطرد من الخدمة عموما الأحكام الصادرة على الضباط -٢ 

 . الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة فى القوات المسلحة -٣ 

 يكون للضابط المخول سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ، السلطات الآتية -٩٩مادة  

: 

 . تخفيف العقوبات المحكوم بها أو ابدالها بعقوبة أقل منها -١ 

 . إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها اصلية أو تكميلية أو تبعية-٢ 

 . ايقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها -٣ 

 . إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر باعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى -٤ 

 .وفى هذه الحالة يجب ان يكون القرار مسببا  

ة قاضيا بالبراءة ، وجب التصديق عليه فى  إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكم-١٠٠مادة  

جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالادانة جاز للضابط المصدق ان يخفف العقوبة أو أن يوقف 

تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين فى المادة السابقة كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى 

. 

 إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه ان -١٠١مادة  

 .يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون

ومع ذلك يجوز للضابط المصدق ان يخفف هذه العقوبة أو يحذفها أو يستبدل عقوبة أخرى  

 .بها ان كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه 
  السادس القسم

 تنفيذ الأحكام
 ــــ

 الباب الاول 
 عام



١٣٤ 

 ــ
 لايترتب على التماس إعادة النظر المقدم من المتهم ايقاف تنفيذ العقوبة -١٠٢مادة  

 .المصدق عليها قانونا الا إذا كان الحكم صادرا بالاعدام 

 يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة -١٠٣مادة  

أو بعقوبة أخرى لايقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان 

 .المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها 
 تنفذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة -١٠٤مادة  

 .رية وفقا لأحكام هذا القانون المتهم اوالشرطة العسك
 .اما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام 
 لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة فى الميدان - ١٠٥مادة  

ان يأمر بتاجيل تنفيذ أى حكم صادر عن المحاكم العسكرية ، ويجوز له فى أى وقت إلغاء هذا 
 .الأمر وفى هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة 

 

 الباب الثانى 

 تنفيذ عقوبة الاعدام 

 ــ

ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص ، اما بالنسبة ) أ (-١٠٦مادة  

 .للمدنيين فينفذ طبقا للقانون 

 .تحدد الاوامر العسكرية كيفيةتنفيذ حكم الاعدام ) ب        ( 

 .ينظم محضر بالتنفيذ يحفظ مع اوراق الدعوى ) ج(  

 

 الباب الثالث

 تنفيذ العقوبات السالبة للحرية 

 ـــ

 تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم ، أو من يوم القبض -١٠٧مادة  

 .على المحكوم عليه بناء على الحكم ، مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى 

 

 تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون العسكرية -١٠٨مادة  

 .الا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية 

 .اما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم فى السجون المدنية  

مة الداخلية للسجون العسكرية طبقا  تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الانظ-١٠٩مادة  

 .لأحكام القانون 

 



١٣٥ 

 

 

 

 الباب الرابع 

 تنفيذ المبالغ المحكوم بها 

 ـــ

 . تنفذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها فى القانون العام -١١٠مادة  

 القسم السابع 

 التماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية 

 ـــ

 يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر فى التماسات إعادة النظر فى أحكام -١١١مادة  

 .المحاكم العسكرية على الوجه المبين فى هذا القانون 

 بعد إتمام التصديق ، لايجوز إعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية الا -١١٢مادة  

 .وضه بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يف

 

 :  لايقبل التماس إعادة النظر الا إذا اسس على أحد السببين الاتيين -١١٣مادة  

 . ان يكون الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تاويله -١
 . ان يكون هناك خلل جوهرى فى الإجراءات ترتب عليه اجحاف بحق المتهم-٢

 يقدم التماس إعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ )١( -١١٤مادة  

اعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور 

المتهم إذا صدر الحكم فى غيبته ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم، ويحال 

 .ع الأحوال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية فى جمي

 

 تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوى الشأن والتثبت من -١١٥مادة  
ويودع فى كل قضية مذكرة مسبب برأيه ترفع إلى السلطة . صحة الإجراءات وإبداء الرأى 

 .الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين فى هذا القانون 
 يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن  تأمر بإلغاء -١١٦مادة  

الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية ، أو ان تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام 
 .محكمة أخرى

ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها ، أو ان تستبدل بها عقوبة أقل منها فى الدرجة  
 .أو بعضها أيا كان نوعها ، أو ان توقف تنفيذها كلها أو بعضها ، أو ان تخفف كل العقوبات 

                                                           
 ١٩٦٨ لسنة ٢ معدلة بالقانون رقم )١(



١٣٦ 

 .كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها فى هذا القانون  
 القسم الثامن 

 فى قوة الأحكام العسكرية 
 ــــ

 لايجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من المحاكم -١١٧مادة  
 .العسكرية أمام اية هيئة قضائية أو ادارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون 

 يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالادانة قوة الشىء -١١٨مادة  
 .المقضى طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا

 الكتاب الثانى 
 الجرائم والعقوبات

 ـــ
 القسم الاول 
  أحكام عامة
 ـــ

 الباب الاول 
 العقوبات الأصلية 

 ـــ
جنايات ـ وجنح ـ ومخالفات ويحدد نوع الجريمة بنوع : الجرائم ثلاثة أنواع-١١٩ مادة  

 .العقوبة الأشد المقررة لها فى نص القانون
 : العقوبات الأصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى - ١٢٠مادة  

 . الإعدام -١ 

 . الأشغال الشاقة المؤبدة -٢ 

 . الأشغال الشاقة المؤقتة -٣ 

 . السجن -٤ 

 . الحبس -٥ 

 . الغرامة -٦ 

 :كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضباط 

 .الطرد من الخدمة عموما   -١

 .الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة   -٢

 .      تنزيل الرتبة لرتبة أو أكثر -٣

 .ن الاقدمية فى الرتبة الحرمان م   -٤

 .التكدير  -٥

 :والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضباط الصف والجنود 



١٣٧ 

 .الرفت من الخدمة عموما   -١

 .الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة   -٢

 .تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر   -٣

 الحكم على الضابط بحرمانة من اقدمية رتبته يكون اما بتغيير تاريخ ترقيته -١٢١مادة  

 .إليها ، أو بتنزيله من رتبته إلى رتبة ادنى منها 

 تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون  العام العقوبات المقررة - ١٢٢مادة  

 .قانونا 

 

 الباب الثانى 

 العقوبات التبعية 

 ـــ

أو السجن فى  كل حكم صادر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة -١٢٣مادة  

 :الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، يستتبع بقوة القانون 

 . الطرد من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة للضباط -١ 

 . الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة بالنسبة لضباط الصف والجنود-٢ 

 . حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيشان -٣ 

 كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز -١٢٤مادة  

 .طرده أو رفته من الخدمة فى القوات المسلحة 

 يفقد المتهم متى ثبتت ادانته بحكم من محكمة عسكرية خدمته وماهيته عن -١٢٥مادة  

 السالبة للحرية كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطى ومن أيام العقوبة

 .المحكوم بها 

 يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء -١٢٦مادة  

مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد اخذها لنفسه أو 

 .اتلفها أو أفقدها بما لايتعارض مع قوانين وقرارات وانظمة القوات المسلحة 

 .ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة فى تحصيل أموال الدولة  

 

 الباب الثالث 

 أحكام تكميلية 

 ـــ

 . من اشترك فى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون فعليه عقوبتها -١٢٧مادة  

 .ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر  



١٣٨ 

 يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص  عليها فى هذا القانون بالعقوبات -١٢٨مادة  

 .المقررة للجريمة الأصلية الا إذا نص قانونا على خلاف ذلك 

 إذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الافعال المعاقب عليها فى هذا القانون -١٢٩مادة  

 .بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص  عليها  فيه، وجب تطبيق القانون الاشد 

 

 

 القسم الثانى

 ـــ

 الجرائم العسكرية 

 الباب الاول

 ـــ

 الجرائم المرتبطة بالعدو

كل .   يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون )١( -١٣٠مادة  

 :شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية 

 .ه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا  ارتكابه العار بترك-١ 

 . ارتكابه العار بالقاء اسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو -٢ 

 تسهيله دخول العدو اقليم الجمهورية أو اية اقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو -٣ 

تسليمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانى  أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات 

أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو اغذية أو ادوية أو غير ذلك 

مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك بدون ان يستنفد جميع وسائل الدفاع التى لديه أو بدون 

 .أن يعمل بكل ما يأمر به الواجب والشرف 

مه أو افشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أى وجه  تسلي-٤ 

وبأية وسيلة سرا من اسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الاسرار 

بقصد تسليمه أو افشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته وكذلك اتلافة لمصلحة العدو أضرار 

بالدفاع عن البلاد أو بالقوات المسلحة شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن 

 .ينتفع به 

أو امداده العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو .  تسليمه للعدو الجنود الذين تحت قيادته -٥ 

 .بالمؤونة 

نفسه أو  مكاتبته العدو أو تبليغه اياه اخبارا أو بيانات بطريقة الخيانة أو اتصاله به ب-٦ 

 .بواسطة غيره بأية صورة من الصور 

                                                           
  .١٩٧٠ لسنة ١٤ مستبدلة بالقانون رقم )١(



١٣٩ 

 عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه  -٧ 

، بطريقة الخيانة أو الجبن أو بدون ان يكون لديه سلطة قانونية لاجراء ذلك أو بدون أمر صريح 

. 

 اذاعته أو نشره أو ترديده فى زمن الحرب أو خدمة الميدان بأية وسيلة الاخبار أو -٨ 

بيانات أو شائعات بقصد اثارة الفزع أو الرعب أو ايقاع الفشل بين القوات ، وكان من شأن تلك 

 .الاخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدى إلى تحقيق ذلك الغرض 

ه أو باتمامه أو  عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالاعداد له أو بتنفيذ-٩ 

 .بتأمينه 

 عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو - ١٠ 

 .بأى قوة أو قسم منها 

 اضراره عمدا بالعمليات الحربية أو قصده إلى الأضرار بها أو سلوك من شأنه -١١ 

 .تحقيق ذلك الغرض 

 . اساءة التصرف أمام العدو بحالة يظهر منها الجبن -١٢ 

 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا )١( -١٣١مادة  

 :القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية 

 اتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه فى المادة السابقة بطريق الخطأ أو الاهمال أو عدم -١ 

 .حتياط أو التقصير الا

 تسهيله بتقصيره أو اهماله أو عدم احتياطه أو خطئه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها -٢ 

 .فى المادة السابقة 

 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها -١٣٢مادة  

فى هذا  الباب ولم يبادر إلى الاخبار عنها فى الحال ، يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص 

 .عليه فى هذا القانون 

 كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربى أو إلى مركز عسكرى أو مؤسسة أو -١٣٣مادة  

ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أى محل من محلات القوات المسلحة ، يعاقب بالاعدام 

. 

 الباب الثانى 

 جرائم الاسر واساءة معاملة الجرحى 

 ــــ

 يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص -١٣٤مادة  

 :خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية 

                                                           
 .١٩٧٠ لسنة ١١٤   معدلة  بالقانون  رقم )١(



١٤٠ 

 وقوعه اسيرا لعدم اتخاذه مايلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الاوامر أو لسبب -١ 
 .اهماله واجباته عمدا 

 . وقوعه فى قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط الا يحمل السلاح بعد ذلك -٢ 
 وقوعه فى الاسر ، وتخييره بالعودة إلى الوطن فرفض ، أو كان بامكانه العودة فتخلف -٣ 

. 
 بعد ان وقع بالاسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية ، أو قام مختارا بأى عمل -٤ 

 .افشى اليه بمعلومات تمس أمن وسلامة القوات المسلحة أو . فى خدمة العدو أو مساعدته 
 بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على اسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأة -٥ 

 .أو سهل فراره ولم يسلمه إلى السلطات المختصة 
 يعاقب بالاعدام كل اسير من الاعداء اسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض -١٣٥مادة  

 .العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة 
 يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل من أقدم -١٣٦مادة  

فى منطقة الأعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من 
 .الاعداء 

منصوص عليه فى هذا القانون ، كل من  يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه -١٣٧مادة  

 .اوقع بعسكرى جريح أو مريض لايقوى على الدفاع عن نفسه عملا من أعمال العنف 

 الباب الثالث 

 ـــ

  )١(جرائم الفتنة والعصيان 

 ـــ

 يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل شخص -١٣٨مادة  

 :خاضع للاحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية 

 مساهمته فى فتنه بين افراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره على احداثها ويقصد بالفتنة -١

مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم 

 .الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها 

 .ة وتقصيره فى اخمادها  حضوره الفتن-٢

 . تقصيره فى الابلاغ فى الحال عن الفتنة أو الاتفاق الجنائى عليها -٣

                                                           
  .١٩٦٨ لسنة ٨٢ عدل هذا الباب بمقتضى القانون رقم )١(



١٤١ 

 يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون -" أ "  فقرة ١٣٨مادة  

 :كل شخص خاضع للاحكام العسكرية يرتكب إحدىالجرائم الآتية 

 ارتكابه فعلا يرمى إلى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم -١ 

الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة فى المجالين 

 .الداخلى أو الخارجى أو اتفاقه مع غيره على ذلك 

لافعال  ترويجه أو تحبيذه بأية طريقة من الطرق فى اوساط القوات المسلحة فعلا من ا-٣ 

 .المشار إليها فى الفقرة السابقة أو تقصيره فى الابلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ 

 

 

 

 الباب الرابع 

 جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة 

 ـــ

 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية -١٣٩مادة  

 .وقت خدمة الميدان ـ يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون  

 الباب الخامس 

 جرائم النهب والافقاد والاتلاف 

- - -  

 يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل شخص - ١٤٠مادة  

 :خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية 

 طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو 

مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو ادوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة 

أو اساء عمدا صنعها أو اصلاحها ، أو اتى عمدا عملا من شأنه ان يجعلها غير صالحة ولو 

 .مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له أو أن ينشأ عنها حادث 

 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة -١٤١مادة  

 :الميدان 

 . تخريبه أو اتلافه عمدا املاكا بدون أمر من ضابطه الأعلى -١ 

 . هجومه على بيت أو محل آخر طلبا للنهب -٢ 

 .يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون 

 .ان ارتكبها فى غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه واذا ك 



١٤٢ 

 .وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون  

 .وإذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه  

 . وجوده فى حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة-١ 

  . نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة -٢ 

 . تركه خدمته أو نقطته قبل تغييره قانونا ، أو بدون أمر من ضابطه الأعلى -٣ 

 تركه مركزه أو وحدته بحجة اخلاء جرحى أو القبض على اسرى  أو للنهب أو سلب -٤ 

  .للغنائم

 افشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو الاصطلاح الكودى أو الشفرة لشخص ليس من -٥ 

 .شأنه معرفتها ، أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما بلغه 

 اطلاقه أسلحة نارية أو استعماله اشارات ضوئية أو الفاظا أو وسائل أخرى بحيث -٦ 

تمكن عن قصد من ايقاع الفشل أو اعلان الكبسة كذبا سواء كان ذلك أثناء المعركة أو فى زمن 

 .السير أو الميدان أو فى أى وقت آخر 

 مروره رغما من الحرس ، أو معاملته بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو -٧ 

 .التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة اليه 

 

 : لقانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية  كل شخص خاضع لأحكام هذا ا-١٤٢مادة  

 . اساءته استعمال اسلحته أو ملبوساته أو مهماته -١ 

 . افقاده أو اتلافه اهمالا اسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية -٢ 

 .يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون  

 

 

 

 

 الباب السادس 

 جرائم السرقة والاختلاس 

 ــ

 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبده أو بجزاء أقل منها منصوص عليه فى هذا -١٤٣مادة  

 :القانون ، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية 

 كونه له شأن بالتحفظ على نقود أو بضائع اميرية أو عسكرية أو بتوزيعها ثم سرقها -١ 

الغش أو سلبها ، أو كانت له يد فى سرقتها اواستعمالها بطريق الغش أو استعملها بطريق 

 .اوسلبها أو والس على ذلك 



١٤٣ 

 سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة اميرية أو من -٢ 

متعلقات السلاح الخصوصية أو ايراداته الخصوصية أو قبوله تلك النقود أو الأشياء مع علمه 

 .بأنها مسروقة أو مسلوبة 

 سرقته أو بيعه أو رهنه أو تصرفه بأى صورة فى العتاد أو الأجهزة أو الالبسة -٣ 

 .اوالحيوانات أو أى شىء آخر من ممتلكات القوات المسلحة أو القوات الحليفة 

 يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها منصوص عليه فى هذا -١٤٤مادة  

 .ى السرقات التى تقع على أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها القانون عل

 كل من اخفى أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز بأى صورة أخرى أشياء أو -١٤٥مادة  

معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أى شىء أخر من ممتلكات القوات المسلحة ، وهـو عالم بأنها 

 .مسروقة ، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية



١٤٤ 

 الباب السابع 

 جرائم الاعتداء على القادة والرؤساء 

 ـــ

 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة -١٤٦مادة  

 :الميدان 

اوقع بقائده أو بمن هو اعلى منه فى الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف  

 فى معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو وقت تأدية أعمال الوظيفة أو

 .بالاشارة أو بغير ذلك

 .يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منها  

اما إذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص  

 .عليه فى هذا القانون 

 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية -١٤٧مادة  

اقدامه على ما من شأنه ان يضعف فى القوات المسلحة روح النظام العسكرى أو الطاعة  

 .للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم 

 .يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون 

 الباب الثامن 

 جرائم اساءة استعمال السلطة 

 ــــ

 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة - ١٤٨مادة  

 :الميدان 

 . تعديه على شخص آت بمؤنه أو لوازم للقوات -١ 

 تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون -٢ 

 .وجه حق إلى سلاحه أو وحدته خلافا للاوامر 

 .يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون  

 .وإذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان ، وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه  
 .وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون  

 : الجريمةالآتية إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف-١٤٩مادة  

 .ضربه عسكريا أو اساءته معاملته بطريقة أخرى     

 .يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون   

وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا  

 .القانون 



١٤٥ 

 : إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف إحدى الجرائم الآتية -١٥٠مادة  

 استلامه ماهية ضابط أو عسكرى وحجزها بطرفه بدون وجه قانونى أو امتناعه عن -١ 

 .دفعها لصاحبها وقت استحقاقها بدون وجه قانونى 

 . الاقتراض من العساكر -٢ 

وإذا كان . يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون  

 .ف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ضابط ص
 الباب التاسع

 عدم اطاعة الاوامر 

 ـــ

 يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص -١٥١مادة  

 :خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية 

عدم إطاعته امرا قانونيا صادرا له من شخص ضابطه الأعلى فى وقت تأدية خدمته  

بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الأمر شفهيا أو كتابة أو بالاشارة أو 

 .بغير ذلك ، أو تحريضه الآخرين على ذلك 

 يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، كل شخص -١٥٢مادة  

 :ذا القانون ارتكب الجريمة الآتية خاضع لأحكام ه

عدم اطاعته امرا قانونيا صادرا من ضباطه الأعلى سواء صدر له الأمر شفهيا أو كتابة أو  

 .بالاشارة أو بغير ذلك 

 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية -١٥٣مادة  

اهماله اطاعة الاوامر العسكرية أو اوامر للوحدة أو اوامر أخرى سواء كانت كتابية أو  

 .شفهية 

 .يعاقب  إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون  

 .وإذا كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه  

 الباب العاشر 

 الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية

 ــــ

 الفصل الاول  

 جرائم الهروب والغياب 

 ـــ

 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة -١٥٤مادة  

 : الميدان 

 . هروبة أو شروعه فى الهروب من خدمة القوات المسلحة -١



١٤٦ 

 استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك -٢

 .الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة 

 .يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون 

 .اما إذا ارتكبها فى غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه  

 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية -١٥٥مادة  

 .نون على الهروب من خدمة القوات المسلحة  مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القا-١ 

 علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعزمه على الهروب ولم يخبر -٢ 

قائده بذلك فى الحال أو لم يتخذ كل ما بامكانه من الاحتياطات التى تؤدى إلى القبض على الهارب 

 .أو العازم على الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل  منه منصوص عليه فى هذا القانون 

 يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل )١( -١٥٦مادة  

شخص خاضع لاحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه ان يكون فيه دون 

 .ان يرخص له بذلك بالطريقة القانونية 

 الفصل الثانى 

 جرائم التمارض والتشويه

 ـــ

 :  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية - ١٥٧مادة  

 . تمارضه بشكل أدى لانقطاعه عن الخدمة -١ 

 جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو نهائيا ، ليتهرب من الواجبات العسكرية -٢ 

. 

 .يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون  

شروعه فى قتل :  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية -١٥٨مادة  

 .نفسه 

 .يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون  

 .واذا كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه  

 الفصل الثالث 

 لغش جرائم الدخول فى الخدمة بطريق ا

 ـــ

 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية -١٥٩مادة  

 دخوله فى خدمة القوات المسلحة مع انه أحد عساكرها وفعل ذلك قبل ان يحصل على -١ 

الرفت القانونى ، وبدون ان يستوفى  الشروط التى تمكنه من الدخول ثانية فى الخدمة العسكرية 

 .أو بأى طريقة من طرق الغش 

                                                           
 ١٩٨٣لسنة ) ١(  معدلة  بالقانون رقم )١(



١٤٧ 

 كونه له يد فى تجنيد شخص فى القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب -٢ 

 . بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفتة للقوانين العسكرية 

 مخالفته عمدا القوانين والاوامر المختصة بالخدمة العسكرية فى مسألة من المسائل -٣ 

 .لمسلحةالمتعلقة بدخول العساكر فى القوات ا

 .يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون 

 الباب الحادى عشر 

 الجرائم المتعلقة بالمحبوسين 

 ــــــــــ 

 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية- ١٦٠مادة  

 . الافراج بدون إذن  قانونى عن محبوس موضوع فى عهدته عمدا -١ 

 تمكينه محبوسا موضوعا فى عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل -٢ 

 .ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، وتكون  

 .العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه ، إذا ارتكب الجريمة اهمالا 

 :   كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية -١٦١مادة  

 .كونه مسجونا أو موجودا فى محل تحت التحفظ القانونى وفر أو شرع فى الفرار

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون ، وإذا كان  

 .عسكريا تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه 

 الباب الثانى عشر

 الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية 

 ـــ

 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية -١٦٢مادة  

 كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن -١ 

 .الحضور 

لشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا أمام  امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأديه قول ا-٢ 

 .المحكمة العسكرية 

 امتناعه ان اظهار ورقة موجودة فى حوزته أو تحت سلطته مع ان اظهارها للمحكمة -٣ 

 .لازما قانونا 



١٤٨ 

 امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الاجابة على سؤال مع ان اجابته -٤ 

 .للمحكمة لازمة قانونا 

يعاقب إذا كان ضابط بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو  

 .بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون 

 :  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية -١٦٣مادة  

ل أو اهانته هيئة المحكمة اما باستعمال عبارات السفة أو التهديد ، وإما باحداثه أى تعطي 

 .خلل فى إجراءات المحكمة 

يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه ، وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو  

 .بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون 

ويجوز للمحكمة نفسها ان تصدر أمرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب فى  

 .الحبس لمدة لاتزيد عن واحد وعشرين يوما 

 

 الباب الثالث عشر 

 جرائم الاخلال بمقتضيات النظام العسكرى 

 ـــ

 : كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية -١٦٤مادة  

 .سلوكه سلوكا معيبا غير لائق بمقام الضباط  

 .يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون  

 :ون ارتكب إحدى الجرائم الآتية  كل شخص خاضع لأحكام هذا القان-١٦٥مادة  

 كونه ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا آخر تهمة باطلة مع علمه بأنها -١ 

 .باطلة 

 كونه ضابطا أو عسكريا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمدا اقوالا باطلة تمس -٢ 

 .بشرف ضابط أو عسكرى آخر ، أو اخفى فى شكواه بعض الحقائق عمدا 

 ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الآداب أو مخالفة الناموس الطبيعى ، -٣ 

 .يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون 

 : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية -١٦٦مادة  

 .السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى  



١٤٩ 

 . اقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانونيع 

ويشترط لاقامة الادعاء على مرتكب هذه الجريمة الا يكون الفعل الذى ارتكبه مكونا  

 .لجريمة منصوص عليها فى هذا القانون 
 

 الباب الرابع عشر 

 جرائم القانون العام والقوانين الأخرى 

 ـــ

 كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص )١( - ١٦٧مادة  

عليها فى القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها ، يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة 

. 

                                                           
 ١٩٦١ لسنة ٨٢  معدلة   بالقانون رقم )١(



١٥٠ 

  ١٩٣٧ لسنة ٥٨القانون رقم 

  )١(بإصدار قانون العقوبات 

                                                           
وقد عدل بالمراسيم والقرارات بقوانين ، ٧١ ـ العدد ١٩٣٧ أغسطس سنة ٥ الوقائع المصرية فى )١(

 :والقوانين
  ) .٣٩ العدد ١٩٣٩أبريل سنة ١٧الوقائع المصرية فى ( ١٩٣٩ لسنة ٣٩قانون رقم  -
 العدد ١٩٣٩ أغسطس سنة ١٨الوقائع المصرية فى  ( ١٩٣٩ لسنة ٩٧مرسوم بقانون رقم   -

٨٧. (  
  ) .٣٣ العدد ١٩٤٠مارس سنة ٢٨الوقائع المصرية فى ( ١٩٤٠ لسنة ١٣قانون رقم  - 
غير  " ٦٣ العدد ١٩٤٠مايو سنة ٣٠الوقائع المصرية فى ( ١٩٤٠ لسنة ٤٠ رقم قانون - 

 " ) .اعتيادى 
سبتمبر سنة ١٨الوقائع المصرية فى (  بقمع الغش والتدليس ١٩٤١ لسنة ٤٨قانون رقم  - 

  ) .٢٥ العدد ١٩٤١
 العدد ١٩٤٦ أغسطس  سنة ١٩الوقائع المصرية فى  ( ١٩٤٦ لسنة ١١٦مرسوم قانون رقم  -

٨٤. (  
 العدد ١٩٤٦أغسطس  سنة ١٩الوقائع المصرية فى ( ١٩٤٦ لسنة ١١٧مرسوم قانون رقم  -

٨٤. (  
  ) .٥٤ العدد ١٩٤٧يونيه سنة ١٩الوقائع المصرية فى ( ١٩٤٧ لسنة ٦٣قانون رقم  -
  ) .٥٤ العدد ١٩٤٧يونيه سنة ١٩الوقائع المصرية فى ( ١٩٤٧ لسنة ٦٤قانون رقم  -
  ) .٥٦ العدد ١٩٤٧يونيه سنة ٢٦الوقائع المصرية فى ( ١٩٤٧ لسنة ٦٥قانون رقم  -
  ) .١٠ العدد ١٩٤٨يناير سنة ٢٦الوقائع المصرية فى ( ١٩٤٨ لسنة ٧قانون رقم  -
  ) .٥٧ العدد ١٩٤٩أبريل سنة ٢٦الوقائع المصرية فى ( ١٩٤٩ لسنة ٥٠قانون رقم  -
 ) . مكرر ٥٢ العدد ١٩٥٠مايو سنة ١٨الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٠ لسنة ٥١قانون رقم  -
" غير ) ٨٠ العدد ١٩٥٠أغسطس سنة ١٠الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٠ لسنة ١٢٠قانون رقم  -

 " .اعتيادى 
  ) .١٢ العدد ١٩٥١ فبراير سنة ٨الوقائع المصرية فى ( ١٩٥١ لسنة ٢٤قانون رقم  -
 ١٩٥١ أبريل سنة ٢٨لمصرية فىالوقائع ا(  بشأن مكافحة الدعارة ١٩٥١ لسنة ٦٨قانون رقم  -

 ".غير اعتيادى ) "  مكرر٣٦العدد 
 نوفمبر ١٥الوقائع المصرية فى (  خاص بالموازين والمكاييل ١٩٥١ لسنة ٢٢٩قانون رقم  -

  ) .١٠٦ العدد ١٩٥١سنة 
 ) . العدد الأول١٩٥٢يناير سنة ٣الوقائع المصرية فى ( ١٩٥١ لسنة ٢٣٢قانون رقم  -
  ) .٢٤ العدد ١٩٥٢يناير سنة ٢٨الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٢ لسنة ٧قانون رقم  -
  ) .٤٣ العدد ١٩٥٢فبراير سنة ٢٨الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٢ لسنة ١٦قانون رقم  -
 ) .١٢٠ العدد ١٩٥٢أغسطس سنة ١٧الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٢ لسنة ١٢٣قانون رقم  -
 ١٩٥٢ أغسطس سنة ٩ية فى الوقائع المصر( ١٩٥٢ لسنة ١٤٢مرسوم قانون رقم  -

 ) .مكرر ١٢٠العدد 
" مكرر ١٦ العدد ١٩٣٩فبراير سنة ١٩الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٣ لسنة ٦٩قانون رقم  -

 ") .غير اعتيادى 
"  مكرر ٢٢ العدد ١٩٥٣مارس سنة ١٢الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٣ لسنة ١١٢قانون رقم  -

 " ) .غير اعتيادى 
"  مكرر ٤٢ العدد ١٩٥٣مايو سنة ٢١الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٣ لسنة ٢٤٢قانون رقم  -

 " ) .غير اعتيادى 
"  مكرر ٥٢ العدد ١٩٥٣يونيه سنة ٢٥الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٣ لسنة ٣١١قانون رقم  -

 " ) .غير اعتيادى 
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"  مكرر أ ٧٢ العدد ١٩٥٣سبتمبر سنة ٩الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٣ لسنة ٤٣٥قانون رقم  -

 " ) .تيادى غير اع
"  مكرر ٩١ العدد ١٩٥٣ نوفمبر سنة ١٢الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٣ لسنة ٥٣٦قانون رقم  -

 " ) .غير اعتيادى 
"  مكرر ٩٦ العدد ١٩٥٣نوفمبر سنة ٣٠الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٣ لسنة ٥٨٢قانون رقم  -

 " ) .غير اعتيادى 
"  مكرر ٩٩ العدد ١٩٥٣ ديسمبر سنة ١٢الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٣ لسنة ٦١٧قانون رقم  -

 " ).غير اعتيادى 
 ٢٤الوقائع المصرية فى(  باصدار قانون حماية حق المؤلف ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤قانون رقم  -

 " ).غير اعتيادى "  مكرر  ٤٩ العدد ١٩٥٤يونيه سنة 
 " مكرر ٦٠ العدد ١٩٥٤يوليو سنة ٢الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٥٤ لسنة ٤٢٤قانون رقم  -

 " ) .غير اعتيادى 
"  مكرر  ٩٤ العدد ١٩٥٤نوفمبر سنة ٢٥الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٤ لسنة ٦٣٥قانون رقم  -

 " ) .غير اعتيادى 
غير "  مكرر ٤ العدد ١٩٥٥يناير سنة ١٣الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٥ لسنة ١٧قانون رقم  -

 " ) .اعتيادى 
غير "  مكرر ١٨ العدد ١٩٥٥مارس سنة ٣الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٥ لسنة ٩٧قانون رقم  -

 " ) .اعتيادى 
"  مكرر ١٨ العدد ١٩٥٥مارس سنة ٣الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٥ لسنة ١١٢قانون رقم  -

 " ) .غير اعتيادى 
"  مكرر ٩٤ العدد ١٩٥٥ ديسمبر سنة ٥الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٥ لسنة ٥٦٨قانون رقم  -

 " ) .غير اعتيادى 
 "   مكرر١٦ العدد ١٩٥٦فبراير سنة ٢٦الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٦ لسنة ٦٨قانون رقم  -

 " ) .غير اعتيادى 
"  مكرر ٢٦ العدد ١٩٥٦الوقائع المصرية فى أول ابريل سنة ( ١٩٥٦ لسنة ١٣٦قانون رقم  -

 " ) .غير اعتيادى 
" أ "  مكرر ٨٢ العدد ١٩٥٦ ابريل سنة ٨الوقائع المصرية فى( ١٩٥٦ لسنة ١٥٢قانون رقم  -

 " ) .غير اعتيادى 
أ "  مكرر ٥٦ العدد ١٩٥٦يوليو سنة ١٢الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٦ لسنة ٢٨٣قانون رقم  -

 ").غير اعتيادى " 
 ٦٢ العدد ١٩٥٦أغسطس  سنة ٥الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٦ لسنة ٢٩٥قرار بقانون رقم  -

 " ) .غير اعتيادى " مكرر 
 ٦٦ العدد ١٩٥٦أغسطس  سنة ١٨الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٦ة  لسن٣٠٨قرار بقانون رقم  -

 " ) .تابع"مكرر 
 مكرر ٣٩ العدد ١٩٥٧مايو سنة ١٩الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٧ لسنة ١١٢قرار بقانون رقم  -

 " ) .غير اعتيادى " د " 
العدد   ١٩٦٢ يوليو سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى ( ١٩٦٢ لسنة ١٢٠قرار بقانون رقم  -

١٦٨. ( 
 ) .٢٢ العدد ١٩٧٠مايو سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى ( ١٩٧٠ لسنة ٣٤قانون رقم  -
 ) .٣٣  العدد ١٩٧٠ أغسطس سنة ١٣الجريدة الرسمية فى ( ١٩٧٠ لسنة ٥٩قانون رقم  -
 ) .٢٠ العدد ١٩٧١مايو سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى ( ١٩٧١ لسنة ٢٤قانون رقم  -
أ "  تابع ٤٥ العدد ١٩٧١نوفمبر سنة ١١ريدة الرسمية فى الج( ١٩٧١ لسنة ١٠٦قانون رقم  -

. (" 
 سبتمبر سنة ٢١الجريدة الرسمية فى (  بشأن حماية الأموال العامة ١٩٧٢ لسنة ٣٥قانون رقم  -

 ) .٣٨ العدد ١٩٧٢
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  (*)نحن فاروق الأول ملك مصر 
  :)١(لقانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه  قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب ا 
 ـ يلغى قانون العقوبات الجارى العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات ١مادة  

 .الذى تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون 
 ١٩٣٧ أكتوبر سنة     ١٥ ـ على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من ٢مادة  

. 
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من  

 .قوانين الدولة 
  )١٩٣٧ يوليو سنة ٣١ ( ١٣٥٦ جمادى الأولى سنة ٢٣صدر بسراى عابدين فى  

                                                                                                                             
 ) .٣٩ العدد ١٩٧٢سبتمبر سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى ( ١٩٧٢ لسنة ٣٧قانون رقم  -
 ) .١٤ العدد١٩٧٣ ابريل سنة ٥الجريدة الرسمية فى( ١٩٧٣ لسنة ١٤قانون رقم  -
 العدد ١٩٧٤مايو سنة ١٦الجريدة الرسمية فى (  بشأن الأحداث ١٩٧٤ لسنة ٣١قانون رقم  -

٢٠. ( 
 ) .٣١ العدد ١٩٧٥يوليو سنة ٣١الجريدة الرسمية فى ( ١٩٧٥ لسنة ٦٣قانون رقم  -
 ) .٤٥ العدد ١٩٧٧نوفمبر سنة ١٠ الجريدة الرسمية فى( ١٩٧٧ لسنة ٥٩قانون رقم  -
 ) .١٧ العدد ١٩٨٠ابريل سنة ٢٤الجريدة الرسمية فى ( ١٩٨٠ لسنة ٩٠قانون رقم  -
 ) . مكررا٥٢ العدد ١٩٨٠ديسمبر سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى ( ١٩٨٠ لسنة ٢١٤قانون رقم  -
 العدد ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ١٦٩قرار بقانون رقم  -

 ) .مكررا٤٤ 
 ) .١٦ العدد ١٩٨٢ ابريل سنة ٢٢الجريدة الرسمية فى ( ١٩٨٢ لسنة ٢٩قانون رقم  -
 ) .٨ العدد ١٩٨٤فبراير سنة ٢٣الجريدة الرسمية فى ( ١٩٨٤ لسنة ٩قانون رقم  -
 ) .مكررا١٣ العدد ١٩٨٤ مارس سنة ٣١الجريدة الرسمية فى ( ١٩٨٤ لسنة ٣٤قانون رقم  -
 ) .مكررا٢٩ العدد ١٩٩٢الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة ( ١٩٩٢ لسنة ٢٣قم قانون ر -
 ) .مكررا٢٩ العدد ١٩٩٢يوليو سنة ١٨الجريدة الرسمية فى ( ١٩٩٢ لسنة ٩٧قانون رقم  -
 ) . مكررا ٢١ العدد ١٩٩٥ مايو سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى( ١٩٩٥ لسنة ٩٣قانون رقم  -
 ) .مكررا ـ أ ٢٥ العدد ١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الجريدة الرسمية فى ( ١٩٩٦ لسنة ٩٥قانون رقم  -
) مكررا ٢٣العدد  ١٩٩٧ يونيه سنة ٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٧ لسنة ١٥٥قانون رقم  -

. 
أ "  مكررا ـ ٢٣ العدد١٩٩٧ يونيه سنة ٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٧ لسنة ١٥٦قانون رقم  -

. (" 
 " ) .تابع  " ٨ العدد ١٩٩٨ فبراير سنة ١٩الجريدة الرسمية فى ( ١٩٩٨ لسنة ٦قانون رقم  -
 ٥١  العدد ١٩٩٨ من ديسمبر سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى( ١٩٩٨ لسنة ١٧٤قانون رقم  -

 ) .مكررا 
تابع  " ١٦ العدد ١٩٩٩ من ابريل سنة ٢٢الجريدة الرسمية فى ( ١٩٩٩ لسنة ١٤قانون رقم  -

. (" 
 ، على الغاء النظام الملكى واعلان ١٩٥٣يونيه سنة ٨    نص الاعلان الدستورى الصادر فى (*)

 .الجمهورية 
الواردة فى " ومجلسى النواب " مجلس الشيوخ " بعبارتى " مجلس الأمة "      استبدلت عبارة )١(

 العدد ١٩٥٦يوليو سنة ١٢الوقائع المصرية فى  . ١٩٥٦ لسنة ٢٨٣هذه الديباجة بالقرار بقانون رقم 
بالقرار " مجلس الامة  " بعبارة " مجلس الشعب " ثم استبدلت عبارة . غير اعتيادى ) أ (مكرر  ٥٦

 فى شأن مجلس ١٩٦٣ لسنة ١٥٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٧١ لسنة ١٠٦بقانون رقم 
 ).١( تابع ٤٥ العدد ١٩٧١ نوفمبر سنة ١١الجريدة الرسمية فى . الامة 
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 فاروق             
 لة بأمر حضرة صاحب الجلا          
   رئيس مجلس الوزراء        وزير الحقانية  
 مصطفى النحاس          محمود غالب  
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 قانون العقوبات 

 ــ

 الكتاب الأول 

 أحكام ابتدائية 

 ــــــ

 الباب الأول 

 قواعد عمومية 

 ـــــــ

 ـ تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من ١مادة  

 .الجرائم المنصوص عليها فيه 

 : ـ تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتى ذكرهم )١( ٢مادة  

كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو  : أولا 

 .بعضها فى القطر المصرى 

 :كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية  :ثانيا 

أ ـ جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى  

 .من هذا القانون 

 . من هذا القانون ٢٠٦ب ـ جناية تزوير مما نص عليه فى المادة  

جـ ـ جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه              

 أو جناية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو ٢٠٢فـى المـادة  

المزورة إلى مصر أو اخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما 

 . بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا فى مصر ٢٠٣نص عليه فى المادة 

 القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا  ـ كل مصرى ارتكب وهو فى خارج٣مادة  

القانون يعاقب بمقتضى أحكامه اذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد 

 .الذى ارتكبه فيه 

 ـ لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج الا من النيابة ٤مادة  

 .العمومية 

ولاتجوز اقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند اليه أو أنها حكمت  

 .عليه نهائيا واستوفى عقوبته 

 . ـ يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ٥مادة  

                                                           
 فبراير سنة ٢٦ ـ الوقائع المصرية فى ١٩٥٦ لسنة ٦٨من المادة معدل بالقانون رقم ) جـ( البند )١(

 ) .غير اعتيادى (  مكرر  ١٦ ـ العدد ١٩٥٦
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ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى  

 .يتبع دون غيره 

واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب  

 .عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية 

غير أنه فى حالة قيام اجراءات الدعوى أو صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل  

وقع مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لايحول دون السير 

 .فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها 

 ـ لايمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجبا للخصوم ٦مادة  

 .من الرد والتعويض 

ى  ـ لاتخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة ف٧مادة  

 .الشريعة الغراء 

 ـ تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى ٨مادة  

 .القوانين واللوائح الخصوصية الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك 

 

 الباب الثانى 

 أنواع الجرائم 

 ــ

 : ـ الجرائم ثلاثة أنواع ٩مادة  

 الجنايات : الأول 

 الجنح : الثانى 

 المخالفات : الثالث 

 : ـ الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية ١٠مادة  

 الاعدام  _

 الأشغال الشاقة المؤبدة  _

 الأشغال الشاقة المؤقتة  _

 السجن  _

 : ـ الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية )١( ١١مادة  

 .الحبس  _

 .قدارها على مائة جنيه الغرامة التى يزيد أقصى م _

                                                           
 ١٩٨١نوفمبر سنة ٤ ـ الجريدة الرسمية فى ١٩٨١ لسنة ١٦٩معدلة بالقرار بقانون رقم ) ٢( ،)١(

 .مكرراً ٤٤العدد 
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 ـ المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لايزيد أقصى مقدارها )٢( ١٢مادة  

 .على مائة جنيه 

 

 الباب الثالث ـ العقوبات 

 ـــــــ

 القسم الأول ـ العقوبات الأصلية 

 ــــــــ

 . ـ كل محكوم عليه بالاعدام يشنق ١٣مادة  

 ـ عقوبة الشغال الشاقة هى تشغيل المحكوم عليه فى أشق الأشغال التى تعينها ١٤مادة  

 .الحكومة مدة حياته ان كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها ان كانت مؤقتة 

ولا أن تزيد . ولايجوز أن تنقص مدة العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين  

 .وصية المنصوص عليها قانونا على خمس عشرة سنة الا فى الأحوال الخص

 ـ يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين ١٥مادة  

 .من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية 

 ـ عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله ١٦مادة  

داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولايجوز أن 

تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد علىخمس عشرة سنة الا فى الأحوال الخصوصية 

 .المنصوص عليها قانونا

  ـ يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى١٧مادة  

 :العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة علىالوجه الآتى 

 .عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة  

 .عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن  

عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أوالحبس الذى لايجوز أن ينقص عن ستة  

 .شهور 

 .عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لايجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور  

 

 ـ عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية ١٨مادة  

المدة المحكوم بها عليه ولايجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على 

 .حوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا ثلاث سنين الافى الأ

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لاتتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ  

عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات الا اذا 

 . نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار 
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 : ـ عقوبة الحبس نوعان ١٩مادة  

 .الحبس البسيط  

 .الحبس مع الشغل  

والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى  

 .تعينها الحكومة 

 

 ـ يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم ٢٠مادة  

 .ال الأخرى المعينة قانونابها سنة فأكثر وكذلك فى الأحو

  .............................................)١(  

 .وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل  

 ـ تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على ٢١مادة  

 .الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى 

 ـ العقوبة بالغرامة هى الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة )٢( ٢٢مادة  

 .المبلغ المقدر فى الحكم 

ولايجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على  

 .التى يبينها القانون لكل جريمة خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الاخلال بالحدود 

 ـ اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بغرامة وجب أن ينقص منها )٣( ٢٣مادة  

 .عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكــور

واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد  

على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام 

 .الزيادة المذكورة 

 القسم الثانى ـ العقوبات التبعية 

 ــــــــــ

 : ـ العقوبات التبعية هى ٢٤مادة  

  .٢٥الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة  : أولا  

 .الوظائف الأميرية العزل من : ثانيا  

                                                           
 أبريل سنة ٢٢ ـ الجريدة الرسمية فى ١٩٨٢ لسنة ٢٩قم   الفقرة الثانية من المادة ملغاة بالقانون ر)١(

  .١٦ العدد ١٩٨٢
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩ معدلة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩  الفقرة الأولى من المادة معدلة بالقانون رقم )٣(

 على أنه فى تطبيق أحكام هذه المادة يزاد ١٩٩٨ لسنة ١٧٤ـ ونصت المادة الرابعة من القانون رقم 
 .إلى خمسة جنيهات مقابل آل يوم من أيام الحبس الاحتياطى أو ألاآراه البدنى أو التشغيل 
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 .وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس : ثالثا  

 .المصادرة : رابعا 

 ـ كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا ٢٥مادة  

 :الآتية 

القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم ايا كانت أهمية الخدمة :  أولا 

. 

 . التحلى برتبة أو نيشان : ثانيا 

 .الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال : ثالثا 

ادارة اشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الادارة تقره  المحكمة : رابعا 

اقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل 

. النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة 

 .ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته 

ولايجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله الا بناء على اذن من المحكمة المدنية  

وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغيا من ذاته وترد أموال . المذكورة 

 .المحكوم عليه اليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الافراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن ادارته 

سبية أو مجالس المديريات بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الح:  خامسا

 .أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية 

صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا فى احدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون : سادسا

 .خبيرا أو شاهدا فى العقود اذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة 

 ـ العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات ٢٦مادة  

 .المقررة لها 

وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل  

فيها لايجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولانيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لايجوز ان 

 .من سنة واحدة تكون أكثر من ست سنين ولاأقل 

 ـ كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس ٢٧مادة  

والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه 

 .أيضا بالعزل مدة لاتنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه 

 كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو - ٢٨مادة  

 من هذا ٢٣٤تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 

 يجب وضعه بعد انقضاء مدة ٣٦٨ و ٣٥٦القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 

 لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية

 .سنين 
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 .ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة 

 

 يترتب على مراقبة البوليس الزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى - ٢٩مادة  

ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها . القوانين المختصة بتلك المراقبة 

 .بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة 

 يجوز للقاضى اذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء - ٣٠مادة  

المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت أو التى 

 .ه بدون اخلال بحقوق الغير الحسن النية من شانها ان تستعمل فيها وهذا كل

واذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها او استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو  

عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء 

 .ملكا للمتهم 

 

 يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية - ٣١مادة  

 .ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الحوال المنصوص عليها قانونا 

  تعدد العقوبات-القسم الثالث 

 ــــــــ

 

 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد - ٣٢مادة  

 .والحكم بعقوبتها دون غيرها 

واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب  

 .اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم 

  .٣٦ و ٣٥ تتعدد العقوبات المقيدة للحرية الا ما استثنى بنص المادتين - ٣٣مادة  

 : اذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى- ٣٤مادة  

 .الأشغال الشاقة : أولا 

 .السجن : ثانيا 

 .الحبس مع الشغل : ثالثا 

 .الحبس البسيط : رابعا 

 تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها - ٣٥مادة  

 .لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة 

 اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب ان - ٣٦مادة  

لا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد 
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مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست 

 .سنين 

 . تتعدد العقوبات بالغرامة دائما - ٣٧مادة  

 تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس  - ٣٨مادة  

 .سنين 

 

 

 

 الباب الرابع

 اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة

 ـــــــــ

 : يعد فاعلا للجريمة - ٣٩مادة  

 .من يرتكبها وحده او مع غيره : أولا 

من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملا من الأعمال : ثانيا 

 .المكونة لها 

ومع ذلك اذا وجدت أحول خاصة باحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة  

بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب 

 .الجريمة أو كيفية علمه بها 

 : يعد شريكا فى الجريمة - ٤٠مادة  

كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان الفعل قد وقع بناء على هذا : أولا 

 .التحريض 

 .من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق : ثانيا 

اعلين سلاحا أو آلات أو أى شئ آخر مما استعمل فى ارتكاب من أعطى للفاعل أو الف: ثالثا 

الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة 

 .اأرتكابها 

 من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع - ٤١مادة  

 :هذا 

لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا : أولا 

 .كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال 

اذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك : ثانيا 

يك منها أو بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشر

 .علمه بها 
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 اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الاباحة أو لعدم وجود - ٤٢مادة  

القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص 

 .عليها قانونا 

 من اشترك فى جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت غير التى تعمد ارتكابها متى - ٤٣مادة  

 .كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت 

 اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء - ٤٤مادة  

كونون متضامنين فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فانهم ي

 .فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك 

 كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية او جنحة مع - مكرراً )١( ٤٤مادة  

 .علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين 

واذا كان الجانى يعلم ان الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه 

 .بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة 

 الباب الخامس

 الشروع

 ـــــ

 الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو - ٤٥مادة  

 .خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها 

ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على  

 :لذلك 

 يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية الا اذا نص قانونا على - )٢( ٤٦مادة  

 :خلاف ذلك 

 .بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام  

 .بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة  

بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن اذا  

 .كانت عقوبة الجناية الشغال الشاقة المؤقتة 

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس اذا كانت عقوبة  

 .الجناية السجن 

 .التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع  تعين قانونا الجنح - ٤٧مادة  

 الباب السادس

 الاتفاقات الجنائية 

                                                           
  .٥٤ العدد ١٩٤٧ يونية سنة ١٩ الوقائع المصرية فى ١٩٤٧ لسنة ٦٣  مضافة بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٢ سنة ٢٩بالقانون رقم " خمسون جنيها "   الغيت عقوبة الغرامة الواردة بالمادة ومقدارها )٢(
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 ــــــ

 يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو - ٤٨مادة  

ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه . على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها 

 .جائزاً أم لا اذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التى لوحظت فى الوصول اليه 

كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة  

فاذا كان الغرض من الاتفاق . للوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن 

اب الجنح او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس ارتك

. 

وكل من حرض على اتفاق جنائى من هذا القبيل أو تداخل فى ادارة حركته يعاقب بالأشغال  

الشاقة المؤقتة فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية 

. 

ومع ذلك اذا لم يكن الغرض من الاتفاق الا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف  

مما نصت عيه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشد مما نص عليه القانون لتلك الجناية أو 

 .الجنحة 

ويعفى من العقوبات المقررة فى هذه المادة كل من بادر من الجناة باخبار الحكومة بوجود  

اق جنائى وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن اتف

فاذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الاخبار فعلا الى ضبط . أولئك الجناة 

 .الجناه الآخرين 

 

 

 الباب السابع

 العود

 ــــــ

 : يعتبر عائدا - ٤٩مادة  

 .من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة : أولا 

من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من : ثانيا 

 .تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة 

لغرامة وثبت أنه من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو با: ثالثا 

 .ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور 

 .وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود  

 .وكذلك يعتبر العيب والاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة  



١٦٣ 

 يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر - ٥٠مادة  

 .من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد 

ومع هذا لا يجوز فى حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على  

 .عشرين سنة 

لتاهما لمدة سنة على  اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية ك- ٥١مادة  

الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الأقل لمدة سنة أو اكثر وذلك لسرقة أو اخفاء 

اشياء مسروقة أو نصب او خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه 

لجنحة سرقة أو اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه 

فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضى أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من 

 .سنتين الى خمس بدلا من تطبيق احكام المادة السابقة 

 اذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلا من توقيع - )١( ٥٢مادة  

بينة فى تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الاجرام متى تبين لها من العقوبة الم

ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه ، أن هناك احتمالا جديا لاقدامه على 

اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل التى يصدر 

بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذك الى ان يأمر 

 .وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة 

 .ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى المؤسسة على ست سنوات  

 

 من هذا ٥١ال الشاقة عملا بالمادة  اذا سبق الحكم على العائد بالأشغ- )٢( ٥٣مادة  

القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الاجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه 

جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بايداعه احدى مؤسسات 

العمل المشار اليها فى المادة السابقة الى ان يأمر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح 

 .ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة 

 .ولا يجوز ان تزيد مدة الايداع فى هذه الحالة على عشر سنوات  

 على العائد الذى سبق الحكم عليه ٥١ للقاضى أن يحكم بمقتضى نص المادة - ٥٤مادة  

 بعقوبتين مقيدتين ٣٦٨ و ٣٦٧ و ٣٥٦ و ٣٥٥لآتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 

للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الأقل لمدة سنة 

 بعد آخر حكم ٣٦٧ و ٣٥٥أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 

 .عليه بالعقوبات السالفة 

                                                           
 ١٩٧٠ اغسطس سنة ١٣ ، الجريدة الرسمية فى ١٩٧٠ لسنة ٥٩مضافتان بالقانون رقم ) ٢(،)١(

  .٣٣العدد 
 ١٩٥٦ اغسطس ١٨ ، الوقائع المصرية فى ١٩٥٦ لسنة ٣٠٨ وآان نصاهما قد ألغيا بالقانون رقم -

 " .تابع "  مكرر ٦٦العدد 



١٦٤ 

 الباب الثامن

 تعليق تنفيذ الأحكام على شرط

 ـــــــــــــ

 

 يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد - ٥٥مادة  

على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة العقوبة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه 

ى الاعتقاد بأنه لن يعود الى أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث عل

 . ويجب أن تبين فى الحكم أسباب ايقاف التنفيذ . مخالفة القانون 

 .ويجوز أن يجعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم 

 يصدر الأمر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى - )١( ٥٦مادة  

 .يصبح فيه الحكم نهائيا 

 :ويجوز الغاؤه 

اذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه  - ١

 .قبل الأمر بالايقاف أو بعده 

واذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص  - ٢

 .قة ولم تكن المحكمة قد علمت به عليه فى الفقرة الساب

 يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى أمرت بايقاف التنفيذ بناء على طلب - ٥٧مادة  

 .النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور 

واذا كانت العقوبة التى بنى عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ايضا ان يصدر  

الحكم بالالغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب 

 .النيابة العمومية 

 

 يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار - ٥٨مادة  

 .الجنائية التى تكون قد أوقفت 

در فى خلالها حكم بالغائه فلا يمكن تنفيذ  اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن ص- ٥٩مادة  

 .العقوبة المحكوم بها ويعتبرالحكم بها كأن لم يكن 
 

 الباب التاسع

 أسباب الإباحة وموانع العقاب

 ــــــــــــ

                                                           
 سبتمبر ٩ ، الوقائع المصرية فى ١٩٥٣ لسنة ٤٣٥  الفقرة الأولى من المادة معدلة بالقانون رقم )١(

 " .غير اعتيادى ) " أ (  مكرراً  ٧٢ العدد - ١٩٥٣سنة 



١٦٥ 

 لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق - ٦٠مادة  

 .مقرر بمقتضى الشريعة 

 لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه او - ٦١مادة  

غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله 

 .ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى 

 .فعل  لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب ال- ٦٢مادة  

 .إما لجنون او عاهة فى العقل  

وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم  

 .منه بها 

 : لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية - ٦٣مادة  

اذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه اطاعته أو اعتقد انها واجبة : أولا 

 .عليه 

اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين او ما اعتقد ان إجراءه من : ثانيا 

 .اختصاصه 

وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت انه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى  

 .ينا على اسباب معقولةوانه كلن يعتقد مشروعيته وان اعتقاده كان مب

 الباب العاشر

 المجرمون الأحداث

 ــــــــــــ

 )١( ملغاة - ٧٣ الى المادة ٦٤المواد من المادة 

 الباب الحادى عشر

 العفو عن العقوبة والعفو الشامل

 ـــــ

 العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها أو بعضها أو ابدالها - ٧٤مادة  

 .بعقوبة اخف منها مقررة قانونا 

ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم بالادانه ما لم ينص فى 

 .امر العفو على خلاف ذلك 

 

 اذا صدر العفو بابدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال - ٧٥مادة  

 .الشاقة المؤبدة 

                                                           
 لسنة ٣١ الواردة فى الباب العاشر بالقانون رقم ٧٣ الى المادة ٦٤من المادة :   الغيت المواد )١(

  ) .٢٠ العدد - ١٩٧٤ مايو سنة ١٦الجريدة الرسيمة فى (  بشأن الاحداث ، ١٩٧٤



١٦٦ 

م عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت واذا عفى عن محكو

 .مراقبة البوليس مدة خمس سنين 

والعفو عن العقوبة او ابدالها ان كانت من العقوبات المقررة للجنايات لايشمل الحرمان من  

الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة 

 .الخامسة والعشرين من هذا القانون 

 .وهذا كله اذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك  

 العفو الشامل يمنع او يوقف السير فى اجراءات الدعوى او يمحو حكم الادانه - ٧٦مادة  

. 

 .ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك  

 

 الكتاب الثانى

 ايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوباتهاالجن

 ــــــــــ

  )١(الباب الأول 

 الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج 

 ــــــــــ

 يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد - )٢( ٧٧مادة  

 .أو وحدتها أو سلامة أراضيها 

 يعاقب بالاعدام كل مصرى التحق بأى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى - )٣() أ (٧٧مادة  

 .حالة حرب مع مصر 

 يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع - )٤ ()ب (٧٧مادة  

 .أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر 

لاعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع  يعاقب با- )٥()جـ(مادة  

أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للاضرار بالعمليات الحربية للدولة 

 .المصرية 

 يعاقب بالسجن اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم ، وبالأشغال الشاقة - )٦() د (٧٧مادة  

 :اذا ارتكبت فى زمن حرب 

                                                           
 مايو ١٩ ، الوقائع المصرية فى ١٩٥٧ لسنة ١١٢ استبدلت مواد الباب الأول بالقرار بقانون رقم )١(

 " .غير اعتيادى ) " د( مكررا ٣٩ العدد ١٩٥٧سنة 
 لسنة ٤٠ الباب واستبدال أحكام جديدة بالأحكام الواردة به بالقانون رقم ١ وآان قد سبق الغاء هذ-

 " .غير اعتيادى  " ٦٣ العدد ١٩٤٠ مايو سنة ٣٠ ، الوقائع المصرية فى ١٩٤٠
  .١٩٤٠ لسنة ٤٠ سبق تتعديلها بالقانون رقم )٢(
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢مضافة عند استبدال أحكام الباب الأول بالقرار بقانون رقم ) ٦(و ) ٥(و ) ٤( و )٣(
 



١٦٧ 

كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان  -١

 .من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى

كل من أتلف عمداً أو اخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم انها تتعلق بأمن  -٢

 .ة أو بأية  مصلحة صومية أخرى الدول

فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو  

الاقتصادى أو بقصد الاضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن 

 .السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى زمن الحرب

 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم اذا ١٧ولا يجوز تطبيق المادة  

 .وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة 

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع - )١( )هـ (٧٧مادة  

 .تها حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلح

 يعاقب بالسجن كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند أو قام - )٢ ()و (٧٧مادة  

بعمل عدائى آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع 

 .العلاقات السياسية 

فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال  

 .الشاقى المؤقتة 

 كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبيه - )٣( ٧٨مادة  

أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشىء من ذلك بقصد 

 عن ألف جنيه ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل

ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 

ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى وعد به اذا كان الجانى موظفا عاماً أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا 

 .صفة نيابية عامة أو اذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب 

ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض او وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل  

 .ضار بمصلحة قومية 

 .ويعاقب بنفس العقوبة ايضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة  

واذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد  

 .تصدير الكتاب 

يعاقب بالاعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة اخلاص - )١()أ( ٧٨مادة  

 .القوات المسلحة أو اضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده 

                                                           
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢مضافة عند استبدال احكام الباب الأول بالقرار بقانون رقم   )٢( ، )١(
  .١٩٤٠ لسنة ٤٠ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )٣(
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )٣(و ) ٢( و )١(



١٦٨ 

 يعاقب بالاعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى - )٢() ب (٧٨مادة  

خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال 

 .أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شىء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب مع مصر

 يعاقب بالاعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو -) ٣() جـ (٧٨مادة  

ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل حصونا أو منشآت او مواقع أو موانى أو مخازن أو 

مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو 

 .مما يستعمل فى ذلك أو خدمه بأن نقل اليه أخبارا أو كان له مرشداً 

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أعان عمداً العدو بأية - )٤()د (٧٨مادة  

 .وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة  

ويعاقب بالحبس كل من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد  

بها لنفسة أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت 

 .المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية 

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا -) ٥() هـ (٧٨مادة  

أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر 

أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة 

ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو اصلاحها وكل من أتى عمداً عملا من شأنه أن يجعلها غير 

 .صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له أو أن ينشأ عنها حادث 

 .وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب  

رة الأولى من المادة السابقة  اذا وقع أحد الأفعال المشار اليها فى الفق- )١()و(٧٨مادة  

 .بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السحن 

فاذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون العقوبة  

 .الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية

 كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق - )٢( ٧٩مادة  

بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد أو باستيراد 

شىء من ذلك منه بعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء 

 .المصدرة او المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه 

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية  

 .تعادل قيمة هذه الأشياء 

                                                           
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢مضافة عند استبدال أحكام الباب الأول بالقرار بقانون رقم )  ٥( و)٤(
  .٤٥ العدد ١٩٧٧ نوفمبر سنة ١٠ الجريدة الرسمية فى ١٩٧٧ لسنة ٥٩ مضافة بالقانون رقم )١(
  .١٩٤٠ لسنة ٤٠ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(



١٦٩ 

 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف - )٣() أ (٧٩مادة  

جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد معاد 

 .أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت اقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها 

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية  

 .تعادل قيمة هذه الأشياء 

لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو  يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو - )١(٨٠مادة  

أفشى اليها أو اليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو 

توصل بأية طريقة الى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو افشائة لدولةأو لأحد 

ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار 

 .الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به 

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات - )٢()أ (٨٠مادة  

 : جنيه ٥٠٠ جنيه ولا تجاوز ١٠٠وبغرامة لا تقل عن 

يقصد  كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم -١

 .تسليمه أو افشاءه لدولة أجنبية أو لأحدممن يعملون لمصلحتها

 .كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد -٢

 كل من نظم او استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من اسرار -٣

 .الدفاع عن البلاد او تسليمه او اذاعته 

 .ويكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب  

 يعاقب بالسحن كل موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو -) ٣() ب(٨٠مادة  

مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 

 .اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب 

سحن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أو بيانات  يعاقب بال- )٤() جـ (٨٠مادة  

أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله الحاق الضرر 

بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو اثارة الفزع بين 

 .الناس او اضعاف الجلد فى الأمة 
                                                           

 مكرر و ٧٩ ، حيث استعاض بنصها عن المادتين ١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )٣(
 مارس ١١٢ ، الوقائع المصرية فى ١٩٥٣ لسنة ١١٢تا قد أضيفتا بالقانون رقم  ثانية اللتين آان٧٩

 ثانية ٧٩، وآانت قد أضيفت فقرة ثانية للمادة " غير اعتيادى "  مكرر ٢٢ العدد - ١٩٥٣سنة 
"  مكرر ٩٦ ، العدد ١٩٥٣ نوفمبر سنة ٣٠ ، الوقائع المصرية فى ١٩٥٣ لسنة ٥٨٢بالقانون رقم 
 " .غير اعتيادى 

  .١٩٤٠ لسنة ٤٠ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )١(
 ، واضيفتا عند الغاء الباب الأول واستبدال ١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلتان بالقرار بقانون رقم )٣( و )٢(

  .١٩٤٠ لسنة ٤٠احكامة بالقانون رقم 
 . ١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )٤(
  .١٩٤٠ لسنة ٤٠ واضيفت عند الغاء الباب الأول واستبدال أحكامه بالقانون رقم -



١٧٠ 

 .وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية  

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا يزيد على خمس سنوات )١() د (٨٠مادة  

 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل مصرى ٥٠٠ جنيه ولا تجاوز ١٠٠وبغرامة لا تقل عن 

خارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد أذاع عمدا فى ال

وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت 

 .نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد 

 .وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب  

 

 جنيه او ٥٠٠ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتجاوز - )٢() هـ (٨٠مادة  

 :باحدى هاتين العقوبتين 

 .كل من طار فوق الأراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة  -١

كل من قام بأخذ صورة أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر  -٢

 .ن السلطة المختصة م

كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع او معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات  -٣

مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية او طائرة أو سيارة حربية او ترسانة أو أى محل حربى أو 

 .محلا أو مصنعا فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله 

كل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التى حظرت السلطات العسكرية الاقامة أو  -٤

 .التواجد فيها 

فاذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو  

تقل عن التخفى أو اخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا 

 جنيه أو ٥٠٠ جنيه ولا تجاوز ١٠٠ستة أشهر ولا يزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 

 .احدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن 

 .ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم  

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات )١() و (٨٠مادة  

 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سلم ٥٠٠ جنيه ولا تجاوز ١٠٠وبغرامة لا تقل عن 

لدولة اجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجة وبأية وسيلةاخبارا أو 

و صور أو غير ذلك مما يكون معلومات أو شياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أ

خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة 

 .المختصة بحظر نشره أو اذاعته 

 

                                                           
  ١٩٥٧ لسنة ١١٢ مضافتان عند استبدال أحكام الباب الأول بالقرار بقانون رقم )٢( و )١(
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢ مضافة عند استبدال احكام الباب الأول بالقرار بقانون رقم )١(



١٧١ 

 يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل من بعض -  )٢( ٨١مادة  

الالتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد او أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات 

المسلحة او لوقاية المدنيين أو تموينهم او ارتكب أى غش فى تنفيذ هذه العقد ويسرى هذا الحكم 

 .على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين اذا كان الاخلاء بتنفيذ الالتزام راجعا الى فعلهم 

ع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة فتكون واذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفا 

 .العقوبة الاعدام 

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما احدثه من ضرر بأموال  

 .الحكومة او مصالها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الاخلال او الغش 

 اذا وقع الاخلال فى تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار اليها فى المادة - )١() أ (٨١مادة  

السابقة بسبب أهمال او تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو 

 .احدى هاتين العقوبتين 

 : يعاقب باعتباره شريكا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب - )٢(٨٢مادة  

 اليه اعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو  كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم٠ ١

مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن 

 .موضوع الجريمة أو اخفائه أو نقله أو ابلاغه 

 كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو ٠ ٢

 ٠عالم بذلك 

 كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسيهل كشف الجريمة ٠ ٣

 ٠وأدلتها أو عقاب مرتكبيها 

  ويجوز للمحكمة فى هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجانى وأصهاره الى الدرجة 

 ٠الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر فى القانون 

 كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى - )٣()أ (٨٢مادة  

) د(٧٨و)ج(٧٨و و)ب(٧٨و) أ(٧٨و) هـ(٧٧و) د(٧٧و )ج(٧٧و)ب(٧٧و ) أ(٧٧و٧٧المواد 

من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته أو ٨٠و) هـ(٧٨و

 ٠السجن 

                                                           
 ، وآان قد سبق تعديل المادة ١٩٧٧ لسنة ٥٩ الفقرة الأخيرة من المادة مضافة بالقانون رقم )٢(

  .١٩٥٧ لسنة ١١٢ ، وبالقرار بقانون رقم ١٩٤٠ لسنة ٤٠بالقانون رقم 
 ، وآانت قد اضيفت عند الغاء الباب الأول واستبدال ١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )١(

  .١٩٤٠ لسنة ٤٠احكامه بالقانون رقم 
  .١٩٤٠لسنة ٤٠ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٥٧ لسنة١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(
 ، وآانت قد اضيفت عند الغاء الباب الأول واستبدال ١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )٣(

  .١٩٤٠ لسنة ٤٠احكامه بالقانون رقم 



١٧٢ 

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته كل من اشترك فى اتفاق - )٤()ب (٨٢مادة  

 ٧٧و ) أ (٧٧ و ٧٧جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 

و ) ج (٧٨و ) ب (٧٨و ) أ (٧٨ و ٧٨و ) هـ (٧٧و) د (٧٧و ) ج (٧٧و ) ج (٧٧و ) ب(

 .الى الغرض المقصود منه  أو اتخاذها وسيلة للوصول ٨٠و) هـ (٧٨و ) د (٧٨

ويعاقب بالاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن فى  

ادارة حركته ومع ذلك اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة 

 .الى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة 

 .   ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر الى الإنضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته 

 جنيه أو ٥٠٠ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامه لا تجاوز - )١()ج(٨٢مادة  

باحدى هاتين العقوبتين كل من سهل باهماله أو بتقصيره ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها 

) ج(٧٨و) ب(٧٨و) أ(٧٨و٧٨و) هـ(٧٧و) د(٧٧و) ج(٧٧و) ب(٧٧و) أ(٧٧و٧٧فى المواد 

  .٨٠و)هـ(٧٨و)د(٧٨و

فاذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف  

 ٠بخدمة عامة ضوعفت العقوبة 

 فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير - )٢( ٨٣مادة  

من هذا القانون أن تحكم فضلا عن ) أ (٧٨،٧٩،٧٩الأحوال المنصوص عليها فى المواد 

 العقوبات المقررة لها بغرامة لاتجاوز عشرة آلاف جنيه 

 تكون العقوبة الاعدام على اية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى - )٣() أ ( ٨٣مادة  

د أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو اذا من هذا الكتاب اذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلا

وقعت فى زمن الحرب بقصد اعانة العدو او الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة ، وكان 

 .من شأنها تحقيق الغرض المذكور 

وتكون العقوبة الاعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى  

كان قصد الجانى منها اعانة العدو أو الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من 

 .شأنها تحقيق الغرض المذكور 

                                                           
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢ مضافة عند استبدال احكام الباب الأول بالقرار بقانون رقم )٤(
 
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢مضافة عند استبدال احكام الباب الأول بالقرار بقانون رقم  )١(
 ١٩٤٠ لسنة ٤٠ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(
. 
قد أضيفت عند الغاء الباب الأول واستبدال  ، وآانت ١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )٣(

  .١٩٤٠لسنة ٤٠أحكامه بالقانون رقم 



١٧٣ 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او - )١( ٨٤مادة  

باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب 

 . يسارع الى ابلاغه الى السلطات المختصة ولم

 .وتضاعف العقوبة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب  

 .ويجوز للمحكمة ان تعفى من العقوبة زوج الجانى واصوله وفروعه  

 بعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار البها فى هذا الباب كل من - )٢() أ (٨٤مادة  

بادر من الجناه بابلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى 

ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبات اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى . التحقيق 

ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة . التحقيق 

 .على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة الآخرين او 

 . يعتبر سرا من أسرار الدفاع - )٣( ٨٥مادة  

المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى -١

بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة 

 .لمصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص 
الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها -٢

من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها من يناط بهم حفظها أو 

افشاء معلومات مما استعمالها والتى يجب أن تبقى سرا على عداهم خشية ان تؤدى الى 

 .اشير اليه فى الفقرة السابقة 

 الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها -٣

وافرادها وبصفة عامة كل ماله مساس بالشئون العسكرية والاسترتيجية ولم يكن قد صدر 

 .اذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره او اذاعته  

 الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التى تتخذ لكشف الجرائم المنصوص -٤

عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى 

 .المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها 

 

 :م هذا الباب  فى تطبيق أحكا– )١() أ(٨٥مادة  

                                                           
 ١٩٤٠ لسنة ٤٠ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )١(
. 
 ، وآانت قد اضيفت عند الغاء الباب الأول واستبدال أحكامة ١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بقانون رقم )٢(

ولكنها استبعدت اثناء " ثالثة  " ٨٤ ، وآان هذا القانون قد اضاف المادة ١٩٤٠ لسنة ٤٠بالقانون رقم 
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢تعديل هذا الباب بالقرار بقانون رقم 

 ١٩٤٠ لسنة ٤٠ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )٣(
. 



١٧٤ 

 .الأراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان " البلاد " يقصد بعبارة  -أ  

يعتبر موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على  -ب 

الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه 

الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو 

 .بعد انتهائها 

تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب  -جـ 

 .الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً 

حكم الدولة الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعتبر فى  -د  

 .تعامل معاملة المحاربين 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال  

 .المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة 

 

 الباب الثانى 

 الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل 

 ـــــــــ

 )١(القسم الأول 

 ــــــــ

 يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف – )٢( ٨٦مادة  

أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى ، بهدف 

ام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الإخلال بالنظ

الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو الحاق 

الضرر بالبيئة ، أو بالإتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو دور 

 .العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح 

 يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف –) ٣( مكرراً ٨٦مادة  

أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية 

كام الدستور أو القوانين أو منع احدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات وسيلة إلى تعطيل أح

                                                                                                                             
 ، وآانت قد أضيفت عند الغاء الباب الأول ١٩٥٧ لسنة ١١٢نون رقم معدلة بالقرار بقا)١(

 ١٩٤٠ لسنة ٤٠واستبدال أحكامه بالقانون رقم 
 يوليو سنة ١٨ ، الجريدة الرسمية فى ١٩٩٢ لسنة ٩٧نصت المادة الأولى من القانون رقم )  ١(

 :على أن " مكرراً  " ٢٩ العدد ١٩٩٢
يقسم الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إلى قسمين ، الأول ويضم المواد من "  
 ". مكرراً حتى نهاية مواد هذا الباب٨٩ ، والثانى يضم المواد من ٨٩ إلى ٨٦

  .١٩٥٧ لسنة ١١٢ ، وآانت قد ألغيت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٩٧مضافة بالقانون رقم ) ٢(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٧مضافة بالقانون رقم ) ٣(



١٧٥ 

العامة من ممارسة أعمالها ، أو على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق 

. العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى 

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات 

 .مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه 

ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو  

السابقة ، أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة 

 .شارك فيها بأية صورة ، مع علمة بأغراضها 

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية  

طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو 

أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، ايا كان نوعها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة 

من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للإستعمال ولو بصفة وقتية لطبع 

 .أو تسجيل أو اذاعة شئ مما ذكر 

 تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من – )١() أ( مكررا ٨٦مادة  

 الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى المادة السابقة

تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة 

المذكورة فى هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر ، أو مفرقعات 

، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ 

 .ذلك 

وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال  

اض التى الشاقة المؤقته ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق ، أو تنفيذ الأغر

تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، أو 

 .إذا كان الجانى من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة 
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة  

لاتزيد على عشر سنوات ، إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة 

المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها ، أو كان للترويج 

أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة ، أو الشرطة ، أو بين 

 .أفرادهما 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٩٧ة بالقانون رقم    مضاف)١(



١٧٦ 

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو باحدى الجمعيات أو – )١()ب(رراً  مك٨٦مادة  

 مكرراً ، استعمل ٨٦الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 

 .الإرهاب لإجبار شخص على الإنضمام إلى أى منها ، أو منعه من الإنفصال عنها 

 .وتكون العقوبة الإعدام اذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى علية  

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية ، – )٢()جـ( مكرراً ٨٦مادة  

أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن 

، للقيام بأى عمل من أعمال يعملون لمصلحة أى منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه 

الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها ، أو ممثليها الدبلوماسيين 

 .، أو مواطنيها أثناء عملهم ، أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك فى ارتكاب شئ مما ذكر 

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر ، أو شرع فى  

 .ارتكابها 

 – يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصرى تعاون أو التحق – )٣()د( مكرراً ٨٦مادة  

 بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو –بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة 

تها ، يكون مقرها خارج التحق بأى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة ارهابية أيا كانت تسمي

البلاد ، وتتخذ من الارهاب أو التدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت 

 .أعمالها غير موجهة إلى مصر 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية فيها ، أو شارك  

 .فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر 

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير - )١(٨٧مادة  

فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة . دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة 

 .يعاقب بالاعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما 

 بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل  يعاقب- )٢(٨٨مادة  

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة . الجوى ، أو البرى ، أو المائى ، معرضا سلامة من بها للخطر 

المؤبدة اذا استخدم الجانى الارهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى 

 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو اذا قاوم ٢٤١و٢٤٠المادتين 

الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته، 

 .وتكون العقوبة الاعدام ، إذا نشأ الفعل بموت شخص داخل الوسيلة أو خارجها 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٩٧ مضافة بالقانون رقم )٣(و)٢( و)١(
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )١(
 الوقائع ١٩٤٩ لسنة ٥٠  وآانت قد الغيت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٩٧ مضافة بالقانون رقم )٢(

  .٥٧ العدد ١٩٤٩ ابريل سنة ٢٦المصرية فى 



١٧٧ 

 المؤقتة كل من قبض على أى شخص فى غير  يعاقب بالأشغال الشاقة- )٣( مكررا٨٨مادة  

الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير 

 .على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أى نوع 

ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص  

 .عليها فى هذا القسم من الهرب 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، اذا استخدم الجانى القوة أو العنف أو التهديد أو  

الارهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق ، بزى موظفى الحكومة ، أو أبرز 

أو اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين أمراً مزورا مدعيا صدوره عنها ، 

 من هذا القانون ، أو اذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى اخلاء سبيل ٢٤١ و ٢٤٠

 .الرهينة أو المقبوض عليه 
 .وتكون العقوبة الاعدام ، اذا نجم عن الفعل موت شخص  

 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالأشغال الشاقة - )١()أ( مكررا ٨٨مادة 

المؤقتة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ 

 .، أو قاومه بالقوة أو العنف أو التهديد باستعمالها معه أثناء تأديه وظيفته أو بسببها 

 نشأ عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا 

أو كان الجانى يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم 

 .هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه

 .وتكون العقوبة الاعدام ، اذا نجم عن التعدى أو المقاومة موت المجنى عليه  

 و ٩٨ و ٩٧ و ٩٦ و ٩٥ و ٨٣ و ٨٢ تسرى أحكام المواد -) ٢()ب( مكررا ٨٨مادة  

 .من هذا القانون ، على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم) هـ (٩٨

 .ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية  

أى الوزير وتخصص الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط ، متى ر 

 .المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الارهاب 

من هذا القانون عند الحكم ) ١٧( لا يجوز تطبيق أحكام المادة - )٣() جـ( مكررا ٨٨مادة  

بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها 

القانون عقوبة الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام إلى الأشغال 

الشاقة المؤبدة ، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل 

 .عن عشر سنوات 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٩٧ مضافة بالقانون رقم )٣(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٧ مضافة بالقانون رقم ) ٤(و ) ٣(و ) ٢(و )١(



١٧٨ 

 يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم، فضلا عن - )٤()د( مكررا ٨٨مادة  

 :لعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتيةالحكم با

 .حظر الاقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة  -١

 .الالزام بالاقامة فى مكان معين  -٢

 .حظر التردد على أماكن أو محال معينة  -٣

 .وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات  

 .ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر  

 يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا القسم - )١() هـ( مكررا ٨٨مادة  

كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل 

لمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز ل

 .البدء فى التحقيق 

ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبص على مرتكبى الجريمة  

 .الآخرين ، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة 

 يعاقب بالاعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت - ٨٩مادة  

بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا 

 .القبيل أو تولى فيها قيادة ما 

أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك فى تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب  

 .ؤبدة أو المؤقتة بالأشغال الشاقة الم

  )٢(القسم الثانى 

 ـــــــ

 كل من خرب عمدا بأى طريقة احدى وسائل الانتاج أو أموالا ثابتة - )٣( مكررا ٨٩مادة  

 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى ، ١١٩أو منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 

 .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز  

 .البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب 

 .ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها  

كاء فى الجريمة من غير المحرضين ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشر 

على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم 

 .النهائى فيها 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٩٧مضافة بالقانون رقم  )١(
 حيث قسمت الباب ١٩٩٢ لسنة ٩٧ أضيف هذا العنوان بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم )٢(

 .الثانى من الكتاب الثانى إلى قسمين 
  .٣١ العدد ١٩٧٥ يوليو سنة ٣١ الجريدة الرسمية فى - ١٩٧٥ لسنة ٦٣ بالقانون رقم  مضافة)٣(



١٧٩ 

 كل من خرب عمدا المبانى أو )١( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين- ٩٠مادة  

أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات 

 .المعتبرة قانونا ذات نفع عام 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة اذا وقعت الجريمة فى زمن هيلج أو فتنة  

 .أو بقصد احداث الرعب بين الناس أو اشاعة الفوضى 

 .وجوداً فى تلك الأماكنوتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان م 

 .ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها  

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة - )٢( مكرراً ٩٠مادة  

احتلال شىء من المبانى العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات 

 .ذات نفع عام 

فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من ألف العصابة ، وكذلك من تولى  

 .زعامتها أو تولى فيها قيادة ما 

 يعاقب بالاعدام كل من تولى لغرض اجرامى قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو - ٩١مادة  

ة أو ميناء أو مدينة بغير قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكري

تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالاعدام كل من استمر رغم الأمر 

الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح 

 .بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها ) أو مجتمعه ( 

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر فى أفراد القوات - )١( ٩٢مادة  

المسلحة أو البوليس طلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض 

فاذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الاعدام أو الاشغال . اجرامى 

ونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة ، أما من د

 .الشاقة المؤقتة

 يعاقب بالاعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها - ٩٣مادة  

قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضى أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من 

 .الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات 

 .ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة  

                                                           
 ونص فى المادة الثالثة منه على مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة ١٩٩٢ لسنة ٩٧ صدر القانون رقم )١(

الواردة فى الفقرة الاولى من المادة اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى ، وآان قد سبق تعديلها 
 ، ١٦٨ العدد ١٩٦٢ يوليو سنة ٢٥ الجريدة الرسمية فى ١٩٥٧ لسنة ١١٢بالقرار بقانون رقم 

  .١٩٦٢ لسنة ١٢٠والقانون رقم 
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢  مضافة بالقرار بقانون رقم )٢(
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢مضافة بالقرار بقانون رقم  )١(



١٨٠ 

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة فى المادة - ٩٤مادة  

ت أو آلات تستعين بها على فعل السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب اليها أسلحة أو مهما

الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث اليها بمؤنات أو دخل فى مخابرات اجرامية بأى كيفية مع رؤساء 

تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون اليها أو يجتمعون فيها 

 .وهو يعلم غايتهم وصفتهم 

 كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد - )٢( ٩٥مادة  

 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو ٩٤و٩٣و٩٢و٩١ مكررا و٩٠و٩٠و٨٩و٨٧

 .بالسجن اذا لم يترتب على هذا التحريض أثر

 يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان - )٣ (٩٦مادة  

 مكررا ٩٠و٩٠و٨٩و٨٧ ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد الغرض منه

 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منها ٩٤و٩٣و٩٢و٩١و

 .ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن فى ادارة حركته 

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب احدى الجرائم  

 من هذا القانون ٩٤ و٩٣ و٩٢ و٩١ مكررا و٩٠و٩٠و٨٩و٨٧المنصوص عليها فى المواد 

 .بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب تلك الجرائم 

 منه ارتكاب جريمة  كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض- )١(٩٧مادة  

 من هذا ٩٤و٩٣و٩٢و٩١ مكررا و٩٠و٩٠و٨٩و٨٧من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 

 .القانون يعاقب بالحبس اذا لم تقبل دعوته 

 يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم - )٢ (٩٨مادة  

 من هذا القانون ٩٤ و٩٣ و٩٢ و٩١ مكررا و٩٠و٩٠و٨٩و٨٧المنصوص عليها فى المواد 

 .ولم يبلغه إلى السطات المختصة 

ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أى شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على أصوله  

 .وفروعه 

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشرة سنين وبغرامة - )٣() أ (٩٨مادة  

جنيه كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف 

هيئات أو منظمات ترمى إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء 

على طبقة اجتماعية ، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية إلى هدم أى 

                                                           
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلتان بالقرار بقانون رقم )٢( و)٢(
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلتان بالقرار بقانون رقم )٢( و)١(
 ٩٤ العدد ١٩٥٤ نوفمبر سنة ٢٥ ، الوقاع المصرية فى ١٩٥٤ لسنة ٦٣٥ معدلة بالقانون رقم )٣(

 ، الوقائع المصرية ١٩٤٦ لسنة ١١٧، وآانت قد أضيفت بالمرسوم بقانون رقم )غير اعتيادى(مكرر 
  .٨٤ العدد - ١٩٤٦ أغسطس سنة ١٩فى 



١٨١ 

نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شىء مما تقدم أو الترويج له ، متى 

 .كان استعمال القوة أو الارهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك 

ويعاقب بنفس العقوبات ، كل أجنبى يقيم فى مصر وكل مصرى ولو كان مقيما فى الخارج  

جمعيات أو الهيئات أو المنظمات اذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعا فى الخارج لاحدى ال

المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فرعا لمثل احدى هذه الجميعات 

 .أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم  

إلى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين أو 

 .اشترك فيها بأية صورة 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات  

 أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على

 .ذلك أو سهله له 

 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف - )١(مكررا ) أ (٩٨مادة  

جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة 

بأية وسيلة إلى مناهضة المبادىء الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة ، 

أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو 

 .التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شىء من ذلك 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى  

 .ان استعمال القوة أو العنف أو الارهاب ملحوظا فى ذلك جنيه ، اذا ك

ويعاقب بالجسن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا  

تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى احدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو 

 .الجماعات مع علمه بالغرض الذى تدعو اليه أو اشترك فيها بأية صورة 

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة  

المبادىء الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة ، أو حرض على كراهية 

لى هذه المبادىء أو الازدراء بها أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو حرض ع

وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات . مقاومة السلطات العامة 

تتضمن ترويجا أو تجبيذا لشىء مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من 

حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية 

 .لطبع أو تسجيل أو اذاعة شىء مما ذكر 

                                                           
 العدد - ١٩٧٠ مايو سنة  ٢٨ ، الجريدة الرسمية فى ١٩٧٠ لسنة ٣٤ مضافة بالقرار بقانون رقم )١(

٢٢.  



١٨٢ 

 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين -) ب (٩٨مادة  

 بأية طريقة من الطرق )١(جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج فى جمهورية مصر 

تماعية أو لتسويد طبقة لتغيير مبادىء الدستوى الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاج

اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية 

الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متىكان 

 .استعمال القوة أو الارهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فى ذلك 

 .ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذا بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة  

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل - )٢()ب مكررا  (٩٨مادة  

عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات 

 اذا ١٧٤و) ب(٩٨حبيذا أو ترويجا لشىء مما نص عليه فى المادتين أو مطبوعات تتضمن ت

كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسبيل 

أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية 

خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها فى 

 .المادتين المذكورتين 

 كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى جمهورية مصر من غير - )١()جـ(٩٨مادة  

ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أى نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا 

 .على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 

 .ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة اذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة  

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من  

انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصرى مقيم فى جمهورية مصر 

انضم أو اشترك بـأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها 

 .فى الخارج 

 

                                                           
 ، على الغاء النظان الملكى واعلان ١٩٥٣ يونيه سنة ٨ نص الاعلان الدستورى الصادر فى )١(

مالا للقانون رقم اع" جمهورية مصر " إلى عبارة " المملكة المصرية " الجمهورية ، وعدلت عبارة 
غير اعتيادى " "  مكرر ٥٢ العدد - ١٩٥٣ يونيه سنة ٢٥ الوقائع المصرية فى - ١٩٥٣ لسنة ٣١١

  .١٩٤٦ لسنة ١١٧، وسبق اضافة المادة بالمرسوم بقانون رقم " 
  .١٩٥٤ سنة ٦٣٥ مضافة بالقانون رقم )٢(
 رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة إلى خمسمائة جنيه بدلا من )١(

بدلا " ثلاثمائة جنيه " ورفع الحد الاقصى للغرامة الواردة فى الفقرة الثالثة منها إلى " خمسين جنيها 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " ثلاثين جنيه " من 

واعلن  قد الغى النظام الملكى ١٩٥٣ من يونيه سنة ١٨وآان الاعلان الدستورى الصادر فى 
 ٣١١عملا بالقانون رقم " جمهورية مصر " إلى " المملكة المصرية " الجمهورية ، وعدلت عبارة 

  .١٩٥٣لسنة 
  .١٩٤٦ لسنة ١١٧ وآانت قد أضيفت بالمرسوم بقانون رقم -



١٨٣ 

 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة - )٢() د (٩٨مادة  

واسطة بأية طريقة أموالا أو منافع جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بال

من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل 

) ب(٩٨مكررا و ) أ(٩٨و) أ(٩٨ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 

 . من هذا القانون ١٧٤و) جـ(٩٨و

ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب  

جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد المشار اليها فى الفقرة السابقة دون أن يكون 

 .قاصدا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها 

مكررا ، ) أ(٩٨و) أ(٩٨ تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المواد - )١() هـ(٩٨مادة  

الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة واغلاق بحل ) جـ (٩٨

أمكنتها، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب 

الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه 

الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون 

متحصلا من الجريمة أو يكون فى الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه اذا كانت هناك قرائن 

تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو 

 .ت أو الفروع المذكورة المنظمات أو الجماعا

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو - )٢() و (٩٨مادة  

بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أةو 

التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة أو تحقير أو 

ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية اليها أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام 

 .الاجتماعى 

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من لجأ إلى العنف أو التهديد - )٣( ٩٩مادة  

ة على أداء عمل من خصائصه قانونا أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهوري

أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن اذا وقع الفعل على وزير 

 .أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب 

 لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات - ١٠٠مادة  

المنصوص عليها فى أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول 

                                                           
 حسث استبدل بكلمة ١٩٥٣ لسنة ٣١١ ، والقانون رقم ١٩٧٠ لسنة ٣٤ معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(

  .١٩٤٦ سنة ١١٧وآانت قد أضيفت بالمرسوم بقانون رقم " الجمهورية " " المملكة " 
 ، وسبق ١٩٤٦ لسنة ١١٧ ، واضيفت بالمرسوم بقانون رقم ١٩٧٠ لسنة ٣٤ معدلة بالقانون رقم )١(

  .١٩٥٤ لسنة ٦٣٥تعديلها بالقانون رقم 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩ مضافة بالقانون رقم )٢(
 ١٠٦الواردة فى المادة بقانون رقم " مجلس الأمة " بعبارة  " مجلس الشعب"  استبدلت عبارة )٣(

 ) .أ( تابع ٤٥ العدد ١٩٧١ نوفمبر سنة ١١ الجريدة الرسمية فى ١٩٧١لسنة 



١٨٤ 

تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه اذا لم يكن قبض عليه الا بعيدا عن 

ى أماكن الاجتماع الثورى بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا ، ففى هاتين الحالتين لا يعاقب الا عل

 .ما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة 

 يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم باخبار الحكومة عمن - ١٠١مادة  

أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه  فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل 

وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة . بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة 

 .على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش 

 كل من جهر بالصياح أو الغناء لاثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد - )١( ١٠٢مادة  

 .على سنة أو بغرامة لا تزويد على مائتى جنيها مصريا 

حبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى  يعاقب بال- )٢(مكررا١٠٢مادة  

جنيه كل من أذاع عمدا أخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة اذا 

كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة 

 .العامة

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه اذا وقعت  

 .الجريمة فى زمن الحرب 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو  

أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة اذا كانت معدة 

ليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل للتوزيع أو لاطلاع الغير ع

 .أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو اذاعة شىء مما ذكر 

 الباب الثانى مكررا

  )١(المفرقعات 

 ــــــــــ

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو -) أ (١٠٢مادة  

  .)٢(حازها أوصنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك 

                                                           
" عشرين جنيه " بدلا من " مائتى جنيه "  رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة الواردة  بالمادة إلى )١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
 لسنة ١١٢ ، وآانت قد أضيفت بالقرار بقانون رقم ١٩٧٠ لسنة ٣٤ معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(

١٩٥٧.  
مضافة "  هـ ١٠٢إلى المادة " أ "١٠٢ الباب الثانى مكررا ، والمواد الواردة به وهى من المادة )١(

  .٥٧ العدد ١٩٤٩ ابريل سنة ٢٦ ، الوقائع المصرية فى ١٩٤٩ لسنة ٥٠بالقانون رقم 
 : ، على أنه ١٩٤٩ لسنة ٥٠من القانون رقم ) ٣( تنص المادة )٢(

يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل القرارات المبينة للشروط والاجراءات الخاصة "  
من قانون " أ "١٠٢بالحصول على التراخيص المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 

 " .العقوبات



١٨٥ 

ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير  

  .)٣(الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها

ل مفرقعات بنية ارتكاب الجريممة  يعاقب بالاعدام كل من استعم-) ب (١٠٢مادة  

 أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت ٨٧المنصوص عليها فى المادة 

المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المبانى 

 .أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور 

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع فى استعمال -) جـ (١٠٢مادة 

 .المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر 

 .فاذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الاعدام  

 

 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من استعمل أو شرع فى استعمال -) د (١٠٢مادة  

 .الا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر المفرقعات استعم

 .فاذا أحدث الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة 

 لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن ١٧ استثناء من أحكام المادة -) هـ (١٠٢مادة 

 .العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة 

 يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار اليها فى المادة - )١() و (١٠٢مادة  

 ) .أ (١٠٢
 

 الباب الثالث

  )٢(الرشوة 

 ـــــ

ـ كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية ) ٣( ١٠٣مادة  

وبغرامة لا تقل عن لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال  الشاقة المؤبدة 

 .ألف جنيه ولا تزيد  على ما أعطى أو وعد به 

 

                                                           
 :من القانون سالف الذآر ، على أنه ) ٢( وتنص المادة )٣(

من قانون العقوبات آل " أ "١٠٢يعفى من العقاب المقرر للجناية المنصوص عليها فى المادة "  
من بادر فى خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون إلى ابلاغ مرآز البوليس الذى يتبعه محل 

الة يعفى المبلغ أيضا من العقوبة المقررة لأية جنحة اقامته بما يوجد عنده من المفرقعات وفى هذه الح
 .تكون قد وقعت منه فى سبيل الحصول على تلك الأشياء 

  .٢٤ العدد ١٩٥٢ يناير سنة ٢٨ الوقائع المصرية فى ١٩٥٢ لسنة ٧ مضافة بالقانون رقم )١(
واستعيض عنها ) ١١١ الى المادة ١٠٣من المادة (    ألغيت نصوص المواد الواردة بالباب الثالث )٢(

 فبراير سنة ١٩، الوقائع المصرية فى ١٩٥٣ لسنة ٦٩بالنصوص الواردة فى هذا الباب بالقانون رقم 
 ".غير اعتيادى" مكرر ١٦ العدد ١٩٥٣

  .١٩٥٣ لسنة ٦٩ معدلة بالقانون رقم )٣(



١٨٦ 

 ـ يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة )٤( مكررا ١٠٣مادة  

السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره  أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد 

 .خطأ  أو يزعم أنه من أعمال وظيفته  أو للامتناع عنه 

 ـ كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية )١( ١٠٤مادة  

للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للاخلال بواجباتها  أو لمكافأته على ما وقع  منه من ذلك 

 .ن هذا القانون  م١٠٣يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة  المذكورة فى المادة  

 ـ كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره  أو قبل أو أخذ وعدا أو )٢( مكررا ١٠٤مادة  

عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد  خطأ أو يزعم  أنه من أعمال وظيفته  أو للامتناع  

عنه أو للاخلال بواجبات  الوظيفة  يعاقب بعقوبة  الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث 

السابقة  حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع  عنه أو عدم 

 .الاخلال بواجبات الوظيفة 

 ـ كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو )٣( ١٠٥مادة  

ة بعد تمام ذلك العمل أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطي

الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب 

 .بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه 

 ـ كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع  عن )٤( مكررا ١٠٥مادة  

عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها  نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن 

 .وبغرامة  لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد  على خمسمائة جنيه 

 

 ـ كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره  أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير )١( ١٠٦مادة  

 أو للامتناع عنه  يعتبر مرتشيا ويعاقب علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها

بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة  لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه 

 .أو باحدى هاتين العقوبتين 

                                                           
مواد الواردة ،  وآانت قد أضيفت عند الغاء نصوص ال١٩٦٢ لسنة ١٢٠ معدلة بالقرار بقانون رقم )٤(

  .١٩٥٣ لسنة ٦٩بالباب الثالث والاستعاضة عنها بنصوص جديدة بالقانون رقم 
  .١٩٥٣ لسنة ٦٩ معدلة بالقانون رقم )١(
 ، وآانت قد اضيفت عند الغاء نصوص المواد الواردة ١٩٦٢ لسنة ١٢٠ معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(

  .١٩٥٣ لسنة ٦٩بالباب الثالث والاستعاضة عنها بنصوص جديدة بالقانون رقم 
  لسنة ٦٩ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٦٢ لسنة ١٢٠ معدلة بالقرار بقانون رقم )٣(

١٩٥٣.  
 مضافة عند الغاء نصوص المواد الواردة بالباب الثالث والاستعاضة عنها بنصوص جديدة )٤(

  .١٩٥٣ لسنة ٦٩بالقانون رقم 
  .١٩٥٣سنة  ل٦٩ معدلة بالقانون رقم )١(



١٨٧ 

 ـ كل من طلب لنفسه أو لغيره  أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية )٢( مكررا ١٠٦مادة  

لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال 

أو أوامر أو أحكام أو ق رارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو 

على وظيفة أو خدمة  أو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة 

ن كان موظفا  عموميا وبالحبس وبغرامة لا  من هذا القانون ا١٠٤المنصوص عليها فى المادة 

تقل عن مائتى  جنيه ولا تزيد  على خمسمائة جنيه  أو باحدى  هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال 

 .الأخرى 

 .ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها  

 ـ كل عضو بمجلس ادارة احدى الشركات المساهمة أو احدى )٣() أ( مكررا ١٠٦مادة  

الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للقواعد المقررة قانونا أو باحدى المؤسسات أو 

الجمعيات المعتبرة قانونا  ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى احداها طلب لنفسه أو 

يفته أو يعتقد لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظ

خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للاخلال بواجباتها  يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا 

تزيد على سبع  سنين وغرامة لا تقل  عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به 

ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم  الامتناع  عنه أو عدم  الاخلال بواجبات وظيفته 

. 
 

ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها اذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ  لاحقا لأداء العمل أو  

 .للامتناع  عنه أو للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك  وبغير اتفاق سابق 

ا المرتشى أو  ـ يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليه)١( ١٠٧مادة  

الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه 

 .الفائدة مادية أم غير مادية 

 ـ يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى )٢( مكررا ١٠٧مادة  

 .الراشى أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها 

 ـ اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد )٣( ١٠٨مادة  

من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع 

                                                           
 مضافة عند الغاء نصوص المواد الواردة بالباب الثالث والاستعاضة عنها  بنصوص جديدة )٢(

  .١٩٥٣ لسنة ٦٩بالقانون رقم 
  .١٩٦٢ لسنة ١٢٠ مضافة بالقرار بقانون رقم )٣(
  .١٩٥٣ لسنة ٦٩ معدلة بالقانون رقم )١(
 مضافة عند الغاء نصوص المواد الواردة بالباب الثالث والاستعاضة عنها بنصوص جديدة )٢(

  .١٩٥٣ لسنة ٦٩بالقانون رقم 



١٨٨ 

لطات بالجريمة طبقا الغرامة  المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر الس

 . من هذا  القانون ٤٨لنص الفقرة الأخيرة من المادة 

 ـ كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه )٤(مكررا ١٠٨مادة  

المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه  بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة 

 .وبغرامة  مساوية لقيمة  ما أعطى أو وعد به وذلك اذا لم يكن  قد توسط  فى الرشوة 

   .)٥( ....................- ١٠٩مادة  

 ـ من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن )٦( مكررا ١٠٩مادة  

خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك اذا كان العرض حاصلا  لموظف عام فاذا كان 

 لغير  موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا العرض حاصلا

 .تجاوز مائتى جنيه 
 ـ مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو )١( مكررا ثانيا١٠٩مادة  

أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة  لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو 

باحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو 

 .القبول 

فاذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى  

 .١٠٤المادة

واذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى  

 .را  مكر١٠٥المادة 

 ـ يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل )٢( ١١٠مادة  

 .الرشوة طبقا للمواد السابقة 

 : ـ يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل )٣( ١١١مادة  

                                                                                                                             
  .١٩٥٣ لسنة ٦٩ معدلة بالقانون رقم )٣(
 مضافة عند الغاء نصوص المواد الواردة بالباب الثالث والاستعاضة عنها بنصوص جديدة )٤(

  .١٩٥٣ لسنة ٦٩بالقانون رقم 
 ١٩٥٣ لسنة ٦٩ن قد سبق تعديلها بالقانون رقم  ،  وآا١٩٦٢ لسنة ١٢٠ ملغاة بالقرار بقانون رقم )٥(
. 
 ، وآانت قد اضيفت عند الغاء نصوص المواد الواردة ١٩٦٢ لسنة ١٢٠ معدلة بالقرار بقانون رقم )٦(

  .١٩٥٣ لسنة ٦٩بالباب الثالث والاستعاضة عنها بنصوص جديدة بالقانون رقم 
 لسنة ١١٢ ، وآانت قد أضيفت بالقرار بقانون رقم ١٩٦٢ لسنة ١٢٠ معدلة بالقرار بقانون رقم )١(

١٩٥٧.  
  .١٩٥٣ لسنة ٦٩معدلتان بالقانون رقم )  ٣( ، )٢(

  .١٩٥٧ لسنة ١١٢من المادة بالقرار بقانون رقم ) ٤(الغى البند ) ٤ (
  .١٩٦٢ لسنة ١٢٠من المادة مضاف بالقرار بقانون رقم ) ٦(البند )  ٥(



١٨٩ 

 .المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها )  ١(

 .أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين )  ٢(

 .المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون )  ٣(

)٤()  ...............................................٤(.  

 .كل شخص مكلف بخدمة عمومية )  ٥(

مستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات أعضاء مجالس ادارة ومدير و)  ٦(

والمنشآت اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت 

.)٥( 

 

 

  )١(الباب الرابع 

 اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر 

 ــــــــــــــ

 

 ـ كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فىحيازته  )٢( ١١٢مادة  

 .بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 

 

 :وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فى الأحوال الآتية  

اذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو ) أ( 

 .الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة 

اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل ) ب( 

 .التجزئة 

اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو ) جـ( 

 .بمصلحة قومية لها 

                                                           
 ، الجريدة الرسمية فى ١٩٧٥ لسنة ٦٣  معدلة بالقانون رقم ١١٩ - ١١٢ الباب الرابع  المواد من )١(

  .٣١ العدد ١٩٧٥ يوليو سنة ٣١
الوقائع  . ١٩٥٣ لسنة ٦٩   ـ وسبق الغاء هذه المواد والاستعاضة عنها بنصوص جديدة بالقانون رقم 

 " .غير اعتيادى "  مكرر ١٦ ، العدد ١٩٥٣ فبراير سنة ١٩المصرية فى 
 ٢١الجريدة الرسمية فى "  بشأن حماية الأموال العامة ١٩٧٢ لسنة ٣٥ صدر القانون رقم ملحظ 

 : ونص فى المادة التاسعة منه على أن  " ٣٨ العدد -  ١٩٧٢سبتمبر سنة 
 ١١٦ ، ١١٦ فقره أولى ، ١١٣ ، ١١٢تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى المواد  "  

المؤبدة اذا ارتكبت فى زمن  حرب وترتب عليها اضرار مكررا من قانون العقوبات ، الأشغال الشاقة 
 بالقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٣٥وقد  ألغى القانون رقم . " بمرآز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية 

  .١٩٧٥ لسنة ٦٣
  .١٩٥٣ لسنة ٦٩ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٦٣ معدلة بالقانون رقم )٢(



١٩٠ 

 

 

 ـ كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لاحدى )١( ١١٣مادة  

 ، أو سهل ذلك لغيره  بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة ١١٩الجهات المبينة فى المادة 

 .المؤقتة أو السجن 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو  

لجريمة فى زمن حرب وترتب عليها استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو اذا ارتكبت ا

 .اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها 

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو احدى هاتين  

 .العقوبتين اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام  

استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها  تحت  يد احدى الجهات المنصوص عليها 

 . أو سهل ذلك لغيره  بأية طريقة كانت ١١٩فى المادة 

 ـ كل رئيس أو عضو مجلس ادارة احدى  شركات  المساهمة أو )٢( مكررا ١١٣مادة  

و أوراقا  أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أ

استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد  على 

 .خمس سنين 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تزيد على مائتى جنيه أو  

 .احدى هاتين العقوبتين اذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك 

 ـ كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو )١( ١١٤مادة  

الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك 

 .يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 

وظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه  ، أو حصل أو حاول أن كل مـ  ) ٢(١١٥مادة  

يحصل لغيره  ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة 

 .المؤقتة 

 ـ كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان )٣( مكررا ١١٥مادة  

 وذلك بزراعتها أو  غرسها أو ١١٩مملوكة لوقف خيرى أولاحدى الجهات المبينة فى المادة 

                                                           
 ، والقرار ١٩٥٣ لسنة ٦٩ ،  وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٦٣ معدلة بالقانون رقم )١(

  .١٩٦٢ لسنة ١٢٠بقانون رقم 
  .١٩٧٥ لسنة ٦٣ معدلة بالقانون رقم )٢(

" بمائتى جنيه "     ـ  وقد سقط من نصها تحديد مقدار الغرامة وقد تم تحديد قيمة الغرامة  
  .٤٧ العدد ١٩٧٥ نوفمبر سنة ٢٠سمية فى بالاستدراك  المنشور بالجريدة الر

  .١٩٥٣ لسنة ٦٩ ،  وسبق تعديلهما بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٦٣معدلتان بالقانون رقم )  ٢(،   )١(



١٩١ 

اقامة انشاءات بها أو شغلها  أو انتفع  بها  بأيه صورة  أو سهل ذلك لغيره  بأية طريقة  يعاقب 

بالسجن متى كان  ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل  بها أو جهة  يتصل بها بحكم عمله ، وتكون 

  أو المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة

 .مزور ارتباطا لا يقبل  التجزئة 

ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار  

المغتصب بما يكون عليه من مبان أوغراس أو برده مع ازالة ما عليه من تلك الأشياء على 

 .نفقته وبغرامة  مساوية لقيمة ما عاد عليه من  منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه 

 ـ كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد اليه بتوزيعها وفقا )٤(  ١١٦مادة  

 .لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس 

عب أو احتياجاته أو اذا وقعت وتكون العقوبة السجن اذا كانت السلعة متعلقة بقوت الش 

 .الجريمة فى زمن حرب 

 

 ـ كل موظف عام أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها )١( مكررا ١١٦مادة  

أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم  المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب 

 .بالأشغال الشاقة المؤقتة 

 .فاذا كان الضرر الذى ترتب على فعله  غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن 

 

ــ كل موظف عام تسبب بخطئه فى الحاق ضرر جسيم بأموال )  ٢() أ( مكررا ١١٦مادة  

أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود 

ال فى اداء وظيفته أو عن اخلال بواجباتها  أو عن بها الى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن اهم

اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين 

 .العقوبتين 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد  على ست سنوات وغرامة لا تجاوز  

 .ألف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد  الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها 

 ـ كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أى مال من الأموال )٣() ب( مكررا ١١٦مادة  

العامة معهود به اليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع 

                                                                                                                             
 ١٣ العدد ١٩٨٤ مارس سنة ٣١ ، الجريدة الرسمية فى ١٩٨٤ لسنة ٣٤ مضافة بالقانون رقم )٣(

 .مكرر 
 ،وبالقرار ١٩٥٣ لسنة ٦٩ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٦٣ معدلة بالقانون رقم )٤(

 .١٩٦٢ لسنة ١٢٠بقانون رقم 
 لسنة ١٢٠ ، وآانت قد اضيفتا بالقرار بقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٦٣معدلتان بالقانون رقم )   ٢(،  )١(

١٩٦٢.  
 ١٩٦٢نة  لس١٢٠ ،  وآانت قد اضيفت بالقرار بقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٦٣   معدلة بالقانون رقم )٣(
. 



١٩٢ 

لحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا به أو يعرض  سلامته أو سلامة الأشخاص  للخطر يعاقب با

 .تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد  على ست سنوات اذا ترتب على هذا  

الاهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو اصابة أكثر من ثلاثة 

 .اشخاص 

وتكون العقوبة السجن ، اذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على  

 .وسيلة من وسائل الانتاج  المخصصة للمجهود  الحربى 

 ـ كل من أخل عمدا بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى )١() جـ( مكررا ١١٦مادة  

 ارتبط به مع احدى الجهات يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال  عامة

 أو مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو اذا ١١٩المبينة فى المادة 

 .ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب  

 .وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها

وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة  تنفيذا لأى من العقود سالفة  

الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها  يعاقب بالحبس والغرامة  التى لا تجاوز 

م  يكن فى مقدوره  العلم بالغش أو ألف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه ل

 .الفساد 

 .ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة  

ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الاحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء  

 .والوسطاء اذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام او الغش راجعا الى فعلهم 

 ـ كل موظف عام استخدم سخرة عمالا فى عمل لاحدى الجهات المبينة فى )٢( ١١٧مادة  

 . أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها  أو بعضها  يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ١١٩المادة 

 .وتكون العقوبة الحبس اذا لم يكن الجانى موظفا عاما  

و وضع النار عمدا فى أموال ثابتة  ـ كل موظف عام خرب أو أتلف أ)٣( مكررا ١١٧مادة  

أو منقولة أو أوراق أو غيرها  للجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير متى 

 .كان معهودا بها الى تلك الجهة ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت احدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب  

 .مكررا أو لاخفاء أداتها ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٢جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 

                                                                                                                             
بالقانون رقم " مائة جنيه " بدلا من " خمسمائة جنيه " ـ     تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الى 

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩
  .١٩٧٥ لسنة ٦٣  مضافة بالقانون رقم )١(
  .١٩٥٣ لسنة ٦٩ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٦٣  معدلة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٧٥ لسنة ٦٣  مضافة بالقانون رقم )٣(



١٩٣ 

 .ويحكم على الجانى  فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها 

، ١١٢،١١٣ ـ فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد  )١( ١١٨مادة  

 فقرة ١١٧ مكررا ، ١١٤،١١٥،١١٦،١١٦مكررا فقرة أولى ، ١١٣فقرة أولى وثانية ورابعة ، 

أولى ، يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 

 بالرد  وبغرامة ١١٥ ، ١١٤ مكررا فقرة أولى ، ١١٣ فقرة أولى وثانية ورابعة ، ١١٢،١١٣

مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى  عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن 

 .خمسمائة جنيه 

 ـ  مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة ، يجوز فضلا عن العقوبات )٢( مكررا ١١٨مادة  

 :لآتية المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ، الحكم بكل أو بعض التدابير ا

 .الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين ) ١(

حظر  مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ) ٢(

 .ثلاث سنين 

وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة ) ٣(

 .أشهر 

العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو ) ٤(

 .انقضائها لأى سبب آخر 

 .نشر منطوق الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه ) ٥(

 يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقا - )١() أ( مكررا ١١٨مادة  

لجريمة وملابساتها اذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا لما تراه من ظروف ا

 بعقوبة الحبس أو - بدلا من العقوبات المقررةلها-تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها 

 .بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة 

ويجب على المحكمة أن تقضى فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد ان كان لهما محل ،  

وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ماتم تحقيقه من منفعة 

 .أوربح 

 يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا -) ٢() ب( مكررا ١١٨مادة  

ن على ارتكابها بابلاغ السلطات الباب كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضي

 .القضائية أو الادارية  بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها 

ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور  

 .الحكم النهائى  فيها 

                                                           
  .١٩٥٣ لسنة ٦٩ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٦٣ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٧٥ لسنة ٦٣ مضافة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٧٥ لسنة ٦٣ مضافتان بالقانون رقم ) ٢( ، )١(



١٩٤ 

ولا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين فى الجرائم  

 مكررا اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع ١١٢،١١٣،١١٣المنصوص عليها فى المواد 

 .الجريمة 

ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها  

 .ل  عنها فى هذا الباب اذا أبلغ عنها وأدى ذلك الى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحص

 ـ يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه )٣( ١١٩مادة  

 :مملوكا لاحدى الجهات الآتية أو خاضعا لاشرافها أو لادارتها 

 .الدولة ووحدات الادارة المحلية ) أ(

 .الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام ) ب(

  (*). الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له ) جـ(
 .النقابات والاتحادات ) د(

 .المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام ) هـ(

 .الجمعيات التعاونية )  و(

الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التى تساهم فيها احدى الجهات )  ز(

 .المنصوص عليها فى الفقرات السابقة 

 .أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة)  ح(

 : ـ يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب )١( مكررا ١١٩مادة  

 .القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الادارة المحلية )  أ ( 

رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة )  ب(

 .نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين 

 .أفراد القوات المسلحة )  جـ(

كل من فوضته احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل )  د (

 .المفوض فيه 

 التى رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات)  هـ(

 .اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة 

                                                           
  .١٩٥٣ لسنة ٦٩ا بالقانون رقم  ،وآان قد سبق تعديله١٩٧٥ لسنة ٦٣ معدلة بالقانون رقم )٣(

ثم .  قد ألغى  الاتحاد الاشتراآى العربى ٢٢/٥/١٩٨٠ يلاحظ أن التعديل الدستورى الصادر فى (*)
 وقضى بأن تؤول الى مجلس الشورى ملكية الأموال العقارية ١٩٨٠ لسنة ١٤٥صدر القانون رقم 

 .والمنقولة وملحقاتها جميعها والتى آانت مملوآة للاتحاد الاشتراآى العربى وتنظيماته 
 ، وآانت قد أضيفت عند الغاء نصوص المواد الواردة بالباب ١٩٧٥ لسنة ٦٣ معدلة بالقانون رقم )١(

  .١٩٥٣ لسنة ٦٩الرابع والاستعاضة عنها بنصوص جديدة بالقانون رقم 
 



١٩٥ 

كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه بمقتضى )  و(

القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف 

 .بمقتضى القوانين أو النظم المقررة ، وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به 

 .ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا  

ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء  

 . الخدمة أو توافر الصفة 

 الباب الخامس

 م وتقصيرهمتجاوز الموظفين حدود وظائفه

 فى أداء الواجبات المتعلقة بها 

 ـــــــــــ

 

 ـ كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو اضرارا )١( ١٢٠مادة  

به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة 

 .أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى 

 

 ـ كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك )٢( ١٢١مادة  

بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى 

 . مكررا وبالعزل ١٠٥المادة 

 

كم يعاقب بالعزل  ـ اذا امتنع أحد القضاة فى غير الأحوال المذكورة عن الح)٣( ١٢٢مادة  

 .وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى 

ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه فى هذا  

الشأن بالشروط المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود 

 .نص فى القانون أو بأن النص غير صريح أو بأى وجه آخر 

 

 ـ  يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى )١( ١٢٣مادة  

وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال 

 .والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة 

                                                           
خمسين " بدلا من " خمسمائة جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة فى المادة الى )١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " جنيها 
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(
" عشرين جنيها " بدلا  من " مائتى جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة  الغرامة الواردة بالمادة الى )٣(

 .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 



١٩٦ 

عاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر كذلك ي 

بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص 

 .الموظف 

 ـ اذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم )٢( ١٢٤مادة  

ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك 

أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا 

 .تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه 

اع من شأنه أن يجعل حياة ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة اذا كان الترك أو الامتن 

الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر ، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس  

 .أو اذا أضر بمصلحة عامة 

وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد  

عرقلة سير العمل أو الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا 

 .تجاوز خمسمائة جنيه 
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة اذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة  

الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا  أو فتنة بين الناس أو 

 .اذا أضر بمصلحة عامة 

 كل من اشترك بطريق ١٢٤ ـ يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة )١() أ (١٢٤مادة  

 .التحريض فى ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها 

ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع  

موظفا أو مستخدما عموميا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك 

العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة اذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه 

 .أية نتيجة 

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين  

 من  ويعد على وجه الخصوص١٢٤السابقتين من هذه المادة أو فى الفقرة الأولى من المادة 
                                                                                                                             

 ١٩٥٢ أغسطس سنة ٧ ، الوقائع المصرية فى ١٩٥٢ لسنة ١٢٣ معدلة بالمرسوم بقانون رقم )١(
  .١٢٠العدد 

بدلا من " خمسمائة جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة فى الفقرة الثالثة الى )٢(
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " خمسين جنيها "

 ١٩وقائع المصرية فى  ، ال١٩٤٦ لسنة ١١٦   ـ  وآانت المادة قد عدلت بالمرسوم بقانون رقم 
 .٨٤ العدد ١٩٤٦أغسطس سنة 

  .١٢ العدد ١٩٥١ فبراير سنة ٨ ، الوقائع المصرية فى ١٩٥١ لسنة ٢٤   ـ  ثم بالقانون رقم 
 
 لسنة ١١٦ ، وآانتا قد اضيفتا بالمرسوم بقانون رقم ١٩٥١ لسنة ٢٤معدلتان  بالقانون رقم )   ٢(،  )١(

١٩٤٦.  



١٩٧ 

وسائل التحبيذ اذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم باحدى الطرق المنصوص عليها 

  .١٧١فى المادة 

وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل اذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو  

 .المستخدمين العموميين 

 كل من ١٢٤ ـ  يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة )٢() ب (١٢٤مادة  

اعتـدى أو شرع فى الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال 

القـوة أو العنف أو الارهـــاب أو التهديـد أو التدابيـر غير المشروعـة على الوجه المبين 

 .٣٧٥فى المادة 

ق المواد الثلاث السابقة يعد كالموظفين  ـ  فيما يتعلق بتطبي)٣() جـ(١٢٤مادة  

والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت فى خدمة الحكومة أو فى 

خدمة سلطة من السلطات الاقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل 

 .معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة 

 ـ كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش فى اضرار ١٢٥مادة  

أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلا عن عزله بالحبس مدة لاتزيد على 

 .سنتين مع الزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التى نشأت عن فعله المذكور

 الباب السادس 

 لمعاملة من الموظفين لأفراد الناس الاكراه وسوء ا

 ـــــــــــــــــــــــ

 ـ كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله ١٢٦مادة  

 .على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات الى عشر 

 .واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا  

ـ يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب )١( ١٢٧مادة  

المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها 

 .عليه 

 ـ اذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العمومين أو أى شخص مكلف )٢( ١٢٨مادة  

ومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال بخدمة عم

المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 

 .مائتى جنيه مصرى 

                                                           
 لسنة ١١٦ وآان قد سبق اضافتها بالمرسوم بقانون رقم ١٩٥١ لسنة ٢٤ معدلة بالقانون رقم )٣(

١٩٤٦.  
 .٣٩ العدد ١٩٧٢ سبتمبر سنة ٢٨ ،الجريدة الرسمية فى ١٩٧٢ لسنة ٣٧ معدلة بالقانون رقم )١(
بالقانون رقم " عشرين جنيها " بدلا من " مائتى جنيه " رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الى ) ٣(،  )٢(

  .١٩٨٢نة  لس٢٩



١٩٨ 

ـ  كل موظف أو مستخدم عمومى  وكل شخص مكلف بخدمة عمومية ) ٣( ١٢٩مادة  

استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم 

 .يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد  على مائتى جنيه مصرى 

ـ كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل انسان مكلف بخدمة عمومية ١٣٠مادة  

ارا كان أو منقولا قهرا عن مالكه أو استولى على ذلك اشترى بناء على سطوة وظيفته ملكا عق

بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة 

 .لاتزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن رد الشىء المغتصب أو قيمته ان لم يوجد عينا 

 ـ  كل موظف عمومى أوجب على الناس عملا فى غير الحالات التى يجيز فيها ١٣١مادة  

القانون ذلك أو استخدم أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا  بها بمقتضى القانون يعاقب 

بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلا عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن 

 .استخدمهم بغير حق 

عدى فى حالة نزوله عند أحد  ـ كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى ت)١( ١٣٢مادة  

من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهرا بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولا 

أو علفا يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه 

 .مصرى وبالعزل فى الحالتين فضلا عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها 

 الباب السابع

 مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم

 والتعدى عليهم بالسب وغيره

 ـــــــــــــ

 ـ من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد موظفا عموميا أو أحد رجال )٢( ١٣٣مادة  

قب بالحبس الضبط أو أى انسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعا

 .مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى 

فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية أو ادارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان  

ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة  لاتتجاوز 

 .خمسمائة جنيه مصرى 

 ـ يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة اذا وجهت الاهانة ١٣٤مادة  

 .بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم 

                                                           
" عشرين جنيها " بدلا من " مائتى جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى )١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
" بدلا من " مائتى جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالفقرة الأولى من المادة الى )٢(

" خمسمائة جنيه " ، آما رفعت الغرامة الواردة فى الفقرة الثانية من هذه المادة الى " عشرين جنيها 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " خمسين جنيها " بدلا من 



١٩٩ 

 ـ كل من أزعج احدى السلطات العامة أو الجهات الادارية أو الأشخاص )١( ١٣٥مادة  

 وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن

وجود  لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد  على مائتى جنيه مصرى 

 .أو باحدى هاتين العقوبتين 

 .وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الازعاج  

 ـ كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى انسان )٢( ١٣٦مادة  

مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب 

 .بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى 

 ـ واذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون )٣( ١٣٧مادة  

 .العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى 

فاذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحه أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو  

 . تكون العقوبة الحبس ٢٤١بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 

 ـ يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى )٤( مكررا ١٣٧مادة  

 خمسة عشرة يوما بالنسبة الى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة ١٣٣،١٣٦،١٣٧المواد 

الى عقوبة الغرامة اذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك 

 .عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع 
 ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل )١() أ( مكررا ١٣٧مادة  

القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف  بخدمة عامة ليحمله بغير حق على 

أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فاذا بلغ الجانى 

مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين وتكون العقوبة السجن فى الحالتين اذا 

 .كان الجانى يحمل سلاحا 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقته الى عشر سنين اذا صدر من الجانى  ضرب أو  

 .جرح نشأ عنه عاهة مستديمة 

                                                           
" عشرة جنيهات " بدلا من " مائتى جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى )١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
" عشرين جنيها " بدلا من " مائتى جنيه " قصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى  رفع الحد الأ)٢(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
" بدلا من " مائتى جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالفقرة الأولى من المادة الى)٣(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم "  عشرين جنيها 
   .١٩٧٧ لسنة ٥٩   ـ والفقرة الثانية من المادة معدلة بالقانون رقم 

 مكررا ١٨ العدد ١٩٥٥مارس سنة٣، الوقائع المصرية فى١٩٥٥لسنة ٩٧  مضــافة بالقانــون رقم)٤(
 ".غير اعتيادى " 

  .١٩٦٢ لسنة ١٢٠ مضافة بالقرار بقانون رقم )١(



٢٠٠ 

قوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا أفضى الضرب أو الجرح المشار اليه فى الفقرة وتكون الع 

 .السابقة الى الموت 

 الباب الثامن

 هرب المحبوسين  واخفاء الجانين 

 ـــــــــــــ

 ـ كل انسان قبض عليه قانونا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة )٢( ١٣٨مادة  

 .شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى 

فاذا كان صادرا على المتهم أمر بالقبض عليه وايداعه فى السجن وكان محكوما عليه  

بالحبس أو بعقوبة أشد  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة 

 .جنيه مصرى 

ا بالقوة أو بجريمة وتتعدد العقوبات اذا كان الهرب فى احدى الحالتين  السابقتين مصحوب 

 .أخرى 

 ـ  كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب )١( ١٣٩مادة  

باهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى 

اذا كان  المقبوض عليه الذى هرب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما بجناية ، وأما فى 

الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتى 

 .جنيه مصرى 

 ـ كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على ١٤٠مادة  

 :هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقا للأحكام الآتية 

 .بوض عليه محكوما  عليه بالاعدام  تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة اذا كان المق 

واذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها  

 .الاعدام تكون العقوبة السجن 

 .وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس  

 ـ كل موظف أو مستخدم عمومى مكلف بالقبض على انسان ويهمل فى ١٤١مادة  

الاجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة فى 

 .المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها 

 ـ كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير ١٤٢مادة  

 :ة يعاقب طبقا للأحكام الآتية الأحوال السالف

                                                           
بدلا من " مائتى جنيه " الاولى من المادة الى  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالفقرة )٢(
" خمسمائة جنيه " آما رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالفقرة الثانية الى " عشرة جنيهات "

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " خمسين جنيها " بدلا من 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩ معدلة بالقانون رقم )١(



٢٠١ 

اذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالاعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من  

فاذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما . ثلاث سنين الى سبع 

وأما  فى الأحوال . بجريمة عقوبتها الاعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع 

 .الأخرى فتكون العقوبة الحبس 

 ـ كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال ١٤٣مادة  

 .الشاقة من ثلاث سنين الى سبع 

 ـ كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره  شخصا فر بعد القبض عليه أو )١( ١٤٤مادة  

ة أو صادرا فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت متهما بجناية أو جنح

 :على الفرار من وجه القضاء مع علمه  بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية 

اذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالاعدام   

 .تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين الى سبع 

واذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها  

 .الاعدام تكون العقوبة الحبس 

 .وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين  

لفرار من ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو ا 

 .وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده

 ـ كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد )٢( ١٤٥مادة  

بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجانى المذكور 

واما باخفاء أدلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان  

 :لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية 

اذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاعدام تكون العقوبة بالحبس  مدة لا تتجاوز  

 .سنتين 

 بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة واذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها 

 .بالحبس مدة لا تتجاوز سنة 

أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا  

 .يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها 

 .ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى  

                                                           
بالقانون رقم " خمسون جنيها "  ألغيت عقوبة الغرامة الواردة بالفقرة الرابعة من المادة وقدرها )١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩
" خمسون جنيها "  ألغيت عقوبتى الغرامة الواردة فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة  وقدرها  )٢(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " وعشرون جنيها" ، 



٢٠٢ 

 ـ كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية )١( ١٤٦مادة  

 .أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين 

 .ولا تسرى هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية  

 الباب التاسع

 فك الأختام وسرقة المستندات والأوراق الرسمية المودعة

 ـ اذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة )٢(١٤٧مادة  

بنــاء على أمر صادر من احدى جهات الحكومة أو احدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم 

 .على الحراس لاهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوزخمسمائة جنيه مصرى ان كان هناك حراس 

 ـ اذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم فى جناية أو )٣( ١٤٨مادة  

لمحكوم عليه فى جناية يعاقب الحارس الذى وقع منه الاهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو 

 .بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى 

من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما  ـ كل من فك ختما  ١٤٩مادة  

ذكر فى المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد  على سنة فان كان الفاعل لذلك هو الحارس 

 .نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى سبع 

 ـ اذا كانت الأختام التى صار فكها موضوعة لأمر غير ماذكر يعاقب من )٤( ١٥٠مادة  

فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى ، وان كان 

 .الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة 

 ـ اذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو )١(١٥١مادة  

ت وكانت محفوظة فى المخازن  العمومية المعدة لها أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلف

مسلمة الى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب اهماله فى حفظها بالحبس 

 .مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصرى 

 

 ـ وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب ١٥٢مادة  

 .بالحبس 

 .....................) ٢( 

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " ثلاثون جنيها "  بالمادة وقدرها  ألغيت عقوبة الغرامة الواردة)١(
خمسين " بدلا من " خمسمائة جنيه " رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى ) ٣(،  )٢(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " جنيها 
" عشرين جنيها " بدلا من " مائتى جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى )٤(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
" ثلاثين جنيها " بدلا من " ثلاثمائة جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى )١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
  .١٩٧٥ لسنة ٦٣ الفقرة الثانية من المادة ملغاة بالقانون رقم )٢(



٢٠٣ 

 ـ اذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو اتلافها مع اكراه ١٥٣مادة  

 .الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة 

 

ما أو فتح  ـ كل من أخفى من موظفى الحكومة  أو البوستة أو مأموريه)٣( ١٥٤مادة  

مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره  يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على 

وكذلك كل من أخفى من موظفى الحكومة أو مصلحة . مائتى جنيه مصرى وبالعزل فى الحالتين

التلغرافات أو مأموريهما  تلغرافا من التلغرافات المسلمة الى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو 

 .سهل ذلك لغيره  يعاقب بالعقوبتين المذكورتين 

 

 

 الباب العاشر

 اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق 

 ـ كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية )١( ١٥٥مادة  

ى عملا من مقتضيات من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو اذن منها بذلك أو أجر

 .احدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس 

  ـ كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله  )٢(١٥٦مادة  

ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 

 .على سنة 

 ـ يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى كل من تقلد علانية نشانا لم )٣( ١٥٧مادة  

يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب  الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من 

 .غير حق 

 

 ـ يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو )٤( ١٥٨مادة  

 .نا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية بغير اذن رئيس الجمهورية نشا

                                                           
" عشرين جنيها " بدلا من "  مائتى جنيه " حد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى  رفع ال)٣(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
 لسنة ٢٩بالقانون رقم " عشرون جنيها "  ألغيت عقوبة الغرامة الواردة بالمادة وقدرها ) ٢(،  )١(

١٩٨٢.  
عشرين جنيها "بدلا من"مائتى جنيه"   رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى)٣(

 .١٩٨٢لسنة ٢٩بالقانون رقم "
عشرين جنيها "بدلا من"مائتى جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى)٤(

 ١٩٨٢لسنة٢٩بالقانون رقم "
  .١٩٥٣سنة  ٣١١بالقانون رقم " الملك " بكلمة " رئيس الجمهورية "    ـ  واستبدلت عبارة 



٢٠٤ 

 ـ فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر ١٥٩مادة  

بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد  التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم 

 .عليه 

 

 

 الباب الحادى عشر

 الجنح المتعلقة بالأديان

 ـ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة )١( ١٦٠مادة  

 :جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 
 

أولا ـ كل من شوش على اقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها  بالعنف   

 .أو التهديد 

 أو دنس مبانى معدة لاقامة شعائر دين أو رموزا أو ثانيا ـ كل من خرب أو كسر أو أتلف 

 .أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس 

 .ثالثا ـ كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها  

 ١٧١ـ يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع باحدى الطرق المبينة بالمادة ١٦١مادة  

 :ويقع تحت أحكام هذه المادة . على أحد الأديان التى تؤدى شعائرها علنا 

طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التى تؤدى شعائرها علنا  ) أولا(  

 .اذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه 

تقليد احتفال دينى فى مكان عمومى أو مجتمع عمومى بقصد السخرية به أو ) ثانيا (  

 .يتفرج  عليه الحضور ل

 الباب الثانى عشر

 اتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية

 ـ  كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت )٢( ١٦٢مادة  

المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو 

أتلف أشجارا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المنتزهات أو فى 

الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد  على 

                                                           
 ونص فى مادته الثالثة على أن تكون العقوبة السجن الذى ١٩٩٢ لسنة ٩٧ صدر القانون رقم )١(

لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى  ، وسبق تعديلها بالقانون 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩رقم 

 ١٩٦٢ لسنة ١٢٠ ، وآان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٢٩ معدلة بالقانون رقم )٢(
 ونص فى مادته الثالثة على مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة ١٩٩٢ لسنة ٩٧، ثم صدر القانون رقم 

 .المقررة فى هذه المادة اذا ارتكبت الجريمة لغرض ارهابى 



٢٠٥ 

خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها 

 .تلفها أو قطعها أو أ

 ـ يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا فى اتلاف خط من خطوط )١( مكررا ١٦٢مادة  

الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو 

ترخص فى انشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو 

كسر شىء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو اتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات 

المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى 

 .كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتا 

 الأفعال المشار اليها فى الفقرة السابقة نتيجة اهمال أو عدم  احتراس واذا حدث فعل من 

 .فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه 

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو  

 .كسرها 

 ـ كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلا من الأفعال )٢() أولا( مكررا ١٦٢مادة  

المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو 

توصيل التيار الكهربائى المذكورة فى الفقرة المشار اليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت ، 

ذلك انقطاع التيار الكهربائى ، وكذا كل من منع قهرا اصلاح  شىء مما ذكر بحيث ترتب على 

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها أو قطعها أو 

 .كسرها 
 الباب الثالث عشر

 تعطيل المواصلات

 ـــــــــ

 ـ كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئا من آلاتها  سواء باهماله )١( ١٦٣مادة  

أو عدم  اكتراثه  بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة 

                                                           
 ، رفع ١٤دد  الع١٩٧٣ أبريل سنة ٥ الجريدة الرسمية فى ١٩٧٣ لسنة ١٤  مضافة بالقانون رقم )١(

" بدلا من " خمسمائة جنيه " الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالفقرة الثانية من المادة الى 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " خمسين جنيها 

  .١٩٧٣ لسنة ١٤ مضافة بالقانون رقم )٢(
 - ١٩٥٦ أغسطس سنة ٥ ، الوقائع المصرية فى ١٩٥٦ لسنة ٢٩٥  معدلة بالقرار بقانون رقم )١(

 " .غير اعتيادى " مكررا ٦٢العدد 
خمسين جنيها " بدلا من " خمسمائة جنيه "    ـ رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى 

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " 



٢٠٦ 

وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الاخلال فى . جنيه مصرى 

 .كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض 

ل من تسبب عمدا فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعه الأسلاك  ـ ك)٢( ١٦٤مادة  

الموصلة أو كسر شيئا من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأى كيفية كانت 

 .يعاقب بالسجن مع عدم الاخلال بالزامه  بالتعويض عن الخسارة 

 ـ كل من أتلف فى زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو ١٦٥مادة  

جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الاجبارية أو 

بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل 

اقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح  خط تلغرافى يع

 .فضلا عن الزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور 

 ـ تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التى تنشئها ١٦٦مادة  

 .الحكومة أو ترخص بانشائها لمنفعة عمومية 

 ـ كل من تسبب عمدا فى ازعاج غيره باساءة استعمال أجهزة )١( مكررا ١٦٦مادة  

المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة  لا تزيد على مائة جنيه أو 

 .باحدى هاتين العقوبتين 

 ـ  كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو ١٦٧مادة  

 .قتة أو بالسجنالجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤ

 ـ اذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها ١٦٨مادة  

 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما اذا نشأ عنه موت شخص ٢٤١ أو ٢٤٠فى المادة 

 .فيعاقب مرتكبه بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة 

 ـ كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لاحدى وسائل النقل العامة )٢( ١٦٩مادة  

البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا 

تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى أما اذا نشأ عنه موت شخص أو 

 .اصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس 

 ـ كل من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى قطارات )٣( ١٧٠مادة  

السكة الحديدية أو فى مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا فى ذلك لوائح  البوليس 

                                                           
  .١٩٥٦ لسنة ٢٩٥ معدلة بالقرار بقانون رقم )٢(
   .١٩٥٥ لسنة ٩٧ مضافة بالقانون رقم )١(
" عشرين جنيها " بدلا من " مائتى جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى )٢(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
 ابريل سنة ٨ الوقائع المصرية فى - ١٩٥٦ لسنة ١٥٢ اضيفت الفقرة الثانية للمادة بالقانون رقم )٣(

 " .غير اعتيادى ) " أ( مكررا ٢٨ العدد ١٩٥٦



٢٠٧ 

الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد 

 .على مائتى جنيه مصرى أو باحدى  هاتين العقوبتين فقط 
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع  فى نقل  

مفرقعات أو مواد  قابلة للالتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح  فيها بنقل مثل 

 .هذه الأشياء 

وز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة  ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجا)١( مكررا ١٧٠مادة  

 :جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

 كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع -أولا  

عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن 

 .دفع الفرق 

 . كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب باحدى وسائل النقل العام -ثانيا  

 الباب الرابع عشر

  (*)الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها 

 ـــــــــــــــ

 ـ كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به ١٧١مادة  

يماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو علنا أو بفعل  أو ا

أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل  العلانية يعد 

شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب على هذا الاغراء وقوع تلك الجناية أو 

 .الجنحة بالفعل 

اما اذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع فى الجريمة  فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى  

 .العقاب على الشروع 

ويعتبر القول أو الصياح  علنيا اذا حصل  الجهر به أو ترديده باحدى الوسائل الميكانيكية  

رديده بحيث فى محفل عام أو  طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو اذا حصل الجهر به أو ت

يستطيع  سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو اذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية 

 .طريقة أخرى 

ويكون الفعل أو الايماء علنيا اذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى مكان  آخر  

 .مطروق أو اذا وقع بحيث يستطيع  رؤيته من كان  فى مثل ذلك الطريق أو المكان 

                                                                                                                             
" عشرين جنيها "بدلا من "  مائتى جنيه "   ـ  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى 

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
 ، ثم ١٩٥٥ لسنة٩٧ ، وآان  قد سبق اضافتها بالقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٢٩ معدلة بالقانون رقم )١(

  .١٩٧١ لسنة ٢٤عدلت بالقانون رقم 
الجنح التى تقع "  وآان مسمى هذا الباب ١٩٩٥ لسنة ٩٣ان هذا الباب بالقانون رقم  استبدل عنو(*)

 . مكررا ٢١ العدد ١٩٩٥ مايو سنة ٢٨، الجريدة الرسمية فى " بواسطة الصحف وغيرها 



٢٠٨ 

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها  من طرق التمثيل  

علنية اذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو اذا عرضت  بحيث  يستطيع  أن يراها من 

 .يكون فى الطريق العام أو أى مكان  مطروق أو اذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان 

 ـ  كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو )١(١٧٢مادة  

جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم 

 .تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس 

  )٢(............... ـ١٧٣مادة  

 ـ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة )٣( ١٧٤مادة  

آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب باحدى الطرق المتقدم ذكرها  فعلا من 

 :الأفعال الآتية 

التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى أو على كراهته  أو ) أولا (  

 .الازدراء به 

يج المذاهب التى ترمى الى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم تحبيذ أو ترو) ثانيا (  

 .الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالارهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة 

ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب  

جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدا  الاشتراك  

 .مباشرة فى ارتكابها 

 ـ يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند باحدى الطرق المتقدم ذكرها على ١٧٥مادة  

 .الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية 

متقدم ذكرها على بغض  ـ  يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق ال)١( ١٧٦مادة  

طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها اذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم 

 .العام 

 ـ يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره باحدى الطرق المتقدم ذكرها على ١٧٧مادة  

 .عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التى تعد جناية أو جنحة بحسب القانون 

                                                           
 ٢٥ ، العدد ١٩٩٦ يونية سنة ٣٠ ، الجريدة الرسمية فى١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم )١(

 حيث نصت المادة الثانية منه على أن ١٩٩٥ لسنة ٩٣وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ) أ ( مكررا 
 .تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة 

  .١٩٥٧ سنة ١١٢ ملغاه بالقرار بقانون رقم )٢(
 زيد حدا عقوبة الغرامة الى خمسة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه بدلا من خمسين جنيها وخمسمائة )٣(

  .١٩٩٥ لسنة٩٣انون رقم جنيه بالق
 الذى ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم )١(

جعل مدة الحبس لا تقل عن سنة بدلا من لا تتجاوز سنة ، وآانت عقوبة الغرامة الواردة بالمادة والتى 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩قد ألغيت بالقانون رقم " مائة جنيه "ولا تزيد على " عشرين جنيها" لا تقل عن 



٢٠٩ 

 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف )٢( ١٧٨مادة  

جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد 

الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخططات أو رسومات أو 

علانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو اشارات رمزية أو غير ا

 .ذلك من الأشياء أو الصور عامة اذا كانت منافية للآداب العامة 
 ـ اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق )٣( مكررا ١٧٨مادة  

 .الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر 

وفى جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين  

 .أصليين الطابعون والعارضون والموزعون 

ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين اذا ساهموا  

 .نصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريق الصحافة عمدا فى ارتكاب الجنح الم

 ـ يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو )١() ثانيا( مكررا ١٧٨مادة  

التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض صورا من شأنها الاساءة الى سمعة البلاد سواء أكان 

ذلك بمخالفة الحقيقة أو باعطاء وصف غير صحيح أو بابراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة 

 .أخرى 

ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئا مما تقدم  

للغرض المذكور ، وكل من أعلن عنه أو عرضه  على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره  أو 

                                                           
 الذى ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم )٢(

جعل العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، بدلا من 
 عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل

 ، وآان ٤٣ العدد ١٩٥٢ فبراير سنة ٢٨ الوقائع المصرية  فى - ١٩٥٢ لسنة ١٦والقانون رقم 
 قد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الى خمسمائة جنيه بدلا من مائة ١٩٨٢ لسنة ٢٩القانون رقم 

 .جنيه 
  .١٩٥٢ لسنة ١٦ بالقانون رقم ١٧٨ مضافة عند تعديل المادة )٣(
 الذى ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم )١(

جعل العقوبة مدة لا تقل عن سنة فى الجرائم المنصوص عليها فيها ، وألغيت الفقرة الثالثة منها 
معا ، مع عدم الاخلال بأحكام المادة وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس ، والغرامة : " ونصها 

 ، الوقائع المصرية فى ١٩٥٣ لسنة ٥٣٦، وآانت قد أضيفت بالقانون رقم " من هذا القانون ) ٥٠(
 ) .غير اعتيادى (  مكررا ٩١ العدد ١٩٥٣ نوفمبر سنة ١٢

مائة " ولا تجاوز " عشرين جنيها " وألغيت عقوبة الغرامه الواردة بالمادة والتى لا تقل عن  
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " جنيه 

 ثالثا ، وعند ١٧٨ قد أضيفت برقم ١٩٥٣ لسنة ٥٣٦ هذه المادة عند اضافتها بالقانون رقم : ملحظ 
 مكررا ثانيا ، ١٧٨ أشير اليها برقم ١٩٨٢ لسنة ٢٩الغاء عقوبة الغرامة الواردة  بها بالقانون رقم 

 .١٩٩٦لسنة  ٩٥وأشار الى ذلك أيضا القانون رقم 



٢١٠ 

ن قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير  عرضه  للبيع أو الايجار ولو فى غير علانية وكل م

 .مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه  للتوزيع بأية وسيلة 

فاذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة عن طريق الصحف سرى فى شأنها  

 .حكم المادة السابقة 
 ـ يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق )٢( ١٧٩مادة  

 .المتقدم ذكرها 

 

  )١(................... ـ ١٨٠مادة  

 ـ يعاقب بالحبس كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ملك أو )٢( ١٨١مادة  

 .رئيس دولة أجنبية 

جنيه  ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف )٣( ١٨٢مادة  

ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من عاب باحدى الطرق المتقدم 

 .ذكرها  فى حق ممثل لدولة أجنبية معتمد فى مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته 

  )٤(.......................... ـ ١٨٣مادة  

 

 ـ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على )٥( ١٨٤مادة  

عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب باحدى الطرق المتقدم ذكرها  

مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيرهما من الهيئات  النظامية أو الجيش أو المحاكم أو 

 .السلطات أو المصالح العامة 

                                                           
 الذى ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم )٢(

جعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة بدلا من لا تزيد على سنتين ، وآانت قد عدلت بالقرار بقانون 
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢رقم 

  .١٩٥٧ لسنة ١١٢ ملغاة بالقرار بقانون رقم )١(
 الذى ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم )٢(

 .جعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة بدلا من لا تزيد على سنتين 
 الذى ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم )٣(

س وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، بدلا من جعل العقوبة الحب
وآان قد . الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه 

" مائة جنيه " بدلا من " خمسمائة جنيه " رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 

  .١٩٥٧ لسنة ١١٢ ملغاه بالقرار بقانون رقم )٤(
 ، وآان قد زيد حدى عقوبة الغرامة الى خمسة آلاف جنيه ١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم)٥(

 ، وآانت قد ١٩٩٥ لسنة ٩٣وعشرة آلاف جنيه بدلا من خمسين جنيها ومائتى جنيه بالقانون رقم 
 ـ ١٩٧١ لسنة ١٠٦بالقرار بقانون رقم " مجلس الأمة " بعبارة " جلس الشعب م" استبدلت عبارة 

 ٢٨٣بالقرار بقانون  رقم " البرلمان أو أحد المجلسين " بعبارة " مجلس الأمة " آما استبدلت عبارة 
  .١٩٥٦لسنة 



٢١١ 

 

 

تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه  ـ يعاقب بالحبس مدة لا )١( ١٨٥مادة  

ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى  هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما  أو شخصا 

ذا صفة نيابية عامة  أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، 

 اذا وجد  ارتباط بين السب وجريمة  ٣٠٢وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 

 .قذف ارتكبها  ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب 

 

 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف )٢( ١٨٦مادة  

قة من الطرق جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطري

 .المتقدم  ذكرها  بمقام قاض أو هيبته أو سلطته  فى صدد دعوى 

 

 ـ يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا  )٣(١٨٧مادة  

من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم  الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات 

القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو 

التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمورا 

من شأنها  منع شخص من الافضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة 

 .لتحقيق أو ضده طرف فى الدعوى  أو ا

 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه )١( ١٨٨مادة  

ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد باحدى 

الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة 

كذبا الى الغير ، اذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو اثارة الفزع بين الناس أو الحاق 

 .الضرر بالمصلحة العامة 

  )٢(........................ مكررا ـ ١٨٨مادة  

                                                           
 لسنة ٩٣ ، وآان قد سبق تعديلهما بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٥معدلتان بالقانون رقم )   ٢(،   )١(

 الذى جعل العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف ١٩٩٥
جنيه ، بدلا من الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة 

" بدلا من " ة جنيه خمسمائ" جنيه ، وآان قد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " مائة جنيه 

 ، وآان قد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة فى ١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم )٣(
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم "  مائة جنيه " بدلا من "  خمسمائة جنيه " الفقرة الثانية من المادة الى 

 لسنة ٩٣ وآان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام ١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩، و١٩٥٥ لسنة ٥٦٨ ، و١٩٩٥

 العدد ١٩٤٠ مايو سنة ٣٠ ، الوقائع المصرية فى ١٩٤٠ لسنة ٤٠ ملغاة بالقاتون رقم )٢(
 ".غير اعتيادى" ٦٣



٢١٢ 

 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه )٣(١٨٩مادة  

عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ولا تزيد على 

ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية أو 

فى الدعاوى المتعلقة  بالجرائم  المنصوص عليها فى هذا الباب أو فى الباب السابع من الكتاب 

 .الثالث من هذا القانون 

ومع ذلك ففى . ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم  

الدعاوى التى لا يجوز فيها اقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على اعلان الشكوى أو 

على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة  ما لم يكن نشر 

 .كم أو الشكوى  قد حصل  بناء على طلب الشاكى أو باذنه الح

 ـ فى غير الدعاوى التى تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا )١(١٩٠مادة  

لنوع وقائع الدعوى أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات 

، ومن يخالف ذلك ١٧١القضائية أو الأحكام  كلها أو بعضها  باحدى الطرق المبينة فى المادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة  لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة 

 .آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

ـ يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ماجرى فى ١٩١مادة 

بالمحاكم أونشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية المداولات السرية 

 .بالمحاكم

 ـ يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى )٢(١٩٢مادة  

من المناقشات فى الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة  وبسوء قصد ما جرى فى 

 .الجلسات العلنية للمجلس المذكور 

                                                                                                                             
 الوقائع المصرية فى ،١٩٣٩لسنة٩٧   ـ وآانت قد أضيفت بالمرسوم بقانون رقم 

 .٨٧ العدد-١٩٣٩أغسطس سنة ٢٨
 ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم )٣(

الذى جعل العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف 
جنيه ، بدلا من الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد  على 

خمسمائة " خمسمائة جنيه وآان قد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " مائة جنيه " بدلا من " جنيه 

 الذى ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم )١(
جعل العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، بدلا من 
الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد  علىمائتىجنيه وآان قد رفع 

بالقانون رقم " مائة جنيه " بدلا من " مائتى جنيه "الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩

 ١٩٧١ لسنة ١٠٦بالقرار بقانون رقم " مجلس الأمة " بعبارة " مجلس الشعب "  استبدلت عبارة )٢(
 ٢٨٣بالقرار بقانون رقم " مجلسى البرلمان " قد  استبدلت بعبارة "  مجلس الأمة " وآانت عبارة -

  .١٩٥٦لسنة 



٢١٣ 

 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة )٣(١٩٣مادة  

آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نشر باحدى الطرق 

 :المتقدم ذكرها 

فى غيبة الخصوم أخبارا بشأن تحقيق جنائى قائم اذا كانت سلطة التحقيق قد قررت اجراءه )  أ(

 .أو كانت قد حظرت اذاعة شىء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة 

 .أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا ) ب(

 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه )١( ١٩٤مادة  

، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا أو أعلن باحدى 

الطرق المتقدم  ذكرها بقصد  التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها 

 .قضائيا فى جناية أو جنحة 

لمشار اليه أو بعضه وكذلك كل من أعلن باحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض ا 

 .أو كله أو عزمه على ذلك 

 ـ مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم ١٩٥مادة  

أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذى 

حصل فيه النشر اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة 

 .صحيفته 

 :ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية  

اذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم منذ بدء التحقيق كل مالديه من المعلومات )  ١( 

 .والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر 

الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات أو اذا ارشد فى أثناء التحقيق عن مرتكب ) ٢( 

والأوراق لاثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته 

 .فى الجريدة أو لضرر جسيم آخر 

 ـ فى الأحوال التى تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية ١٩٦مادة  

أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت فى الخارج وفى 

جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم   فاعلين أصليين ، 
                                                           

 الذى ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦سنة  ل٩٥ معدلة بالقانون رقم )٣(
جعل العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، بدلا من 
الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه ، وآانت قد ألغيت بالقانون رقم 

 العدد الأول ،  ثم اضيفت بالقرار - ١٩٥٢ يناير سنة ٣ ، الوقائع المصرية  فى ١٩٥١ لسنة ٢٣٢
خمسمائة "  ، وقد رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى ١٩٥٧ لسنة ١١٢بقانون رقم 

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " خمسين جنيها " بدلا من "  جنيه 
 الذى ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم )١(

جعل العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، بدلا من 
وآان قد رفع الحد الأقصى لعقوبة . الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه 

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " مائة جنيه " بدلا من "  خمسمائة جنيه " الغرامة الواردة بالمادة الى 



٢١٤ 

المستوردون والطابعون فان تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من 

عهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور ظروف الدعوى أنه لم يكن فى وس

 .الشمسية أو الرموز  أو طرق التمثيل الأخرى 

 ـ لا يقبل من أحد ، للافلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه فى المواد ١٩٧مادة  

السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم لها عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو 

الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى انما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت  

 .فى مصر أو فى الخارج  أو أنها لم تزد على ترديد اشاعات أو روايات عن الغير

 ـ  اذا ارتكبت جريمة باحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية )١(١٩٨مادة  

لكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق القضائية  ضبط كل ا

التمثيل  مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض  فعلا 

 .والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل )  الكليشيهات( وكذا الأصول 

فاذا أقرته فعليها أن ترفع . ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فورا  

الأمر الى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه فى ظرف ساعتين من وقت الضبط اذا كان 

واذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة . المضبوط صحيفة يومية أو أسبوعية 

وفى باقى الأحوال  . ة  فى الساعة الثامنة السادسة صباحا فيعرض الأمر على رئيس المحكم

يكون العرض فى ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره فى الحال بتأييد أمر الضبط أو 

بالغائه  والافراج  عن الأشياء المضبوطة وذلك  بعد سماع أقوال المتهم الذى يجب اعلانه 

 .بالحضور 
 .ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة  بعريضة  فى نفس هذه المواعيد  

ويؤمر  فى الحكم الصادر بالعقوبة اذا اقتضى الحال بازالة الأشياء التى ضبطت أو التى قد  

 .تضبط  فيما بعد أو اعدامها  كلها أو بعضها 

وللمحكمة أن تأمر أيضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة فى صحيفة واحدة  أو أكثر أو  

 .ان أو بالأمرين معا على نفقة المحكوم عليه بالصاقه على الجدر

فاذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أى شخص آخر  

مسئول عن النشر أن ينشر فى صدر  صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريمة فى خلال 

الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعادا أقصر  من ذلك والا حكم عليه  بغرامة لا 

 .تتجاوز مائة  جنيه وبالغاء الجريدة 

 ـ اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بطريق ١٩٩مادة  

النشر فى احدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع  ما يجرى 

                                                           
 يونية ٢٦ـ الوقائع المصرية فى ١٩٤٧ لسنة ٦٥ الفقرتان الثانية والثالثة مضافتان بالقانون رقم )١(

 .٥٦ العدد١٩٤٧سنة 



٢١٥ 

هه فيجوز للمحكمة الابتدائية  منعقدة  بهيئة أودة مشورة بناء التحقيق من أجله أو من نوع يشب

 .على طلب  النيابة  العمومية أن تأمر بتعطيل  الجريدة ثلاث مرات على الأكثر

ويصدر الأمر بعد سماع  أقوال المتهم ولا يجوز الطعن فى هذا الأمر بأية طريقة من طرق  

 .الطعن 

فاذا كانت موالاة النشر المشار اليها فى الفقرة الأولى قد جرت  بعد احالة القضية للحكم  

الى محكمة الجنح أو الى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل  من محكمة الجنح أو من محكمة  

 .الجنايات على حسب الأحوال 

ويجوز اصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة الى نشر مادة من نوع ما  يجرى  التحقيق  

 .ن نوع يشبهه من أجله  أو م

ويبطل فعل أمر التعطيل اذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن  لاوجه  

 .لاقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة 

 ـ اذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب ٢٠٠مادة  

الجريدة فى جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو فى جريمة  من الجرائم المنصوص عليها 

 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد  التى تصدر ٣٠٨و١٧٩فى المادتين 

ثلاث مرات فى الأسبوع  أو أكثر  ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد  الأسبوعية ولمدة سنة فى 

 .الأحوال الأخرى 

مذكورين  فى جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم فاذا حكم على أحد الأشخاص ال 

المذكورة فى الفقرة السابقة جاز  الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز  نصف المدة المقررة بها 

. 

واذا حكم بالعقوبة مرة ثانية فى جريمة  مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت فى أثناء السنتين  

التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها 

 .فى الفقرة الأولى 

 

واذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة فى جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت أثناء السنتين  

التاليتين لصدور الحكم الثانى وجب تعطيل الجريدة مدة تساوى  المدة المنصوص عليها فى 

 .الفقرة الأولى 

 

 ـ كل شخص ولو كان  من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى فى أحد )١(٢٠١مادة  

أماكن العبادة أو فى محفل دينى مقالة  تضمنت قدحا أو ذما فى الحكومة أو فى قانون أو فى 

مرسوم أو قرار جمهورى أوفى عمل من أعمال جهات الادارة العمومية ، أو اذاع أو نشر  بصفة 

                                                           
 مائة جنيه وخمسمائة  زيد حدا عقوبة الغرامة الى خمسة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه ، بدلا من)١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩ ، وآانت  قد عدلت بالقانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٩٣جنيه بالقانون رقم 



٢١٦ 

نصائح أو تعليمات  دينية رسالة مشتملة على شىء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة  لا تقل عن 

فاذا استعملت . خمسة آلاف جنيه ولا تزيد  على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

 .القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن

  )٢(........................ مكررا ـ ٢٠١مادة  

 

  )١(اب الخامس عشر الب

 المسكوكات الزيوف والمزورة

 ـــــــ

 ـ  يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية )٢(٢٠٢مادة  

 .عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا فى مصر أو فى الخارج 

ويعتبر تزييفا انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى  

 .أكثر منها قيمة 

 .ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون باصدارها قانونا  

 

 ـ  يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو )٣(مكررا٢٠٢ًمادة  

 .ونا زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون باصدارها قان

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة  

 .صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية

 

 ـ يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو )٤(٢٠٣مادة  

بواسطة غيره فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ، وكذلك كل من روجها 

 .أوحازها بقصد الترويج أو التعامل بها 

                                                           
 ١٩٥٢ أغسطس سنة ٩ الوقائع المصرية فى - ١٩٥٢ لسنة ١٤٢ ألغيت بالمرسوم بقانون رقم )٢(

 .مكرر)  ١٢٠(العدد 
 اغسطس سنة ١٠ الوقائع المصرية فى - ١٩٥٠ لسنة ١٢٠  ـ وآانت قد أضيفت بالقانون رقم 

  .٨٠ العدد ١٩٥٠
 " .وقد ألغى هذا القانون بالمرسوم بقانون سالف الذآر    " 

 الواردة فى الباب الخامس عشر نصوص المواد ٢٠٥ الى ٢٠٢ استبدلت بنصوص المواد من )١(
 ٦٨ ، بالقانون رقم ٢٠٥، ) ٢( مكررا  ٢٠٤،) ١( مكررا ٢٠٤ ، ٢٠٤مكررا، ٢٠٢،٢٠٣،٢٠٣

  .١٩٥٦ لسنة
 .١٩٥٦ لسنة ٦٨ معدلة بالقانون رقم )٢(
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩ مضافة بالقانون رقم )٣(
 .١٩٥٦ لسنة ٨٦ معدلة بالقانون رقم )٤(
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 ـ  اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى  المادتين السابقتين )١( مكررا٢٠٣مادة  

هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو 

 .ارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة الخ

 ـ  كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد )٢(٢٠٤مادة  

 .علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه 

 ـ  يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا )٣(")أ"مكررا (٢٠٤مادة  

تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض 

ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة فى مظهرها للعملة 

ا اذا كان من شأن هذه المتداولة فى مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التى أذن باصدارها قانون

 .المشابهة ايقاع الجمهور فى الغلط 

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض  

المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية 

 .متداولة فى مصر مالم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التى يفرضها 

ويعتبر من قبيل العملة الورقية فى تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت  

 .الأجنبية

 ـ  يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات )١() ب( مكررا ٢٠٤مــادة  

 .ا أو تزويرها أو آلات أو معدات مما يستعمل فى تقليد العملة أو تزييفه

 ـ كل من حبس عن التداول أى عملة من العملات المعدنية )٢() جـ( مكررا ٢٠٤مادة  

المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى 

أى عمل فيهــا ينزع عنها صفـــة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى 

 .عشرة أمثال قيمة العملـــة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة 

 كل من ٢٠٣ مكررا، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ـ يعفى من العقوبات المقررة فى المواد )٣(٢٠٥مادة  

بادر من الجناة باخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة 

 .روع فى التحقيقوقبل الش

                                                           
 .١٩٥٦ لسنة ٦٨ مضافة عند استبدال نصوص الباب الخامس عشر بالقانون رقم )١(
"  ، ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة الى ١٩٥٦ لسنة ٦٨ معدلة بالقانون رقم )٢(

 .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " عشرين جنيها" بدلا من " مائتى جنيه 
 وآانت قد أضيفت عند استبدال نصوص الباب الخامس عشر ١٩٨٢ لسنة ٢٩ معدلة بالقانون رقم )٣(

 .١٩٥٦ لسنة ٦٨بالقانون رقم 
 ) .أولا( مكررا ٢٠٤المادة "  اشير اليها ١٩٨٢ لسنة ٢٩عند استبدال هذه المادة بالقانون رقم  : ملحظ

 .١٩٥٦لسنة ٦٨ مضافة عند استبدال نصوص الباب الخامس عشر بنصوص جديدة بالقانون رقم)١(
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩ مضافة بالقانون رقم )٢(
، وآانت المادة قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٢٩ الفقرة الأولى من المادة معدلة بالقانون رقم )٣(

 .١٩٥٦ لسنة ٦٨
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ويجوز للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا حصل الاخبار بعد الشروع فى التحقيق متى  

مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبى الجريمة أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة 

 .لها فى النوع والخطورة 

 الباب السادس عشر

 التزوير

 ــــ

 ـ  يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من )٤(٢٠٦مادة  

الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الاشياء أو أدخلها فى 

 :البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى 

 .أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة  

 .خاتم الدولة أو امضاء رئيس الجمهورية أو ختمه  

 .أختام أو تمغات أو علامات احدى المصالح أو احدى جهات الحكومة  

 .ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة  

أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو  

 .فروعها 

 .تمغات الذهب أو الفضة  

 

 ـ يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة )١(مكررا ٢٠٦مادة  

فى المادة السابقة اذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لاحدى الشركات المساهمة أو 

احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو احدى المؤسسات 

 . الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام أو

وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنين اذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات  

التى وقعت بشأنها احدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية 
                                                           

 لسنة ٦٨من المادة بالقانون رقم " أوراق البنوك المالية التى أذن باصدارها قانونا"  حذفت عبارة )٤(
 قد ألغى النظام الملكى وأعلن ١٩٥٣ من يونية سنة ١٨،وآان الاعلان الدستورى الصادر فى ١٩٥٦

  .١٩٥٣ لسنة ٣١١الجمهورية وعدلت بعض عباراتها بموجب القانون رقم 
، ١٩٥٦ لسنة ٦٨، وآانت قد ألغيت بالقانون رقم ١٩٦٢ لسنة ١٢٠ مضافة بالقرار بقانون رقم )١(

 العدد ١٩٥٣ مايو سنة ٢١، الوقائع المصرية فى ١٩٥٣ لسنة ٢٤٢بعد اضافتها بالقانون رقم 
 ".غير اعتيادى" مكررا ٤٢
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أو منظمة أو منشأة اذا كانت الدولة أو احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية 

 .صفة كانت 

 

 ـ يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات )١(٢٠٧مادة  

حقيقية لاحدى المصالح الحكومية أو احدى جهات الادارة العمومية أو احدى الهيئات المبينة فى 

 .بمصلحة عامة أو خاصة المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا 

ـ يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لاحدى الجهات أيا كانت أو ٢٠٨مادة  

الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء 

 .المذكورة مع علمه بتقليدها 

ـ كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية ٢٠٩مادة  

المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة 

 .تجارية أو أى ادارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين 

ابقة يعفون من ـ الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد الس٢١٠مادة  

العقوبة اذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها 

 .بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور

 ـ  كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام )٢(٢١١مادة 

صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق 

الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو 

الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال 

 . السجن الشاقة المؤقتة أو

ـ  كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين ٢١٢مادة  

 .فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين

ـ  يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة ٢١٣مادة  

عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص 

بوظيفته سواء كان ذلك  بتغيير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات 

ادراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة 

 .ا غير معترف بها فى صورة معترف به

 ـ من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم ٢١٤مادة  

 .تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين الى عشر 

                                                           
 .١٩٦٢ لسنة ١٢٠ معدلة بالقرار بقانون رقم )١(
 .٨ـ العدد ١٩٨٤ فبراير سنة ٢٣ ـ الجريدة الرسمية فى ١٩٨٤ لسنة ٩ معدلة بالقانون رقم )٢(



٢٢٠ 

 ـ كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لاحدى الشركات المساهمة أو )١( مكررا٢١٤مادة  

احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو احدى المؤسسات 

 .أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمس سنين

وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على عشر سنين اذا وقع التزوير أو الاستعمال فى   

صوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة او محرر لاحدى الشركات أو الجمعيات المن

منظمة أو منشأة أخرى اذا كان للدولة أو لاحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت 

. 

ــ كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة احدى الطرق ٢١٥مادة  

 .السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل

 كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو )١(ـ ٢١٦مادة  

كفل أحد فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس 

 .مدة لاتزيد على سنتين 

ر مزورة او زور فى ورقة من هذا  كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سف)٢( -٢١٧مادة  

القبيل كانت صحيحة فى الأصل او استعمل احدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب 

 .بالحبس 

 كل من استعمل تذكرة مرور او تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة )٣(ـ ٢١٨مادة  

 .لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه مصرى 

 كل صاحب  لوكاندة او قهوة أو أود او محلات مفروشة معدة للايجار )٤(ـ ٢١٩مادة  

وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالاجرة يوميا قيد فى دفاتر الاشخاص 

الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور أو 

 . جنيه مصرى بغرامة لاتتجاوز مائتى

  كل موظف عمومى اعطى تذكرة سفر او تذكرة مرور باسم مزور مع )٥(ـ ٢٢٠مادة  

علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين او بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصرى 

 .فضلا عن عزله 

                                                           
 .١٩٦٢ لسنة ١٢٠ مضافة بالقرار بقانون رقم )١(
  ونص فى المادة الثالثة منه على أن تكون ١٩٩٢ لسنة ٩٧ صدر القانون رقم )٥(، ) ٤(، ) ٣ (، )٢(،  ) ١ (

سجن الذى لاتزيد مدته على خمس  ال٢٢٠و ٢١٩و ٢١٨و ٢١٧و ٢١٦العقوبة الواردة بالمواد 
 .سنوات اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى 

وقدرها عشرون جنيها ورفع الحد الأقصى ٢١٦،٢١٧ وألغيت عقوبة الغرامة الواردة فى المادتين -
و "عشرين جنيها "بدلا من " مائتى جنيه "  الى٢١٩، ٢١٨لعقوبة الغرامة الواردة فى المادتين 

" خمسمائة جنيه" الى ٢٢٠ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة فى المادة " عشرة جنيهات "
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " خمسين جنيها"بدلا من 
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 كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت -٢٢١مادة  

عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة 

 .عمومية يعاقب بالحبس 

 كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا - )١( ٢٢٢مادة  

ز بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتجاو

خمسمائة جنيه مصرى فاذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشىء من 

ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب 

 .الرشوة 

 .ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا  

 ـ العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا اذا كانت تلك الشهادة ٢٢٣مادة  

 .معدة لأن تقدم الى المحاكم 

 على أحوال التزوير ٢١٥و٢١٤و٢١٣و ٢١٢و٢١١ـ لاتسرى أحكام المواد ٢٢٤مادة  

 ولا على ٢٢٢ و ٢٢١ و ٢٢٠ و ٢١٩ و ٢١٨ و ٢١٧ و ٢١٦المنصوص عليها فى المواد 

 .ا فى قوانين عقوبات خاصة أحوال التزوير المنصوص عليه

 . تعتبر بصمة الاصبع  كالامضاء فى تطبيق أحكام هذا الباب -٢٢٥مادة  

 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه )٢(-٢٢٦مادة  

كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق  الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة 

بأخذ الاعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها 

 .غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على أساس هذه الأقوال 

ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل  

الوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة و

 .هذه المادة وهو عالم بذلك 

 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه )١( -٢٢٧مادة  

كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط  

عقد الزواج أقوالا  يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج 

 .على أساس هذه الأقوال أو الأوراق 

                                                           
 ، ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة ١٩٥٧ لسنة ١١٢ معدلة بالقرار بقانون رقم )١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " ة جنيه مائ" بدلا من " خمسمائة جنيه" الى 
 مكررا، ٥٠ العدد ١٩٥٠ مايو سنة ١٨  الوقائع المصرية فى ١٩٥٠ لسنة ٥١ معدلة بالقانون رقم )٢(

" مائة جنيه " بدلا من " خمسمائة جنيه " ورفع الحد الأقصى لعقوبتى الغرامة الواردة بالمادة الى 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 

بدلا من " ثلاثمائة جنيه" رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالفقرة الأولى من المادة الى )١(
بدلا " خمسمائة جنيه"ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالفقرة الثانية منها الى " مائة جنيه"

 .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " مائتى جنيه"من 



٢٢٢ 

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة  

 . السن المحددة فى القانون َضبطْ عقد الزواجَ ضبطَ عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ

 

 الباب السابع عشر

 الاتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد  علامات البوستة والتلغرافات

 ـــــــــــــــــ

 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة )٢( ٢٢٨مادة  

كل من أدخل فى بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها : جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين فقط 

فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها فى الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع فى ذلك 

 .مالم ينص قانونا عن عقوبة أخرى 

 ـ يعاقب بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة من صنع أو حمل فى الطرق )٣(٢٢٩مادة  

يع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها للبيع أو وزع أو عرض للب

الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات 

 .فى البلاد الداخلة فى اتحاد  البريد مشابهة تسهل قبولها بدلا من الأوراق المقلدة 

 . يعتبر فى حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية البريدية  

يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التى سبق  

 .استعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة

 للبيع كتابا أو مصنفا  ـ كل  من طبع أو نشر أو باع أو عرض)١( مكررا ٢٢٩مادة  

يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف عليها 

وزارة التعليم أو احدى هيئات الادارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة 

 .المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف 

 

 الكتاب الثالث

 الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس

 الباب الأول

 القتل والجرح والضرب

 ــ

 ـ كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب ٢٣٠مادة  

 .بالإعدام

                                                           
خمسين جنيها " بدلا من " خمسمائة جنيه " رامة الواردة بالمادة الى  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغ)٢(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " 
  .١٩٥٦ لسنة ١٥٢ الفقرتان الثانية والثالثة من المادة مضافتان بالقانون رقم )٣(
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩ مضافة بالقانون رقم )١(



٢٢٣ 

 ـ الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية ٢٣١مادة  

رض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء يكون غ

 .كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط 

 ـ الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن ٢٣٢مادة  

 .طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه

 ـ من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً ٢٣٣مادة  

 .بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام 

 ـ من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة )١(٢٣٤مادة  

 .المؤبدة أو المؤقتة 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية  

وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة . أخرى 

مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة 

 .المؤبدة 

 ـ المشاركون فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون ٢٣٥مادة  

 .بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة 

 ـ كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك )٢(٢٣٦مادة  

وأما .  السجن من ثلاث سنوات إلى سبع قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو

 .إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 

 ـ من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها ٢٣٧مادة  

  .٢٣٦ ، ٢٣٤يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة فى المادتين 

 ـ من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو )١( ٢٣٨مادة  

رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس 

 .مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

                                                           
 ونص فى المادة الثالثة منه على أن تكون العقوبة الواردة ١٩٩٢ لسنة ٩٧ صدر القانون رقم )١(

 .بالمادة الاعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى 
 ونص فى المادة الثالثة منه على أن تكون العقوبة الواردة فى ١٩٩٢ لسنة ٩٧ صدر القانون رقم )٢(

ض إرهابى فاذا آانت المادة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكتب الجريمة تنفيذاً لغر
 .مسبوقة باصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

   .١٩٦٢ لسنة ١٢٠معدلة بالقرار بقانون رقم   )١(



٢٢٤ 

ة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن وتكون العقوبة الحبس مد 

مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال 

الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً 

أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت 

 .عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل  

 الفقرة السابقة وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى

 .كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على عشر سنين 

 ـ كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف )٢( ٢٣٩مادة  

 .عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة 

 ـ كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو )٤(و ) ٣( ٢٤٠مادة  

أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة 

أما إذا كان الضرب أو الجرح . يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين 

غال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأش

 .سنين 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لاتقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه  

وتكون . فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر 

 .العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه 

ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه  

 .فيها خلسة 

  ـ كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز )٣(و ) ٢(و ) ١( ٢٤١مادة  

ن أو عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتي

 .بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصرياً ، ولاتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى 

                                                           
 ١٩٨٢ لسنة ٢٩ألغيت عقوبة الغرامة الواردة بالمادة والتى لاتجاوز عشرين جنيها بالقانون رقم   )٢(

. 
 من يونية سنة ٨الجريدة الرسمية فى  . (١٩٩٧ لسنة ١٥٥بالقانونين رقمى معدلة  )٢( )٤(و ) ٣(

 )  مكررا٢٣ً ـ العدد ١٩٩٧
 " ).أ "  مكرراً ٢٣ ـ العدد ١٩٩٧ من يونية سنة ٨الجريدة الرسمية فى  . (١٩٩٧ لسنة ١٥٦و 



٢٢٥ 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو  

 .عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس 

 ـ إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى ) ٦(و)٥(و)٤( ٢٤٢مادة  

المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة 

 .جنيهات ولاتجاوز مائتى جنيه مصرى 

فان كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين أو  

 .ز ثلاثمائة جنيه مصرىغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتجاو

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون  

 .العقوبة الحبس 

 بواسطة ٢٤٢ ، ٢٤١ ـ إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران فى مادتى )١( ٢٤٣مادة  

استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من 

 .خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والإيذاء فتكون العقوبة الحبس 

 ـ يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى )٢( مكررا ٢٤٣مادة  

المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى 

ة إذا كان المجنى عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام عقوبة الغرام

 .ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات 

                                                           
 ) .٤٥ العدد - ١٩٧٧نوفمبر سنة ١٠الجريدة الرسمية فى  (١٩٧٧ لسنة ٥٩معدلة بالقانون رقم )  ١(
  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالفقرة الثانية من المادة الى ثلاثمائة جنيه بدلا من )٢(

مائة جنيه ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بالفقرة الأولى الى مائتى جنيه بدلا من خمسين 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩جنيها بالقانون رقم 

 ونص فى المادة الثالثة منه على أن تكون العقوبة الواردة ١٩٩٢ لسنة ٩٧  صدر القانون رقم )٣(
 .بالمادة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى 

  .١٩٥٥ لسنة ٩٧  مضافة بالقانون رقم )٤(
الواردة  ، ورفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة ١٩٦٢ لسنة ١٢٠  معدلة بالقرار بقانون رقم )٥(

والواردة فى الفقرة الثانية " خمسين جنيها " بدلا من " مائتى جنيه " بالفقرة الأولى من المادة الى 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " مائتى جنيه " بدلا من " ثلاثمائة جنيه " منها الى 

 ونص فى المادة الثالثة منه على أن تكون العقوبة الواردة ١٩٩٢ لسنة ٩٧ صدر القانون رقم )٦(
 .بالمادة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى

 ونص فى المادة الثالثة منه على أن تكون العقوبة الواردة ١٩٩٢ لسنة ٩٧  صدر القانون رقم )١(
 .غرض ارهابىبالمادة السجن الذى لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا ل

 .١٩٩٢ لسنة ٩٧ معدلة بالقانون رقم )٢(



٢٢٦ 

 ـ  من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله )٣( ٢٤٤مادة  

أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب 

 .بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى  

يمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستد

إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو 

مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه 

 .الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك 

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر  

ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا 

 .تزيد على خمس سنين 

ثناء استعماله  ـ لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أ٢٤٥مادة  

حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت فى المواد الآتية 

 .الظروف التى ينشأ عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها 

 ـ حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية )١( ٢٤٦مادة  

المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا 

 .القانون 

وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة لرد أى فعل يعتبر جريمة من الجرائم  

المنصوص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى 

  .٢٧٩  من المادة٤الفقرة 

 ـ وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى ٢٤٧مادة  

 .الاحتماء  برجال السلطة العمومية 

 ـ لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط أثناء قيامه بأمر ٢٤٨مادة  

بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن 

 .ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول 

 ـ حق الدفاع الشرعى عن النفس لايجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان ٢٤٩مادة  

 : مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية 

                                                           
 ، ورفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالفقرة ١٩٦٢ لسنة ١٢٠ معدلة بالقرار بقانون رقم )٣(

الواردة فى الفقرة الثانية منها إلى " خمسين جنيها" بدلا من " مائتى جنيه " الاولى من المادة إلى 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " بدلا من مائتى جنيه " ثلاثمائة جنيه "
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩الفقرة الثانية من المادة معدلة بالقانون رقم   )١(



٢٢٧ 

 . لهذا التخوف أسباب معقولة فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان) أولاً(

 .إتيان امرأة كرهاً أو هتك عرض إنسان بالقوة ) ثانياً(

 .اختطاف إنسان ) ثالثاً(

 ـ حق الدفاع الشرعى عن المال لايجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان ٢٥٠مادة  

 :مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية 

 .فعل من الأفعال المبينة فى الباب الثانى من هذا الكتاب ) أولاً(

 .سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات ) ثانياً(

 .الدخول ليلاً فى منزل مسكون أو فى أحد ملحقاته ) ثالثاً(

 .فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة  )رابعاً(

 

تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى  ـ لا يعفى من العقاب بالكلية من ٢٥١مادة  

ومع ذلك . أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصداً إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع 

يجوز للقاضى إذا كان الفعل جناية أن يعده معذوراً إذا رأى لذلك محلاً وأن يحكم عليه بالحبس 

 .بدلاً من العقوبة المقررة فى القانون 

 

 ـ إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل أثناء الحرب )١( مكرراً ٢٥١مادة  

على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه 

 .الجرائم بسبق الإصرار والترصد 

 

 

 

 الباب الثانى

 الحريق عمداً 

 ــ

ى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو  ـ  كل من وضع عمداً ناراً ف٢٥٢مادة  

فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه 

العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا ، يعاقب 

ويحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى . بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

 .عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك 

                                                           
 العدد ١٩٤٠ من مارس لسنة ٢٨ الوقائع المصرية فى ١٩٤٠ لسنة ١٣مضافة بالقانون رقم   )١(

٣٣.  



٢٢٨ 

كل من وضع النار عمداً فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال   ـ)١( مكرراً ٢٥٢مادة  

قصد الإضرار بالاقتصاد  ب١١٩ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 

 .القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز  

 .البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب 

 .ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها  

ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب  

الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى 

 .فيها 

 معامل أو مخازن  ـ كل من وضع ناراً عمداً فى مبان أو سفن أو مراكب أو٢٥٣مادة  

ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو 

 .فى مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له 

 ـ من أحدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضرراً ٢٥٤مادة  

لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك 

 .بأمر مالكها 

 ـ من وضع ناراً عمداً فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود ٢٥٥مادة  

 كانت لاتزال بالغيط أو نقلت أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء

 سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من (*)إلى الجرن أو فى عربات السكة الحديدية 

 .ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن هذه الأشياء ملكاً له 
أما إذا أحدث عمداً حال وضعه النار فى أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك  

 .الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 

 ـ وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة فى المواد ٢٥٦مادة  

ضعها مباشرة فى السابقة كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للشئ المراد إحراقه بدلاً من و

 .ذلك 

 ـ وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص ٢٥٧مادة  

أو أكثر كان موجوداً فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمداً 

 .بالإعدام 

  )١(...............................  ـ٢٥٨مادة  

                                                           
  .١٩٧٥ لسنة ٦٣مضافة بالقانون رقم   )١(

 . السكك الحديدية (*)
  .١٩٤٩ لسنة ٥٠  ملغاة بالقانون رقم )١(



٢٢٩ 

 إذا لم ٢٥٥فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة   ـ٢٥٩مادة    

تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر 

 .على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس 



٢٣٠ 

 الباب الثالث

 و الجواهر إسقاط الحوامل وصنع  وبيع الأشربة أ

 المغشوشة المضرة بالصحة

 ـــ

 

كل  من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب   ـ٢٦٠مادة  

 .بالأشغال الشاقة المؤقتة 

كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل   ـ٢٦١مادة  

 .مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا ، يعاقب بالحبس 

 ـ  المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال ٢٦٢مادة  

الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك 

 .حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها 

اً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالأشغال إذا كان المسقط طبيب  ـ٢٦٣مادة  

 .الشاقة المؤقتة 

 . ـ لا عقاب على الشروع فى الإسقاط ٢٦٤مادة  

كل من أعطى عمداً لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز   ـ٢٦٥مادة  

 على حسب جسامة ما نشأ عن ٢٤٢ و ٢٤١ و ٢٤٠وقتى عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد 

 .الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده 

  )١(..............................  ـ٢٦٦مادة  

                                                           
 من سبتمبر ١٨ بقمع التدليس والغش ـ الوقائع المصرية فى ١٩٤١ لسنة ٤٨ملغاة بالقانون رقم   )١(

 ) .١٢٥( العدد ١٩٤١سنة 



٢٣١ 

 الباب الرابع

 هتك العرض وإفساد الأخلاق

 ـــ

 . ـ  من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ٢٦٧مادة  

 المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم فإذا كان الفاعل من أصول 

سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة 

. 

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب   ـ٢٦٨مادة  

 .بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع 

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان  

 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى ٢٦٧مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 

الحد المقرر للأشغال الشاقة المؤقتة ،وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة 

 .ؤبدة الم

 ـ كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ٢٦٩مادة  

كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت 

 تكون العقوبة الأشغال الشاقة ٢٦٧منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 

 .المؤقتة 

 

 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد فى طريق عام )١( مكررا ٢٦٩مادة  

فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه . أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال 

 الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد

                                                           
 ـ ١٩٥٥ لسنة ٥٦٨ ، وآان قد سبق اضافتها بالقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٢٩   معدلة بالقانون رقم )١(

 . مكرر غير اعتيادى ٩٤ ـ العدد ١٩٥٥ من ديسمبر سنة ٥الوقائع المصرية فى 



٢٣٢ 

على ستة أشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت 

 .مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة 

  )١(..............................  ـ  ٢٧٠مادة  

 )٢(..............................  ـ  ٢٧١مادة  

 )٣(..............................  ـ  ٢٧٢مادة  

 ـ لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا  زنى الزوج ٢٧٣مادة  

 . لا تسمع دعواه عليها ٢٧٧فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 

 ـ المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين ٢٧٤مادة  

 .لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت لكن 

 . ـ ويعاقب أيضاً الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة ٢٧٥مادة  

 ـ الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه ٢٧٦مادة  

بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى 

 .المحل المخصص للحريم 

 ـ كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى ٢٧٧مادة  

 .بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور 

 ـ كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة  لاتزيد )٤( ٢٧٨مادة  

 . غرامة لاتتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى على سنة أو

يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو   ـ٢٧٩مادة  

 .فى غير علانية 

                                                           
 ٢٨ بشأن مكافحة الدعارة الوقائع المصرية فى ١٩٥١ لسنة ٦٨ ملغاة بالقانون رقم )٣(، ) ٢(،  )١(

 ) .غير اعتيادى( مكرر ٣٦ العدد ١٩٥١من أبريل سنة 
خمسين جنيها " بدلاً من " ثمائة جنيه ثلا" رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة إلى   )٤(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " 



٢٣٣ 

 الباب الخامس

 القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق

 وسرقة الأطفال وخطف البنات 

 ـ كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام )١( ٢٨٠مادة  

المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة 

 .يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه مصرى 

يعاقب أيضاً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلاً   ـ٢٨١مادة  

 .زين مع علمه بذلك للحبس أو الحجز غير الجائ

 من شخص تزيا بدون حق ٢٨٠ ـ إذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة ٢٨٢مادة  

بزى مستخدمى الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف 

ويحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على . الحكومة يعاقب بالسجن 

 .شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية  

 ـ كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه )٢( ٢٨٣مادة  

زوراً إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا 

 .تزيد على سنة 

 . ثبت انه لم يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرينأماإذا 

 ـ يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى كل من كان )٣( ٢٨٤مادة  

 .متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم يسلمه إليه

 ـ كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل ٢٨٥مادة  

 .خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين 

إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى كالمبين  فى   ـ٢٨٦مادة  

المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح 

 .فان تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً . اً عمد

                                                           
" عشرين جنيها " بدلاً من" مائتى جنيه " رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة إلى   )١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
بالفقرة " خمسين جنيها " الغاء عقوبتى الغرامة الواردتين بفقرتى المادة والتى لا تزيد على  )٢(

  . ١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم . بالفقرة الثانية " خمسة جنيهات"الأولى ولا تزيد على 
بالقانون رقم " خمسين جنيها " بدلا من " خمسمائة جنيه "  رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة الى )٣(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩
 



٢٣٤ 

 ـ كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل )١( ٢٨٧مادة  

معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة 

 .شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى 

 ـ كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنه سـت عشــرة )٢( ٢٨٨مادة  

 .سنــة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 

ـ كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة ) ٣( ٢٨٩مادة  

سطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر ، فان كان المخطوف كاملة بنفسه أو بوا

 .أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 

ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها  

 .جريمة مواقعة المخطوفة 

 ـ كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب )٤( ٢٩٠مادة  

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية . بالأشغال الشاقة المؤبدة 

 .مواقعة المخطوفة بغير رضائها 

 

  )١(.......................   ـ٢٩١مادة  

على خمسمائة جنيه  ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد )٢( ٢٩٢مادة  

مصرى أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء 

وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه . على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه 

بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان 

 .ذلك بغير تحايل أو إكراه 

 ـ كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه )٣( ٢٩٣مادة  

أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة 

سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من . جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين 

                                                           
" عشرين جنيها " بدلاً من" مائتى جنيه " ة بالمادة إلى   رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الوارد)١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
 من ديسمبر سنة ٢٨ ، الجريدة الرسمية فى ١٩٨٠ لسنة ٢١٤معدلة بالقانون رقم  )٤(، ) ٣( ، )٢(

 ).مكرر (٥٢ العدد ١٩٨٠
  .١٩٩٩ لسنة ١٤  حذفت بالقانون رقم )١(
" خمسين جنيها "بدلاً من " خمسمائة جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة إلى )٢(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
" مائة جنيها " بدلاً من " خمسمائة جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة إلى )٣(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 



٢٣٥ 

وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس . صاحب الشأن

 .مدة لا تزيد على سنة 

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب  

 .الشأن فلا تنفذ العقوبة 

 



٢٣٦ 

 الباب السادس 

 شهادة الزور واليمين الكاذبة

 ـــ

 . ـ  كل من شهد زوراً لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس٢٩٤مادة  

 ـ ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب  من شهد  ٢٩٥مادة  

ه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم علي

 .هى الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً 

كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب   ـ)١( ٢٩٦مادة  

 .بالحبس مدة لاتزيد على سنتين 

 كل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على   ـ)٢( ٢٩٧مادة  

 .سنتين 

 ـ إذا قبل من شهد زوراً فى دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشئ ما )٣( ٢٩٨مادة  

يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه 

 .أشد من عقوبات الرشوة 

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو  

عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك 

نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة 

 .ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً . الزور أيهما أشد 

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة   ـ٢٩٩مادة  

قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأى 

 .طريقة كانت 

من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب   ـ٣٠٠مادة  

 .بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة 

 من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدنية وحلف كاذباً يحكم عليه   ـ٣٠١مادة  

 .بالحبس ، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه 

 
                                                           

 لسنة ٢٩بالقانون رقم " عشرين جنيها " مادة والتى لاتجاوز   ألغيت عقوبة الغرامة الواردة بال)١(
١٩٨٢.  

 ١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " مائة جنيه "   ألغيت عقوبة الغرامة الواردة بالمادة والتى لاتجاوز )٢(
. 
  .١٩٥٧ لسنة ١١٢  الفقرة الثانية مضافة بالقرار  بقانون رقم )٣(



٢٣٧ 

 الباب السابع

 القذف والسب وإفشاء الأسرار

 ـــــ

 ١٧١ ـ يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة )١( ٣٠٢مادة  

من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك 

 .قاره عند أهل وطنه قانوناً أو أوجبت احت

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة  

عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو 

النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغنى 

 .عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل 

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لاثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة  

. 

 ـ يعاقب علىالقذف بالحبس مدة لا تجاوز سنةوبغرامة لا تقل عن ألفين )٢( ٣٠٣مادة 

 .ائة جنيه  أو بإحدى هاتين العقوبتين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسم

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة  

عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ،كانت العقوبة الحبس مدة لا 

تجاوز سنتين وغرامة  لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى 

 .هاتين العقوبتين 

لا يحكم بهذا العقاب  على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام   ـ٣٠٤مادة  

 .القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة 

وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم   ـ٣٠٥مادة  

 .خبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به يحصل منه إشاعة غير الأ

 ـ كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من )١( ٣٠٦مادة  

 بالحبس مدة لا ١٧١الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 

                                                           
  ١٩٩٥ لسنة٩٣ معدلة بالقانون رقم )١(
 ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم )٢(

الذى جعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل 
 .عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه 

 الذى ١٩٩٥ لسنة ٩٣سبق تعديلها بالقانون رقم  ، وآان قد ١٩٩٦ لسنة ٩٥معدلة بالقانون رقم   )١(
جعل العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، بدلاً من 



٢٣٨ 

تجاوز سنة ، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين 

 .العقوبتين 

 ـ يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى )٢() أ( مكررا ٣٠٦مادة  

جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش 

 .حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق 

 .  حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفونويسرى 

فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين  

السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة 

الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين 

 .العقوبتين 
   )١() ...................................ب( مكررا ٣٠٦مادة  

 ١٨٢ ـ إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها  فى المواد من )٢( ٣٠٧مادة  

بوعات رفعت الحدود الدنيا  بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المط٣٠٦ و٣٠٣ و١٨٥إلى 

 .والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها 

 إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى   ـ)٣( ٣٠٨مادة  

 طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات ، تكون لعقوبة ١٧١الطرق المبينة فى المادة 

 على ٣٠٧و٣٠٦و٣٠٣و١٨٢و١٨١و١٧٩الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 

ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل 

 .الحبس عن ستة شهور 

                                                                                                                             
وآان قد رفع الحد الأقصى لعقوبة . الحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه 

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " مائة جنيه " بدلاً من  " مائتى جنيه " الغرامة الواردة بالمادة إلى 
 ، وآانت الفقرة الأولى من المادة قد عدلت بالقرار بقانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٩٣ معدلة بالقانون رقم )٢(

  . ١٩٨١ لسنة ١٦٩
 من ديسمبر سنة ١٢الوقائع المصرية فى  (١٩٥٣ لسنة ٦١٧وسبق إضافتها بالقانون رقم  
 ) .غير اعتيادى( مكرر ٩٩عدد  ـ ال١٩٥٣

   .١٩٥٥ لسنة ٩٧ ، وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٩٣ملغاة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٩٥ لسنة ٩٣ معدلة بالقانون رقم )٢(
 ، ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٥ معدلة بالقانون رقم )٣(

  .١٩٥٧ لسنة ١١٢والقرار بقانون رقم 



٢٣٩ 

 ـ كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص )٤( مكررا ٣٠٨مادة  

  .٣٠٣ليها فى المادة ع

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد  

واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة 

  .٣٠٦المنصوص عليها فى المادة 

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً  

  .٣٠٨فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 

 على ما يسنده ٣٠٨و٣٠٦و٣٠٥و٣٠٣و٣٠٢لا تسرى أحكام المواد   ـ٣٠٩مادة  

ب عليه إلا المقاضاة أحد الأخصام فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فان ذلك لايترت

 .المدنية أو المحاكمة التأديبية 

 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة )١( مكررا ٣٠٩مادة  

الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 

 :أو بغير رضاء المجنى عليه 

استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات ) أ( 

 .جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون 

فإذا . التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص) ب( 

 من صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى

 .الحاضرين فى ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضاً 

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على  

 . سلطة وظيفته 

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم  فى الجريمة،  

 .كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها 

 ـ يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى )١() أ( مكررا ٣٠٩مادة  

غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك 

 .بغير رضاء صاحب الشأن 

                                                           
  .١٩٥٥ لسنة ٩٧مضافة بالقانون رقم   )٤(
 الذى ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٥معدلة بالقانون رقم   )١(

جعل عقوبة الحبس الواردة بالفقرة الثالثة مدة لا تقل عن سنة ، وآانت قد أضيفت بالقانون رقم 
  .١٩٧٢ لسنة ٣٧



٢٤٠ 

خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على  

 .التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه 

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على  

 .سلطة وظيفته 

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو  

 .كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها . تحصل  عنها 

 ـ كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم )٢( ٣١٠مادة  

ه فأفشاه فى غير الأحوال التى مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى أؤتمن علي

يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 

 .خمسمائة جنيه مصرى 

ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانونــا بإفشاء أمور  

 من قانون المرافعات فى المواد المدنية ٢٠٥و٢٠٤و٢٠٣و٢٠٢معينة كالمقرر فى المواد 

 .والتجارية 

                                                                                                                             
 الذى جعل ١٩٩٥ لسنة ٩٣ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٥ بالقانون رقم معدلة  )١(

 لسنة ٣٧عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة بدلاً من الحبس فقط ، وآانت قد أضيفت بالقانون رقم 
١٩٧٢.  

خمسين جنيها " بدلاً من " خمسمائة جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة إلى )٢(
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " 

 من قانون المرافعات وما يتعلق بها فى المواد المدنية ٢٠٥ و٢٠٤و ٢٠٣ و ٢٠٢وتنص المواد  -
 : ، على أن ١٨٨٣ من نوفمبر سنة ١٣والتجارية الصادر بالأمر العالى فى 

لقة بالأشغال الميرية  لا يجوز لأحد أن يؤدى شهادة عما تضمنته ورقة من الأوراق المتع-٢٠٢
 ) .م٢٤٠(إلا إذا سبق نشرها أو أذنت بافشائها الجهة المختصة بها 

إذا دعى أحد الموظفين إلى افشاء ما صار تبليغه إليه على سبيل المسارة فى أثناء اجراء  -٢٠٣
وظائفه ورأى أنه يترتب على عدم آتمان ذلك ضرر ما للمصلحة العمومية فلا يلزم 

 ).م٢٤٠(بالافشاء 
إذا علم أحد القضاة  ونحوهم أو أحد مأمورى الضبطية القضائية أو مأمورى الضبط  -٢٠٤

والربط بتوضحيات متعلقة بفعل يستوجب عقوبة على حسب المقرر فى قانون العقوبات 
 ) .م٢٤٠(فلا يجبر على أن يعرف عن مصدر علمه بذلك 

اسطة صنعته أو خدمته بأمر ما أو آل من علم من الافوآاتية أو الوآلاء أو غيرهم بو -٢٠٥
بتوضحيات عن ذلك الأمر لا يجوز له فى أى حال من الأحوال الإخبار بذلك الأمر ولا 
بالتوضيحات ولو بعد انتهاء خدمته أو أعمال صنعته ما لم يكن الغرض من تبليغ ذلك إليه 

 ) .م٢٤٠(ارتكاب جناية أو جنحة 
 باصدار قانون المرافعات المدنية ١٩٤٩ لسنة ٧٧وقد ألغى ذلك القانون بالقانون رقم  -

والتجارية ، ثم ألغى القانون الأخير عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص باجراءات الإثبات 
 ١٣من القانون رقم ) ١(ونصوص أخرى بموجب حكم المادة ) ٢٩١ إلى ١٥٦المواد من (

  .ية  باصدار قانون المرافعات المدنية والتجار١٩٦٨لسنة 



٢٤١ 

 

 الباب الثامن

 السرقة والاغتصاب

 ـــ

 .كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق   ـ٣١١مادة  

 ـ لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله )١( ٣١٢مادة  

وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية  . أو فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه

 .كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء . حالة كانت عليها 

 من وقعت منه سرقة مع اجتماع (*)يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً   ـ٣١٣مادة  

 :الخمسة شروط الآتية  

 .   أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً  )الأول(

 .أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر  )الثانى(

 .أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة  )الثالث(

أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة  )الرابع(

مال مفاتيح مصطنعة أو للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استع

بواسطة التزيى بزى أحد الضباط أو موظف عمومى أو إبراز أمر مزور مدعى 

 .صدوره من طرف الحكومة 

 .أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم  )الخامس(

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه   ـ٣١٤مادة  

 .أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى )١( ٣١٥مادة  

الطرق العامة سواء كانت داخل المدن ، أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو 

 :لجوية فى الأحوال الآتية المائية أو ا

إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو ) أولا( 

 .مخبأً 

 .إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه ) ثانياً( 

إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق ) ثالثا( 

 .الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح 

                                                           
  .٥٤ العدد ١٩٤٧ من يونية سنة ١٩ ، الوقائع المصرية فى ١٩٤٧ لسنة ٦٤ معدلة بالقانون رقم )١(

 .  المؤبدة (*)
  .١٩٧٠ لسنة ٥٩  معدلة بالقانون رقم )١(



٢٤٢ 

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تحصل ليلاً من   ـ٣١٦مادة  

 .شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأً 

 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى تقع على أسلحة )٢( مكررا ٣١٦مادة  

جيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكتب الجريمة بطريق الإكراه أو ال

التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى 

  .٣١٧المادة 

 ـ يعاقب بالسجن على السـرقات التى تقع على المهمات أو )٣() ثانيا( مكررا ٣١٦مادة  

الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو 

توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو 

 لم المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا

 ٣١٦ إلى ٣١٣يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 

. 

 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتجاوز سبع )١() ثالثاً( مكررا ٣١٦مادة  

 :سنوات 

 .على السرقات  التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية ) أولاً(

على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول ) ثانياً(

المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء 

 .القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة

 .التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأً على السرقات )  ثالثاً(

 ـ يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع أثناء الغارات )٢() رابعاً( مكررا ٣١٦مادة  

 .الجوية 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة  

  .٣١٧المنصوص عليها فى المادة 

                                                           
 ١٩٥٤ من يوليو سنة ٢ ـ الوقائع المصرية فى ١٩٥٤ لسنة ٤٢٤مضافة بالقانون رقم  )٢(

 ).غير اعتيادى( مكرراً ٦٠العدد 
 لسنة ٢٩٥ ، وآانت قد أضيفت بالقرار  بقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٥٩معدلة بالقانون رقم   )٣(

غير ( مكرر ٦٢ العدد ١٩٥٦ من أغسطس سنة ٥ ، الوقائع المصرية فى ١٩٥٦
 من ابريل سنة ٥ ، الجريدة الرسمية فى ١٩٧٣ لسنة ١٤،وعدلت بالقانون رقم ) اعتيادى
   .١٤ العدد ١٩٧٣

  .١٩٧٠ لسنة ٥٩ بالقانون رقم   مضافة )١(
  .١٩٧٧ لسنة ٥٩  مضافة  بالقانون رقم )٢(



٢٤٣ 

فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال  

 .الشاقة المؤبدة 

 :  ـ يعاقب بالحبس مع الشغل ٣١٧مادة  

على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى )  أولاً( 

 .أحد المحلات المعدة للعبادة 

سرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو على ال )ثانياً( 

حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح 

 .مصطنعة 

على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب  )ثالثاً( 

 .الثانى 

 .على السرقات التى تحصل  ليلاً  )رابعاً( 

 .على السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر  )خامساً( 

 )١(...............................  )سادساً( 

على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من  )سابعاً( 

 أو فى المحلات التى المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم

 .يشتغلون فيها عادة 

على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب  )ثامناً( 

أو على دواب الحمل أو أى انسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء 

 .المذكورة بصفتهم السابقة 

 .على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء  )تاسعاً( 

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتتجاوز سنتين على السرقات التى لم   ـ٣١٨مادة  

 .يتوفر فيها شئ من الظروف المشددة السابق ذكرها 

  )٢(..............................   ـ٣١٩مادة  

ة يجوز فى حالة العود أن يجعلوا تحت المحكوم عليهم بالحبس لسرق  ـ٣٢٠مادة  

 .مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر
 ـ يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل )٣( ٣٢١مادة  

 .مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً 

                                                           
 لسنة ١٣مضاف بالقانون رقم ) تاسعاً( ، والبند ١٩٧٠ لسنة ٥٩ملغى بالقانون رقم ) سادسا(  البند )١(

١٩٤٠.  
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩  ملغاة بالقانون رقم )٢(



٢٤٤ 

 ـ كل من عثر على شئ أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى )١( مكررا ٣٢١مادة  

تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل 

 .مدة لاتجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه 

 الغرامة التى لاتجاوز أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة 

 .مائة جنيه 

  )٢(...............................  ـ٣٢٢مادة  

اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر فى حكم السرقة   ـ٣٢٣مادة  

 .ولو كان حاصلاً من مالكها 

 من هذا القانون المتعلقة بالاعفاء من العقوبة ٣١٢ولا تسرى فى هذه الحالة أحكام المادة  

. 

 ـ ويعتبر فى حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن )٣( مكررا ٣٢٣مادة  

 .رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر 

 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضراراً ٣١٢ولا تسرى فى هذه الحالة أحكام المادة  

 .بغير من ذكروا بالمادة المذكورة 

 ـ يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على )٤() أولا( مكررا ٣٢٣دة ما 

سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لاتزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز 

 .خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك فى - ٣٢٤مادة  

 .ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين 

 .أما إذا كان الجاني محترفاً بصناعة عمل المفاتيح والاقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل  

 ـ يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى )١( مكررا  ٣٢٤مادة  

 هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاماً أو شراباً فى محل معد لذلك ولو كان مقيماً جنيه أو بإحدى

فيه أو شغل غرفة أو أكثر فى فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للايجــار مــع علمــه 

                                                                                                                             
 لسنة ٢٩بالقانون رقم " عشرين جنيها "   الغيت عقوبة الغرامة الواردة بالمادة والتى لا تزيد على )٣(

١٩٨٢.  
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩  مضافة بالقانون رقم )١(
  .١٩٤٧ لسنة ٦٣  ملغاة بالقانون رقم )٢(
 .٣٩ العدد١٩٣٩ من ابريل سنة ١٧ ، الوقائع المصرية فى ١٩٣٩ لسنة ٣٩  مضافة بالقانون رقم )٣(
 ١٧ العدد ١٩٨٠ من ابريل سنة ٢٤ ، الجريدة  الرسمية فى ١٩٨٠ لسنة ٩٠  مضافة بالقانون رقم )٤(

. 
 ٢٦ العدد ١٩٥٦ ، الوقائع المصرية فى أول ابريل سنة ١٩٥٦ لسنة ١٣٦ مضافة بالقانون رقم )١(

 .مكرر غير اعتيادى 
" عشرين جنيها" بدلاً من " مائتى جنيه "   رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة إلى -

   .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 



٢٤٥ 

أنــه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر 

 .دون الوفاء به 

 ـ كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجدا لدين أو تصرف أو )٢( ٣٢٥مادة  

براءة أو سنداً ذا قيمة أدبيةأو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره 

 .الشاقة المؤقتة أحدا بالقوة أو التهديد على امضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال 

كل من حصل بالتهديد على اعطائه مبلغاً من النقود أو أى شئ آخر   ـ٣٢٦مادة  

 .ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين. يعاقب بالحبس

 ـ كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها )٣( ٣٢٧مادة  

بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف 

 .وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن 

 .ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر  

 وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 

على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا 

. 

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ  

الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتى 

 .جنيه 

 الباب التاسع

 التفالس

 ـــ

كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى   ـ٣٢٨مادة  

 : الأحوال الآتية 

 .إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها  )أولا( 

 .إذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضراراً بدائنيه  )ثانيا( 

                                                           
 ١٨ العدد ١٩٥٥ من مارس سنة ٣ ، الوقائع المصرية فى ١٩٥٥ لسنة ١١٢  معدلة بالقانون رقم )٢(

 ).غير اعتيادى(مكرر 
 من يناير سنة ٢٦ ، الوقائع المصرية فى ١٩٤٨ لسنة ٧الفقرتان الاخيرتان معدلتان بالقانون رقم   )٣(

 .١٠ العدد ١٩٤٨
" خمسمائة جنيه بدلاً من " لأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالفقرة الثالثة من المادة إلى رفع الحد ا -

مائتى " ، ورفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة فى الفقرة الرابعة منها إلى " خمسين جنيه 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " عشرين جنيها " بدلاً من " جنيه 



٢٤٦ 

ناً بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء إذا اعترف أو جعل نفسه مدي )ثالثا( 

كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهى أو عن 

 . تقديم أوراق أو ايضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع (*)امتناعه من 

يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات   ـ٣٢٩مادة  

 .إلى خمس 

يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه   ـ٣٣٠مادة  

بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى إحدى الأحوال 

 :الآتية 

 .إذا رئى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة  )أولا(

إذا استهلك مبالغ جسيمة فى القمار أو أعمال النصيب المحض أو فى أعمال  )ثانيا(

 .البورصة الوهمية أو فى أعمال وهمية على بضائع 

إذا  اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر اشهار افلاسه أو اقترض  )ثالثا(

مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة 

 .لحصوله على النقود حتى يؤخر اشهار افلاسه 

 .إذا حصل على الصلح بطريق التدليس  ) رابعاً(

 : ـ يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصيركل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية )١( ٣٣١مادة  

 أو عدم  من قانون التجارة١١عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة  )أولا(

 أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو ١٣إجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 

غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه 

 .وذلك كله مع عدم وجود التدليس 

 من قانون ١٩٨عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة  )ثانيا(

 أو ثبوت عدم صحة البيانات ١٩٩التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 

  .٢٠٠الواجب تقديمها بمقتضى المادة 

                                                           
 " عـــن    " (*)

من المادة بالقانون " أولاً "  من قانون التجارة المنصوص عليهما فى ١٣ ، ١١ ألغيت المادتان   )١(
 من أغسطس سنة ٦الوقائع المصرية فى .  فىشأن الدفاتر التجارية ١٩٥٣ لسنة ٣٨٨رقم 

 ".غير اعتيادى"  مكرر ٦٤ العدد ١٩٥٣



٢٤٧ 

عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو  )ثالثا (

عدم تقديمه البيانات التى يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك 

 .انات البي

تأديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقى الغرماء  ) رابعاً(

 .أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح 

 .إذا حكم بافلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق  )خامساً(

 ـ إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس ٣٣٢مادة  

إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا أمراً من 

 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه افلاس ٣٢٨الأمور المنصوص عليها فى المادة 

على توقف الشركة عن الدفع الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا 

سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية 

 .أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة

 ـ  ويحكم فى تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين ٣٣٣مادة  

 :بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير 

إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية  )أولا(

 وفى الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة ٣٣٠والثالثة من المادة 

 . من هذا القانون ٣٣١

 . نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانونإذا أهملوا بطريق الغش فى )ثانيا(

 .إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما فى قانون نظام الشركة وصادقوا عليها  )ثالثا(

 .يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين   ـ٣٣٤مادة  

يعاقب الأشخاص الآتى بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا   ـ)١( ٣٣٥مادة  

 :بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين فقط

كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو  )أولا(

العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو 

 .والأصولأنسبائه الذين فى درجة الفروع 

من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو  )ثانيا(

يقدمون ويثبتون بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم 

 .غيرهم 

الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع  )ثالثا (

المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير اعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو 

                                                           
بدلاً " خمسمائة جنيه " لأولى من المادة إلى   رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة فى الفقرة ا)١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " مائة جنيه " من 



٢٤٨ 

التفليسة أو الوعد باعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقى 

 .الغرماء 

 .وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية وظيفتهم  ) رابعاً(

فى التعويضات ويحكم القاضى أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء و 

 .التىتطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة 

 الباب العاشر

 النصب وخيانة الأمانة

 ــــ

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو   ـ)١( ٣٣٦مادة  

سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو 

بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة 

أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود 

قول ليس ملكاً له سند دين غير صحيح أوسند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو من

ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب 

 .ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة 

ويجوز جعل الجانى فىحالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على  

 .الأكثر 

يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد   ـ٣٣٧مادة  

قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أو 

 .بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع 

 

ف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنة كل من انتهز فرصة احتياج أو ضع  ـ٣٣٨مادة  

الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل 

منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة باقراض أو اقتراض مبلغ من 

النقود أو شئ من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة 

التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز 

أن يزاد عليه غرامة لاتتجاوز مائة جنيه مصرى وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية 

 .بع على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى س

                                                           
" خمسين جنيها ، وعشرين جنيها "   ألغيت عقوبة الغرامة الواردة بالمادة والتى لا تتجاوز )١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 



٢٤٩ 

 

 ـ كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأى )١( ٣٣٩مادة  

طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً  يعاقب 

 .بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه 

فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى فى الخمس السنوات التالية للحكم الأول  

تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين 

 .العقوبتين فقط 

وكل من اعتاد على اقراض نقود بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة  

 .بالفقرة السابقة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة 

كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة   ـ٣٤٠مادة  

وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الامضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات 

والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء أو الختم أو لماله عوقب 

وفى حالة ما إذا لم تكن . بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لاتتجاوز خمسين جنيها مصرياً 

الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وانما استحصل عليها بأى طريقة 

 .كانت فانه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير 

 

تعة أو بضائع  أو نقوداً أو كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أم  ـ٣٤١مادة  

تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها 

أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة أو الاجارة أو 

على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد 

عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس 

 .ويجوز أن يزاد عليه غرامة لاتتجاوز مائة جنيه مصرى

 

يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارساً على أشيائه المحجوز   ـ٣٤٢مادة  

 .ا قضائياً أو إدارياً إذا اختلس شيئاً منها عليه

 

كل من قدم أو سلم للمحكمة فى أثناء تحقيق قضية بها سنداً أو ورقة ما   ـ)١( ٣٤٣مادة  

 .ثم سرق ذلك بأى طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور 

                                                           
بدلاً من " مائتى جنيه "  رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة إلى )١(

" بدلاً من " ’ خمسمائة جنيه" والغرامة الواردة فى الفقرة الثانية منها إلى " عشرة جنيهات " 
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " مائة جنيه 

  .١٩٨٢سنة  ل٢٩بالقانون رقم " ثلاثون جنيها "   ألغيت عقوبة الغرامة الواردة بالمادة وقدرها )١(



٢٥٠ 

 الباب الحادى عشر

 تعطيل المزادات والغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية

 ــــ

 

 ـ كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقاً )١( ٣٤٤مادة  

ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاً بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شئ 

 خمسمائة جنيه أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز

 .مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 

 

ـ الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو ) ٢( ٣٤٥مادة  

بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً 

بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو باعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو 

بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو 

على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون 

 لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة

 .العقوبتين فقط 

 

يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها فى المادة   ـ٣٤٦مادة  

السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو 

 .ذلك من الحاجات الضرورية 

  )١(  ......................................  ـ٣٤٧مادة  
 

  )٢(  ......................................  ـ٣٤٨مادة  
 

 )٣(  ......................................  ـ٣٤٩مادة  
 

                                                           
خمسمائة "  إلى ٣٤٥ ، ٣٤٤رفع الحد الأقصى لعقوبتى الغرامة الواردتين فى المادتين  )٢(،    )١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " مائة جنيه " بدلاً من " جنيه 
 . بقمع التدليس والغش ١٩٤١ لسنة ٤٨ملغاة بالقانون رقم   )١(
 - باصدار قانون حماية حق المؤلف ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤ملغاة بالقانون رقم    )٥(، ) ٤(، ) ٣(،  )٢(

 " .غير اعتيادى "  مكرر ٤٩ العدد ١٩٥٤ سنة ٢٤الوقائع المصرية فى 



٢٥١ 

 )٤(   ......................................  ـ٣٥٠مادة  
 

 )٥(  .................. ....................  ـ٣٥١مادة  

 

 الباب الثانى عشر

 ألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروف باللوتيرى

 ـــ

 

 ـ كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو )٦( ٣٥٢مادة  

وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى 

 .المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها 

ويعاقب بهذه العقوبات أيضاً كل من وضع للبيع شيئاً فى النمرة   ـ٣٥٣مادة  

المعروفة باللوتيرى بدون اذن الحكومة وتضبط أيضاً لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة 

 .الموضوعة فى النمرة 

                                                           
 مكرر ٤ العدد ١٩٥٥ من يناير سنة١٣ الوقائع المصرية فى ١٩٥٥ لسنة ١٧  معدلة بالقانون رقم )٦(

 ".غير اعتيادى " 



٢٥٢ 

 ث عشرالباب الثال

 التخريب والتعييب والاتلاف

 ـــ

 ـ كل من كسر أو خرب لغيره شيئاً من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو )١( ٣٥٤مادة  

 .عشش الخفراء يعاقب بالحبس  مدة لا تزيد علىسنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى 

 :  ـ يعاقب بالحبس مع الشغل )٢( ٣٥٥مادة  

كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى )   أولاً(

 .نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضرراً كبيراً 

كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك )   ثانياً(

 .الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض 

 .جوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثروي 

وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنة   

 .أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه مصرى 

 ـ اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلا تكون العقوبة ٣٥٦مادة  

 .الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين الى سبع 

 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى - )٣( ٣٥٧مادة  

جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى 

 . أو أضر به ضررا كبيرا٣٣٥المادة 

 يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور  أو بدفع غرامة لاتتجاوز )١(- ٣٥٨مادة  

مائتى جنيه مصرى من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك 

ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل 

واذا ارتكب شىء من . أو بعض خندق من الخنادق  المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستغلة

الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة 

 .لاتتجاوز سنتين 

                                                           
 ٣٥٥ والفقرة الثالثة من المادة  ٣٥٤امة الواردة فى المادة رفع الحد الأقصى لعقوبة  الغر )٢( ، )١(

 ، أن هذا ويلاحظ ١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " عشرين جنيها " بدلاً من " مائتى جنيه " إلى 
" القانون قد أشار إلى رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالفقرة الثانية ولكن صحتها 

 ".الفقرة الثالثة 
عشرة جنيهات " بدلا من " مائتى جنيه "  رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة الواردة  فىالمادة الى )٣(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " 
عشرين جنيها " بدلا من " مائتى جنيه " رفع الحد الاقصى لعقوبة الغرامة الواردة فى المادة الى  )١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم " 



٢٥٣ 

 ـ كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى فى حصول ٣٥٩مادة  

 .قة المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤبدةغرق يحكم عليه بالأشغال الشا

 ـ الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات )٢( ٣٦٠مادة  

الأخرى التى توقد فيها النار أو من النار الموقدة فى بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان 

أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشىء عن اشعال صواريخ فى 

جهة من جهات البلدة أو بسبب اهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لاتزيد على شهر أو بدفع 

 .غرامة لاتزيد على مائتى جنيه مصرى 

فاذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة فى محطات لخدمة وتموين السيارات أو  

راكز لبيع اسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو محطات للغاز الطبيعى أو م

مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أى مواد أخرى قابلة للاشتعال ، تكون العقوبة الحبس 

 .والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٩نون رقم  معدلة بالقا)٢(



٢٥٤ 

  كل من خرب أو أتلف عمدا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها - )١( ٣٦١مادة  

غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة 

 .لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين 

بة الحبس مدة لا فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقو 

 .تتجاوز سنتين وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 

وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه  

ولاتجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا 

 .ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب - )٢( مكررا ٣٦١مادة  

المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبى فى الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه 

دوات المذكورة أو جعلها غير المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئاً من المنشآت أو الوحدات أو الأ

 .صالحة للاستعمال 

 ـ كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات )٣() أ( مكررا ٣٦١مادة  

 .المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو  

 .الاخلال بسير مرفق عام 

 يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه - )١( ٣٦٢مادة  

كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محادة أو أوتاد حدود أو 

 .طودات ميزانية 

  )٢(..............    ............................- ٣٦٣مادة  

كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطةضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو - )٣( ٣٦٤مادة  

صرحت الحكومة باجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة 

 .لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصرى 

                                                           
 ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ٢٩عدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم   )١(

 على مضاعفة الحد ١٩٩٢ لسنة ٩٧ ، ونصت المادة الثالثة من القانون رقم ١٩٦٢ لسنة ١٢٠
 .الأقصى المقرر للعقوبة المنصوص عليها فى المادة إذا ارتكتب الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابى 

 .١٩٨٢ لسنة ٢٩ ،  والغيت عقوبة الغرامة بالقانون رقم ١٩٤٠ لسنة ١٣أضيفت بالقانون رقم   )٢(
  .١٩٧٥ لسنة ٦٣مضافة بالقانون رقم   )٣(
" مائة جنيه " بدلاً من " ثلاثمائة جنيه " إلى رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة   )١(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
  .١٩٤٩ لسنة ٥٠ملغاة بالقانون رقم   )٢(



٢٥٥ 

 كل من أحرق أو أتلف عمداً بأى طريقة كانت شيئاً من الدفاتر أو - )٤( ٣٦٥مادة  

المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق 

التجارية أو الصيرفية أو غير ذلك من السندات التى يتسبب عن اتلافها ضرر للغير يعاقب 

 .عقوبتين فقط بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى أو باحدى هاتين ال

  كل نهب أو اتلاف شئ من البضائع  أو الأمتعة أو المحصولات وقع من - ٣٦٦مادة  

 .جماعة أو عصابة بالقوة الاجبارية يكون عقابه الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 

 :  يعاقب بالحبس مع الشغل - ٣٦٧مادة  

كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً أو غير  ) أولاً(

 .ذلك من النبات 

 .كل من أتلف غيطاً مبذوراً أو بث فى غيط حشيشاً أو نباتاً مضراً  )ثانياً(

كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أى نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل  )ثالثاً(

 .من أتلف طعمة فى شجر 

 .وليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثرويجــوز جعل الجانين تحت ملاحظة الب 

 إذا ارتكبت  الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة - ٣٦٨مادة  

السابقة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل 

 .حاملاً لسلاح تكون العقوبة الأشغال  الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع 

 الباب الرابع عشر 

 انتهاك حرمة ملك الغير 

 ـــ

 كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد - )١( ٣٦٩مادة  

ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب 

 .و بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى بالحبس مدة لاتجاوز سنة أ

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر  وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من  

عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين أو 

 .غرامة  لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى 

                                                                                                                             
" مائة جنيه " بدلاً من " ثلاثمائة جنيه "   رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة إلى )٣(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
" مائة جنيه "  بدلاً من" خمسمائة جنيه "   رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة الواردة بالمادة إلى )٤(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
 .١٩٨٢ لسنة ٢٩ معدلة بالقانون رقم  )٣( ، )٢( ، )١(



٢٥٦ 

 كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو سفينة - )٢( ٣٧٠مادة  

مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدا من ذلك منع 

حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب 

تزيد على سنتين أو بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى شىء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا

. 
 كل من وجد فى إحدى المحلات المنصوص  عليها فى المادة السابقة - )٣( ٣٧١مادة  

مختفيا عن أعين من لهم الحق فى اخراجه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة 

 .لاتجاوز مائتى جنيه 

 ـ وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلا تكون ٣٧٢مادة  

 .العقوبة الحبس مدة لاتتجاوز سنتين 

أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة  

 .الحبس 

 ـ كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة )١( مكررا ٣٧٢مادة  

 لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو للدولة أو

لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار  أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها 

أو اقامة انشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب  بالحبس  وبغرامة لاتجاوز 

ألفين من الجنيهات أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون 

عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة      ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن 

 .دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة 

الادلاء ببيانات غير صحيحة مع فاذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة  تقديم اقرارات أو  

العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنين وغرامة لاتقل عن 

 .ألف جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

 .وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود 

 كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدا - )٢( ٣٧٣مادة  

للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء 

على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لاتجاوز 

 .مائتى جنيه 
 

                                                           
 

 

  ١٩٨٤ لسنة ٣٤  مضافة بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٢ لسنة ٢٩  معدلة بالقانون رقم )٢(



٢٥٧ 

  )٣(...............................................مكررا ـ  ٣٧٣مادة  

 الباب الخامس عشر 

 التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة 

 والاعتداء على حرية العمل 

 ـــ

 يحظر على المستخدمين والاجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة - )١( ٣٧٤مادة  

فى المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا 

 .عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا 

 ) .أ(١٢٤و ١٢٤وتجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين  

وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء  المستخدمين والأجراء  وعلى  

 .مذيعين على حسب الأحوال المحرضين والمشجعين والمحبذين وال

 يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا أو عملاً من - )٢ ()مكررا ( ٣٧٤مادة  

الأعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة أن يقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة 

 .العامة وانتظامها 

وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص  

 .على حسب الأحوال ) أ ( ١٢٤و١٢٤عليها فى المادتين 

 يعاقب  بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه كل - )٣( ٣٧٥مادة  

من استعمل القوة أو العنف أو الارهاب أو التهديد  أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو 

 :عتداء على حق من الحقوق الآتية الشروع فى الا

 .حق الغير فى العمل  ) أولا (

 .حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص  ) ثانيا (

 .حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات  ) ثالثا (

ويطبق  حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الارهاب أو التدابير غير  

 .المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده 

 :وتعد من التدابير  غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص  

                                                           
 ، ١٩٩٢ ، الجريدة الرسمية فى أول يونية سنة ١٩٩٢ لسنة ٢٣م ملغاة بالقانون رق  )٣(

 .١٩٨٢ لسنة ٢٩ مكرر ،  وآانت قد اضيفت بالقانون رقم ٢٢العدد 
 ١١٦ ، وآان قد سبق تعديلها بالمرسوم بقانون رقم ١٩٥١ لسنة ٢٤   معدلة بالقانون رقم )١(

 .١٩٤٦لسنة 
 ٣٧٤ ، وآانت قد اضيفت عند تعديل المادة ١٩٥١ لسنة ٢٤   معدلة بالقانون رقم )٢(

 .١٩٤٦ لسنة ١١٦بالقانون رقم 
 ١١٦،  وآان قد سبق  تعديلها بالمرسوم بقانون رقم ١٩٥١ لسنة ٢٤معدلة بالقانون رقم   )٣(

 .١٩٤٦لسنة 



٢٥٨ 

تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد  ) أولا(

 .بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه 

 من مزاولة عمله باخفاء أدواته أو ملابسه أو أى شىء آخر مما يستعمله أو منعه ) ثانيا(

 .بأية طريقة أخرى 

ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية  طريقة على ارتكاب جريمة  

 .من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة 

  *الباب السادس عشر 

 الترويع والتخويف

 "البلطجة " 

 ـــ

 مكررا ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر ، يعاقب بالحبس ٣٧٥مادة  

مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح 

له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه 

 أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى ،

منهم الخاصة ؛ وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك 

عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه 

على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ 

القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة 

مجنى عليه أو تكدير التنفيذ ؛ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس ال

أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من 

 .ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة ارادته 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر ،  

أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو 

 .أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو  

 .لتهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ا

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ٦ أضيف هذا الباب بالقانون رقم *



٢٥٩ 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة  

 .العقوبة المحكوم بها عليه 

ـ يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية ) ١( مكررا ٣٧٥مادة  

جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد 

الأقصى لعقوبتى السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء 

 .على ارتكابها 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو  

بناء على ارتكاب ) ٢٣٦(طاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة إع

الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة 

 .الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت  

 ) .٢٣٤(أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة  

 . ولاتجاوز خمس سنين مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لاتقل عن سنة

 

 الكتاب الرابع 

 المخالفات 

 ــ

 المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية 

 ـــ

  تلغى عقوبة الحبس الذى لايزيد أقصى مدته على أسبوع فى كل نص - )١( ٣٧٦مادة  

ورد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر ، وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة 

 .المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه 

 المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية 

 ــــــــــ

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ١٦٩معدلة بالقرار بقانون رقم  )٢(،  )١(



٢٦٠ 

 :  يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية - )٢( ٣٧٧مادة  

أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت من ألقى فى الطريق بغير احتياط  )١(

 .عليهم 

 .من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التى تستعمل فيها النار )٢(

من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من  )٣(

 .الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته 

من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه  )٤(

 .ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر 

من ألهب بغير اذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن الهابها فيها  )٥(

 .إتلاف أو أخطار 

 نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحاً )٦(

 .أخرى مفرقعة 

من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب  )٧(

ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو 

نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو 

 .حكم قضائى 

من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا  )٨(

 .مغشوشة 

 .من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو ايذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح  )٩(

ن ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية  يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسين جنيها كل م- )١( ٣٧٨مادة  

: 

                                                           
 
  .١٩٨١ لسنة ١٦٩لة بالقرار بقانون رقم  معد)١(



٢٦١ 

من رمى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو  )١(

 .مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر 

من رمى فى النيل أو الترع أو المصارف أو مجارى المياه الأخرى أدوات أو أشياء  )٢(

 .أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجارى تلك المياه 

من قطع الخضرة النابتة فى المحلات المخصصة للمنفعة العامة أو نزع الأتربة منها أو  )٣(

 .الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك 

من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو  )٤(

 .الأبنية 

من أطفأ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق ، وكذا من أتلف أو  )٥(

 .خلع أو نقل شيئاً منها أو من أدواتها 

 .من تسبب بإهماله فى إتلاف شئ من منقولات الغير  )٦(

من تسبب فى موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم  )٧(

 .مراعاته للوائح 

من ترك أولاده حديثى السن أو مجانين موكولين لحفظه يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار  )٨(

 .أو الإصابات 

 .من ابتدر إنسانا بسب غير علنى  )٩(

 يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلاً من - )١( ٣٧٩مادة  

 :الأفعال الآتية 

 .ة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها من ركض فى الجهات المسكون )١(

 .من حصل منه فى الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان  )٢(

من وضع فى المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث  )٣(

 .البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٦٩ معدلة بالقرار بقانون رقم  )٢(،  )١(



٢٦٢ 

من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أومر فيها بمفرده أو  )٤(

ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر 

 .فيها أو ترعى فيها بغير حق 

 من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة -) ٢( ٣٨٠مادة  

ت المقررة فى تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها ، العامة أو المحلية يجازى بالعقوبا

 .فان كانت العقوبة المقررة فى اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً انزالها إليها 

فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة   لا تزيد  

 .على خمسة وعشرين جنيها 

 

 المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية 

 ــــــــ

 )١(................................................................- ٣٨١مادة 

 )٢(................................................................- ٣٨٢مادة 

 )٣(................................................................- ٣٨٣مادة 

 )٤(................................................................- ٣٨٤مادة 

 المخالفات المتعلقة بالآداب 

 ـــــــ

  )٥( .............................................................- ٣٨٥مادة 

 

 المخالفات المتعلقة بالسلطة العمومية 

 ـــــــ

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٦٩  ملغاة بالقرار بقانون رقم )٢(و  )١(
 بقمع الغش ١٩٤١ لسنة ٤٨ ، وبالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٦٩  ألغيت بالقرار بقانون رقم )٣(

 .والتدليس 
  .١٩٨١ لسنة ١٦٩  ملغاة بالقرار بقانون رقم )٤(
 ٥٦٨ ، وألغيت الفقرة الثالثة من المادة بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٦٩ألغيت بالقرار بقانون رقم   )٥(

  .١٩٥٥لسنة 



٢٦٣ 

  )٦( ..............................................................- ٣٨٦مادة 

 

 

 المخالفات المتعلقة بالأملاك

 )١(................................................................- ٣٨٧مادة 

 )٢(................................................................- ٣٨٨مادة 

 )٣(................................................................- ٣٨٩مادة 

 المخالفات المتعلقة بالموازين والمقاييس

  )٤( ..............................................................- ٣٩٠مادة 

 المخالفات المتعلقة بالأشخاص

  )٥( ..............................................................- ٣٩١مادة 

  )٦( ..............................................................- ٣٩٢مادة 

 )٧( ..............................................................- ٣٩٣مادة 

 )٨(.................... ..........................................- ٣٩٤مادة 

 المخالفات المنصوص عنها فى اللوائح الخصوصية

  )٩( ..............................................................- ٣٩٥مادة 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٦٩ملغاة بالقرار بقانون رقم   )٦(
  .١٩٨١ لسنة ١٦٩ ملغاة بالقرار بقانون رقم  )٣(و)٢(و  )١(
 الخاص ١٩٥١ لسنة ٢٢٩ ،  و بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٦٩انون رقم ألغيت بالقرار بق  )٤(

وقد ألغى  . ١٠٦ العدد ١٩٥١ من نوفمبر سنة ١٥بالموازين والمكاييل ، الوقائع المصرية فى 
 .١٩٧٦ لسنة ٦٩هذا القانون بالقانون رقم 

  .١٩٨١ لسنة ١٦٩ ملغاة بالقرار بقانون رقم )٩(إلى  )٥(من 



٢٦٤ 

 ١٩٨١ لسنة ١٣٧قانون رقم 

  (*)بإصدار قانون العمل 

------ 

 باسم الشعب  

 رئيس الجمهورية  

 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 .   يعمل بأحكام قانون العمل المرافق لهذا القانون - ١مادة 

 

 ، كما يلغى كل نص يخالف ١٩٥٩ لسنة ٩١ يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم - ٢مادة 

 .أحكام القانون المرافق 

قانون " ل عبارة مح " ١٩٨١ لسنة ١٣٧قانون العمل الصادر بالقانون رقم " وتحل عبارة  

أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول  " ١٩٥٩ لسنة ٩١العمل الصادر بالقانون رقم 

  .)١(بها

 

  تحسب مكافأة نهاية الخدمة القانونية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى - ٣مادة  

 طبقا ١٩٧٥ لسنة ٧٩الهيئة المختصة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 :للقواعد الآتية 

                                                           
 :وعدل بالقوانين الآتية ) تابع  ( ٢٣ العدد - ١٩٨١ من أغسطس سنة ٢٣ الجريدة الرسمية فى (*)
  )٢١ العدد - ١٩٨٢ من مايو سنة ٢٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٢ لسنة ٣٣ قانون رقم -
  )٣١ العدد - ١٩٨٢ من أغسطس سنة ٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٢ لسنة ١١٩ قانون رقم -

 :ادة الثالثة على أنه وقد نص هذا القانون فى الم
على آل من يزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج وعلى أصحاب المكاتب والمنشآت " 

القائمة وقت العمل بهذا القانون أن يوفقوا اوضاعهم وفقا لأحكامه وأن يحصلوا على الترخيص 
 " .اللازم لمزاولة أعمالهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية 

 ٢٨ العدد - ١٩٨٧ من يوليه سنة ١٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٧ لسنة ١٠٥ قانون رقم -
 )مكرر أ 

  )٢ العدد - ١٩٨٨ من مايو سنة ٢٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٨ لسنة ١٤٢ قانون رقم -
  )١٧العدد  - ١٩٩١ من أبريل سنة ٢٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩١ لسنة ١٠ قانون رقم -

 :وقد نصت المادة الثالثة من هذا القانون على أنه 
على الأفراد والمكاتب والمنشآت المرخص لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى "  

الخارج فى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل اوضاعها طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من هذا التاريخ 
. 

مكررا وسائر أحكام هذا ) ٢٨(وتلغى التراخيص الصادرة لأى منها ويسرى عليها حكم المادة 
 " .القانون فور انقضاء هذه المدة 

 ١٩٨٢ لسنة ٣٣ أضيفت بالقانون رقم )١(



٢٦٥ 

 .يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفقا لأحكام القانون المرافق أساساً لحساب هذه المكافأة  -١

 ١٩٥٩ لسنة ٢١ تاريخ العمل بالقانون رقم ٧/٤/١٩٥٩تقدر المكافأة عن المدة قبل  -٢

 :بإصدار قانون العمل على الوجه الآتى 

الماهية الشهرية أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات بالنسبة للعمال ب )أ( 

الخمس الاولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تجاوز المكافأة حتى  

 .التاريخ المشار إليه أجر سنة ونصف 

بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات  )ب( 

الخمس الاولى ، وأجر خمسة عشر يوما عن كل من السنوات التالية بحيث لاتجاوز المكافأة حتى 

 .التاريخ المشار إليه أجر سنة 

 بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من ٧/٤/١٩٥٩تقدر المكافأة عن المدة من  -٣

 .السنوات الخمس الاولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى  

 العامل من الشهرية إلى غير الشهرية فتسوى مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن المدة إذا نقل -٤

 .كلها قد قضيت فى الشهرية 

 فتقدر المكافأة ٧/٤/١٩٥٩إذا كان العامل قد نقل عن سلك غير الشهرية إلى الشهرية قبل  -٥

على أساس أن مدة الخدمة كلها قد قضيت بالشهرية، وإذا كان هذا التحويل اعتبارا من التاريخ 

 .المشار إليه فتقدر المكافأة عن كل فترة على حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير 

 لا تخل أحكام هذا القانون بحقوق العمال السابق الحصول عليها من أجر وإعانة - ٤مادة  

 على العمل غلاء المعيشة وغير ذلك من مزايا مستمدة من أحكام القوانين والقرارات السابقة

 .بأحكام القانون المرافق 

  تئول إلى وزارة القوى العاملة والتدريب جميع المبالغ المحكوم بها عن - ٥مادة  

 -:مخالفات أحكام هذا القانون ، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتى 

ثلثان يخصصان للصرف فى الاوجه وبالشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من  )أ ( 

 .وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب  

ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات  )ب(

العمال يوزع بينها بقرار يصدر من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام 

 .لنقابات العمال 

 

 ٩١مل بالقرارات المنفذة لقانون العمل الملغى الصادر بالقانون رقم  يستمر الع- ٦مادة  

 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يصدر وزير الدولة للقوى العاملة ١٩٥٩لسنة 

 .والتدريب القرارات المنفذة له فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به 

 

 .  ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره - ٧مادة  



٢٦٦ 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

  )١٩٨١ من أغسطس سنة ٦ ( ١٤٠١ من شوال سنة ٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك           

 

 

 

 



٢٦٧ 

 قانون العمل 

 الباب الاول

 تعاريف وأحكام عامة

____ 

  تعاريف-الفصل الاول 

_____ 

 

 : يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون - ١مادة 

 .كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إداراته وإشرافه  : بالعامل 

 .كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر: بصاحب العمل 

كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله نقدا مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها  : بالأجر 

 :وعلى الأخص ما يأتى 

 .العلاوة الدورية  -١ 

 .العلاوة التى تصرف بسبب غلاء المعيشة وأعباء العائلة  -٢ 

 .العمولة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوالين والممثلين التجاريين  -٣ 

 .الامتيازات العينية  -٤ 

طى للعامل علاوة على الأجر ، وما يصرف له جزاء أمانته وكفاءته وما كل منحة تع -٥ 

شابه ذلك إذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية والجماعية أو الأنظمة الأساسية 

 .للعمل أو جرى العرف بمنحها 

الوهبة التى يحصل عليها العامل فى المحال العامة غير السياحية إذا جرى العرف  -٦ 

بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ، وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها 

 .العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية 

 

ويصدر قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة  

 .املين النقابية المختصة بكيفية توزيعها على الع

العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط لا يستغرق : بالعمل العرضى 

 .أكثر من ستة أشهر 

العمل الذى تقتضى طبيعة إنجازه مدة محدودة أو الذى ينصب على عمل بذاته : بالعمل المؤقت 

 .وينتهى بانتهائه 

 .العمل الذى يتخذ فى مواسم دورية منتظمة : بالعمل الموسمى 

 .الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها : بالليل 

 



٢٦٨ 

 يوما ، والشهر ثلاثين يوما إلا ٣٦٥ تعتبر السنة فى تطبيق أحكام هذا القانون - ٢مادة  

 .إذا نص على خلاف ذلك 

 

 الفصل الثانى

 أحكام عامة

___ 

 : لا تسرى أحكام هذا القانون على -)١(٣مادة  

هاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة فيما عدا الأحكام العاملين بالج) أ ( 

وما يصدر به قرار من ) السلامة والصحة المهنية ( الواردة فى الباب الخامس من هذا القانون 

 .رئيس الجمهورية 

 .عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم  )ب(

 .أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلاً  )جـ(

 

 يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به ، - ٤مادة  

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو 

 .نشأة أو بمقتضى العرف الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح الم

 يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون - ٥مادة  

امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية 

 .والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم 

 

 تعفى من الرسوم القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى التى يرفعها - ٦مادة  

العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام 

ولها فى حالة رفض . هذا القانون ، وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة 

 .كم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها الدعوى أن تح

 

ويعفى العمال من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور والشكاوى والطلبات التى  

 .تعطى لهم أو تقدم منهم بالتطبيق لأحكام هذا القانون 

 

 يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون - ٧مادة  

أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام 

                                                           
استبدلت " حكم الإدارة المحلية "  ، ويلاحظ أن عبارة ١٩٨٢ لسنة ٣٣ معدلة بالقانون رقم )١(

  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥رقم بمقتضى القانون " الحكم المحلى " بعبارة 



٢٦٩ 

العمل الفعلية فى السنة الأخيرة أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام 

 .العمل الفعلية عن ذات الفترة 

 

و المرضية أو إجازات ويكون هذا الأجر هو المستحق للعامل أثناء الإجازات السنوية أ 

 .الأعياد أو الراحة الأسبوعية أو فى حالات العطل أو التوقف 

 

 يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا - ٨مادة  

القانون ، كما يكون المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل فى 

 .الوفاء بجميع التكاليف التى تفرضها الأحكام المشار إليها 

 

 لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها فى هذا القانون حل - ٩مادة  

المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو 

 .النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلنى أو 

 

وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائى المرخص فيه يظل عقد استخدام  

عمال المنشأة قائما ، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ 

 .جميع الالتزامات المذكورة 

 

 يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قرارا بتحديد الجهات الإدارية - ١٠مادة  

 .المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون 

 

 الباب الثانى

 التدريب والاستخدام

_____ 

 الفصل الاول

 فى التدرج والتدريب المهنى

_____ 

 

 يعتبر عاملا متدرجا كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بمقصد تعليم - ١١مادة  

 .هنة أو صناعة م

 



٢٧٠ 

 يجب أن يكون عقد عمل المتدرج  بالكتابة وتحدد فيه مدة تعليم المهنة - ١٢مادة  

ومراحلها المتتابعة والأجر بصورة متدرجة فى كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا تقل فى 

 .المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجور المحددة لفئة العمل فى المهنة التى يتدرج فيها 

 

 تشكل بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب لجان ثلاثية من مندوب - ١٣مادة  

 .أو أكثر عن كل من الجهة الإدارية المختصة ومنظمات أصحاب الأعمال ونقابات العمال 

 

وتختص هذه اللجان باقتراح تحديد المهن الخاضعة للتدرج ومدة التدرج فى كل مهنة  

معطاة فى كل مرحلة من مراحل التدرج والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونسب الأجور ال

على أن يراعى سن . ونظام الاختبار والشهادة التى تعطى فى هذا الشأن والبيانات التى تدون بها 

 .العامل المتدرج ونوع العمل وطريقة التعليم 

 .وتعتمد هذه الاقتراحات من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب  

 

 لصاحب العمل أن يفسخ عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم أهليته أو - ١٤مادة  

كما يجوز للعامل المتدرج أن ينهى عمله وبشرط أن يخطر . استعداده لتعلم المهنة بصورة حسنة 

 .الطرف الراغب فى فسخ العقد أو إنهائه الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل 

 

 يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه الشروط والاوضاع التى - ١٥دة ما 

تتبع فى التدريب  المهنى ، وله تبعا لمقتضيات كل مهنة أو صناعة أن يبين الحد الأدنى والأقصى 

لمدة التدريب المهنى والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التى تعطى 

 .فى هذا الشأن والبيانات التى تدون بها 

 

 الفصل الثانى

 تنظيم تشغيل العمال

_____ 

 لكل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة - ١٦مادة  

وعلى هذه . التى يقع فى دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة 

يد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد الجهة ق

 .دون مقابل 

 

وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من  

 .وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب 



٢٧١ 

 

فإذا كان الراغب فى العمل ذا مهنة من المهن المنصوص عليها فى المادة التالية وجب  

عليه أن يرفق بالطلب شهادة بقياس مستوى مهارته ، وعلى الجهة الإدارية إثبات درجة مهارته 

 .فى شهادة القيد 

 

 تحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير المختص - )١( ١٧مادة  

  المهن التى تخضع لقياس مستوى المهارة وكيفية -  بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة-

إجراء هذا القياس وشروط التقدم له والمكان الذى يجرى فيه بالنسبة لكل مهنة والشهادات التى 

تمنحها الجهات التى تتولى هذا الإجراء ودرجات المهارة التى تقدرها وجميع البيانات التى يجب 

إثباتها فى تلك الشهادات ، كما يحدد الرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة جنيهات وحالات الإعفاء 

 .منه 

 

 لا يجوز تشغيل أى عامل إلا إذا كان حاصلا على شهادة القيد المشار إليها فى - ١٨مادة  

، ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب سلطة إصدار قرار بإعفاء بعض المهن من ) ١٦(المادة 

 .د شرط الحصول على شهادة القي

 على الجهة الإدارية المختصة ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال التى تناسبهم - ١٩مادة 

 .وتتفق مع سنهم وصلاحيتهم المهنية على أن تراعى أسبقية القيد 

 

 لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال ، - ٢٠مادة  

واستثناء من ذلك يجوز لوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب الترخيص للجمعيات والمؤسسات 

والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين ، وفى هذه الحالة يتعين 

 .على هذه الجهات مراعاة الأحكام الواردة فى هذا الفصل والقرار الوزارى المشار إليه 

 

أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل  على صاحب العمل - ٢١مادة  

عمله كتابة عن الوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل منها 

والأجر المخصص لها والتاريخ الذى تحدد لشغلها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها أو 

 .إنشائها 

 

وعليه أن يعيد إلى الجهة الإدارية خلال سبعة أيام من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه  

شهادة قيد العامل الصادرة منها مرفقا بها بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والأجر المخصص له 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٢ معدلة بالقانون رقم )١(



٢٧٢ 

ونوع الوظيفة أو العمل ، وعليه أيضا تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى 

 .سجل قيد العمال بالمنشأة 

 

 على صاحب العمل أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها - ٢٢مادة  

 :محل العمل خلال شهر أكتوبر من كل عام البيانات الآتية 

 .بيانا مفصلا بعدد العاملين طبقا لمهنتهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم  )أ ( 

عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة والوظائف الزائدة وذلك فى  )ب(

 .تاريخ جمع البيان  

بيانا بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة حسب الحالة التعليمية والتدريبية خلال العام التالى  )جـ(

 .للحصر 

 

 لا يجوز اقتضاء أجر من طالب عمل مقابل تشغيله فى عمل من الأعمال التى - ٢٣مادة  

 . هذا الفصل تسرى عليها أحكام

 لوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يلزم بعض المنشآت باستخدام العمال - ٢٤مادة  

وفقا لتواريخ قيدهم لدى الجهات الإدارية المختصة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها بقرار 

 .منه 

 

ولصاحب العمل عند عدم قيام مكتب القوى العاملة المختص بالترشيح للوظائف الخالية  

لديه خلال أسبوع من تاريخ وصول إخطار صاحب العمل إلى المكتب عن الوظائف والأعمال 

الخالية بالمنشأة أو الموقع الذى يحدده  فى الإخطار المشار إليه أيهما أبعد ، أن يقوم بشغل هذه 

 .الأماكن من بين المتقدمين إليه والمتوفر فيهم شروط الوظيفة 

 

ة المشار إليها ضمن المدد التى تقررها قوانين أو قرارات أخرى فى هذا ولا تدخل المد 

 .الشأن 

 

 : يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتى - ٢٥مادة  

 .الأعمال العرضية التى لا يستغرق إنجازها أكثر من شهر  )أ ( 

 .الوظائف الرئيسية التى يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال  )ب(

 

ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا الفصل على كل  

 .أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها فى البندين السابقين 

 



٢٧٣ 

 الفصل الثالث

 فى تنظيم عمل الأجانب

 ـــــــــــــ

الأجانب للأحكام الواردة فى  مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يخضع استخدام - ٢٦مادة  

 .هذا الفصل 

  

 لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من - ٢٧مادة  

 .وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون مصرحا لهم بالاقامة

 

ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل صناعى أو تجارى أو مإلى أو زراعى  

 .أو غيره أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية 

 

 يحدد وزير القوى العاملة والتدريب بقرار منه شروط الحصول على - )١( ٢٨مادة  

الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات 

) خمسمائة جنيه مصرى (  جنيه مصرى ٥٠٠ا لا يزيد على تجديده والرسم الذى يحصل عنه بم

وحالات أداء هذا الرسم بالنقد المصرى الذى يكون مصدره نقدا أجنبيا محولا عن طريق أحد 

مصارف القطاع العام التجارية بالسعر المعلن لدى مجمع النقد الأجنبى ، كما يحدد حالات سحب 

الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول على الترخيص ، وكذلك 

 .إعفاء الأجانب من شروط المعاملة بالمثل إذا طلبت إحدى الجهات المعنية ذلك 

 

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفى من شرط الحصول على الترخيص أن يخطر الجهة  

 . ساعة من مزاولة الأجنبى العمل ٤٨الإدارية المختصة عن ذلك خلال 

 

 

  )٢(صل الرابعالف

 تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل فى الخارج

 ـــــــــ

 مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل، تكون مزاولة -) مكررا  ( ٢٨مادة  

عمليات إلحاق المصريين للعمل فى الخارج مقصورة على الشركات المتخذة شكل شركة من 

                                                           
  .١٩٨٧ لسنة ١٠٥ معدلة بالقانون رقم )١(
 لسنة ١٠ وعدلت مواده بالقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١١٩ أضيف هذا الفصل بالقانون رقم )٢(

١٩٩١.  



٢٧٤ 

شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وبعد الحصول على 

 .ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب 

 

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج الذى تتولاه  

 وشركات القطاع وزارة القوى العاملة والتدريب أو غيرها من الوزارات والهيئات العامة ووحدات

 .العام 

كما لا تسرى على شركات القطاع الخاص المصرية الموكول إليها عمل فى الخارج وفى  

حدود أعمالها وطبيعة نشاطها ، ولا على السفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد 

مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية ، وفى الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار 

مكررا    ( ٢٨من وزير القوى العاملة والتدريب ، وفى جميع الأحوال يجب مراعاة حكم المادة 

 .من هذا القانون  ) ٢ -

 

وتتولى وزارة القوى العاملة والتدريب عن طريق المكاتب العمالية بالخارج بالتعاون مع  

 والتعاقدات بالعمالة المصرية فى الخارج وبحث وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية

 .تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقات والتعاقدات 

 

يضع وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزيرى الخارجية والداخلية الشروط  

 .المنظمة لسفر المصريين للعمل فى الدول التى لا تشترط لدخولها الحصول على تأشيرة دخول

 

وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر  

 .فى مصر عن فرص العمل فى الخارج 

 

 ١٩٨١ لسنة ١٥٩ دون إخلال بالشروط التى يوجبها القانون رقم - ١ مكررا ٢٨مادة  

شركات ذات المسئولية المحدودة بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وال

 :يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى 

أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة وكل من المديرين المختصين بعمليات  -١

إلحاق العمالة المصرية فى الخارج من المصريين ، ولم يسبق الحكم على أى منهم فى  

 .جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة 

 .ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه مملوكا كله للمصريين  -٢

أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك  -٣

الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بمبلغ خمسين ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة 

ويتعين استكمال قيمة  . دريب ، وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص والت



٢٧٥ 

خطاب الضمان بمقدار ما خصم منه بقيمة الغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا 

القانون وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه 

 .مصحوب بعلم الوصول 

 

ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر  

بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده لمنح الترخيص 

 .أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه 

 

وشركات القطاع العام والسفارات  تقدم الوزارات والهيئات العامة - ٢ مكررا ٢٨مادة  

 مكررا ١٨والقنصليات وكذا المدير المختص بالشركة المشار إليها فى الفقرة الاولى من المادة 

إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من الطلب الوارد للشركة من الخارج بشأن توفير 

فرص عمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما يقدم نسخة من اتفاقات عقود العمل 

التى تتم بواسطة الشركة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له ، وشروط وظروف أدائه 

 .وحقوق والتزامات العامل مع تحديد النظام القانونى الذى يخضع له العقد 

 

ويكون للوزارة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات أو العقود  

اة ، الاعتراض عليها فى حالة مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة ، أو لعدم مناسبة مستوف

 .الأجر ، أو لعدم مراعاة القواعد الآمرة لعلاقات العمل طبقا للقانون المصرى 

 

وإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت العقود والاتفاقات  

 .المقدمة إليها بحسب الأحوال موافقا عليها ما لم تكن مخالفة للنظام العام والآداب 

 

من أجر العامل الذى يتم % ١  يجوز للشركة تحصيل مبلغ لا يجاوز - ٣ مكررا ٢٨مادة  

إلحاقه بواسطتها بالعمل فى الخارج ، وذلك عن السنة الاولى فقط كمصروفات إدارية ، ويحظر 

 .تقاضى أية مبالغ أخرى  

 

 يلغى الترخيص بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب عند ثبوت - ٤ مكررا ٢٨مادة  

 :أى من الحالات الآتية 

 .فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص  -١

 .تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة  -٢

حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو على عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد  -٣

 .العمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة 



٢٧٦ 

ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة  

 .الشركة لأحكام أى من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل

 

الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من  

 .المدنية أو التأديبية 

 

  يصدر وزير القوى العاملة والتدريب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام - ٥ مكررا ٢٨مادة  

هذا الفصل وعلى الأخص القرارات المتعلقة بواجبات الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال 

إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج ، والشروط الواجب توافرها فى مقر الشركة وتنظيم 

إجراءات العمل فى هذا النشاط ، وتحديد السجلات التى يتعين إمساكها واللازمة لمباشرة عملها 

وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها ، وكذلك تحديد أسلوب ووسيلة إخطار الجهات 

، باعتراض الوزارة ، وذلك  ) ٢ -مكررا  ( ٢٨الاولى من المادة المنصوص عليها فى الفقرة 

 .خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون 

 

 الباب الثالث

 علاقات العمل الفردية

____ 

 الفصل الاول

 عقد العمل الفردى

____ 

 

 تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى - ٢٩مادة  

 .صاحب العمل وتحت إداراته أو إشرافه لقاء أجر أيا كان نوعه 

 

 يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من ثلاث نسخ ، - ٣٠مادة  

 .لكل من الطرفين نسخة والثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص 

 :ويجب أن يتضمن على الأخص البيانات الآتية  

 .اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل   )أ( 

 .اسم العامل ومؤهله ومهنته ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته  )ب(

 .طبيعة ونوع العمل محل التعاقد  )جـ(

الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها  )د(

. 



٢٧٧ 

 

فإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ويعطى العامل  

 .إيصالا بما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق وشهادات 

 

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة .  تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل - ٣١مادة  

 .ة واحدة عند صاحب عمل واحد تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مر

 

 الفصل الثانى

 الأجور

 ــــــ

 يكون الحد الأدنى للأجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام هذا التأمين هو - ٣٢مادة  

 .الحد الذى تحدده التشريعات العامة للدولة الصادرة فى هذا الشأن 

 

ويجوز زيادة الحد الأدنى بالنسبة للعاملين فى بعض الصناعات أو المهن أو الأعمال أو من  

 من ٧٩بعض المناطق الجغرافية بموجب القرارات التى تصدرها اللجان المنصوص عليها بالمادة 

 .هذا القانون ، ولا تدخل الوهبة وما يتناوله من طعام فى حساب الحد الأدنى للأجر 

 

 .ة المتداولة قانونا  تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعمل- ٣٣مادة  

 

 : تؤدى الأجور فى أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية - ٣٤مادة  

 .العمال المعينون بأجر شهر تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر  )أ ( 

كل  إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل  )ب(

الأجر خلال  أسبوع على دفعة تحت الحساب تناسب ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقى 

 .الأسبوع الثانى لتسليم ما كلف به 

فى غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع ، على أنه  )جـ(

  .يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك 

 

 لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل الا إذا وقع العامل بما يفيد استلام - ٣٥مادة  

الأجر فى السجل المعد لذلك أو كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض على أن تشمل 

 .بيانات هذه المستندات مفردات الأجر 

 



٢٧٨ 

 إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة - ٣٦مادة  

العمل وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره 

 .كاملا 

 

أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل  

 .استحق نصف أجره 

 

ل عاملا بالأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية  لا يجوز لصاحب العمل أن ينق- ٣٧مادة  

أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالساعة أو بالقطعة إلا بموافقة العامل كتابة ، ويكون 

للعامل فى حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التى كسبها فى المدة التى قضاها بالأجر 

 .الشهرى 

 

 إذا انتهت علاقة العمل أدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا إلا - ٣٨مادة  

إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب فى هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر 

 .العامل وجميع مستحقاته فى مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل 

 

 سلع من محال معينة أو مما ينتجه  لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو- ٣٩مادة  

 .صاحب العمل 

 

وفاء لما % ١٠ لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من - ٤٠مادة  

يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ، ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية فائدة ، 

 .ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما 

 لا يجوز الحجز أو النزول عن الأجور المستحقة للعامل بالنسبة للتسعة - ٤١مادة  

الجنيهات الاولى شهريا أو ثلاثين قرشا الاولى يوميا إلا فى حدود الربع وذلك لدين نفقة أو لأداء 

المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن يعوله من مأكل وملبس ، أما ما زاد على ذلك فيجوز 

 .و الحجز عليه من أجل أى دين لا يزيد على الربع ، وعند التزاحم يقدم دين النفقة النزول عنه أ

 

 .وتسرى الأحكام المتقدمة على المبالغ المستحقة للعامل طبقا لأحكام هذا القانون  

وفى حالة اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لأحكام هذا الفصل يحسب الجزء القابل للنزول  

 .عنه أو الحجز عليه منسوبا إلى ما يبقى من الأجر بعد طرح المبالغ المقتطعة منه 

 



٢٧٩ 

 مع عدم الإخلال بأى نظام أفضل يمنح العاملون بالمنشأة التى يعمل بها خمسة - ٤٢مادة  

عمال فأكثر من تاريخ صدور هذا القانون أو من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ علاوة 

من الأجر الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى % ٧دورية سنوية لا تقل عن 

بحد أدنى جنيهين ، وبحد أقصى سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق 

 .علاوة تطبيقا لحكم هذه المادة 

 

ويجوز لصاحب العمل حرمان العامل من كل العلاوة السنوية أو من جزء منها وذلك طبقا  

 من هذا القانون التى تحدد الضوابط ٥٩لما تتضمنه لائحة الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 

 .السلوكية والوظيفية لأحقية صرف العلاوة الدورية 

 

 الفصل الثالث

 الإجازات

 ـــــــــ

 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة ٢١ تكون مدة الإجازة السنوية - ٤٣مادة  

أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات متصلة ، كما تكون الإجازة لمدة كاملة تزاد إلى شهر متى 

شهر فى السنة لمن تجاوز الخمسين ، تقتصر الإجازة السنوية فى السنة الاولى من خدمة العامل 

 .على خمسة عشر يوما ولا يمنحها إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل 

 

ويجوز بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب زيادة مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام  

فى السنة على الأكثر بالنسبة للعمال الذين يعملون فى الأعمال الشاقة أو الخطرة أو فى المناطق 

 .النائية التى يحددها القرار 

 .ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته  

 

 لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام خلال  للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض- ٤٤مادة  

 .السنة وتحتسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل

 

 يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه - ٤٥مادة  

، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ، وفى جميع 

 .الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها ستة أيام متصلة على الأقل 

 

وللعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى  

 .مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بأسبوعين على الأقل 



٢٨٠ 

 

ى طلب كتابى من العامل ضم مدة الإجازة السنوية فيما زاد على الستة أيام ويجوز بناء عل 

  )١(.المشار إليها بشرط ألا تزيد بأية حال على ثلاثة أشهر 

 .ولا يسرى حكم تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأحداث  

 

 لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له - ٤٦مادة  

 .من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر

 

 للعامل الحق فى الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له فى حالة - ٤٧مادة  

 .تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التى لم يحصل على إجازة عنها 

 

ق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من  لكل عامل الح- ٤٨مادة  

 .وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب على ألا تزيد على ثلاثة عشر يوما فى السنة 

 .ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك  

 يجوز لصاحب العمل أن يمنح العامل الذى أمضى فى خدمته ثلاث سنوات - ٤٩مادة  

متصلة إجازة بنصف أجر لمدة أقصاها شهر لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس وتكون 

 .هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته 

 

من أجره % ٧٥ للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية بأجر يعادل - ٥٠مادة  

 يوما التالية وذلك خلال السنة ٩٠عن الـ % ٨٥د بعدها إلى  يوما الاولى تزا٩٠، عن الـ

 .الواحدة

 

واستثناء من حكم الفقرة الاولى يكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى  

 فى شأن تنظيم الصناعة ١٩٥٨ لسنة ٣١ من القانون رقم ٨و١تسرى فى شأنها أحكام المادتين 

 :وتشجيعها الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على النحو التالى 

من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر إذا % ٧٥شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل  

 .قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه 

 

                                                           
 ق دستورية بتاريخ ١٨ لسنة ٤٧ حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم )١(

 من قانون العمل الصادر ٤٥ بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة ١٧/٥/١٩٩٧
ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة التى يجوز للعامل أن "  من ١٩٨٧ لسنة ١٣٧بالقانون رقم 

 .... " يضمها 



٢٨١ 

وللعامل أن يستنفد متجمد إجازته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازات مرضية ، كما  

 أن يطلب تحويل الإجازات المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد من الإجازات السنوية له

 .يسمح بذلك 

و لايجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد المدة المشار  

 .إليها 

 

 استثناء من حكم المادة السابقة يمنح العامل المريض بالدرن أو الجذام أو - ٥١مادة  

بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة إجازة مرضية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته 

استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا عن مزاولة أية مهنة أو 

 .عمل 

 

الدولة للقوى ويصدر بتحديد هذه الأمراض قرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير  

 .العاملة والتدريب 

 

 مع عدم إخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا - ٥٢مادة  

بقرار من الجهة الطبية المختصة ، وللعامل أن يثبت عكس ذلك بشهادة طبية وفى هذه الحالة 

يجوز لأى من الطرفين أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة الموضوع إلى لجنة تحكيم 

طبى ينظم تشكيلها وإجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الرسوم المستحقة التى لا يزيد حدها 

 .الأقصى على مائة قرش قرار من وزير الدولة للقوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص 

 

 المنشأة بنتيجة وعلى الجهة الإدارية المختصة إخطار كل من العامل وصاحب العمل أو 

التحكيم الطبى فور وصوله إليها وعلى كل من الطرفين تنفيذ ما يترتب على قرار التحكيم من 

 .التزامات 

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل أو إنهاء عقده لعدم اللياقة الصحية إلا طبقا لما  

 .ينص عليه قانون التأمين الاجتماعى المعمول به 

 

ولا يجوز إنهاء العقد للتقاعد من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ العامل سن الستين على  

 .الأقل مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى 

 



٢٨٢ 

ويكون إثبات السن فى  حالة تعذر إثباته بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها بشهادة  

سالف الذكر لحسم النزاع الذى يثار طبية ، ويجوز لأى من الطرفين اللجوء إلى التحكيم الطبى 

 .بينهما فى هذا الشأن 

 

 للسلطة الطبية المختصة أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحى منع العامل - ٥٣مادة  

المخالط لمريض بمرض معد من مزاولة عمله المدة المناسبة ، ولا تحسب هذه المدة من إجازة 

 .العامل ويصرف عنها الأجر بالكامل 

 

 الفصل الرابع

 تنظيم علاقات العمل الفردية

 ــــــــــــــ

 لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على القيود المشروطة فى الاتفاق أو أن - ٥٤مادة  

يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إالا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح 

أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ، وله أن يكلف العامل ما نشأ عنه أو فى حالة القوة القاهرة على 

بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوقه 

 .المادية 

 

 على صاحب العمل أن ينشىء ملفا لكل عامل يذكر فيه اسمه ومهنته ودرجة - ٥٥مادة  

مهارته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ ابتداء خدمته وأجره وبيان ما يدخل عليه من 

تطورات والجزاءات التى وقعت عليه وبيان بما حصل عليه من إجازات وتاريخ انتهاء خدمته 

 .وأسباب ذلك 

 

وعليه أن يودع فى الملف محاضر التحقيق وتقارير رؤسائه عن عمله وأية اوراق أخرى  

 .تتعلق بخدمة العامل 

 

 . المذكور لمدة سنة على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل وعليه أن يحتفظ بالملف 

 

 يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان - ٥٦مادة  

العمل ، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد 

الأسباب المبينة فى القانون أو أثناء فترة الاختبار إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة 

 .المذكورة 

 



٢٨٣ 

فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية إذا تقدم إليها العامل فى نهاية  

المدة المذكورة إعادته إلى الجهة التى تم التعاقد معه فيها على نفقتها ويجوز لهذه الجهة 

 .اد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى استرد

 

 إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك - ٥٧مادة  

فى منطقة عمل واحدة وجب على هذا الأخير أن يسوى بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلى 

 .فى جميع الحقوق ، ويكون هذا الأخير متضامنا معه فى ذلك 

 

 الفصل الخامس

 واجبات العاملين وتأديبهم

 ــــــــــــ

 : يجب على العامل - ٥٨مادة  

أن يؤدى العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفقا  -١

لأحكام القانون وأنظمة العمل وعقوده الجماعية وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص 

 .المعتاد 

أن يأتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه الذى يدخل فى عمله أو  -٢

مهنته إذا لم يكن فى هذه الاوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن فى إطاعتها ما 

 .يعرض للخطر 

 

أن يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها  -٣

 .بحرص وعناية الشخص المعتاد وأن يقوم بجميع الإجراءات 

 .أن يحتفظ بأسرار العمل  -٤

أن يعمل باستمرار على تنمية مهارته وخبراته مهنيا وثقافيا وفقا للنظم والإجراءات التى  -٥

 .احة يضعها صاحب العمل بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة وفى حدود الإمكانيات المت

ألا يستخدم أدوات العمل خارج مكان العمل إلا بترخيص من صاحب العمل ، وأن  -٦

 .يحفظ هذه الأدوات فى الأماكن المخصصة لذلك  

أن يلتزم بتنفيذ كافة تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة سواء بمقتضى  -٧

 .القانون أو عقود العمل الجماعية والفردية ونظم ولوائح العمل وتعليماته 

 

 على صاحب العمل فى حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع فى مكان - ٥٩مادة  

ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية 

 النقابية التى مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة



٢٨٤ 

يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو 

الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، ولوزير الدولة للقوى 

العاملة والتدريب أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها 

 .أصحاب الأعمال 

 يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة - ٦٠مادة  

تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل عن المخالفة الواحدة مدة تزيد 

كثر من أجر خمسة على خمسة أيام متصلة على ألا يقتطع من أجره وفاء للغرامات التى يوقعها أ

 .أيام فى الشهر الواحد أو أن يوقفه مدة تزيد على خمسة أيام فى الشهر الواحد 

 

ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما بالنسبة إلى  

العمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا وبأكثر من خمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال الآخرين 

. 

 

ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات ، ويصدر  

قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب 

. 

 

لخطأ الجسيم  لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل ا- ٦١مادة  

 :الحالات الآتية 

 .إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة -١

إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ  -٢

 . ساعة من وقت علمه بوقوعه ٢٤صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال  

إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة  -٣

 .بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر  

إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو  -٤

نذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غيابه أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إ

 .عشرة أيام فى الحالة الاولى وانقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية 

 .إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل  -٥

 .إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التى يعمل فيها  -٦

إذا حكم على العامل نهائيا فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب  -٧

 .العامة  

 .إذا وجد أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة  -٨



٢٨٥ 

إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه  -٩

 .ل أثناء العمل أو بسببه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العم 

 

 إذا نسب إلى العامل ارتكاب خطأ تأديبى يستوجب معاقبته بالفصل وجب على - ٦٢مادة  

صاحب العمل قبل أن يصدر قراره بالفصل أن يتقدم بطلب بذلك إلى لجنة ثلاثية تشكل على النحو 

 :التالى 

 رئيسا   .مدير مديرية القوى العاملة أو من ينيبه  )أ ( 

 عضوا   .ممثل للعمل تختاره المنظمة النقابية المعنية  )ب(

 عضوا      صاحب العمل أو من يمثله )جـ(

 

ويتعين على صاحب العمل أن يرفق بالطلب ملف خدمة العامل ومذكرة بأسباب طلب الفصل  

. 

 

 تتولى اللجنة بحث الطلب فى مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديمه ، - ٦٣مادة  

رئيس اللجنة بإخطار كل من العامل وصاحب العمل وممثل العمال بموعد ومكان انعقاد ويقوم 

اللجنة، ويتم هذا الإخطار بخطاب مسجل بعلم الوصول فى مدى ثلاثة أيام من تاريخ ورود الطلب 

 .لسكرتارية اللجنة ، ويقوم مقام الإخطار توقيع صاحب الشأن بالعلم 

 

وفى حالة عدم حضور صاحب العمل أو ممثليه رغم إخطاره يعتبر الطلب المقدم منه كأن  

لم يكن ، وإذا تخلف ممثل العمال فللعامل أن يمثل فى اللجنة بنفسه أو بمن يختاره ، فإذا تخلف 

العامل ومن يمثله عن الحضور رغم الإخطار جاز لرئيس اللجنة الموافقة على إيقاف صرف 

 .الأجر 

 

ال بميعاد آخر لانعقاد اللجنة ، فإذا تخلفا ينظر الطلب فى ويعاد إخطار العامل وممثل العم 

 .غيبتهما 

 

وللجنة فى سبيل أداء مهمتها سماع أقوال العامل واوجه دفاعه ولها أيضا الاستدلال  

بشهادة الشهود والاطلاع على كافة المستندات والاوراق والبيانات والسجلات التى ترى لزوما 

 .لها 

وتحرر اللجنة محضرا .  يكون قرار اللجنة استشاريا ويصدر بأغلبية الآراء - ٦٤مادة  

من أصل وصورتين تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال ، ويوضح بالمحضر 

رأى كل عضو مسببا ، وتسلم صورة لصاحب العمل لإيداعها ملف خدمة العامل وتسلم الصورة 



٢٨٦ 

لمنظمة النقابية ويودع أصل المحضر بمكتب العمل الواقع الثانية لممثل العمل لحفظها فى ملفات ا

 .فى دائرته محل العمل 

 

 لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل قبل العرض على اللجنة الثلاثية المشار - ٦٥مادة  

 . وإلا اعتبر قراره كأن لم يكن مع التزامه بأجر العامل ٦٣إليها فى المادة 

 

 للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ، - ٦٦مادة  

ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال مدة أسبوع من 

تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة 

تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعا لتسوية النزاع وديا ، فإذا لم تتم التسوية 

من تاريخ تقديمه إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو 

قاضى المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة فى المدن التى 

أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم ، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن 

 .ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة 

 

وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة  

حالة ويخطر بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ فى ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإ

بها العامل وصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة ويرافق الإخطار صورة من مذكرة هذه 

 .الجهة ، ويكون الإخطار بكتاب مسجل 

 

وعلى القاضى أن يفصل فى طلب وقف التنفيذ فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ اول  

جلسة ويكون حكمه نهائيا ، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل فى الوقت ذاته أن يؤدى 

إلى العامل مبلغا يعادل أجره من تاريخ فصله ، وعلى القاضى أن يحيل القضية إلى المحكمة 

المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو المحكمة المختصة لنظر شئون العمال فى المدن 

الموضوع بالتعويض إذا كان له التى توجد بها هذه المحاكم ، وعلى هذه المحكمة أن تفصل فى 

محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اول جلسة ، وإذا لم يتم 

الفصل فى الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها فى الفترة السابقة جاز لصاحب 

العمل بدلا من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغا يعادل الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل فى 

 .الدعوى 

 

وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استولى عليها تنفيذا لحكم قاضى الأمور المستعجلة أو  

من خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة  



٢٨٧ 

كان فصله بسبب ويجب على المحكمة أن تقضى بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا . له 

 .نشاطه النقابى 

 

 .ويكون عبء إثبات أن الفصل لم يكن لذلك السبب على عاتق صاحب العمل 

وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المعمول بها على  

الأحكام الصادرة فى الموضوع ، ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام ، وعلى المحكمة أن تفصل 

 .فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اول جلسة 

 

 إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو - )١( ٦٧مادة  

الآداب العامة أو أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه احتياطيا ، وعليه أن 

 . خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف ٦٢لمادة يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها فى ا

 

وعلى هذه اللجنة أن تبت فى الحالة المعروضة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب ، فإذا  

وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره ، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف فيصرف 

أجر العامل كاملا ، فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحكمة أو قضى ببراءته وجب 

 .إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا 

 

وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله وجب أداء باقى أجره عن مدة  

فى الوقف ، ويجب على السلطة المختصة أو المحكمة إذا ما تبين لها هذا التدبير أن تشير إليه 

 .قرارها أو حكمها 

 

 .وكذلك يستحق العامل باقى أجره عن مدة الوقف إذا حكم ببراءته  

 إذا تسبب العامل فى فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها - ٦٨مادة 

صاحب العمل أو كانت فى عهدته وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل وجب أن يتحمل المبلغ اللازم 

 .نظير ذلك 

 

ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجر  

العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد ، ويجوز 

حب  فإذا كان صا٧٧للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها فى المادة 

 من هذا ٦٢العمل يستخدم أقل من خمسين عاملا يكون التظلم أمام اللجنة المشار إليها بالمادة 

 .القانون

                                                           
 .١٩٨٢ لسنة ٣٣ معدلة بالقانون رقم )١(



٢٨٨ 

 

ويكون قرار اللجنة فى الحالتين قابلا للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره أمام  

 فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره -المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها محل العمل 

للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ 

 .صدور الحكم أو من تاريخ قبوله قرار اللجنة 

 

ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا  

 .بلغ مجموعه أجر شهرين 

 

 لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون النقابات العمالية - ٦٩مادة  

لأعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية ، كما تسرى تلك الضمانات على أعضاء مجالس الإدارة 

 .المنتخبين عن العمال 

 

 يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التى توقع على العمال فى سجل - ٧٠مادة  

خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حسابا خاصا ، ويكون 

التصرف فيها طبقا لما يقرره وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام 

 .لنقابات العمال 

 

 

 

 الفصل السادس

 انقضاء علاقة العمل

_____ 

 :ة العمل لأحد الأسباب الآتية  تنقضى علاق- ٧١مادة  

 .انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة  )أ : ( اولا 

 .انتهاء الموسم إذا كان محدد المدة  )ب  ( 

 .انتهاء العمل العرضى أو المؤقت  )جـ  ( 

 .وفاة العامل حقيقة أو حكما ، ويكون تقرير وفاة العامل حكما بموجب حكم قضائى نهائى: ثانيا 

استقالة العامل ، ويعتبر فى حكم الاستقالة انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام : ثالثا 

متصلة أو عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول بشرط أن يتم إنذار  

العامل بعد انقطاعه خمسة أيام فى الحالة الاولى وغيابه عشرة أيام فى الحالة الثانية ، ويتعين 

  .٦٢هذه الحالة عرض أمر العامل على اللجنة المشار إليها فى المادةفى 



٢٨٩ 

ثبت  عجز العامل عجزا كليا عن أداء عمله الأصلى أو عجزه عجزا جزئيا مستديما متى : رابعا 

قانون التأمين  عدم وجود أى عمل آخر ، على أن يثبت عدم وجود العمل الآخر طبقا لأحكام 

 .الاجتماعى 

 .ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة الاختبار : خامسا 

 

 إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر - ٧٢مادة  

 .العقد مجددا لمدة غير محددة 

 

 .ويعتبر التجديد لمدة غير محددة أيضا ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا جديدة  

 .المؤقتة والموسمية ويستثنى من ذلك الأعمال العرضية و 

 .ولا تسرى الأحكام المتقدمة على عقود عمل الأجانب  

 

 إذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر - ٧٣مادة  

شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره خمسون جنيها ، كما يصرف منحة تعادل 

أجر العامل كاملا عن الشهر الذى توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد التأمين الاجتماعى 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم 

كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثة إلى الجهة التى استقدمه منها ما لم  

وفات تطلب أسرته نقله إلى جهة أخرى وعلى نفقتها ، ويخصم ما تحمله صاحب العمل من مصر

 .من مصروفات الجنازة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 

 

 على صاحب العمل أن يعطى العامل مجانا فى نهاية عقده بناء على طلبه - ٧٤مادة  

شهادة يبين فيها تاريخ دخوله فى الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذى يؤديه ، ويبين 

فيها أيضا قيمة الأجور والمزايا الأخرى ان وجدت ، وللعامل أن يحصل مجانا على شهادة تحديد 

 .خبرته وكفاءته المهنية وذلك أثناء سريان العقد 

وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد اودعه لديه من اوراق أو شهادات فور  

 .طلبها 

 يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر - ٧٥مادة  

عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية 

وذلك إذا لم تكن له حقوق من هذه المدة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 

 الباب الرابع



٢٩٠ 

 علاقات العمل الجماعية

  التشاور والتعاون-الفصل الاول 

 ـــــــــــــ

 

 يشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس استشارى أعلى للعمل برئاسة وزير - ٧٦مادة  

الدولة للقوى العاملة والتدريب يضم أعضاء بحكم وظائفهم وعددا متساويا من أعضاء يمثلون 

 .يحدد القرار اختصاصات هذا المجلس اتحادات أصحاب الأعمال وأعضاء يمثلون العمال و

 

 تشكل لجان استشارية مشتركة فى المنشآت التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر - ٧٧مادة  

تتكون من ستة أعضاء نصفهم يمثلون المنشآت والنصف الآخر يمثلون العمال ، ويكون اختيار 

ممثلى العمال من بين عمال المنشأة بمعرفة اللجنة النقابية فى بداية كل سنة ويراعى تمثيلهم 

 .لجميع أقسام العمل على قدر الإمكان 

 

ويجوز للجنة أو لمندوب العمال أو للمنشأة دعوة مندوب عن الجهة الإدارية المختصة  

 .لحضور جلساتها خلال نظر الموضوعات التى يختلف عليها 

 

ضع لائحة داخلية وعلى اللجان المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكوينها أن ت 

تنظم طريقة اختيار رئيسها ، على أن يتناوب أصحاب الأعمال والعمال رئاسة اللجنة ، وفى 

الحالات التى يدعى فيها مندوب من الجهة الإدارية تكون له الرئاسة ، كما تبين اللائحة طريقة 

تنظيم الاجتماعات ومواعيدها ومكان انعقادها ، وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة 

. 

 

فإذا لم تشكل هذه اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون قامت الجهة الإدارية  

 .المختصة باختيار أعضائها 

 

 تختص اللجان المشار إليها فى المادة السابقة بالنظر فى إصدار التوجيهات - ٧٨مادة  

 :اللازمة فى المسائل الآتية 

 .خاصة بتنظيم العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية الاقتراحات ال -١

 .تحسين ظروف العمل  -٢

 .الاشراف على خطط التدريب المهنى فى حدود المستويات العامة الموضوعية  -٣

العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين العمال وأصحاب الأعمال وتهيئة فرص التعاون  -٤

 .بينهم بما يحقق مصالحهم المشتركة 



٢٩١ 

  .٦٨تقدير المبالغ اللازمة لإصلاح ما أتلفه العامل طبقا للمادة  -٥

 

 يشكل وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرارات منه لجان معاونة أو - ٧٩مادة  

استشارية فى مجالات الاستخدام والتدريب المهنى والأجور سواء على مستوى الجمهورية أو 

 .المحافظة أو القطاع 

 

د القرارات اختصاصات هذه اللجان وطريقة وكيفية سير العمل بها ومدى إلزامية وتحد 

 .قراراتها 

وتضم اللجان المشار إليها ممثلين عن الجهة الإدارية المختصة أصحاب الأعمال والعمال  

 .ومن يرى الاستعانة بخبرتهم 

 

 الفصل الثانى

 عقود واتفاقيات العمل الجماعية

 ــــــــ

 عقد العمل الجماعى هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين منظمة - ٨٠مادة  

نقابية أو أكثر وبين صاحب عمل أو أكثر أو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك المنظمات أو 

 .منظمات أصحاب الأعمال بما يكفل شروطا أو مزايا أو ظروفا أفضل 

 

لعقد اتحاد الصناعات أو الغرفة التجارية أو ويجوز لصاحب العمل أن ينيب عنه فى إبرام ا 

 .أية منظمة ينتمى إليها 

 

 .كما يحق لمنظمات أصحاب الأعمال إبرام هذا العقد ممثلين لأصحاب الأعمال  

 

 إذا تعددت المنظمات النقابية التى تكون طرفا فى عقد العمل الجماعى وجب أن - ٨١مادة  

 .تكون ممثلة لصناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة بعضها ببعض أو مشتركة فى إنتاج واحد 

 

 . يجب أن يكون عقد العمل الجماعى مكتوبا وإلا كان باطلاً - ٨٢مادة  

 .كما يجب أن يوافق عليه ثلث أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية المتعاقدة  

 

ة الإدارية  لا يكون العقد الجماعى ملزما إلا بعد مراجعته وقيده لدى الجه- ٨٣مادة  

المختصة، فإذا اعترضت هذه الجهة على العقد وجب عليها أن تبلغ ذوى الشأن بأسباب هذا 



٢٩٢ 

الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها فإذا لم تعترض الجهة الإدارية خلال مدة 

 .الاعتراض اعتبر العقد نافذا 

 

ويجوز لأى من طرفى العقد الطعن فى قرار الجهة الإدارية أمام المحكمة الجزئية التى يقع  

 . يوما من تاريخ الاعتراض ٣٠فى دائرتها مقر الجهة الإدارية خلال 

ويعطى ذوو الشأن مستخرجا منها بعد أداء الرسوم المستحقة التى يصدر بتحديدها قرار  

 .من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب 

 

نظمات النقابية أو أصحاب الأعمال أو المنظمات  يجوز لغير المتعاقدين من الم- ٨٤مادة  

الممثلة لهم الانضمام إلى العقد بعد قيده وذلك بناء على اتفاق بين طرفى العمل طالبى الانضمام 

دون حاجة إلى موافقة المتعاقدين الأصليين ، ويكون الانضمام بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية 

 .المختصة موقعا عليه من الطرفين 

 

 : تسرى أحكام عقد العمل الجماعى على - ٨٥مادة  

المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال أو المنظمات الممثلة لهم أو المنشآت التى تكون طرفا  )أ ( 

فى العقد وقت إبرامه أو ينضمون إليه بعد إبرامه على الوجه المبين فى المادة السابقة وكذلك 

 .قدة ومن يحل محل أصحاب الأعمال المتعاقدين المنظمات التى تحل محل المنظمات المتعا

العمال المنضمين لمنظمة نقابية تكون طرفا فى العقد أو الاتفاق أو لمنظمة نقابية تكون قد  )ب(

 .انضمت إليه بعد إبرامه 

 

ويظل العمال الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة خاضعين لأحكام العقد أو الاتفاق طوال  

 .مدته ولو انسحبوا من عضوية هذه المنظمات قبل انتهاء هذه المدة 

 

 يقع باطلا كل شرط فى عقد العمل الجماعى يخالف حكما من أحكام هذا القانون - ٨٦مادة  

 .ما لم يكن هذا الشرط أكثر فائدة للعامل 

 

 يقع باطلا كل شرط فى عقد العمل الجماعى يكون من شأنه الإخلال بالأمن أو - ٨٧مادة  

 بمصلحة البلاد الاقتصادية أو يكون مخالفا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها أو الاضرار

 .النظام العام والآداب العامة 

 



٢٩٣ 

 لكل من طرفى العقد الجماعى أن يطلب الحكم بإنهائه إذا طرأت على ظروف - ٨٨مادة  

العمل تغييرات جوهرية تسوغ هذا الإنهاء بشرط أن تكون قد مضت على تنفيذ العقد سنة على 

 .الأقل 

 

 يجوز إبرام عقد العمل الجماعى لمدة محدودة أو للمدة اللازمة لاتمام مشروع - ٨٩مادة  

 .معين على ألا تزيد المدة فى أى من الحالتين على ثلاث سنوات 

 

فإذا انقطعت المدة اعتبر العقد مجددا تلقائيا لسنة أخرى ما لم ينص العقد على خلاف ذلك  

. 

تهى العقد بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة إذا قام أحد بإبلاغ الطرف الآخر والجهة وين 

 .الإدارية المختصة قبل نهاية المدة بشهر على الأقل برغبته فى الإنهاء 

 

وإذا تحدد أحد طرفى العقد فلا يترتب على انقضائه بالنسبة إلى أحدهم انقضاؤه بالنسبة  

 .للباقين 

 

 يجب التأشير بسجل القيد بما يطرأ على العقد من إتمام أو تجديد أو إنهاء أو - ٩٠مادة  

 .انقضاء 

 

 تسرى أحكام العقد الجماعى الذى تبرمه المنظمة النقابية على جميع عمال - ٩١مادة  

المنشأة ولو لم يكن بعضهم أعضاء فى المنظمة النقابية بشرط ألا يقل عدد العمال المنتمين 

 .ة عن نصف عدد العمال الذين يعملون بالمنشأة وقت إبرام العقد للمنظمة النقابي

 

 للمنظمات النقابية التى تكون طرفا فى عقد العمل الجماعى أن ترفع جميع - ٩٢مادة  

الدعاوى الناشئة عن الإخلال بهذا العقد وذلك لمصلحة أى عضو من أعضائها دون حاجة إلى 

 .توكيل منه بذلك 

 

ويجوز لهذا العضو التدخل فى الدعوى المرفوعة منها كما يجوز له رفع هذه الدعاوى  

 .مستقلا عنها 

 الفصل الثالث

 التسوية الودية والتحكيم فى منازعات العمل الجماعية

 ــــــــــــــ



٢٩٤ 

 تسرى أحكام هذا الفصل على كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع - ٩٣مادة  

 .عمل وجميع عمالهم أو فريق منهم بين واحد أو أكثر من أصحاب ال

 

 إذا ثار خلاف مما ينطبق عليه حكم المادة السابقة كان على الطرفين - ٩٤مادة  

 .المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله وديا عن طريق المفاوضات الجماعية 

 

 إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا أو رفض - ٩٥مادة  

أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان 

المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها 

 .وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب 

 

من تاريخ تقديم الطلب وجب إحالة الاوراق إلى فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوما  

 .هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية 

 

 إذا كان الطلب المشار إليه فى المادة السابقة مقدما من صاحب العمل وجب أن - ٩٦مادة  

 .يكون موقعا منه شخصيا أو من وكيله المفوض 

 

أما إذا كان الطلب من العمال فيجب تقديمه من رئيس المنظمة النقابية التى ينتمون إليها  

بعد موافقة مجلس إدارة المنظمة النقابية فإن لم يكونوا منتمين إلى منظمة نقابية وجب أن يقدم 

الطلب من أغلبية العمال أو من عمال القسم بالمنشأة الذين لهم شأن فى النزاع ، ويجب أن 

ات التسوية الودية والتحكيم بالنيابة عن المنظمة يشتمل الطلب على أسماء من يتولون مفاوض

 .النقابية أو العمال على ألا يزيد عددهم على ثلاثة 

 

وتعطى الجهة الإدارية المختصة إيصالا بتسليم الطلب موقعا عليه من رئيسها أو من ينوب  

 .عنه محددا فيه تاريخ التسليم 

 

 : تتكون هيئة التحكيم من - ٩٧مادة  

إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة فى بداية كل  -١

 .سنة قضائية  

 .مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها  -٢

 .مندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها  -٣

 .وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة  



٢٩٥ 

 

 إذا كان النزاع خاصا بعمال فرع من فروع منشأة تقوم بعمل فى مناطق متعددة - ٩٨مادة  

 .اختصت بنظره هيئة التحكيم التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشأة 

 

 يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة للنظر فى النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة - ٩٩مادة  

عشر يوما من تاريخ وصول اوراق الموضوع من مجلس تسوية المنازعات ، ويخطر به 

 .الأعضاء وممثلو طرفى النزاع بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل 

 

 . يحلف عضوا هيئة التحكيم أمام رئيسها بأن يؤديا مهمتهما بالذمة والصدق - ١٠٠مادة  

 

ها وتفصل فيه فى مدة لا تجاوز  تنظر هيئة التحكيم فى النزاع المعروض علي- ١٠١مادة  

 .عشرين يوما من بدء نظره 

 

 .ويحضر الطرفان أمام هيئة التحكيم شخصيا أو بوكيل عن كل منهما  

وللهيئة أن تقرر سماع شهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة  

المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ 

 .الإجراءات التى تمكنها من الفصل فيه 

 

وللهيئة توقيع الجزاءات المقررة فى القوانين النافذة عن تخلف أحد الخصوم عن إيداع  

المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه أو تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور أو امتناعه 

 .عن أداء اليمين أو الإجابة 

 

 تطبق هيئة التحكيم التشريعات المعمول بها ، ولها أن تستند إلى أحكام - ١٠٢مادة  

الشريعة الإسلامية والعرف ومبادىء العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة فى 

 .المنطقة 

 

ويصدر قرار الهيئة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة  

 .الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة 

ولكل من طرفى النزاع أن يطعن فى القرار أمام محكمة النقض بالشروط والاوضاع  

 .والإجراءات المقررة فى القوانين النافذة 

 



٢٩٦ 

 مسجل وذلك خلال وعلى رئيس الهيئة إعلان طرفى النزاع بصورة من قرار التحكيم بكتاب 

 .ثلاثة أيام من تاريخ صدوره 

 

وترسل هيئة التحكيم ملف الموضوع بعد إعلان طرفى النزاع على الوجه المذكور فى  

الفقرة السابقة إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق القرار فى سجل خاص ، وإيداع الملف 

 .بمحفوظاتها وتعطى مستخرجات منها لذوى الشأن

 

 تطبق على  القرارات الصادرة من هيئة التحكيم الأحكام الخاصة بتصحيح - ١٠٣مادة  

الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها فى القوانين النافذة ، كما تطبق بشأن رد أعضاء هيئة 

التحكيم من غير القضاة وتنحيتهم ما يسرى على رئيس الهيئة من الأحكام الخاصة برد القضاة 

 .ها فى تلك القوانين وتنحيتهم المنصوص علي

 

 يرفع ما يعرض فى التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكيم بوصفها قاضيا - ١٠٤مادة  

للأمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتيا ، ويسرى على هذه الإشكالات الأحكام الخاصة 

 .بإشكالات التنفيذ الواردة فى القوانين المعمول بها 

 

 لا يحول إنهاء عقد العمل أو فصل ممثلى العمال أو المنظمة النقابية دون - ١٠٥مادة  

استمرارهم فى أداء مهمتهم أمام اللجان المحلية أو مجلس تسوية المنازعات أو هيئة التحكيم ما 

 .لم يقع اختيار العامل أو مجلس إدارة المنظمة على غيرهم 

للقوى العاملة والتدريب عدد  يحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير الدولة - ١٠٦مادة  

هيئات التحكيم ومقارها والاختصاص المحلى لكل منها وبدل حضور الجلسات لمندوبى الوزارات 

 .المعنية الممثلة بهيئات التحكيم 

 

 الفصل الرابع

 التوقف

 ـــــ

 

 يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت فى طلبات المنشآت - ١٠٧مادة  

لوقف العمل كليا أو جزئيا أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها  ، 

ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها والوزارات والهيئات التى تمثل 

 .فيها 

 



٢٩٧ 

ولا يجوز لأصحاب الأعمال وقف العمل كليا أو جزئيا أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا  

 .د الحصول على موافقة هذه اللجنة بع

 .ويلغى كل حكم يخالف هذا النص  

 

 

 الباب الخامس

 السلامة والصحة المهنية

  تعاريف ونطاق التطبيق-الفصل الاول 

_______ 

 

 : يقصد بالمنشأة فى تطبيق أحكام هذا الباب - ١٠٨مادة  

 .كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص  

 

 ووحدات - تسرى أحكام هذا الباب على جميع المنشآت بالقطاع الخاص - ١٠٩مادة  

 .القطاع العام والجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة 

 

 

 الفصل الثانى

 فى اختيار مواقع العمل وإنشائها

 ــــــــــــــــ

 

اقع العمل وإنشائها توافر الاشتراطات المنصوص عليها  يراعى فى اختيار مو- ١١٠مادة  

 فى شأن المحال الصناعية والتجارية ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣فى القوانين المانحة للرخص رقم 

 فى شأن ١٩٥٦ لسنة ٣٧٢ فى شأن المحال العامة ، ورقم ١٩٥٦ لسنة ٣٧١وغيرها، ورقم 

الملاهى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للإسكان بعد موافقة وزير الدولة للصحة 

 .والقوى العاملة والتدريب ووزراء الصناعة والرى والداخلية 

 

 تصدر التراخيص المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة - ١١١مادة  

السابقة من أجهزة الإسكان بعد أن تعرض على لجنة مكونة من الأجهزة القائمة على شئون 

لة والإسكان والصحة والصناعة بالمجالس المحلية وذلك فيما عدا المحال والمنشآت القوى العام

الصغيرة التى تحدد بقرار من وزير الدولة للإسكان بعد موافقة الوزراء المنصوص عليهم فى 



٢٩٨ 

المادة السابقة فيصدر الترخيص بالنسبة إليها من أجهزة الإسكان بالمجالس المحلية دون العرض 

 .على اللجنة 

 

وتختص اللجنة المشار إليها كذلك بتحديد الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المحل  

المقدم عنه طلب الترخيص والتأكد من استيفاء هذه الاشتراطات قبل إصدار الترخيص ، وتجتمع 

 .اللجنة مرتين على الأقل شهريا 

 

اء المحل والتحقق من مراعاة ولمندوبى كل من الجهات الممثلة فى اللجنة التفتيش عند إنش 

 .اشتراطات ومستلزمات السلامة والصحة المهنية المقررة فى عملية الإنشاء والتجهيز 

 

 ٣١ يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة الاولى من القانون رقم - ١١٢مادة  

 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن ١٩٥٨لسنة 

من اوراق ومستندات إلى الأجهزة القائمة على شئون الإسكان بالمجالس المحلية المختصة مع 

 فى ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣طلب الترخيص بإقامة أو بإدارة المحل الصناعى وفقا لأحكام القانون رقم 

لاول مرة، شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها وذلك إذا كان المحل الصناعى يقام أو يدار 

ويجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة أن تتلقى ترخيص وزارة الصناعة بإقامة 

المنشأة الصناعية قبل موافقتها على منح التراخيص ويجب على وزارة الصناعة إخطار الجهاز 

القائم على شئون الإسكان بالمجلس المحلى بقبول أو رفض طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من 

 .تاريخ وصول الطلب إليها 

 

 تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصناعة المختص وعضوية وكلاء وزارات - ١١٣مادة  

القوى العاملة والتدريب والإسكان والصحة والرى ، وتتولى هذه اللجنة اختصاصات اللجنة 

 تنشئها أو تديرها  بالنسبة إلى المحال والمنشآت الصناعية التى١١١المنصوص عليها فى المادة 

الوزارات أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو شركات القطاع العام وتتولى 

 .إصدار التراخيص الخاصة بتلك المحال والمنشآت الصناعية 

 

 مع عدم الإخلال بحق الأجهزة التابعة للوزارات المختلفة فى التفتيش الفنى - ١١٤مادة  

 يكون لوزارة القوى العاملة ١١٢و١١١التخصصى على المحال بمراعاة أحكام المادتين رقمى 

والتدريب والأجهزة القائمة على شئون القوى العاملة بالمجالس المحلية وحدها الاختصاص 

 ، ١٩٥٦ لسنة ٣٧١ ، ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣بالتفتيش على المحال الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 

 .يها والقوانين المعدلة لها  المشار إل١٩٥٦ لسنة ٣٧٢

 



٢٩٩ 

 الفصل الثالث 

 تأمين بيئة العمل 

 ـــــــــــــ

 على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل بما - ١١٥مادة  

 :يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وعلى الأخص ما يأتى

المخاطر الميكانيكية ، وهى كل ما ينشأ عن الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وبين  )أ ( 

جسم صلب كمخاطر المبانى والإنشاءات ومخاطر الأجهزة والآلات ومخاطر وسائل الانتقال 

 .والتداول ويدخل فى ذلك مخاطر الانهيار 

المخاطر الطبيعية ، وهى كل ما يؤثر على سلامة العامل وصحته نتيجة لعوامل خطر أو  )ب(

 أو الرطوبة أو البرودة أو الكهرباء أو الإضاءة أو الضوضاء أو ضرر طبيعى كالحرارة

الإشعاعات الضارة أو الخطرة أو الاهتزازات أو زيادة أو نقص فى الضغط الجوى الذى يجرى 

 .فيها العمل ويدخل فى ذلك مخاطر الانفجار 

المخاطر الكيماوية ، وهى ما تحدث من تأثير مواد كيماوية مستعملة أو تتسرب إلى جو  )جـ(

العمل كالغازات أو الأبخرة أو الأتربة وما قد يوجد فى بيئة العمل من سوائل ويدخل فى ذلك 

 .مخاطر الحريق 

المخاطر السلبية ، وهى التى ينشأ الضرر أو الخطر من عدم توافرها كوسائل الإنقاذ  )د( 

 .والإسعاف ووسائل النظافة والتغذية  

 

ات اللازمة لدرء هذه المخاطر وغيرها مما يؤثر فى سلامة وتحدد الاشتراطات والاحتياط 

بيئة العمل بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بعد أخذ رأى وزيرى الدولة للصحة 

 .والإسكان 

 

 على المنشأة إجراء الفحص الطبى الابتدائى على العامل قبل التحاقه بالعمل - ١١٦مادة  

 .للتأكد من سلامته ولياقته الصحية تبعا لنوع العمل الذى يسند إليه 

 

ويجرى هذا الفحص بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحى مقابل تحصيلها رسما يحدد  

بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير التأمينات بحد أقصى قدره 

 .جنيهان عن كل عامل تتحمل به المنشأة 

 

 الوزير المختص بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية التى يجرى ويصدر قرار من 

 .على أساسها الفحص الطبى الابتدائى 
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 على المنشأة أن تحيط العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزامه بوسائل - ١١٧مادة  

 .الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه على استخدامها 

 

 على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن - ١١٨مادة  

ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل ، وعليه ألا يرتكب 

أى فعل أو تغيير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف 

 .ل الموضوعة لحماية وسلامة العمالة المشتغلين معه بالوسائ

 

ومع مراعاة ما تقضى به القوانين الأخرى فى هذا الشأن يكون إخلال العامل بهذه  

 .الالتزامات موجبا للمسئولية التأديبية 

 

 لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أى نفقات أو تقتطع من أجره أى مبلغ لقاء - ١١٩مادة  

 .توفير وسائل الحماية اللازمة له 

 

 للجهة الإدارية المختصة فى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما اوجبته الأحكام - ١٢٠مادة  

السابقة والقرارات المنفذة لها وفى المواعيد التى تحددها هذه الجهة أو فى حالة وجود خطر 

أو جزئيا أو بإيقاف إدارة آلة داهم على صحة العاملين أو سلامتهم أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا 

 .أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر 

 

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين  

 .فى تقاضى أجورهم كاملة 

 

وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة  

 .المنشأة 

 

 الفصل الرابع

 الخدمات الصحية والاجتماعية

 ــــــــــ

 تلتزم المنشأة بأن توفر للعاملين بها وسائل الإسعاف الطبية، وإذا زاد عدد - ١٢١مادة  

العاملين فى مكان واحد أو بلد واحدة أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على 

خدم ممرضا ملما بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تست
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بها ، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم فى المكان الذى تعده لهذا الغرض ، وأن تقدم لهم الأدوية 

 .اللازمة للعلاج وذلك  كله دون مقابل 

 

فإذا زاد عدد العاملين الذين تستخدمهم المنشأة ولو فى فروع متعددة لها على ثلاثمائة  

عامل وجب عليها فضلا عن ذلك أن توفر لهم جميعا وسائل العلاج الأخرى فى الحالات التى 

يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية 

 .اللازمة وذلك كله بالمجان 

 

ابقتين فى مستشفى وإذا عولج العامل فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الس 

حكومى أو خيرى وجب على المنشأة أن تؤدى لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية 

 .والاقامة 

 

ويتبع فى تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها فى الفقرات السابقة وفى  

جميع ما تقدم الطرق والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب 

 .بالاتفاق مع وزير الدولة للصحة 

 

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى يستثنى من حكم هذه المادة العاملون فى  

 .وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والوحدات التابعة للقطاع العام 

 

ص الطبى الدورى للعاملين بها المعرضين للإصابة  تلتزم المنشأة بإجراء الفح- ١٢٢مادة  

بأحد الأمراض المهنية للمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من 

 . أمراض فى مرحلها الاولى 

 

ويجرى هذا الفحص بواسطة الهيئة العامة للتامين الصحى مقابل تحصيلها الرسم المقرر  

 .بقانون التأمين الاجتماعى والذى تتحمله المنشأة 

 

 على من يستخدم عاملين فى أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية - ١٢٣مادة  

 . أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة 

 

وعلى من يستخدم عاملين فى المناطق البعيدة عن العمران التى تحدد بقرار من وزير  

 يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة بحيث يخصص الدولة للقوى العاملة والتدريب أن

 . بعضها للعمال المتزوجين 
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ويكون تحديد اشتراطات مواصفات المساكن ، كما يكون تعيين أصناف الطعام وكمية ما  

يقدم منها لكل عامل وما يؤديه مقابلا لها بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق 

 . مع الوزير المختص والاتحاد العام لنقابات العمال 

 

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الوارد فى الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه  

إدارة المنشأة والعاملون لديها أو ممثلوهم بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة وعلى 

تقديم هذه الوجبات كلها أو بعضها مقابل أى بدل نقدى الاخص ألا يتضمن هذا النظام التنازل عن 

 . 

 

 على المنشأة التى يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر تقديم الخدمات - ١٢٤مادة  

الاجتماعية والثقافية اللازمة للعاملين بها وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية بالمنشأة إن وجدت 

 . أو مع ممثلين للعاملين تختارهم النقابة العامة المختصة 

 

ويصدر قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بعد أخذ رأى الاتحاد العام لنقابات  

 . العمال بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات التى تلتزم بها المنشأة 

ويستثنى من حكم هذه المادة والمادة السابقة العاملون بوحدات الجهاز الإدارى للدولة  

 . الهيئات العامة والوحدات التابعة للقطاع العام و

 

 الفصل الخامس

 التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية 

 ــــــــــ

 مع مراعاة الأحكام الواردة بالباب الثامن من هذا القانون على الجهة الإدارية - ١٢٥مادة  

 : المختصة أن تقوم بما يأتى 

 

إعداد جهاز متخصص يقوم بالتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب للتأكد من : اولاً 

تنفيذها وأن يتم التفتيش فى فترات دورية ، وأن تتوفر فى أفراد جهاز التفتيش المؤهلات العلمية 

والخبرة المناسبة فى النواحى الطبية والهندسية والكيماوية ، ويكون لهم صفة الضبطية القضائية 

 . ام السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل فى مراقبة تنفيذ أحك

 

تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاية ومستوى أداء أفراد جهاز التفتيش :  ثانياً 

المشار إليه فى البند السابق ، وتزويدهم بالخبرات الفنية بما يضمن تطبيق أفضل مستويات 

 . الصحة والسلامة المهنية 
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تزويد التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانيات اللازمة لأداء العمل :  ثالثاً 

 . 

 

 لأفراد جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية المشار إليهم فى المادة السابقة - ١٢٦مادة  

 -:الحق فى الآتى 

ة وغيرها   إجراء الكشف الطبى على العاملين بالمنشآت وكذلك البحوث الطبية والمعملي- ١

 . للتاكد من ملاءمة ظروف العمل ومدى تأثيرها على المستوى الصحى والوقائى للعمل 

 

أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى العمليات الصناعية وغيرها مما  - ٢

مدى هذا  يظن أن لها تأثيرا ضارا على صحة العاملين وسلامتهم وكذلك بغرض تحليلها لمعرفة 

 . الأثر مع إخطار المنشأة بذلك 

 

 الفصل السادس

 تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية فى المنشآت 

 ـــــــــ

 تلتزم المنشأة بإنشاء الأجهزة الوظيفية اللازمة للسلامة والصحة المهنية بما - ١٢٧مادة  

 . يتناسب مع مسئولياتها وبما يكفل للعاملين بها مستويات وظيفية مناسبة 

 

ويصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب القرارات اللازمة لتحديد المنشآت التى تلتزم  

 . بإنشاء هذه الأجهزة وبيان مستوياتها 

 

تشكل بكل منشأة وفروعها لجنة للسلامة والصحة المهنية تختص ببحث  - ١٢٨مادة  

ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية ووضع الشروط والاحتياطات 

 . الكفيلة بمنعها ، وتلتزم المنشأة بتنفيذ قرارات هذه اللجنة 

 

ويصدر بتحديد هذه المنشآت وتشكيل اللجان وتنظيم أعمالها قرار من وزير الدولة للقوى  

 .العاملة والتدريب 

 

 المهنية  تلتزم المنشأة بتدريب العاملين بالجهاز الوظيفى للسلامة والصحة- ١٢٩مادة  

وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مستوياتهم تدريبا 
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يتفق ومسئوليات كل من هذه المستويات وطبيعة العمل بالمنشأة ، ويشمل ذلك التدريب الأساسى 

 . والتخصصى والنوعى والمتقدم 

 

ويصدر بتحديد الجهات التى يتم بها التدريب قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب  

 . 

 

 تلتزم كل منشأة يعمل بها خمسة عشر عاملا فأكثر موافاة مديرية القوى - ١٣٠مادة  

العاملة المختصة كل ستة أشهر تبدأ فى شهر يناير بإحصائية من صورتين عن الأمراض 

ن الشهر التالى لانقضاء الستة والإصابات بشرط الا يجاوز ميعاد ارسالها اليوم الخامس عشر م

 . أشهر 

 

كما تلتزم كل منشأة من المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بإخطار مديرية القوى العاملة  

المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه مهما كان عدد 

 . عمال المنشأة 

 

ويصدر بنماذج الإحصائيات المشار إليها وما تتضمنه من بيانات قرار من وزير الدولة  

 . للقوى العاملة والتدريب 

 

 الفصل السابع 

 الأجهزة الاستشارية فى مجال السلامة والصحة المهنية 

 ـــــــــ

 ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس استشارى أعلى للسلامة والصحة - ١٣١مادة  

ة والتدريب يضم وكلاء الوزارة المختصين بوزارات المهنية برئاسة وزير الدولة للقوى العامل

القوى العاملة والتدريب والصناعة والبترول والصحة والتأمينات الاجتماعية والزراعة والإسكان 

والمالية والداخلية والتعليم وممثلين عن المركز القومى لدراسات الأمن الصناعى والمركز القومى 

للبحوث والهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة 

للتأمين الصحى ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة وأحد الأساتذة المتخصصين فى 

مجال السلامة والصحة المهنية بكل من كليات الطب والهندسة والعلوم وممثلين لمنظمات أصحاب 

 . لعمال الأعمال والاتحاد العام لنقابات ا

 : ويختص هذا المجلس بما يأتى  

 . رسم السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية  - ١
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الإشراف على تنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السلامة  - ٢

والصحة المهنية ، وعلى الأخص فى مجالات البحوث والتدريب والتشريع وتنفيذ برامج السلامة 

 . والصحة المهنية 

 . ويصدر بتنظيم أعمال هذا المجلس قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب  

 

 تشكل لجان استشارية مشتركة للسلامة والصحة المهنية على مستوى - ١٣٢مادة  

المحافظة برئاسة المحافظ وتضم ممثلين عن الوزارات والهيئات المنصوص عليها فى المادة 

تص بتنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السلامة السابقة ، وتخ

والصحة المهنية فى نطاق المحافظة فى إطار السياسة العامة التى يضعها المجلس الاستشارى 

 . الاعلى للسلامة والصحة المهنية 

 . ويصدر بتنظيم أعمال هذه اللجان قرار من المحافظ المختص  

 

 الباب السادس

 تنظيم العمل 

 ــــــــ

  تحديد ساعات العمل -الفصل الاول 

 ـــــــــــ

 فى شأن تنظيم ١٩٦١ لسنة ١٣٣ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم - ١٣٣مادة  

وتشغيل العمال فى المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات 

 .  لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة  ساعة فى الأسبوع٤٨فى اليوم أو 

 

ويجوز تخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات  

 . أو الأعمال التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب 

 

 يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى - ١٣٤مادة  

مجموعها عن ساعة ، ويراعى فى تحديد هذه الفترة الا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات 

 . متصلة 

 

ولوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم  

 دون فترة راحة ، كما يحدد الأعمال الشاقة لاسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها

 . أو المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة تحتسب من ساعات العمل الفعلية 
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 يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية - ١٣٥مادة  

ساعات العمل ونهايتها أكثر من إحدى عشرة ساعة فى اليوم الواحد ، وتحتسب فترة الراحة من 

 . ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها فى مكان العمل 

 

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها وزير  

الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه بحيث لا تزيد على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد 

 . 

 

 يجب إغلاق المنشآت يوما كاملا فى الأسبوع ، ولوزير الدولة للقوى العاملة - ١٣٦مادة  

والتدريب ان يستثنى بعض الجهات والمناطق والمحال من حكم هذه المادة بقرار منه ، وله أن 

 . يحدد يوما معينا للإغلاق الأسبوعى وأن يحدد مواعيد الإغلاق الليلى فى تلك المحال 

 

 يجب على المنشآت التى لا يسرى عليها حكم الإغلاق الأسبوعى أن تنظم - ١٣٧مادة  

مواعيد العمل بها بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة 

 . متصلة بعد ستة أيام متصلة على الأكثر 

 

 . وتكون الراحة الأسبوعية فى جميع الأحوال مدفوعة الأجر  

 

يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التى تتطلب طبيعة العمل  - ١٣٨مادة  

وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا 

تتجاوز ثمانية اسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال كتابة ووافقت على ذلك الجهة الإدارية 

 . المختصة 

 

ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى  

 . اقرب مدينة بها مواصلات عامة وتنتهى ساعة العودة إليها 

 

 ، ١٣٤ ، ١٣٣ يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد - ١٣٩مادة  

 : فى الأحوال الآتية ١٣٦ ، ١٣٥

 

نوى وإعداد الميزانية والتصفية وإقفال الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان أعمال الجرد الس - ١

ويشترط فى هذه الحالة ألا تزيد عدد الأيام التى يشتغل . منخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم 



٣٠٧ 

فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومى على خمسة عشر يوماً فى السنة ما لم ترخص 

 . الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول 

 

إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو اصلاح ما نشأ عنه أو لتلافى خسارة محققة  - ٢

 .  ساعة من بدء التشغيل٢٤لمواد قابلة للتلف مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال  

 

ة إبلاغ إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادى ، ويشترط فى هذه الحال - ٣

الجهة الإدارية بمبررات التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة 

 . كتابية منها بشرط ألا تزيد على شهرين فى السنة

 

المواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التى تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة  - ٤

 . والتدريب 

 

 ساعات فى ١٠ولا يجوز فى جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على  

 . اليوم الواحد 

 

يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل فى الحالات المذكورة فى المادة  - ١٤٠مادة  

على % ٢٥السابقة أجرا اضافيا يوازى أجره الذى كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافا إليه 

 . على الأقل عن ساعات العمل الليلية % ٥٠ العمل النهارية ، الأقل عن ساعات

 

فإذا وقع العمل فى يوم الراحة استحق أجر هذا اليوم مضاعفا ما لم يأخذ يوما آخر عوضا  

 . عنه خلال الأسبوع التالى 

 

يجب على صاحب العمل أن يضع على  الأبواب الرئيسية التى يستعملها  - ١٤١مادة  

العمال فى الدخول وكذلك فى مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الإغلاق الأسبوعى وساعات 

العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا 

 .  قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل - أو ما يطرأ عليه من تعديل -الجدول 

 

 الإغلاق الأسبوعى وجب على صاحب العمل أن يضع فإذا كانت المنشأة غير خاضعة لنظام 

 . كشفا فى الامكنة المشار إليها فى الفقرة السابقة مبينا فيه يوم الراحة الأسبوعية لكل عامل

 

 :  على الأشخاص الآتى بيانهم ١٣٥ ، ١٣٤ ، ١٣٣ لا تسرى أحكام المواد - ١٤٢مادة  



٣٠٨ 

 . الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل  - ١

العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التى يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء  - ٢

 . العمل  

 .العمال المخصصون للحراسة والنظافة  - ٣

 

 والحد الاقصى لساعات العمل الفعلية ٣ و ٢وتحدد الأعمال المشار إليها فى البندين  

ملة والتدريب ، ويستحق العمال الوارد ذكرهم والاضافية فيها بقرار من وزير الدولة للقوى العا

 .  من هذا القانون ١٣٧فى هذين البندين أجرا إضافيا طبقاً لنص المادة 

 

  تشغيل الأحداث -الفصل الثانى 

 ــــــــــــ

 يعتبر حدثا فى تطبيق أحكام هذا الفصل الصبية من الإناث والذكور البالغين - ١٤٣مادة  

اثنتى عشرة سنة كاملة وحتى سبع عشرة سنة كاملة ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم حدثا 

دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الحدث وتعتمد 

 . من مكتب القوى العاملة المختص وتختم بخاتمه 

 

  . يحظر تشغيل أو تدريب الصبية قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة كاملة - ١٤٤مادة  

 يحدد وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب نظام تشغيل الأحداث والظروف - ١٤٥مادة  

والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل ، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يعملون فيها 

 . وفقا لمراحل السن المختلفة 

 

 لا يجوز تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات فى اليوم ، ويجب أن تتخلل - ١٤٦مادة  

ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد 

 . هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة 

 

 . وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الحدث فيما بين السابعة مساء والسادسة صباحا  

 

 يحظر تشغيل الأحداث ساعات عمل اضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة - ١٤٧مادة  

 . الأسبوعية أو العطلات الرسمية 

 

 :على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل حدث أو أكثر  - ١٤٨مادة  

 . أن يعلق فى محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل  - ١



٣٠٩ 

 

 . أن يحرر اولا باول كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة  - ٢

 

أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأحداث الجارى تشغيلهم وأسماء الاشخاص  - ٣

 . المنوط بهم مراقبة أعمالهم 

 

 .لا تسرى أحكام هذا الفصل على عمال الفلاحة البحتة  - ١٤٩مادة  

 

 إلى الحدث نفسه أجره أو مكافأته وغير ذلك على صاحب العمل أن يسلم - ١٥٠مادة  

 . مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته 

 

 الفصل الثالث

 تشغيل النساء 

 ــــــــــ

 مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع - ١٥١مادة  

 . النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز فى العمل الواحد بينهم 

 

 لا يجوز تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة - ١٥٢مادة  

صباحا إلا فى الأحوال والأعمال والمناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للقوى 

 . العاملة والتدريب 

 

ا أو أخلاقيا وكذلك فى  لا يجوز تشغيل النساء فى الأعمال الضارة بهن صحي- ١٥٣مادة  

 . الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التى تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب 

 

 للعاملة التى أمضت ستة شهور فى خدمة صاحب العمل الحق فى إجازة - ١٥٤مادة  

وضع مدتها خمسون يوما بأجر كامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليها بشرط أن تقدم 

 . شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه 

 

 . ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها  

 

 . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الأربعين يوما التالية للوضع  

 



٣١٠ 

الوضع يكون للعاملة التى ترضع  فى خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ - ١٥٥مادة  

 الحق فى فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما - فضلا عن مدة الراحة المقررة -طفلها 

 . عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين 

 

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما اى تخفيض فى  

 . الأجر 

 

 فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر يكون للعاملة الحق فى - ١٥٦مادة  

الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنة وذلك لرعاية طفلها وتمنح هذه الإجازة 

 . ثلاث مرات طوال مدة خدمتها 

 

 أمكنة  يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر ان يعلق فى- ١٥٧مادة  

 .العمل نسخة من نظام تشغيل النساء 

 

 على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشىء - ١٥٨مادة  

أو يعهد إلى دار بإيواء الأطفال بالشروط والاوضاع التى تحدد بقرار من وزير الدولة للقوى 

 . العاملة والتدريب 

 

كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منطقة واحدة أن تشترك فى تنفيذ  

الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والاوضاع التى يحددها قرار من وزير 

 . الدولة للقوى العاملة والتدريب 

 

 .  يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات فى الزراعة البحتة - ١٥٩مادة  

 

 

  الباب السابع

 تفتيش العمل والضبطية القضائية 

 ــــــــــ

 يكون للعاملين الذين لهم صفة الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون - ١٦٠مادة  

 .والقرارات الصادرة تنفيذا له ان يزوروا أماكن العمل للتأكد من حسن تطبيق أحكامه 

 



٣١١ 

ويحلف هؤلاء العاملون ورؤساؤهم اليمين امام وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب عند  

تعيينهم بان يقوموا باداء عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سرا من أسرار العمل أو أى اختراع 

 . صناعى اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل 

 

ولهم .  يحمل العاملون الذين لهم صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت صفتهم - ١٦١مادة  

ق الدخول إلى جميع أماكن العمل والقيام فيها بأى تفتيش كان وفحص الدفاتر والاوراق التى ح

 .لها علاقة بالعمال وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال ومن ينوب عنهم 

 

وينظم وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه الوسائل التى تكفل حسن سير  

تفتيش العمل ليلا وفى غير اوقات العمل الرسمية ويحدد فيه مكافآت العاملين المكلفين بالتفتيش 

 .المذكور 

 

 على أصحاب العمل أو من ينوبون عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة - ١٦٢مادة  

 .تنفيذ أحكام هذا القانون وأن يقدموا لهم معلومات صادقة فيها يتعلق بمهمتهم 

 

لأعمال أو من ينوبون عنهم الاستجابة لطلب الحضور الموجه  على أصحاب ا- ١٦٣مادة  

 .اليهم من العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون فى المواعيد التى يحددونها 

 

 على سلطات الضبط والربط أن تساعد العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا - ١٦٤مادة  

 .القانون عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة إذا طلب منهم ذلك 

 

 الباب الثامن 

 العقوبات

 ـــــــ

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات - ١٦٥مادة  

 .المنصوص عليها فى المواد التالية عن المخالفات المشار إليها فيها 

 

لاتقل عن عشرة جنيهات  بغرامة ٢٣و١٨ يعاقب على مخالفة أحكام المادتين - ١٦٦مادة  

 .ولاتزيد على عشرين جنيها ، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة 

 .وتضاعف الغرامة فى حالة العود  

 



٣١٢ 

 بغرامة لاتقل ٢٢و٢١و٢٠ يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام المواد - ١٦٧مادة  

 .عن خمسة جنيهات ولاتزيد على عشرة جنيهات 

 

 ٢٤ يعاقب كل من يخالف أحكام القرار الوزارى الصادر تنفيذا لأحكام المادة - ١٦٨مادة  

 .بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على عشرين جنيها

 . وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة  

 

الباب الثانى بشأن  يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الثالث من - ١٦٩مادة  

تنظيم عمل الأجانب والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد 

 . على مائتى جنيه والحبس مدة ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات - )١( مكرر١٦٩مادة  

وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين 

 : العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية 

 

مزاولة عمليات إلحاق المصريين فى الخارج دون الحصول على الترخيص المنصوص  - ١

 . صحيحة، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير )  مكرر ٢٨( عليه فى المادة 

 

) ٢٨(تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل فى الخارج بالمخالفة لأحكام المادة  - ٢

عمله فى  ، أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن ) ٣(مكرر 

 . الخارج أو عدم تسليمها إليه دون مقتض فى المواعيد المقررة لذلك 

 

تقديم بيانات غير صحيحة عن اى من اتفاقات أو عقود الحاق المصريين بالعمل فى الخارج  - ٣

أو عن اجورهم ، أو نوعية أو ظروف عملهم ، أو عن اية شروط أو ظروف أخرى تتعلق بعملهم 

 . فى الخارج إلى وزارة القوى العاملة والتدريب ، أو إلى غيرها من السلطات المختصة 

  

مبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق ويحكم فى جميع الأحوال برد ال 

 بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر - من تلقاء نفسها -وتقضى المحكمة 

من هذه المادة ، ما لم يترتب على ذلك تعطيل ) ٣(بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند 

 . الفصل فى الدعوى الجنائية 

 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ١٠ وعدلت بالقانون رقم ١٩٨٢ة  لسن١١٩ مضافة بالقانون رقم )١(



٣١٣ 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا  

تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم آخر من أحكام الفصل 

 . الرابع من هذا القانون أو اى حكم من أحكام القرارات الصادرة تنفيذا له 

  

ارتكاب أى من هذه المخالفات المدير المختص ويكون مسئولا بالشركة المرخص لها عن  

بالحاق المصريين بالعمل فى الخارج وذلك ما لم يثبت انه لم يكن فى استطاعته أن يعلم بوقوعها 

 . أو يستطيع منع وقوعها ممن ارتكبها من بين العاملين بالشركة 

  

وفى جميع الاحوال يقتضى ما يحكم به من غرامات أو رد أو تعويضات من قيمة خطابات  

 ) .١( مكررا ٢٨الضمان المنصوص عليه فى المادة 

 

وعند الحكم بالإدانة يقتضى وجوبيا غلق  مقر الشركة الذى وقعت فيه الجريمة ، وللنيابة  

وينقضى الغلق فى حالة الغاء . العامة أن تأمر مؤقتا بالغلق لحين الفصل فى الدعوى الجنائية 

 . الترخيص 

 

ب صاحب العمل أو المدير المسئول عن المنشأة الذى يخالف حكما من  يعاق- ١٧٠مادة  

أحكام الباب الثالث بشأن علاقات العمل الفردية والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن 

خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات ، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى 

 . شأنهم المخالفة 

 . وتضاعف الغرامة فى حالة العود  

 

 ١٠٧ يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول الذى يخالف أحكام المادة - )١(١٧١مادة  

بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا 

 . تزيد على الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

كل من يخالف حكما من أحكام الباب الخامس بشأن السلامة والصحة  يعاقب - ١٧٢مادة  

 : المهنية والقرارات الصادرة تنفيذا لها بالعقوبات الآتية 

الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو بإحدى هاتين  - ١

  . ١٢٩ ، ١٢٨ ، ١٢٢ ، ١١٧ ، ١١٦ ، ١١٥: العقوبتين بالنسبة لمخالفة المواد  

الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن عشرين جنيها أو بإحدى هاتين  - ٢

، وتتعدد الغرامة بعدد ١٢٧ ، ١٢٣ ، ١٢١ ، ١١٩العقوبتين بالنسبة لمخالفة المواد  

 . العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة 

                                                           
  . ١٩٨٢ لسنة ٣٣ معدلة بالقانون رقم )١(



٣١٤ 

  . ١٣٠ادة غرامة لا تقل عن عشرين جنيها بالنسبة لمخالفة الم - ٣

وتكون عقوبة الحبس وجوبية إذا ترتب على المخالفة خسارة فى الأرواح أو اضرار  

جسيمة فى الأموال اوتضاعف العقوبة فى حالة العود اوتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ، ويكون 

صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب فى 

 . ارتكاب المخالفة 

 يعاقب صاحب العمل أو المدير المسئول الذى يخالف حكما من أحكام - )٢(١٧٣مادة  

الفصل الاول من الباب السادس بشأن تحديد ساعات العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا 

 . تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها 

الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى حالة العود تضاعف وتتعدد الغرامة بعدد العمال  

 . العقوبة 

 يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصلين الثانى والثالث من الباب - )٣(١٧٤مادة  

السادس بشان تشغيل الأحداث والنساء والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة 

 . جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها 

وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة ، وفى حالة العود تضاعف  

 .العقوبة

 لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات المالية أو النزول عن الحد الأدنى - ١٧٥مادة  

 . للعقوبة المقررة قانونا لأسباب تقديرية 

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ٣٣ معدلتان بالقانون رقم )٣(، )٢(



 ٤٠٠

 ١٩٦٨ لسنة ١٣قانون رقم 

 (*)بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

 ـــ

 باسم الأمة

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ١٩٤٩  لسنة ٧٧ـ يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١مادة  

 والفصل الثانى من الباب الثانى (**) الاول الخاص بإجراءات الإثبات عدا الباب السابع  من الكتاب

                                                           
 :، وقد عدل بالقوانين أرقام ١٩٦٨ من مايو سنة ٩ ـ فى ١٩    نشر فى الجريدة الرسمية العدد (*)

 ٢١غير اعتيادى فى ) مكررا (٦٣ العدد -الوقائع المصرية ( ، ١٩٥٥ لسنة ٤٠١القانون رقم  -

 ) .١٩٥٥اغسطس 

 فبراير ٢١فى ) مكررا ب (٣٣ العدد -الجريدة الرسمية ( ، ١٩٥٩ لسنة ٥٧القانون رقم  -

١٩٥٩.( 
 ).١٩٦٨  من مايو سنة ٣٠ فى ٢٢الجريدة الرسمية ـ العدد (، ١٩٦٨ لسنة ٢٥القانونن رقم  -
 ).١٩٧١ من مايو سنة ٢٠ فى٢٠الجريدة الرسمية ـ العدد( ، ١٩٧١ لسنة ٢٥القانون رقم  -
 ).١٩٧٣ من  أبريل سنة ٥ فى ١٤الجريدة الرسمية ـ العدد ( ، ١٩٧٣ لسنة ١٣القانون رقم  -
 من يوليو ٢٩فى ) مكررا أ (٣٠ العدد-الجريدة الرسمية ( ، ١٩٧٤ لسنة ١٠٠القانون رقم  -

 ).١٩٧٤سنة 
 من  أغسطس سنة ٢٦ فى ٣٥الجريدة الرسمية ـ العدد( ، ١٩٧٦ لسنة ٧٥القانون رقم  -

١٩٧٦.( 
 من  أغسطس ٢٨فى )  مكررا(٣٥الجريدة الرسمية ـ العدد( ، ١٩٧٦ لسنة ٩٥القانون رقم  -

 ).١٩٧٦سنة 
 فى الاول من ديسمبر ٤٨الجريدة الرسمية ـ العدد ( ، ١٩٧٧ لسنة ٦٥القانون رقم  -

 ).١٩٧٧سنة
 ).١٩٨٠ من أبريل سنة ٢٤ فى ١٧الجريدة الرسمية ـ العدد ( ، ١٩٨٠ لسنة  ٩١القانون رقم  -
من ديسمبر ٢٨فى ) مكررا (٥٢الجريدة الرسمية ـ العدد ( ، ١٩٨٠ لسنة ٢١٨القانون رقم  -

 ).١٩٨٠سنة 
 ).١٩٨٦ من يونية سنة ٥ فى ٢٣الجريدة الرسمية ـ العدد ( ، ١٩٨٦ لسنة ١٠القانون رقم  -
ن  مارس  م١٣فى ) مكررا (١٠الجريدة الرسمية فى ـ العدد ( ، ١٩٩١ لسنة ٦القانون رقم  -

 ).١٩٩١سنة 
فى الاول من يونية ) مكررا (٢٢الجريدة الرسمية ـ العدد ( ، ١٩٩٢ لسنة ٢٣القانون رقم   -

 ).١٩٩٢سنة 
 من أبريل سنة  ٢١فى ) تابع (١٦الجريدة الرسمية ـ العدد ( ، ١٩٩٤ لسنة ٢٧القانون رقم   -

١٩٩٤.( 
 من مايو سنة ٢٢فى ) مكررا (١٩الجريدة الرسمية ـ العدد ( ، ١٩٩٦ لسنة ٨١القانون رقم   -

١٩٩٦.( 
 من مايو سنة ١٧فى ) مكرراً أ (١٩الجريدة الرسمية ـ العد ( ، ١٩٩٩ لسنة ١٨   القانون رقم  -

١٩٩٩.( 



 ٤٠١

 من الكتاب الرابع ١٠٣٢ إلى ٨٦٨عشر من الكتاب الاول الخاص بالمعارضة والمواد من 

الخاص بالاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كما  يلغى الباب الاول من قانون حالات 

واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون 

 .المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه 

ـ  على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى ٢مادة  

. أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها

حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الاحالة إليه مع  تكليفه الحضور فى المواعيد وفى 

 .العادية أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى 

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق  

 .بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة 

ـ إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها  طبقا لأحكام القانون القديم متى ٣مادة  

 .كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله

ـ  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ ٤مادة  

 .نشره 

 .ن من قوانينها  يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانو 

 )١٩٦٨ مايو سنة ٧ (١٣٨٨ صفر سنة ٩صدر برياسة الجمهورية فى  

 جمال عبد الناصر 

                                                                                                                             
 بإصدار قانون الإثبات فى ١٩٦٨ لسنة ٢٥ ألغى الباب السابع  من الكتاب الاول بالقانون رقم (**)

 .المواد المدنية والتجارية  



 ٤٠٢

 قانون المرافعات المدنية والتجارية

 أحكام عامة

 ـــ

ـ تسرى قوانين المرافعات على ما  لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم ١مادة  

 :من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك 

القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها  بعد إقفال باب المرافعة فى )   ١(

 .الدعوى 

 .القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد  قد بدأ قبل تاريخ العمل بها )   ٢(

ريخ العمل بها متى القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبـل تا)  ٣(

 .كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق

ـ كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا  فى ظل قانون معمول به يبقى ٢مادة 

 .صحيحا ما لم ينص على غير ذلك

ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل  بالقانون الذى 

 .استحدثها  

 ٣مادة  
)١(

 ـ لا تقبل أى دعوى كما  لا يقبل أى  طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون 

 . أو أى قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو  

 .لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه  الاستيثاق 

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها  ، فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول فى  

 .حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها  فى الفقرتين السابقتين 

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء  شرط المصلحة أن تحكم على  

المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه 

 .فى التقاضى

) مكررا (٣مادة  
)٢(

 ـ لا يسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقا  للقانون 

ال التى يجيز فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها ، كما لا يسرى أيضا على الأحو

فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رفعه حماية لمصلحة 

 .شخصية يقررها القانون

                                                           
 .١٩٩٦ لسنة ٨١ معدلة بالقانون رقم )١(

 :   ونصت المادة الثالثة من القانون سالف الذآر على أنه  
يسرى حكم هذا القانون على آافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاآم على اختلاف " 

جهاتها وولاياتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها  ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات عدا الفقرة 
 ".من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه المعدلة بهذا القانون) ٣(الرابعة من المادة 

 .١٩٩٦ لسنة ٨١ مضافة بالقانون رقم )٢(



 ٤٠٣

 ـ إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم  ٤مادة  

ميعادا لاتخاذ صفة كان  له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد وذلك دون إخلال 

 .بحقه فى إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل

ـ اذ نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالاعلان  فلا يعتبر الميعاد  ٥مادة  

 .مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله

م أو قلم الكتاب ـ كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخص٦مادة  

أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم اوراقها للمحضرين 

 .لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما  لم ينص القانون على خلاف ذلك 

 .ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم  

 ـ لا يجوز إجراء أى إعلان  أو تنفيذ قبل الساعة   السابعة صباحا ولا بعد )٢( ٧مادة  

الساعة الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية ، إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابى من 

 .قاضى الأمور الوقتية 

 ـ إذا تراءى للمحضر وجه  للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال )١( ٨مادة  

م العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك الورقة على بيانات مخالفة للنظا

مما يتعذر معه إعلانها، وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع   

وللطالب أن . طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما  يرى إدخاله عليها من تغيير

يتظلم من هذا  الأمر إلى المحكمة الابتدائية فى غرفة  المشورة لتفصل نهائيا  فى التظلم بعد 

 .سماع المحضر والطالب

 :ـ يجب أن  تشتمل الاوراق التى  يقوم المحضرون  بإعلانها على البيانات الآتية ٩مادة  

 .تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان)  ١(

 ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته اسم الطالب ولقبه)   ٢(

 .وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره 

 .اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها )   ٣(

اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه  معلوما  وقت )    ٤(

 .الإعلان فآخر موطن كان له 

                                                           
 .١٩٩٩ لسنة ١٨ معدلة بالقانون رقم )٢(
 .١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٤٠٤

  .)٢(اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام)   ٥(

 .توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة )   ٦(

ـ تسلم الاوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز ١٠مادة 

 .تسليمها فى الموطن المختار  فى الأحوال التى يبينها القانون
 الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان  عليه أن  يسلم الورقة وإذا لم يجد المحضر

إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته  أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب 

 .والإصهار

ـ ١١مادة 
)١(

 إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه  طبقا للمادة السابقة 

أو امتنع من وجده من المذكورين  فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة 

، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى 

 .يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام

رين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه وعلى المحضر خلال أربع وعش

الأصلى أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة 

 .سلمت إلى جهة الادارة 

ويعتبر . ويجب على المحضر أن  يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورتيه

 .الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا  

ـ إذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ١٢مادة 

ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الاوراق التى كان يصح إعلانه بها فى 

 .الموطن المختار

مه بذلك صح إعلانه فيه ، وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خص

 .وتسلم الصورة عند الاقتضاء  إلى جهة الادارة طبقا للمادة  السابقة 

 ١٣مادة 
)٢(

  ـ فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على 

 :الوجه الآتى 

                                                           
 .١٩٧٦ لسنة ٩٥ معدلا بالقانون رقم )٢(
 ، وسبق تعديل ١٩٧٦ لسنة ٩٥، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم  )١(

 .١٩٧٤ لسنة ١٠٠الفقرة الثانية منها بالقانون رقم 
 .١٩٧٦ لسنة ٩٥، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٤٠٥

ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن  يقوم  )١(

مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة 

 . أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها(*)قضايا  الدولة

ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف  )٢(

أو فروعها  *  إلى هيئة قضايا الدولةالدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة

 .بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها

ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو  )٣(

لرئيس مجلس الادارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم 

 .لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه 

ما  يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية  )٤(

يسلم بمركز إدارتها  للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامهـــا أو لمــن يقوم 

 .مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه

لأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم ما يتعلق بالشركات ا )٥(

 .إلى هذا الفرع أو الوكيل

ما يتعلق بأفراد القوات  المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة  )٦(

 .القضائية المختصة بالقوات المسلحة 

 .ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن )٧(

 .ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلــم للربان )٨(

ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة  )٩(

إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها  بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا فى هذه الحالة 

ة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشر

 .بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم  الصورة للنيابة العامة 

المختصة ، أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى  نفقة الطالب كتابا موصى 

عليه بعلم الوصول ، يرفق به صورة أخرى ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة 

العامة ، ويعتبر الإعلان منتجا  لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ 

منه ميعاد فى حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد  إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن 

ليه فى الخارج، أو توقيعه على إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة ، المعلن إ

 .أو التوقيع على أصلها بالاستلام 

 .ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها  

                                                           
 ١٠بموجب القانون  رقم " ادارة قضايا الحكومة" بعبارة " هيئة قضايا الدولة"  استبدلت عبارة (*)

 .١٩٦٣ لسنة ٧٥ فى شأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم ١٩٨٦لسنة 



 ٤٠٦

إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له ) ١٠(

 .فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة 

وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه  

أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى 

 .صل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامةحينه فى الأ

 

 ١٤مادة  
)١(

  ـ تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز أربعمائة جنيه 

 على طالب الإعلان إذا  تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه 

. 

ـ إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور ١٥مادة  

أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجريا للميعاد  ، 

أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم 

 .الأخير من الميعاد 

 .ء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء وينقضى الميعاد بانقضا 

وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى  

 .بها على الوجه المتقدم 

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسى ما  لم ينص القانون على غير  

 ذلك 

ـ إذا كان الميعاد معينا فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم ١٦مادة  

لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا  بين المكان الذى يجب الانتقال منه والمكان الذى يجب 

الانتقال إليه ، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا  يزاد له يوم على الميعاد  ، ولا 

 .يجوز أن  يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام 

 .ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن  يقع  موطنه فى مناطق الحدود  

 . ـ ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوما١٧مادة  

 

ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص  هذا  الميعاد تبعا لسهولة المواصلات  

 .وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع  الورقـة

ولا  يعمل بهذا  الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء وجوده بها إنما   

يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو 

                                                           
، وآانت قد سبق أن زيدت الغرامة إلى ١٩٩٩لسنة ١٨ زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم  )١(

 حيث آانت فى حدها الأدنى خمسة جنيهات، والأقصى ١٩٩٢ لسنة ٢٣عشرة أمثالها بالقانون رقم 
 .عشرين جنيها



 ٤٠٧

عاد الذى كان يستحقه لو أعلن فى موطنه فى باعتبارها ممتدة على ألا يجاوز فى الحالين المي

 .الخارج 

 .ـ إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد  إلى اول يوم عمل بعدها ١٨مادة  

ـ يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى ١٩مادة  

 .١٣و١١و١٠و٩و٧و٦المواد 

ـ يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على  بطلانه أو إذا شابه عيب لم  ٢٠مادة  

 .تتحقق بسببه الغاية من الإجراء 

 .ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء  

 .ـ لا  يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ٢١مادة  

يه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التى ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب ف 

 .يتعلق فيها البطلان بالنظام العام 

ـ يزول البطلان إذا  نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا وذلك فيما ٢٢مادة  

 .عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام

ـ يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى ٢٣مادة  

الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا  لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت 

 .ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه . المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه 

ـ إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه  يكون صحيحا ٢٤مادة  

 .عتباره الإجراء الذى توفرت عناصره با

 .وإذا كان الإجراء باطلا فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل  

ولا يترتب على  بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم  

 .تكن  مبنية عليه 

ـ يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات كاتب ٢٥مادة  

 .يحرر المحضر  ويوقعه  مع القاضى وإلا كان العمل باطلا 

ـ لايجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا  ٢٦مادة  

يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة 

 .كان هذا العمل باطلا الرابعة وإلا 

 ـ قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من  يقوم مقامه أو ٢٧مادة  

 .من  يندب لذلك من  قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها 



 ٤٠٨

 الكتاب الاول

 التداعى أمام المحاكم

 ـــ

 الاختصاص: الباب الاول 

 ــ

 الفصل الاول ـ الاختصاص الدولى للمحاكم

 ـ  تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع  على المصرى ولو لم ٢٨مادة  

يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما  عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بمقار 

 .واقع فى الخارج 

ى الذى له موطن ـ تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنب٢٩مادة  

 .أو محل  اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج 

ـ تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له ٣٠مادة  

 :موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية 

 .إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار )١(

إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ  )٢(

 .أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت  متعلقة بإفلاس أشهر فيها 

 .إذا كانت الدعوى معارضة فىعقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى  )٣(

بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من إذا كانت الدعوى متعلقة  )٤(

زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت 

الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها  الذى كان له موطن 

فيها متىكان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو 

 .التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية

إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية  )٥(

 .أو للصغير المقيم فيها

إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو  )٦(

 .ا أو وقفها أو استردادها  الحد منه

إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنيا أو  )٧(

كان أجنبيا له موطن فى الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى 

 .الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى 

إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر  )٨(

اوالمطلوب الحجر عليه أو مساعدته  قضائيا موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا 

 .كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب



 ٤٠٩

 .إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى الجمهورية )٩(

 بمسائل الإرث وبالدعاوى  المتعلقة بالتركة متى كانت  ـ تختص محاكم الجمهورية٣١مادة  

التركة قد افتتحت فى الجمهورية، أو كان المورث مصريا ، أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها  

 .فى الجمهورية

ـ تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولولم تكن داخلة فى اختصاصها ٣٢مادة  

 .طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا

ـ إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها تكون هذه المحاكم ٣٣مادة  

مختصة بالفصل فى المسائل الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل 

 .فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها

 ـ تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية  والتحفظية التى تنفذ فى ٣٤مادة  

 .الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية 

ـ إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى ٣٥مادة 

 .طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها

 

 الفصل الثانى 

 تقدير الدعاوى

 ــ

ـ تقدر قيمة الدعوى باعتبارها  يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون ٣٦مادة  

مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا 

 .حكم فيهاطلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم ال

 .وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته 

 .ويكون التقدير على أساس  آخر طلبات الخصوم 

ـ ٣٧مادة  
)١(

 : يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى 

الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار ، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار )  ١(

خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصليةالمربوطةعليه إذاكان العقار مبنيا،فإن كان من 

 . الأراضى يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية 

 .فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته  

موضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات ال)  ٢(

 .تقدر قيمتها بقيمة العقار

                                                           
  باستبدال عبارة ١٩٩٩لسنة ١٨ثم عدلت بالقانون رقم  ١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدلة بالقانون رقم )١(
 " .أربعمائة مثل" بعبارة " مائتى مثل " ، وعبارة " ثلاثمائة مثل" بعبارة " خمسمائة مثل"



 ٤١٠

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها  باعتبار ربع قيمة العقار المقرر  

 .عليه الحق

 .فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار  

إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة )  ٣(

 .السنوية المطلوب تقديرها  أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا  كل منهما  فى عشرين

 .دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة)  ٤(

د ترتيبه علىأساس مرتب إذا كانت الدعوى خاصة  بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سن)  ٥(

 .عشرين سنة إن كان مؤبدا وعلىأساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة 

 .الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة)  ٦(

إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه )  ٧(

 .وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة

إذا كانت الدعوى بطلـب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل )  ٨(

 .النقدى عن مدة العقد كلها

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى    

 .ان العقد قد نفذ فى جزء منه  كان التقدير باعتبار المدة الباقية العقد فإذا ك

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى    

 .قام النزاع على امتداد العقد إليها

إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة )  ٩(

 .الدين المحجوز من أجله 

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حتى امتياز أو رهن رسمى أو حق    

 .اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون 
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه  للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق  

 .بار قيمة هذه الأموالالمذكورة كان التقدير باعت

دعوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة )  ١٠(

 .المطلوب الحكم بصحة التوقيع  عليها أو بتزويرها 

ـ إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير ٣٨مادة  

باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت  ناشئة عن  أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل  

 .منها على حدة 



 ٤١١

أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها  بقيمة هذا  

 .الطلب وحده

 ـ إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب ٣٩مادة  

 .انونى واحد  كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه ق

ـ إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان ٤٠مادة  

الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله 

. 

 ٤١مادة  
)١(

 ـ إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت 

 .قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه

 الفصل الثالث ـ الاختصاص النوعى

 ٤٢مادة  
)٢(

ـ تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية 

ف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلا

 .ألفى جنيه

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامـل  فى الإفلاس والصلح  

 .الواقى وغير ذلك مما ينص عليه القانون

 ٤٣مادة 
)٣(

 ـ تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى 

 :وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ألفى جنيه فيما يلى

 . الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف )١(

دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة  )٢(

 .إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع 

 .سمة المال الشائع دعاوى ق )٣(

 .الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها )٤(

                                                           
" بعبارة" خمسمائة جنيه"  وذلك باستبدال عبارة ١٩٨٠ لسنة ٩١بالقانون رقم ) ٤١( عدلت المادة )١(

" خمسة آلاف جنيه"  باستبدال عبارة ١٩٩٢ لسنة ٢٣ثم عدلت بالقانون رقم " مائتين وخمسين جنيها
" عشرة آلاف جنيه" باستبدال عبارة ١٩٩٩ لسنة ١٨ثم عدلت بالقانون رقم " خمسمائة جنيه" بعبارة 
 ".ف جنيهخمسة آلا"بعبارة 

مائتين "بعبارة " خمسمائة جنيه"  وذلك باستبدال عبارة ١٩٨٠ لسنة ٩١ عدلت المادة بالقانون رقم )٢(
خمسة " بزيادة النصاب باستبدال عبارة ١٩٩٢ لسنة ٢٣، ثم عدلت بالقانون رقم " وخمسين جنيها

ثم " خمسين جنيها" بعبارة " خمسمائة جنيه" واستبدال عبارة " خمسمائة جنيه"بعبارة " آلاف جنيه
" خمسة آلاف جنيه"بعبارة " عشرة آلاف جنيه"  باستبدال عبارة ١٩٩٩ لسنة ١٨عدلت بالقانون رقم 

 "خمسمائة جنيه"بعبارة " ألفى جنيه" وعبارة 
خمسين " بعبارة " خمسمائة جنيه"  باستبدال عبارة ١٩٩٢ لسنة ٢٣ عدلت المادة بالقانون رقم )٣(

"  باستبدال عبارة ١٩٩٩ لسنة ١٨ثم عدلت بالقانون رقم ) ٤(ا بند جديد برقم وأضيف إليه" جنيها
 "..خمسمائة جنيه"بعبارة " ألفى جنيه



 ٤١٢

ـ لا يجوزأن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا ٤٤مادة  

 .سقط ادعاؤه بالحيازة 

ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق  

قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة 

 .لخصمه 

 .وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه 

) مكررا (٤٤مادة  
)١(

 ـ يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات 

 كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فوراً بعد سماع الحيازة ، مدنية

أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشارإليه من عضو نيابة 

 .بدرجة رئيس نيابة على الأقل 

 .وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيـام من تاريخ صدوره  

وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمـام القاضى المختص  

بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتـادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم 

ائه ، وله اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغ

 .بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم 

 ـ  يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع  ٤٥مادة  

 . عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت 

أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة  

 .المواد الجزئية 

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها  

 .بطريق التبعية 

ـ  لاتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط ٤٦مادة  

 .لطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها با

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم  

يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم  من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى 

الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم 

 .الإحالة غير قابل للطعن 

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣ مضافة بالقانون رقم )١(



 ٤١٣

 ٤٧مادة  
)١(

 ـ  تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية 

والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة 

 . عشرة آلاف جنيهالدعوى لا تجاوز

وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من  

 .محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة 

كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية  أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى  

 .الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها  أو نوعها

ـ تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن ٤٨مادة  

 .الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية

 

 

 

 الفصل الرابع ـ الاختصاص المحلى

 ـــ

لمدعى عليه ما لم ـ يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن ا٤٩مادة  

 .ينص القانون على خلاف ذلك  

فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فىالجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى  

 .دائرتها محل إقامته 

 .وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم  

 ـ فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى ٥٠مادة  

 .يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا فى دوائر محاكم متعددة 

وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو  

 .موطن المدعى عليه 

ع على الحكومة أو وحدات الادارية المحلية أو ـ فى الدعاوى الجزئية التى ترف٥١مادة  

الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر 

 .المحافظة ، مع مراعاة القواعد المتقدمة 

ـ فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية ٥٢مادة  

أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت 

                                                           
مائتين " بعبارة " خمسمائة جنيه"  باستبدال عبارة ١٩٨٠ لسنة ٩١ عدلت المادة بالقانون  رقم )١(

" خمسة آلاف جنيه"  باستبدال عبارة ١٩٩٢ لسنة ٢٣، ثم عدلت بالقانون رقم " وخمسين جنيها
 باستبدال عبارة عشرة آلاف جنيه ١٩٩٩ لسنة ١٨، ثم عدلت بالقانون رقم  " خمسمائة جنيه" بعبارة 

 ".خمسة آلاف جنيه" بعبارة " 



 ٤١٤

الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد 

 .الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر 

ع الشركـة أو الجمعية أو ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فر 

 .المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع

ـ الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض ٥٣مادة  

 .الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى

 .ـ فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به٥٤مادة  

ـ فىالمواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم ٥٥مادة  

 .الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها

مساكن وأجور العمال ـ فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة ال٥٦مادة  

والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو 

 .نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى 
ـ فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها ٥٧مادة  

 .موطن المدعى عليه أو موطن المدعى 
ـ فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع ٥٨مادة  

 .فى دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه 
ـ فى الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتى يكون الاختصاص للمحكمة التى ٥٩مادة  

 .كمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتهايقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو المح
وفى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة  

 .التى يجرى فى دائرتها التنفيذ
.  ـ تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات العارضة٦٠مادة  

على أنه يجوز للمدعى عليه فى طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن 
 .الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته  

ـ إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة فى الجمهورية ولم يتيسر تعيين ٦١مادة  
ى يقع فى دائرتها المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة الت

موطن المدعى أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة 
 .القاهرة 
ـ إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو ٦٢مادة  

 .للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه 
على أنه  فى الحالات التى ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص  لمحكمة على خلاف  

 . لا يجوز الاتفاق مقدما على ما يخالف هذا الاختصاص٤٩حكم المادة 

 

 الباب الثانى

 رفع الدعوى وقيدها



 ٤١٥

 ــ

ـ ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم  كتاب ٦٣مادة  

 .ذلك المحكمة ما لم ينص القانون على غير 

 :ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية  

اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته  )١(

 .وصفته وموطنه 

اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر  )٢(

 .موطن كان له 

 .تاريخ تقديم الصحيفة  )٣(

 .المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى  )٤(

 .بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة إن لم  يكن له موطن فيها )٥(

 .وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها  )٦(

ـ يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء فى اليوم والساعة ٦٤مادة  

ح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا المحددين بصحيفة افتتا

الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة 

 .باوامر الأداء 

    ويشكل مجلس الصلح المشار إليه برياسة أحد وكلاء النائب العام،  ويعقد جلساته فى مقر 

محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوما  

لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما أخرى ، فإذا  تم الصلح فى هذا 

الأجل ، أعد بذلك محضراً تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وإذا لم يتم الصلح فى الأجل 

 .كور أحال الدعوى إلى المحكمة لنظرها  فى جلسة يحددهاالمذ

ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية  

 .ويحدد وزير العدل بقرار منه  المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها 

وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها فى الفقرة الاولى على محكمة شكل مجلس صلح  

 .بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة إحالتها إليه 

 ٦٥مادة  
)١(

 : ـ يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى اذا كانت مصحوبة بما يلى 

 .ـ  ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو اعفاء المدعى منها١

 .د المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتابـ  صور من الصحيفة بقدر عد٢

ـ  أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى، وما يركن اليه من ٣

 .أدلة لإثبات دعواه 

                                                           
 .١٩٩١ لسنة ٦ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨ معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٤١٦

ـ  مذكرة شارحة للدعوى ، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها، وصور ٤

 .من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم

واذا رأى قلم الكتاب عدم قيد . وعلى قلم الكتاب اثبات  تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال  

صحيفة الدعوى ـ لعدم استيفاء المستندات والاوراق المبينة بالفقرة الاولى ـ قام بعرض الأمر 

الدعوى، أو بتكليف على قاضى الأمور الوقتية ليفصل  فيه فوراً ، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد 

فاذا قيدت صحيفة . طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب 

 .الدعوى تنفيذاً لأمر القاضى ـ اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد

ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول ،  

مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الاقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى 

واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم 

 .مستنداته ومذكرة بدفاعه 

ور فيها، وعلى المدعى عليه، فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى أنقص ميعاد الحض 

أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ، يرفق بها مستنداته، أو صوراً منها تحت مسئوليته قبل 

 .الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية  العقارية إلا إذا أشهرت  

 .صحيفتها

ـ ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ٦٦مادة  

وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى 

 .ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين ساعة على التوالى

ة وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز فى حالة الضرور 

نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت 

 . الدعوى من الدعاوى البحرية 

ويكون نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته  

 .للخصم مع صحيفة الدعوى 

 ٦٧مادة  
)١(

 ـ يقيـد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك 

بعـد أن يثبت فى حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة 

 .وصورها 

وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم  

 .المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه 

                                                           
 .١٩٧٤ لسنة ١٠٠أضيفت الفقرة الأخيرة إلى المادة بالقانون رقم )١(



 ٤١٧

ك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ، أن يسلم للمدعى ـ متى طلب ومع ذل 

ذلك ـ أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى 

 .المدعى ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب

 ٦٨مادة  
)١(

 ـ على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما 

على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا 

 .الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور 

 
وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو  

لمحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة  لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه ، ا

 .ولا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن

ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى ، إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم  

 .يحضر الجلسة 

 

ـ لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان إعلان ٦٩مادة  

كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال  . صحيفة الدعوى

 .بحق المعلن إليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد 

 

 ٧٠مادة  
)٢(

 ـ يجوز ، بناء على طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم 

 المدعى عليه بالحضور فى خـلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم يتم تكليف

 .الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلى  فعل المدعى 

ـ إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الاولى لنظر ٧١مادة  

 .الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد 
 يرد كامل الرسم ٦٤وإذا انتهى النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار إليه فى المادة  

 .المسدد 

                                                           
، وآانت قد سبق أن عدلت المادة بموجب ١٩٩٩ لسنة ١٨زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم )١(

، وذلك بزيادة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها إلى عشرة ١٩٩٢ لسنة ٢٣القانون رقم 
أمثالها حيث آانت فى حدها الأدنى جنيها واحداً وفى حدها الأقصى عشرة جنيهات، آما أضيفت إلى 

 .المادة فقرة ثالثة
 .١٩٧٦ لسنة ٧٥ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٤١٨

 الباب الثالث

 حضور الخصوم وغيابهم

 ــ

 الفصل الاول ـ الحضور والتوكيل بالخصومة

 ـ

ـ فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من ٧٢مادة  

مين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو يوكلونه من المحا

 .أصهارهم إلى الدرجة الثالثة 

ـ  يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا ٧٣مادة  

لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالتـه فى ميعاد 

 .تحدده  على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر 

ـ بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا فى إعلان ٧٤مادة  

 .الاوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها 

 .تخذ له موطنا فيه وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن ي 

 التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع -٧٥مادة  

الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى 

. موضوعها  فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف

 .وذلك  بغير إخلال بما اوجب فيه القانون تفويضا خاصا

 .وكل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر 

ـ  لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا ٧٦مادة  

ا ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهه

الحكم أو عن  طريق من طرق الطعن فيه ولارفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا 

الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا 

 .أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا 

 ـ إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية مالم يكن ممنوعا من ٧٧مادة  

 .ذلك بنص فى التوكيل 

ـ  يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعا من الإنابة ٧٨مادة  

 .صراحة فى التوكيل 

 يقرره الموكل نفسه إلا إذا ـ كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما٧٩مادة  

 .نفاه أثناء نظر القضية فىالجلسة 

ـ لا يجوز اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات  فى مواجهته إلا إذا أعلن ٨٠مادة  

 .الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه 



 ٤١٩

 .ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق 

 ـ لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من ٨١مادة  

العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم 

بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان 

 .ل باطلا العم

ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة  

 .الثانية 

 الفصل الثانى 

 الغياب

 ــ 

 ٨٢مادة  
)١(

 ـ إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا 

كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم 

 .السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن 

وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الاولى  

 .وحضر المدعى عليه

تبرت الخصومة ـ إذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو اودع مذكرة بدفاعه اع٨٣مادة  

 .حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك 

ولا يجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديــدة أو أن  

يعدل أو يزيد أو ينقص فى الطلبات الاولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى 

 .الحكم عليه بطلب ما

 ٨٤مادة  
)٢(

 ـ إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الاولى وكانت صحيفة الدعوى قد 

أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى 

غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب 

 .ورياويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما حض

فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه  

وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة 

ويعتبر . تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين

 .الحكم فى الدعوى حكما حضوريا فى حق المدعى عليهم جميعا

وفى تطبيق أحكام هذه المادة ؛ يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام، أو الخاص فى مركز  

 .ادارته ، أو فى هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال ، إعلانا لشخصه 

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدلة بالقانون رقم )١(
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣ أضيفت الفقرة الثالثة من المادة بالقانون رقم )٢(



 ٤٢٠

نه بالصحيفة وجب  إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلا)٢( ـ ٨٥مادة  

 .عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها اعلانا صحيحاً بواسطة خصمه

فاذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولا  

 .تجاوز خمسمائة جنيه

 ـ إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن ٨٦مادة  

 .لم يكن 

 الباب الرابع 

 تدخل النيابة العامة

 ــ

ـ للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى ٨٧مادة  

 .هذه الحالات ما للخصوم من حقوق 

ـ فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات ٨٨مادة  

 .لآتية وإلا كان الحكم باطلا ا

 .الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها  )١(

 .الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص )٢(

 .كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها )٣(

 ـ فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية ٨٩مادة  

: 

 .الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين )١(

 .الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر  )٢(

 .عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء )٣(

 .دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم )٤(

 .الصلح الواقى من الافلاس )٥(

 .نيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآدابالدعاوى التى ترى ال )٦(

 .كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها  )٧(

ـ يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية ٩٠مادة  

إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة 

 .العامة فى هذه الحالـة وجوبيا

ـ تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين ٩١مادة  

 .حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك 

 .وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم 

                                                           
  .١٩٩٩ لسنة ١٨    معدلة بالقانون رقم)٢(



 ٤٢١

ا القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على ـ فى جميع الأحوال التى ينص فيه٩٢مادة  

فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة . قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى

 .مما تتدخل فيها النيابة ، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة 

ـ تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على  الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها ٩٣مادة  

ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم 

 .ومذكراتهم 

 

ـ يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة ٩٤مادة  

 .فيها

 

بة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد ـ فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيا٩٥مادة  

تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا 

 .للمحكمة بيانا كتابيا لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة

 

ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الاستثنائية التى ترى فيها  قبول مستندات جديدة أو  

 .مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم 

 

ـ للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها ٩٦مادة  

 .فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك  

 

 باب الخامسال

 إجراءات الجلسات ونظامها

 ــ

 الفصل الاول ـ إجراءات الجلسات 

 ـ

 ٩٧مادة  
)١(

 ـ تجرى المرافعة فى اول جلسة، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه 

 من هذا القانون قبلته ٦٥الجلسة مستندا  كان فى إمكانه تقديمه فى الميعاد المقـرر فى المادة 

المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، أما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها 

                                                           
 ، وآان قد سبق أن زيد الحد الأدنى للغرامة إلى عشرة ١٩٩٩ لسنة ١٨  معدلة بالقانون رقم  )١(

أمثاله حيث آان ثلاثة جنيهات ، وزيد الحد الأقصى على عشرة أمثاله حيث آان عشرين جنيها 
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣بالقانون رقم 



 ٤٢٢

ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة 

 .جنيه على أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولاتجاوز مدته أسبوعين 

 أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه أو ومع ذلك يجوز لكل من المدعى  والمدعى عليه 

 .طلباته العارضة 

ـ  لايجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على ٩٨مادة  

 .أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع

 ٩٩مادة  
)١(

 ـ تحكم المحكمة على من يتخلف من  العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع 

المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته  له المحكمة 

بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر 

الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل 

 . عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاًالمحكوم

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف  الدعوى لمدة لا  

 .تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال  الخمسة عشر يوما التالية  

 .لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت  المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 

 ـ تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب ١٠٠مادة  

 .بعلم الوصول من قلم الكتاب 
 الفصل الثانى 

 نظام الجلسة

 ـــــــ

 إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ـ تكون المرافعة علنية إلا١٠١مادة  

 .أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة 

ـ يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ، ولاتجوز مقاطعتهم إلا إذا ١٠٢مادة  

 . ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. خرجوا عن موضوع الدعوىاو مقتضيات الدفاع فيها

 ١٠٣مادة  
)٢(

 ـ للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حال  تكون عليها الدعوى إثبات 

فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه . ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم

                                                           
 ، وآان قد سبق أن زيد الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة ١٩٩٩ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم  )  ١(

الغرامة بالفقرة الاولى من المادة عشرة أمثالها حيث آانت جنيها، وعشرة جنيهات ، واستبدلت 
 ، ثم زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣الثانية والثالثة بالقانون رقم : الفقرتان

  .١٩٩٩ لسنة ١٨
 .١٩٩١ لسنة ٦فقرة الأخيرة إلى المادة بالقانون رقم  أضيفت ال)٢(



 ٤٢٣

ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين . ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه 

 .وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام. قوة السند التنفيذى 

ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة تعاقد على حق من  

الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه ـ كتابة أو شفاهة ـ بمحضر الجلسة 

 .إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق

 ١٠٤مادة  
)١(

 ـ ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة 
 كان أحكام قانون المحاماة  أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى

للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسين جنيها ، ويكون 
 .حكمها بذلك نهائيا

فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد  

 .الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية 

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين  

 .السابقتين 

 للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة -١٠٥مادة  

 .للآداب أو النظام العام من أية ورقة من اوراق المرافعات أو المذكرات

 المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل ـ مع مراعاة أحكام قانون١٠٦مادة 

جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الاوراق إلى 

فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت . النيابة لإجراء ما يلزم فيها

 .الحال أن يأمر  بالقبض على من وقعت منه 

ـ مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء ١٠٧مادة  

انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً 

 .بالعقوبة 

هادة وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لش 

 .الزور 

 .ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه  

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٤٢٤

 الباب السادس

 الدفوع، والإدخال، والطلبات العارضة ، والتدخل

 الفصل الاول 

 الدفوع

 ــــ 

ـ الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ١٠٨مادة  

ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها 

. معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها

 .ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن 

ا لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ  ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال م 

 .تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة 

ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات  معا وإلا سقط الحق  

 .فيما لم يبد منها

ـ الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو ١٠٩مادة  

 .قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها 

 .ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى 

 ١١٠مادة  
)١(

 ـ على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها 

 تحكم ويجوز لها عندئذ أن. إلى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية 

 .بغرامة لاتجاوز مائتى جنيه 

 .وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها 

ـ إذا اتفق الخصوم على التقاضى أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها ١١١مادة  

 .الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى اتفقوا عليها

ـ إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التى ١١٢مادة  

 .رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه

 .وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين 

 .وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها 

لإحالة كان عليها أن تحدد  ـ  كلمـا حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة با١١٣مادة  

وعلى قلم الكتاب . للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى 

 .إخبار الغائبين من الخصوم بذلك  بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 

                                                           
 ٢٣ ، وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم )   ١(

، وذلك بزيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى منها إلى عشرة أمثالها ١٩٩٢لسنة 
 .حيث آانت عشرة جنيهات



 ٤٢٥

 ـ بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان اوراق التكليف بالحضور الناشىء ١١٤مادة  

عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى 

 .الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاع 

 . ـ  الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها)١(١١٥مادة  

ى وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم عل 

أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى 

 .بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه

وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات ، أو الهيئات العامة ، أو مصلحة من المصالح ، أو  

بشخص اعتبارى عام ، أو خاص ، فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها 

 .فى صحيفة الدعوى

 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء -١١٦مادة  

 .نفسها 

 

 

 الفصل الثانى 

 اختصام الغير وإدخال ضامن 

 ــــ

 للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، -١١٧مادة  

  .٦٦ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 

 للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة - ١١٨مادة  

 .العدالة أو لإظهار الحقيقة 

وتعين المحكمة ميعادا لايجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من  

 .الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى 

 يجب على المحكمة فى المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى - ١١٩مادة  

لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه 

ب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل بالدعوى أو قيام السبب الموج

 .الجلسة المحددة لنظر الدعوى 

وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى فى تقدير  

 .ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . الأجل مواعيد الحضور 

                                                           
 ، وذلك بزيادة ١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨ معدلة بالقانون رقم )١(

 .قيمة الغرامة إلى عشرة أمثالها حيث آانت خمسة جنيهات ، آما أضيفت إليها فقرة ثالثة 
 



 ٤٢٦

 ـ يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك ١٢٠مادة  

 .وإلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية 

 إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم - ١٢١مادة  

. لم يكن قد وجه إليه طلبات الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلى ولو 

 .ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصى 

 إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى - ١٢٢مادة  

 .الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية

 

 

 الفصل الثالث 

 الطلبات العارضة ، والتدخل 

 ـــــ

 تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة -١٢٣مادة  

بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور 

 .ة الخصم ويثبت فى محضرها ولاتقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافع

 : للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضة - ١٢٤مادة  

ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد ) ١ (

 .رفع الدعوى 

 .مايكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لايقبل التجزئة ) ٢ (

 .مايتضمن إضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله ) ٣ (

 .طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى ) ٤(

 .ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى)  ٥(

 : للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارض- ١٢٥مادة  

 لحقه من الدعوى الأصلية أو طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر) ١(

 .من إجراء فيها 

أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها ) ٢(

 .مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه 

 .أىطلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لايقبل التجزئة ) ٣ (

 .ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية) ٤ (

 ـ يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا ١٢٦مادة  

 .الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى 



 ٤٢٧

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى  

 .قبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولاي

 لايقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد - )١()مكررا (١٢٦مادة  

على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من 

 .محضر الجلسة الذى أثبت فيها 

 تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل - ١٢٧مادة  

ولايترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة 

 .للحكم 

وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية  

 .و طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أ

 الباب السابع 

 وقف الخصومة ، وانقطاعها ، وسقوطها وانقضاؤها

 بمضى المدة ، وتركها 

 الفصل الاول ـ وقف الخصومة 

 يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة - )٢( ١٢٨مادة  

لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لايكون لهذا الوقف أثر فى أى 

 .ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما 

وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه  

 .والمستأنف تاركا استئنافه 

ى وقف الدعوى وجوبا أو جوازا  ـ فى غير الأحوال التى نص فيها  القانون عل١٢٩مادة  

يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة 

 .أخرى يتوقف عليها الحكم 

 .وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى  

 الفصل الثانى

 انقطاع الخصومة

 ــــ

 ـ ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية )١( ١٣٠مادة  

الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد 

 .تهيأت للحكم فى موضوعها 

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٦ بالقانون  مضافة)١(
  . ١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون رقم " ستة أشهر " بعبارة " ثلاثة أشهر "    استبدلت عبارة )٢(
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣   معدلة بالقانون رقم )١(



 ٤٢٨

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه  

ة ـ قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة ـ أن تكلفه سبب الانقطاع ، وجب على المحكم

بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع 

 .سير الخصومة منذ تحقق سببه 

ولاتنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ، ولابزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل، وللمحكمة  

أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله ، أو إنقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا 

 .جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الاولى 

 تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم - ١٣١مادة  

 .بل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة ق

 يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت - ١٣٢مادة  

 .جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع 

 تستأنف الدعوى بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد - ١٣٣مادة  

أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على  طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا 

 .الطرف بناء على طلب اولئك

وكذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ،  

 .ه الصفة وباشر السير فيها أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عن

 الفصل الثالث  

  سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة

 ـــــ

 لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل - )١( ١٣٤مادة  

المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء 

 .صحيح من إجراءات التقاضى 

                                                           
 . ١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون رقم " سنة " بكلمة " ستة أشهر "    استبدلت عبارة )١(



 ٤٢٩

 لاتبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من - ١٣٥مادة  

يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى، أو من قام مقام من فقد أهليته 

 .للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى 

لب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامهــا الدعوى  يقدم ط- ١٣٦مادة  

 .المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى

ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء  

 .السنة 

 .ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول  

 يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء - ١٣٧مادة  

الإثبات ، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى، ولكنه لايسقط الحق فى 

حكام أو أصل الدعوى ولا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الأ

 .الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التى حلفوها 

على أن هذا السقوط لايمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة  

 .التى تمت ما لم تكم باطلة فى ذاتها

 ـ متى حكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا فى ١٣٨مادة  

 .جميع الأحوال 

ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب  

الالتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو 

 .باول درجة حسب الأحوال 

جميع الأشخاص ولو كانوا  تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق - ١٣٩مادة  

 .عديمى الأهلية أو ناقصيها 

 فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على آخر إجراء - )١( ١٤٠مادة  

 .صحيح فيها 

                                                           
 ، وآان قد سبق ١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون رقم " ثلاث سنوات " بعبارة " سنتين"   استبدلت آلمة )١(

  .١٩٧٣ لسنة ١٣تعديل  المادة بالقانون رقم 
 من قانون المرافعات ١٤٠من هذا القانون على سريان الفقرة الثانية من المادة ) ٢(    ونصت المادة 

 .المدنية والتجارية على ما رفع من طعون بالنقض قبل العمل به 



 ٤٣٠

 .ومع ذلك ، لايسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض  

 الفصل الرابع 

  ترك الخصومة 

 ـــ

 يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان -١٤١مادة  

صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى 

 .الجلسة وإثباته فى المحضر 

 لايتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لايلتفت -١٤٢مادة  

ن قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة لاعتراضه علىالترك إذا كا

أخرى ، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من 

 .المضى فى سماع الدعوى 

 ـ يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى ١٤٣مادة  

 .والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لايمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى 

 إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من اوراق المرافعات -١٤٤مادة  

 .صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن 
 . ـ النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ١٤٥مادة  

 الباب الثامن

 دم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم ع

 ـــ

 يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد - ١٤٦مادة  

 :من الخصوم فى الأحوال الآتية 

 .إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلىالدرجة الرابعة) ١(

 .إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى ومع زوجته ) ٢(

إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته ) ٣(

له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم 

عضو عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا ال

 .أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى 



 ٤٣١

إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو ) ٤(

 .وكيلاعنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة 

إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل ) ٥(

اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى 

 .شهادة فيها 

 يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق - ١٤٧مادة  

 .الخصوم 

اء وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم ان يطلب منها إلغ 

 .الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى 

 : يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية - ١٤٨مادة  

إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها، أو إذا جدت لاحدهما خصومة مع ) ١(

أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه 

 .الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه 

إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة ) ٢(

قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته مالم تكن هذه الخصومة قد 

 .د رده أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقص

إذا كان أحد الخصوم خادما له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو ) ٣(

 .كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده 

 .إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ) ٤(

 ـ على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة ان يخبر المحكمة فى ١٤٩مادة  

 بسبب الرد القائم به وذلك - على حسب الأحوال -غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية 

 .للإذن له بالتنحى ، ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة 



 ٤٣٢

عر الحرج من نظر  يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة ، إذا استش-١٥٠مادة  

الدعوى لأى سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ، أو على رئيس 

 .المحكمة للنظر فى إقراره على التنحى 

 .  يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه - )١( ١٥١مادة  

فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة  

أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد ، فإن كان صادرا فى غيبته 

 .تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به 

ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم  

 . بعد مضى تلك المواعيد يعلم بها إلا

 لايقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، أو ممن سبق له - )٢( ١٥٢مادة  

طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى ، ولايترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف 

 . من هذا القانون ١٦٢الدعوى المنصوص عليه فى المادة 

ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب  

رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال 

 .باب المرافعة

 يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب - )٣( ١٥٣مادة  

الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ، ويجب أن رده ، يوقعه 

 .يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من اوراق أو مستندات مؤيدة له

وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه جنيها على سبيل الكفالة ،  

ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لايجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع 

 .طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة 

وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة  

 .الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده
                                                           

 ، حيث تم استبدال الفقرتين الثانية والثالثة بالفقرة الثانية من ١٩٩٢ لسنة ٢٣دلة بالقانون رقم  مع)١(
فاذا آان الرد فى حق قاض منتدب فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام " المادة والتى آانت تنص على انه 

من يوم ندبه إذا آان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد ، فإذا آان صادرا فى غيبته تبدأ الأيام 
 ."الثلاثة من يوم إعلانه به 

 ، وأضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣ الفقرة الاولى من المادة معدلة بالقانون رقم )٢(
 . ١٩٧٦ لسنة ٩٥

 ، وبالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، وسبق تعديلها بالقانون ١٩٩٩   لسنة ١٨ معدلة بالقانون رقم  )٣(
 .١٩٧٦نة  لس٩٥



 ٤٣٣

تص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة  الاستئناف ،أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة وتخ 

 .الاستئناف ، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها 

 إذا كان الرد واقعا فى حق قاض جلس اول مرة لسماع الدعوى - ١٥٤مادة  

 .بحضورالخصوم جازالرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة 

وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى وإلا سقط الحق  

 .فيه 

 يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقا به بيان - )١(١٥٥مادة  

ن ساعة ، وعلى بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها ، وذلك كله خلال أربع وعشري

 .الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فورا ، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة 

 على القاضى المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال - ١٥٦مادة  

 .أربعة الأيام التالية لاطلاعه 

وإذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد  

 .المحدد ، أو اعترف بها فى إجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيه

 فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة ، تتخذ الإجراءات - )٢( ١٥٧مادة  

 :التالية 

 قام رئيس المحكمة إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية)  أ ( 

الابتدائية بإرسال الاوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالى لانقضاء  

 .الميعاد 

 تعيين الدائرة ١٥٣       ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 

 .التى تنظر الطلب وتحديد الجلسة التى ينظر فيها 

يقوم قلم الكتاب المختص  بإخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة ) ب ( 

لنظر طلب الرد ، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من 

 .١٥٢المادة 

تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى ) جـ ( 

لايجاوز شهرا من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضى موعد 

 .عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣  معدلة بالقانون رقم )١(
 ، وعدلت ١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨  معدلة بالقانون رقم )٢(

  .١٩٧٦ لسنة ٩٥الفقرة الاولى من المادة بالقانون رقم 



 ٤٣٤

 .ولايجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجيه اليمين إليه  

 .يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية) د ( 

ولايترتب على تقديمه وقف . ولايقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد 

 .نظر طلب الرد 

وفى جميع الأحوال لايجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى  

 .الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية 

ب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة  إذا كان القاضى المطلو- ١٥٨مادة  

بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم 

 .تعيدها إلى المحكمة الاولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة 

 على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب - )١( مكررا ١٥٨مادة  

المرافعة فى طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب 

  .١٥٨، ١٥٦: لتقضى فيها جميعا بحكم واحد دون التقيد بأحكام المادتين 

  تحكــم المحكمــة عنــد رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه ،- )١( ١٥٩مادة  

أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد 

على ألفى جنيه ومصادرة الكفالة ، وفى حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من 

 . من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف جنيه١٤٨المــادة 

 .وفــى كــل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم  

ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الاولى ، أو إذا كان  

 .التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته 

  )٢( ............................................- ١٦٠مادة  

  )٣( ............................................- ١٦١ة ماد 

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ٩٥ مضافة بالقانون رقم )١(
 ، وبالقانون ١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨ معدلة بالقانون رقم )١(

 .١٩٧٦ لسنة ٩٥رقم 
 :  ، وآان نصاهما يجريان على النحو الآتى ١٩٩٢ لسنة ٢٣ ألغيت المادتان بالقانون رقم ) ٣ ، ٢(

يجوز لطالب الرد استنئاف الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد  - ١٦٠مادة     " 
 . أو قضاة المحكمة الابتدائية ولو آان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا الجزئية

     ويكون الاستئناف بتقرير يكتب بقلم آتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال خمسة الأيام 
 .التالية ليوم صدوره 



 ٤٣٥

 يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ، - )٤( ١٦٢مادة  

 .ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده 

 إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو - )٥() مكررا (١٦٢مادة  

بإثبات التنازل عنه ، لايترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ، ومع ذلك 

يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى 

 .الدعوى الأصلية ويسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة 

والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفا  تتبع القواعد - ١٦٣مادة  

  .١٤٨و ١٤٦منضما لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 

 لايجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم ، بحيث - )١( ١٦٤مادة  

 .لايبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد 

 إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة - ١٦٥مادة  

 .الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه ان يتنحى عن نظرها 

 الباب التاسع

 الأحكام 

 الفصل الاول ـ إصدار الأحكام 

 ـــ

 . تكون المداولة فى الأحكام سرا بين القضاة مجتمعين - ١٦٦مادة  

 لايجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان - ١٦٧دة ما 

 .الحكم باطلا 

 لايجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله الا بحضور - ١٦٨مادة  

خصمه ، أو أن تقبل اوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان 

 .العمل باطلا

 تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من -١٦٩مادة  

رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا اوالفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين 

 .الصادرين من الفريق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية 

                                                                                                                             
     ويرسل آاتب المحكمة من تلقاء نفسه تقرير الاستئناف وملف الرد إلى محكمة الاستئناف  خلال 

 .ثلاثة الأيام التالية لتقريرالاستئناف
على قلم آتاب محكمة الاستئناف عرض الاوراق على رئيس المحكمة لإحالتها على  - ١٦١     مادة 

  .١٥٧إحدى دوائرها لنظرها وتصدر حكمها فيها على الوجه المبين بالمادة 
قضية إلى المحكمة التى حكمت فى الرد ابتدائيا      وعلى قلم آتاب محكمة الاستئناف إعادة ملف ال

 ".وفيه صورة من الحكم الاستئنافى وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم 
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣   معدلة بالقانون رقم )٤(
  .١٩٧٦ لسنة ٩٥   مضافة بالقانون رقم )٥(
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣   معدلة بالقانون رقم )١(



 ٤٣٦

ب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل  يج- ١٧٠مادة  

 .لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم 

 يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم فى الجلسة ، - )١( ١٧١مادة  

 .ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها 

وإذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، وجب عليها تحديد  

ميعاد المدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل 

وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، وصورة إضافية ترد للمودع بعد التأشير 

 .والصور وتاريخ ذلكعليها من قلم الكتاب باستلام الأصل 

ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، ولايجوز  

سحب المستندات من الملف إذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، مالم يأمر رئيس 

 .المحكمة بغير ذلك 

 إذا اقتضت الحال تاجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى - ١٧٢مادة  

الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى 

 .المحضر ، ولايجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة 

 لايجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم الا بقرار تصرح به - ١٧٣مادة  

 .المحكمة فى الجلسة ، ولايكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة وفى المحضر 

 ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون - ١٧٤مادة  

 .النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا 

 يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولاتنتهى بها - )٢( مكررا ١٧٤مادة  

الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات ، أو 

قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم 

الحكم أو القرار المذكور بكتاب ، أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم ب

 .مسجل مصحوب بعلم الوصول 

 يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة - ١٧٥مادة  

من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا ، ويكون المتسبب فى البطلان 

 .ملزما بالتعويضات أن كان لها وجه 

 . يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة- ١٧٦مادة  

 تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف ، ولاتعطى منها - ١٧٧مادة  

 .صور ، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ أضيفت الفقرتان الأخيرتان بالقانون رقم )١(
  ١٩٩٢ لسنة ٢٣ مضافة بالقانون رقم )٢(



 ٤٣٧

 الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه  يجب أن يبين فى- )١( ١٧٨مادة  

وما إذا كان صادرا فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاء الذين سمعوا المرافعة 

، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو  النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية إن كان ، 

 .وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم 

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم ،  

وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم 

 .ومنطوقه 

صوم والقصور فى أسباب الحكم الواقعية ، والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخ 

 .وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم 

 يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع -١٧٩مادة  

الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع 

المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام  فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير 

 .ملزما بالتعويضات 

 يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم - ١٨٠مادة  

 .يكن له شأن فى الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق 

 بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب  تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ- ١٨١مادة  

بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولاتسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا 

 .تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه 

 إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الاولى جاز لطالبها أن يقدم - ١٨٢مادة  

عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا 

 .للإجراءات المقررة فى باب الاوامر على العرائض 

 لايجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حال ضياع الصورة - ١٨٣مادة  

زعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنا. الاولى 

 .الثانية عند ضياع الاولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر

 الفصل الثانى 

  مصاريف الدعوى 

 ــــ

 يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن - ١٨٤مادة  

تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم 

 .عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة 

                                                           
 .١٩٧٣ لسنة ١٣ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٤٣٨

وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة  

لا اذا كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولايلزمون بالتضامن فى المصاريف إ

 .كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيـه

 للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو - ١٨٥مادة  

بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق 

مصاريف لافائدة فيها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة 

 .فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات 

 إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم - ١٨٦مادة  

مادفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها ، 

 .ها جميعها على أحدهماكما يجوز لها أن تحكم ب

 يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم - ١٨٧مادة  

 .قبول تدخله أو برفض طلباته

  يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى - )١( ١٨٨مادة  

 .أو دفاع قصد بهما الكيد 

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى  

الموضوع ان تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولاتجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذى 

 .يتخذ إجراء أو يبدى طلبا أو دفعا أو دفاعا بسوء نية 

ئة التى  تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهي- ١٨٩مادة  

. أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها 

  .٢٠٠ولايسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 

  يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة - ١٩٠مادة  

ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى 

أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على 

حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك 

 .قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام 

 صل الثالث الف

 تصحيح الأحكام وتفسيرها

 ـــ

                                                           
 ، وآانت قد سبق أن زيد حدا الغرامة ١٩٩٩ لسنة ١٨  زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم )١(

 حيث ١٩٩٢ لسنة ٢٣ى عشرة أمثالها بالقانون رقم المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة إل
 .آان الحد الأدنى جنيهين ، والحد الأقصى عشرين جنيها 



 ٤٣٩

 تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو - ١٩١مادة  

حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة 

 .ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة 

ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه  

فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذى يصدر 

 .برفض التصحيح فلايجوز الطعن فيه علىاستقلال

طلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى  يجوز للخصوم أن ي- ١٩٢مادة  

ويعتبر الحكم الصادر .منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى

بالتفسير متمما من كل الوجوه  للحكم الذى يفسره ، ويسرى عليه ما يسرى علىهذا الحكم من 

 .القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية

 إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن - ١٩٣مادة  

 .أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه 



 ٤٤٠

 الباب العاشر 

 الاوامر على عرائض 

 ــــــ

م وجه فى  فى الأحوال التى ينص فيه القانون على أن يكون للخص- )١( ١٩٤مادة  

استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إلى رئيس 

الهيئة التى تنظر الدعوى ، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع 

الطلب وأسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها 

 .المستندات المؤيدة لها 

 يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة فى - ١٩٥مادة  

 .اليوم التالى لتقديمها على الأكثر 

ولايلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ  

 .مر الجديد وإلا كان باطلا يجب ذكر الأسباب التى اقتضت إصدار الأ

 يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها - ١٩٦مادة  

 .صورة الأمر وذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر 

 لذوى الشأن  الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة ، إلا إذا نص - )٢( ١٩٧مادة  

 .القانون على خلاف ذلك 

ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ  

وتحكم . صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال

 .المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه 

 .لتظلم مسببا وإلا كان باطلا ويجب أن يكون ا 

 يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية فى أية حالة تكون عليها ولو أثناء - ١٩٨مادة  

 .المرافعة بالجلسة 

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٤٤١

 لذوى الشأن ، بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه - )١( ١٩٩مادة  

لنفس القاضى الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وإلا يمنع من ذلك قيام الدعوى 

 .الأصلية أمام المحكمة 

ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن  

 .المقررة للأحكام 

 يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من - ٢٠٠مادة  

 .لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد تاريخ صدوره و
 الباب الحادى عشر

 اوامر الأداء 

 ـــــــــ

  استنثاء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام - )٢( ٢٠١مادة  

الواردة فى المواد التالية ، إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل مايطالب به 

 .دينا من النقود معين المقدار ، أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره 

وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب  

 .أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطى لأحدهم 

 . العامة فى رفع الدعوى أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد 

 على الدائن أن يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم - ٢٠٢مادة  

يستصدر أمرا بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة 

بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال  وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى 

النزاع ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم 

 .الدفع مقام هذا التكليف

 يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند - ٢٠٣مادة  

لسند فى قلم الكتاب إلى ان يمضى ميعاد الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا ا

 .التظلم 

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده  

واسم المدين كاملا ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطنا 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ الفقرة الاولى معدلة بالقانون رقم )١(
 وتجدر الاشارة إلى أنه قد وقع خطأ ١٩٩٢ لسنة ٢٣ الفقرة الاولى من المادة معدلة بالقانون رقم )٢(

وقد نشرت خطأ " منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو بمقداره " فى العبارة الأخيرة من الفقرة التى تقول 
 ".داره بنوعه ومق" فى الجريدة الرسمية حيث وافق مجلس الشعب على النص 



 ٤٤٢

مختارا له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيما خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن 

 .مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة 

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها  

وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال ، وكذا 

 .يف المصار

 إذا رأى القاضى  ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه ان يمتنع من - ٢٠٤مادة  

إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها 

. 

 .ولايعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضا لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة  

 . يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء - ٢٠٥مادة  

وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال  

 .ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر 

نه إليه  يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلا- ٢٠٦مادة  

ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه 

 .الاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى 

 .ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا  

ويبدأ ميعاد استئناف الأمر أن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ  

 .اعتبار التظلم كأن لم يكن 

 .ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف 

 يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد وإلإجراءات - ٢٠٧مادة  

 .المتبعة أمام محكمة الدرجة الاولى 

لاولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء وإذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة ا 

 .نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن 

 لايقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل - ٢٠٨مادة  

 .على أداء الرسم كاملا 

 يحصل من ٢١٠على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة  

 .الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقى عند طلب الأمر بالأداء وبصحةالحجز 



 ٤٤٣

 تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة - ٢٠٩مادة  

 .بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التى بينها القانون 

 حجز مايكون لمدينه لدى الغير وفى ٢٠١ إذا أراد الدائن فى حكم المادة - )١( ٢١٠مادة  

الأحوال التى يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من 

  .٣٢٧، ٣١٩ ، ٢٧٥القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد، 

وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات  

 .الحجز إلى القاضى المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن 

وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد  

  .٢٠٤جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 

 الباب الثانى عشر 
 طرق الطعن فى الأحكام 

 ــــــــــ

 فصل الاول ال

 أحكام عامة 

 ـــــ

 لايجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولايجوز ممن قبل الحكم أو - ٢١١مادة  

 .ممن قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك 

 لايجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولاتنتهى بها - )١( ٢١٢مادة  

الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة 

والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص 

وإلاحالة إلى المحكمة المختصة وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى ان 

 .يفصل فى الطعن توقفها حتى 

 يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على - )٢( ٢١٣مادة  

ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون . غير ذلك 

فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه 

أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا 

إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب 

. 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣   معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٩٩ لسنة ١٨   معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٤٤٤

 وصدر كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة 

 .الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته 

 .ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى 

 .ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم  

 يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه ويجوزإعلانه فىالموطن -٢١٤مادة  

 .المختار المبين فىورقة إعلان الحكم

وإذا كان المطعون ضده هو المدعى ، ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه  

 .الأصلى ، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة 

.  يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن - ٢١٥مادة  

 .وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها 

 يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضى أو بزوال - ٢١٦مادة  

صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولايزول الوقف  إلا بعد إعلان الحكم الىمن يقوم مقام 

الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون 

 .بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث إن كان

 إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى - ٢١٧مادة  

ومتى تم رفع . ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم 

دم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم الطعن وإعلانه على الوجه المتق

لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده 

 .المحكمة لذلك 

 من - وزالت صفة -وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن ، أو إذا توفى  

كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان 

يباشر الخصومة عنه ، أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام 

الخصم ، لشخصه أو فى موطنه ، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده 

 .المحكمة لذلك 

 عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لايفيد من  فيما- ٢١٨مادة  

 .الطعن إلا من رفعه ولايحتج به إلا على من رفع عليه 

على أنه إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى  

دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم 

عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما 

وإذا رفع الطعن على . إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن 

 .لنسبة إليهم أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته با



 ٤٤٥

كذلك يفيد الضامن وطلب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى  

 .الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها ، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه 

 الفصل الثانى 

 الاستئناف 

 ـــ

 للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام - ٢١٩مادة  

 . محاكم الدرجة الاولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى 

 .ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الاولى انتهائيا  

 يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى - ٢٢٠مادة  

 .أصدرتها 

  يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى - )١( ٢٢١ مادة 

بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان 

 .فى الإجراءات أثر فى الحكم 

وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف  

على سبيل الكفالة خمسين جنيها ، ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا 

ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء . طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن

 .الرسوم القضائية 

يثبت هذا الإبداع ، وتصادر الكفالة ولايقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما  

 .بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان 

 ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى إذا - ٢٢٢مادة  

وفى هذه الحالة يعتبر . كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى 

 .الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف

 ٣٦ تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لأحكام المواد من - ٢٢٣مادة  

بالغ المعروضة عرضا  ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا الم٤١إلى 

 .فعليا 

 إذا قدم المدعى عليه طلبا عارضا كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من - ٢٢٤مادة  

 .الأصلى أو العارض : الطلبين 

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٤٤٦

ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن  

 .طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلى وحده 

 يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس آخر طلبات للخصوم أمام - ٢٢٥مادة  

 .محكمة الدرجة الاولى 

 جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير - ٢٢٦مادة  

 .نصاب استئنافها قيمة الدعوى 

 .م ينص القانون على غير ذلك  ميعاد الاستئناف أربعون يوما مال- ٢٢٧مادة  

ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرت  

 .الحكم 

 .ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه 

 إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو - ٢٢٨مادة  

بناء علىشهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ 

ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته 

 .أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت 

 استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى - ٢٢٩ة ماد 

 ٢٣٣سبق صدورها فى القضية مالم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 

. 

واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر فى  

الطلب الأصلى وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى ولو بعد فوات الميعاد 

. 

 رفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاسئناف - ٢٣٠مادة  

وفقا للاوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف 

 .لبات وإلا كانت باطلة وتاريخه وأسباب الاستئناف والط



 ٤٤٧

 على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف - )١( ٢٣١مادة  

 .الدعوى الابتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف 

وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على  

وتحكم . الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة 

المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لاتقل 

 .عن عشرين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه بحكم غير قابل للطعن 

تى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف   الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها ال-٢٣٢مادة  

 .بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط 

 يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس مايقدم لها من أدلة - ٢٣٣مادة  

 .ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الاولى 

 يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلىأن تعيد القضية - ٢٣٤مادة  

 .إلى محكمة الدرجة الاولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية

 لاتقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف  وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم - ٢٣٥مادة  

 .قبولها 

ئر الملحقات ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسا 

التى تستحق  بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الاولى ومايزيد من التعويضات بعد 

 .تقديم هذه الطلبات 

 .وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه وإلإضافة إليه  

 .ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد  

 لايجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصما فى الدعوى الصادر فيها - ٢٣٦مادة  

 .الحكم المستأنف مالم ينص القانون على غير ذلك

 .ولايجــوز التـدخــل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم 

                                                           
 وآانت قد زيد حدا الغرامة المنصوص ١٩٩٩ لسنة ١٨ زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم )١(

 حيث آان الحد ١٩٩٢ لسنة ٢٣عليهما فى الفقرة الثانية من المادة إلى عشرة أمثالها بالقانون رقم 
 .الأدنى جنيها واحدا ، والحد الأقصى عشرة جنيهات 



 ٤٤٨

يرفع استئنافا مقابلا  يجوز للمستانف عليه إلى ماقبل إقفال باب المرافعة أن - ٢٣٧مادة  

 .بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه 

فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد  قبول الحكم قبل رفع  

 .الاستئناف الأصلى اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله 

 تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف  إذا - ٢٣٨مادة  

 .نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك 

 الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان - ٢٣٩مادة  

لخصوم بناء على ما تتبينه الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من ا

 .من ظروف الدعوى وأحوالها 

 تسرى على الاستئناف  القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الاولى سواء - ٢٤٠مادة  

 .فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك 

 الفصل الثالث 

 التماس إعادة النظر 

 ـــــــ

 للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى - ٢٤١مادة  

 :الأحوال الآتية 
 .إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم ) ١( 

 .إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الاوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها ) ٢( 

 .وره بأنها مزورةإذا كان الحكم قد بنى علىشهادة شاهد قضى بعد صد) ٣( 

إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد ) ٤( 

 .حال دون تقديمها 

 .إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه) ٥( 

 .إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض ) ٦( 

إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى ) ٧( 

 .الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية 

لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط ) ٨( 

 .إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم 



 ٤٤٩

 فى الحالات المنصوص عليها فى ولايبدأ.  ميعاد الالتماس أربعون يوما - ٢٤٢مادة  

الفقرات الأربع الاولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه 

بالتزوير فاعله  أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه 

 .الورقة المحتجزة 

ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم  

 .إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا 

ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش  

 .أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم 

 الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها  يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت- )١( ٢٤٣مادة  

 .وفقا للاوضاع المقررة لرفع الدعوى

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس  وإلا  

 .كانت باطلة 

 من المادة ٨ و ٧ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين  

 من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة ، ولايقبل قلم ٢٤١

 .الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع 

 .ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية 

حكم ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا ال 

. 

 . لايترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم - ٢٤٤مادة  

ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان  

 .يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه 

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا  

 .بصيانة حق المطعون عليه 

 تفصل المحكمة اولا فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة - ٢٤٥مادة  

على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول . للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد 

 .تهم فى الموضوع الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلبا

                                                           
بالفقرة الثالثة من المادة إلى  ، وسبق أن زيدت قيمة الكفالة ١٩٩٩ لسنة ١٨  معدلة بالقانون رقم )١(

 . ، حيث آانت عشرة جنيهات  ١٩٩٢ لسنة ٢٣خمسة أمثالها بالقانون رقم 



 ٤٥٠

 .ولاتعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس 

 إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست - )١( ٢٤٦مادة  

 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه ٢٤١الاولى فى المادة 

وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الاخيرتين تقضى المحكمة 

وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه . بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها 

. 
 الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع - ٢٤٧مادة  

 .طعن فى أيهما بالالتماس الدعوى بعد قبوله لايجوز ال

 الفصل الرابع 

 النقض 

 ـــــ

  للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم - ٢٤٨مادة  

 :الاستئناف  فى الأحوال الآتية 

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تاويله ) ١( 

. 

 .إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ) ٢( 

 أيا كانت - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى - ٢٤٩مادة  

 فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم -المحكمة التى أصدرته 

 .وحاز قوة الأمر المقضى 

 أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية  للنائب العام- ٢٥٠مادة  

 إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه - أيا كانت المحكمة التى أصدرتها -

 :أو فى تاويله وذلك فى الأحوال الآتية 

 .الأحكام التى لايجيز القانون للخصوم الطعن فيها ) ١( 

 .الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن) ٢( 

                                                           
 ، وآان قد سبق أن زيدحدا الغرامة ١٩٩٩ لسنة ١٨  زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم )١(

 ، حيث آان حدها الأدنى ثلاثة جنيهات ، ١٩٩٢ لسنة ٢٣بالمادة إلى عشرة امثالها بالقانون رقم 
 .وحدها الاقصى عشرة جنيهات  



 ٤٥١

وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة . ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام  

 .بغير دعوة الخصوم 

 .ولايفيد الخصوم من هذا الطعن  

 . لايترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم - )١( ٢٥١مادة  

ك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة ومع ذل 

ويعين رئيس المحكمة بناء على . الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه 

عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ 

 .للنيابة 

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا  

بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى 

 .اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ 

 .صروفاته وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بم 

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد  

لايتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع المذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى 

 .تحدده لها 

 . ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما - ٢٥٢مادة  

ولايسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقا لحكم  

  .٢٥٠المادة 

 يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت -٢٥٣مادة  

فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة . الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض

 .فته رئيس نيابة على الأقل العامة وجب أن يوقع صحي

وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم  

على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا 

 .لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه 

ولايجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ومع ذلك فالاسباب  

 .المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت ، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها 

لمطعون وإذا أبدى الطاعن سببا للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم ا 

 .فيه فى ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق مالم يكن قد قبل صراحة 

  يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن -)١(٢٥٤مادة  

على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من 

 .محكمة استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية 

                                                           
  .١٩٧٧ لسنة ٦٥ أضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم )١(



 ٤٥٢

ويكفى  إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو  

 .اختلفت أسباب الطعن 

ولايقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء  

 .يعفى من أداء الرسوم الكفالة من 

 يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا - )٢( ٢٥٥مادة  

منها بقدر  عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن 

ومذكرة شارحة لأسباب طعنه ، وعليه ان يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن مالم تكن مودعة 

ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى ان يقدم 

وإذا . الطاعن مايدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات 

ابها كانت صحيفة الطعن قد اودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كت

 .إرسال جميع الاوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم الصحيفة 

ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو  

وصولها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن 

 .يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه 

 يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه - ٢٥٦مادة  

 .فى السجل الخاص بذلك 

وعليــه فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصــورها إلـــى  

 .إلى قلم الكتابقلـــم المحضرين لإعلانها ورد الأصل 

وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من  

 .تاريخ تسليمها إليه ، ولايترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن

 

                                                                                                                             
 زيد مبلغ الكفالة إذا آان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الاستئناف  إلى مائة وخمسة )١(

ة وسبعين جنيها ، وعشرين جنيها ، فإذا آان صادرا من المحكمة الابتدائية أو الجزئية يكون خمس
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣وذلك بالقانون رقم 

 .١٩٧٣ لسنة ١٣ ، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ٢١٨ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٤٥٣

 تحكم محكمة النقض بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه - )١( ٢٥٧مادة  

على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام باى إجراء من الإجراءات 

 .المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها 

 إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن ان يقدم دفاعا فعليه أن يودع قلم كتاب - ٢٥٨مادة  

ن تاريخ إعلانه بصحيفة   الطعن مذكرة بدفاعه محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما م

 .مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها 

فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد  

 .المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد 

وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة  

عشر يوما الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين ، مشفوعة 

 .بسند توكيل  المحامى الموكل عنه 

ن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أ 

 .يوما أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد 

 يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء  الميعاد المنصوص عليه فى - ٢٥٩مادة  

الفقرة الاولى من المادة السابقة ان يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم 

 .المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن 

ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه  

 .مذكرة بدفاعه ومشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها 

وفى هذه الحالة لاتسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية والثالثة  

 .ن المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المذكورةوالرابعة م

 يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها  الحكم المطعون فيه لم يعلنه - ٢٦٠مادة  

ويكون تدخله بإيداع . رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن 

 مشفوعة ٢٥٨مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء  الميعاد المحدد فى الفقرة الاولى من المادة 

 .بالمستندات التى تؤيده 
                                                           

 ، وآان حدها الأدنى ثلاثة ١٩٩٢ لسنة ٢٣ زيد حدا الغرامة بالمادة إلى عشرة أمثالها بالقانون رقم )١(
 .جنيهات ، والأقصى عشرين جنيها 



 ٤٥٤

 المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من - ٢٦١مادة  

 .أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض

لأى سبب أن يقبل مذكرات أو اورا قا بعد انقضاء   لايجوز لقلم الكتاب - ٢٦٢مادة  

المواعيد المحددة لها ، وإنما يجب عليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من 

 .قدمها وصفته وسبب عدم قبولها 

 ــ  بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم )١( ٢٦٣مادة  

 . الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة 

وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى  

 . السجل ،  ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها 

ويعرض .  ار المقرروبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها ،  يعين رئيس المحكمة المستش 

فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه ،  أو .  الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة 

 أمرت بعدم ٢٤٩ و٢٤٨بطلان إجراءاته ،  أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 

قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار ،  وألزمت الطاعن 

 . بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة 

ويجوز لها فى هذه الحالة .  وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره 

أن تستبعد من الطعن مالايقبل من الأسباب أمام محكمة النقض ،  وأن تقصر نظره على باقى 

 . الأسباب مع إشارة موجزة الى سبب الاستبعاد 

 .  جميع الأحوال لايجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريقوفى 

 ــ  يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين اودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة ٢٦٤مادة  

وتدرج القضية فى .  المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه

ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويبقى .  جدول الجلسة 

 . معلقا طوال المدة المذكورة 

 ــ  تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر ٢٦٥مادة  

ويحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون .  تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها 

 .أى فيها إبداء الر

 ــ  إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم ٢٦٦مادة  

والنيابة العامة وفى هذه الحالة لايؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من 

 . غير محام معهم

                                                           
 .١٩٧٣ لسنة ١٣  معدلة بالقانون رقم )١(

 : تنص على أن ١٩٧٧ لسنة ٦٥أن المادة الثانية من القانون رقم  :  ويلاحظ    
 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ،  ٢٦٣استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة " 

العمل بهذا القانون على غيرها يقدم نظر الطعون التى أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ بها قبل 
 ".من الطعون



 ٤٥٥

وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة  

 . 

ولايجوز إبداء أسباب شفوية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى  

 . ٢٥٣الاوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 

 ــ  يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع ٢٦٧مادة  

 على القضية أنه لاغنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها

 .لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها 

 ــ  إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم ٢٦٨مادة  

 . فى المصروفات 

 ــ  إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر ٢٦٩مادة  

المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص ،  وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب 

 . التداعى إليها بإجراءات جديدة 

فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت  

ء على طلب الخصوم ،  وفى هذه الحالة يتحتم على الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بنا

المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت 

 . فيها المحكمة 

ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين  

 . اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه 

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه  

أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم فى 

 .الموضوع

 ــ  إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره ٢٧٠مادة  

 . مت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها حك

 . وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن  

 ــ  يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ،  أيا كانت الجهة التى ٢٧١مادة  

 . أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها 

وإذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى مالم تكن  

 . مترتبة على الجزء المنقوض 

 .  ــ لايجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن ٢٧٢مادة  

م محكمة النقض القواعد والإجراءات  ــ  تسرى على قضايا الطعون أما٢٧٣مادة  

الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لايتعارض مع نصوص 

 . هذا الفصل 



 ٤٥٦

 

 

 الكتاب الثانى 

 التنفيذ

 ـــــ

 الباب الاول

 أحكام عامة

 الفصل الاول ــ قاضى التنفيذ

 ـــــــ

 ــ  يجرى التنفيذ تحت إشراف قاض للتنفيذ يندب فى مقر كل محكمة جزئية ٢٧٤مادة  

وتنبع أمامه . من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من المحضرين 

 . الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية مالم ينص القانون على خلاف ذلك 

تنفيذ  ــ  يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات ال٢٧٥مادة  

 .الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ،  كما يختص بإصدار القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ 

 . ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة  

 ــ  يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ ٢٧٦مادة  

 . التى يقع المنقول فى دائرتها ،  وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه

ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول  

 . التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها 

أنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية الى المحكمة  ــ  تست)١( ٢٧٧مادة  

الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفى جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة 

 .الاستئناف إذا زادت على ذلك 

                                                           
بعبارة " خمسمائة جنيه "  وذلك باستبدال عبارة ١٩٨٠ لسنة ٩١ بالقانون رقم ٢٧٧  عدلت المادة )١ (

خمسة آلاف "  باستبدال عبارة ١٩٩٢ لسنة ٢٣،  ثم عدلت بالقانون رقم " مائتين وخمسين جنيها 
، ثم عدلت "خمسين جنيها " بعبارة " خمسمائة جنيه " وعبارة " خمسمائة جنيه"بعبارة "جنيه 



 ٤٥٧

 .وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائيـة 

 .  ــ  يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ ٢٧٨مادة  

 . وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الاوراق المتعلقة بهذه الطلبات  

ويثبت به مايصدره من قرارات .  ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء  

 . واوامر وأحكام 

اء على طلب  ــ  يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بن٢٧٩مادة  

 . ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى 

فإذا امتنع المحضر عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع  

 . الأمر بعريضة الى قاضى التنفيذ 

فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن  

 .يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية

 الفصل الثانى 

 السند التنفيذى ومايتصل به 

 ــــــ

 ــ  لايجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين ٢٨٠مادة  

 . المقدار وحال الأداء 

صدق والسندات التنفيذية هى الأحكام والاوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى ت 

 . عليها المحاكم أو مجالس الصلح والاوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة 

ولايجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند  

 : التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية 

على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة "  

 ". أن تعين علىإجرائه ولو باستعمال القوة متىطلب إليها ذلك

 ــ  يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه ٢٨١مادة  

 . الأصلى وإلا كان باطلا 

تعيين موطن ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب و 

 . مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة 

ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب  

 . المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية 

 . ولايجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى  

                                                                                                                             
، " بعبارة خمسة آلاف جنيه " عشرة آلاف جنيه "  ، باستبدال عبارة ١٩٩٩ لسنة ١٨بالقانون رقم 

 " .خمسمائة جنيه " بعبارة " ألفى جنيه " وعبارة 



 ٤٥٨

 ــ  على المحضر عند إعلانه السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض ٢٨٢مادة  

 . الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص 

 ــ  من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من ٢٨٣مادة  

 . إجراءات التنفيذ 

 ــ  إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات  ٢٨٤ة ماد 

بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا 

 . بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى

ويجوز قبل انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الاوراق المتعلقة بالتنفيذ  

 . الى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم 

 ــ  لايجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على ٢٨٥مادة  

 . عه بثمانية أيام على الأقل أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقو

 ــ  يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التى يكون فيها ٢٨٦مادة  

التأخير ضارا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب 

 . المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ 

 الفصل الثالث 

 النفاذ المعجل 

 ـــــ

 ــ لايجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان ٢٨٧مادة  

 .النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم 

 . ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية  

جل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد  ــ النفاذ المع٢٨٨مادة  

المستعجلة أيا كانت المحكمة التى أصدرتها،  وللاوامر الصادرة على العرائض ،  وذلك مالم 

 . ينص فى الحكم أو الأمر على تقديم كفالة 

 ــ  النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية ،  ٢٨٩مادة  

 . وذلك بشرط تقديم كفالة 

 :  ــ  يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية ٢٩٠مادة  

 . الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات )  ١(

المعجل إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ ) ٢(

بغير كفالة أو كان مبنيا على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم 

 . عليه خصما فى الحكم السابق أو طرفا فى السند 

 . إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام )  ٣(

 . إذا كان الحكم مبنيا على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه )  ٤(



 ٤٥٩

 . إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ فىمنازعة متعلقة به) ٥(

 . إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضررجسيم بمصلحة المحكوم له) ٦(

 ــ  يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات ٢٩١مادة  

 . المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام 

 . جوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم وي 

 . ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع  

 ــ  يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن ٢٩٢مادة  

تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ 

 . وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه 

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا  

 . بصيانة حق المحكوم له 

يكون  ــ فى الأحوال التى لايجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة )١( ٢٩٣مادة  

للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الاوراق 

المالية مافيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع مايحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشىء 

 . المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر 

 ــ  يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ٢٩٤مادة  

 . ضمن إعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء 

ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن  

 . إليه فيه الاوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة

لذى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى اقتدار  ــ  )٢(٢٩٥مادة  

الكفيل أو الحارس أو فى كفاية مايودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد 

 .بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمه فى المنازعة انتهائيا

وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد  

بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة،  ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند 

 .تنفيذى قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده 

 الفصل الرابع 

  تنفيذ الأحكام والاوامر والسندات الرسمية الاجنبية

 ـــــــ

 ــ  الأحكام والاوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس ٢٩٦مادة  

 . الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والاوامر المصرية فيه

                                                           
  .١٩٧١ لسنة ٢٥   معدلة بالقانون رقم )١(
 .١٩٧١ لسنة ٢٥   معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٤٦٠

 ــ  يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى ٢٩٧مادة  

 . دائرتها وذلك بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى 

أن محاكم )  ١: ( ــ لايجــوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتـى٢٩٨مادة  

الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية 

 .نونهاالتى أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قا

 .أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا)  ٢(

 . أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التى أصدرته)  ٣(

أن الحكم أو الأمر لايتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية )  ٤(

 .ولايتضمن مايخالف النظام العام أو الآداب فيها

.   ــ تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى ٢٩٩مادة  

 . ويجب أن يكون الحكم صادرا فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الجمهورية 

فيذها بنفس  ــ  السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتن٣٠٠مادة  

الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة فى 

 . الجمهورية 

 . ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه  

ولايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته  

للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية 

 . 

 ــ  العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لايخل بأحكام ٣٠١مادة  

 . دول فى هذا الشأن المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من ال

 الفصل الخامس

 محل التنفيذ 

 ــــــ

 ــ  يجوز فى اية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من ٣٠٢مادة  

.  النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والقواعد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها 

 .ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع

وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص  

 . لهم المبلغ 

 ــ يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية ٣٠٣مادة  

زانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ،  حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خ

 . ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع



 ٤٦١

ويصبح المبلغ المودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له  

 . بثبوته 

 ــ  إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لاتتناسب مع قيمة الأموال ٣٠٤مادة  

المحجوز عليها ، جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز 

ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها .  على بعض هذه الأموال 

 . الدائنون الحاجزون 

 . ولايكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأى طريق  

ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز اولوية فى استيفاء حقوقهم من الأموال التى  

 . يقصر الحجز عليها 

 ــ  لايجوز الحجز على مايلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود ٣٠٥مادة  

النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك مايلزمهم من الغذاء لمدة شهر 

 . 

 ــ  لايجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها ٣٠٦مادة  

 : أو نفقة مقررة 

 . مايلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه )  ١(

ه الماشية إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته ومايلزم لغذاء هذ)  ٢(

 . لمدة شهر 

 ــ  لايجوز الحجز على مايحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة ٣٠٧مادة  

مؤقتا للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولاعلى الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون 

 . نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة 

 ــ  الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها ٣٠٨مادة  

لايجوز حجزها من دائنى الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا 

 . لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة 

 التزاحم  ــ  لايجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند٣٠٩مادة  

 . يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون 

 ــ  إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى ٣١٠مادة  

يتعين تسليمها الى الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية 

التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم الى من يتسلمها صور محاضر 

وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه الى الثمن الذى يستحقه .  الحجوز الموقعة عليها 

 . المدين ،  وذلك دون أى إجراء آخر



 ٤٦٢

اءات  ــ  لايجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجر٣١١مادة  

التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين ان 

 . يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم ،  وإلا كان البيع باطلا 

 الفصل السادس

 إشكالات التنفيذ

 ــــ

  ــ  إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا )١( ٣١٢مادة   

فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالين 

الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا 

تم التنفيذ قبل أن التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لايجوز أن ي

 . يصدر القاضى حكمه 

وعلى المحضر أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق  

بها اوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم 

 .تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك 

ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره  

سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الاولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع 

الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد 

 . ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال تحدده له ،  فإن لم ينفذ 

 . ولايترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف  

ولايسرى حكم الفقرة السابقة على اول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا  

 .لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق

 .  ــ لايترتب على العرض الجقيقى وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ٣١٣مادة  

 .ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه  

 ــ إذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ ٣١٤مادة  

 . المترتب على رفعه 

  ــ  إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن مائة )١( ٣١٥دة ما 

 . جنيه ولاتزيد على اربعمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه 

 الباب الثانى 

 الحجوز التحفظية

                                                           
 ١٩٧٦ لسنة ٩٥  معدلة بالقانون رقم )١(
 ، وآان قد سبق أن زيد حدا لغرامة إلى ١٩٩٩ لسنة ١٨  زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم )١(

 . ، وآان خمسة جنيهات، وعشرين جنيها ١٩٩٢ لسنة ٢٣عشرة أمثال ، بالقانون رقم 



 ٤٦٣

 ـــــ

 الفصل الاول

 الحجز التحفظى على المنقول

 ــــــــ

 : ــ  للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه فى الأحوال الآتية ٣١٦مادة  

إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرا له توقيع على الكمبيالة أو ) ١(

 . السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة

 . فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه )  ٢(

لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن  ــ  ٣١٧مادة  

وذلك ضمانا . الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة 

 . لحق الامتياز المقرر له قانونا 

ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه  

 . من العين المؤجرة مالم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما

 .  ــ   لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزه ٣١٨مادة  

 ــ  لايوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق ٣١٩مادة  

 . الوجود وحال الأداء 

تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار وإذا لم يكن بيد الدائن سند  

 . ،  فلايوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا 

ويطلب الأمر بعريضة مسببة ،  ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل  

وللقاضى قبل إصدار أمره أن يجرى .  العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها 

ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد . تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب 

مهلة لاتزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر المطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى 

 . المادة السابقة 

كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز وإذا  

 . بين رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى 

  ــ  يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص ٣٢٠مادة  

 . عليها فى الفصل الاول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ماتعلق منها بتحديد يوم البيع 

ويجب أن يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد  

 . أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن 



 ٤٦٤

ز خلال ثمانية وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاج 

الأيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق 

 . وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن 

 ــ  إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى ٣٢١مادة  

 . صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا 
 ــ  إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات  المقررة للبيع فى الفصل الاول من ٣٢٢مادة  

  . ٣١٨الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول فى الحالة المشار إليها فى المادة 
 ــ  إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا ٣٢٣مادة  
 .  فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضا بمثابة حجز تحت يده على الأجرة ٣١٧للمادة 

وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستاجر من الباطن  

 . أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة

 ــ  إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم )١( ٣٢٤مادة  

 . على الحاجز بغرامة لاتجاوز أربعمائة جنيه فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه 

 الفصل الثانى

 حجز ما للمدين لدى الغير 

 ــــــــ
 ــ  يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز مايكون لمدينه ٣٢٥مادة  

 . من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط لدى الغير

ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه الى وقت التقرير بما فى ذمته  

 . مالم يكن موقعا على دين بذاته 

 ــ  لايجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة ٣٢٦مادة  

واحدة ولا أن يضم إليه فى مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجاوز ذلك العشر 

 . أربعين جنيها 

 ــ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز ٣٢٧مادة  

مؤقتا وذلك بناء الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا 

 . على عريضة يقدمها طالب الحجز 

ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى  

 . كان الدين الثابت به معين المقدار 

                                                           
 ، وآان قد سبق أن زيدت الغرامة فى ١٩٩٩ لسنة ١٨  زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم )١(

 .  إلى عشرة أمثالها وآانت عشرين جنيها١٩٩٢ لسنة ٢٣ بالقانون رقم ٣٢٤المادة 



 ٤٦٥

 ــ  يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق الى المدين بموجب ورقة من ٣٢٨مادة  

 :اوراق المحضرين تعلن الى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية 

صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضى بالحجز أو أمره )  ١(

 . بتقدير الدين 

 . بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف)  ٢(

المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى )  ٣(

 . المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة 

تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن )  ٤(

 .المحجوز لديه 

 . تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما) ٥(

 . كان الحجز باطلا ) ٣(و) ٢(و ) ١(وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود  

ولايجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا اودع الحاجز لخزانة محكمة المواد  

الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغا كافيا لأداء رسم محضر التقرير بما فى 

 . ر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته الذمة ويؤش

 ــ  إذا كان الحجز تحت يد محصلى الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن ٣٢٩مادة  

 . يكون إعلانه لأشخاصهم 

 ــ  إذا كان المحجوز لديه مقيما خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز ٣٣٠مادة  

 . لشخصه أو فى موطنه فى الخارج بالاوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه

 ــ  إذا كان المحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى ٣٣١مادة  

 . الفرع الذى عينه الحاجز 

 ــ  يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها الى ٣٣٢مادة  

البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى 

 . موطن المحجوز عليه

ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه الى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز  

 . كأن لم يكن 

 ــ  فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على ٣٣٣مادة  

الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة 

 . الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن 

وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى  

 . نفس المحكمة لتنظر فيهما معا 

ختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب  ــ  إذا ا٣٣٤مادة  

 . إخراجه منها ولايكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز 



 ٤٦٦

 ــ  يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى ٣٣٥مادة  

ويترتب . التنفيذ الذى يتبعه ولايحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه 

 . على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها 

 ــ  الحجز لايوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه،  ولايمنعه من الوفاء ٣٣٦مادة  

 . ه بالوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ،  كما لايمنع المحجوز عليه من مطالبت

 .ويكون الوفاء بالإيداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه 

 ــ  يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذا لحكم المادة ٣٣٧مادة  

السابقة وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك 

 . بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول 

ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده  

وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى 

 . وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها 

 التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافيا للوفاء بدين وهذا الإيداع يغنى عن 

الحاجز ،  وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز 

 . لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما من يوم تكليفه ذلك 

 ــ  يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لايجوز ٣٣٨مادة  

 .حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك 

 وجب على المحجوز ٣٠٣ ،  ٣٠٢ ــ  إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين ٣٣٩مادة  

لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر 

كر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب  انقضائه إن كان قد يوما التالية لإعلانه بالحجز ويذ

انقضى ،  ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الاوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها 

 . مصدقا عليها 

 . وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا بها  

 .ولايعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه 

 ــ إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية ٣٤٠مادة  

أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطى 

  .الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير 

 ــ  إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله ٣٤١مادة  

كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه 

 . التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوما 

 ــ  ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى ٣٤٢مادة  

 . يتبعه 



 ٤٦٧

 ــ  إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين ٣٤٣مادة  

 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الاوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز ٣٣٩فى المادة 

لمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه با

 . ترفع بالاوضاع المعتادة 

ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على  

 . تقصيره أو تأخيره 

 ــ  يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تقريره أن يدفع ٣٤٤مادة  

إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو مايفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا 

 .  قد روعيت ٢٨٥بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 

 ــ  للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما أنفقه من ٣٤٥مادة  

 . المصاريف بعد تقديرها من القاضى 

 ــ  إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز ٣٤٦مادة  

 . لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه 

 ــ  إذا كان الحجز على منقولات ،   بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول ٣٤٧مادة  

 . المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد

 ــ  إذا كان المحجوز دينا غير مستحق الأداء بيع وفقا لما تنص عليه المادة ٣٤٨مادة  

٤٠٠ .  

ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر  

أمام حقه منه بحسب الأحوال ،  ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه 

قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ،  ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة ،  

 . ولايجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق

 ــ  يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على مايكون مدينا به لمدينه،  ٣٤٩مادة  

 . ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ الحجز 

وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ ،  يجب على الحاجز خلال  

ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز ،  أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت 

  .الحق وصحة الحجز ،  وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن 

 ــ  الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية ٣٥٠مادة  

أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لايكون له أثر إلا لمدة 



 ٤٦٨

ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه مالم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء الحجز 

فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما 

 .كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه 

ولاتبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة الى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ  

 .  عليها المحجوز

 ــ  يجوز لقاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة ٣٥١مادة  

مستعجلة فى مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز 

 : وذلك فى الحالات الآتية 

 . إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذى أو حكم أو أمر )  ١(

 أو إذا لم ٣٣٢إذا لم يبلغ الحجز الى المحجوز عليه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة )  ٢(

  . ٣٣٣ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 

  . ٣٠٢إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقا للمادة )  ٣(

 من ٣٤١ا فى المادة  ــ  يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليه٣٥٢مادة  

قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضرارا 

 . بالحاجز 

 الباب الثالث

 الحجوز التنفيذية

 ـــــ

 الفصل الاول

 التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه 

 ـــــــــ

.   ــ  يجرى الحجز بموجب محضر يحرر فى مكان توقيعه وإلا كان باطلا ٣٥٣مادة  

 :ويجب أن يشتمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى اوراق المحضرين على مايأتى 

 . ذكر السند التنفيذى )  ١(

الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع )  ٢(

 . فى دائرتها الحجز 



 ٤٦٩

مكان الحجز وماقام به المحضر من الإجراءات  ومالقيه من العقبات والاعتراضات أثناء )  ٣(

 . الحجز وما اتخذه فى شأنها 

مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها )  ٤(

 . وبيان قيمتها بالتقريب 

 . تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه )  ٥(

ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين إن كان حاضرا ،  ولايعتبر   

 .مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم

 ــ  لايجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من ٣٥٤مادة  

 . خمسة وأربعين يوما 

وضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة م 

وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها 

 . وقيمته على وجه التقريب 

 . ــ  لايجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ ٣٥٥مادة  

 ــ  لايجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا ٣٥٦مادة  

بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان 

 . باطلا 

ولايجوز للمحضر أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على مافى جيبه إلا بإذن سابق  

 . من قاضى التنفيذ 

 ــ  ٣٥٨مادة  .  حجوزة من موضعها ــ لايقتضىالحجز نقل الأشياءالم٣٥٧مادة  

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على 

 . مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين اوصافها بالدقة فى محضر الحجز 

وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب  

 . المحضر 

ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه  

 . 

 . وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز  

ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وأن يذكر ذلك  

  . فى المحضر مع وصف الأختام

 ــ  إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين ٣٥٩مادة  

 . اوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة 



 ٤٧٠

 ــ  إذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن ٣٦٠مادة  

تتابع وعلى المحضر أن يتخذ مايلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن 

 . يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز 

ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المحضر فى اجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى  

دون حاجة الى  من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره ٧المادة 

 . استصدار إذن من القضاء 

 ــ  تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين ٣٦١مادة  

 . عليها حارس 

 ــ  إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه،  تسلم له صورة من ٣٦٢مادة  

 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته ١٠المحضر على الوجه المبين فى المادة 

 . وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر 

 ــ يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب ٣٦٣مادة  

المكان الذى وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التابع له 

لك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعا عليها منه يبين فيها يوم المكان وفى اللوحة المعدة لذ

ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق .  البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال

 . بمحضر الحجز 

 ــ  يعين المحضر حارسا على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا ٣٦٤مادة  

 . لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر 

ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة  

 . تذكر فى المحضر 

ولايجوز أن يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجا  

 .اوقريبا اوصهرا لأيهما الى الدرجة الرابعة

ــ إذا لم يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين  )١( ٣٦٥مادة  

حاضرا كلفه الحراسة ولايعتد برفضه إياها ،  أما إذا لم يكن حاضرا وجب على المحضر أن يتخذ 

جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضى 

التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف 

 . أحد رجال الإدارة بالمنطقة   الحراسة مؤقتا 

 ــ  يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة فإن امتنع عن )١( ٣٦٦مادة  

محضر التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة 

                                                           
  .١٩٧٤ لسنة ١٠٠  معدلة بالقانون رقم )١(
  . ١٩٧٦ لسنة ٩٥  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٤٧١

الحجز فى اليوم ذاته الى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب 

 . وعلى المحضر إثبات كل ذلك فى حينه فى المحضر .  مسجل 

 ــ   يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجرا عن حراسته ويكون لهذا ٣٦٧مادة  

 . الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها 

 . ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضى التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه 

 ــ  لايجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو ٣٦٨مادة  

ا لها إنما يجوز إذا كان مالك.  يغيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات 

 . أو صاحب حق فى الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له 

وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض  

أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف 

 . الحارس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك 

 ــ   لايجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا ٣٦٩مادة  

لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ 

 . بميعاد يوم واحد ولايجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر

ر الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى ويجرد المحض 

 . محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه 

 ــ  يجوز طلب الإذن بالجنى أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم إليه ٣٧٠مادة  

 . من الحارس أو من أحد ذوى الشأن 

 ــ  إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب ٣٧١مادة  

على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى المحضر 

أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على مالم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الاول 

 . حارسا عليها إن كانت فى نفس المحل 

اليوم التالى على الأكثر إلى الحاجز الاول والمدين والحارس إذا ويعلن هذا المحضر خلال  

 . لم يكن حاضرا والمحضر الذى اوقع الحجز الاول 

ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الاول  

 . كما يعتبر حجزا تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع

 ــ  إذا وقع الحجز على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة ٣٧٢مادة  

 . على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة فى ذاتها

 ــ  يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز ٣٧٣مادة  

 . السابق للمحضر وترتب على ذلك الإضرار بأى من الحاجزين 

 ــ  للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن ٣٧٤مادة  

 . المتحصل من البيع بغير حاجة الى طلب الحكم بصحة الحجز



 ٤٧٢

 ــ   يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ٣٧٥مادة  

ومع .  توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون 

 . ذلك لايجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق 

 . ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر 

لأقل من تاريخ تسليم  ــ  لايجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على ا٣٧٦مادة  

صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولايجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من 

 . تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر 

ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار  

فلقاضى التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو 

 . أحد ذوى الشأن 

 ــ  يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب ٣٧٧مادة  

ولقاضى التنفيذ مع ذلك ان يأمر بإجراء البيع ــ بعد الإعلان عنه ــ فى مكان آخر .  سوق 

  .بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن 

 ــ  إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ماهى مقدرة به فى )١( ٣٧٨مادة  

محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف 

اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع 

 . الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال 

ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه ، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة  

 . آلاف جنيه ، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة

 ــ  لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم ٣٧٩مادة  

صق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر فى الصحف أو غيرها من وسائل لقاضى التنفيذ ل

 . الإعلام أو بيان الأشياء المطلوب بيعها فى الإعلانات بالتفصيل 

 ــ  يجب قبل بيع مصوغات  أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى )٢( ٣٨٠مادة  

معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف 

جنيه أن يحصل الاعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الاعلانات 

 . القضائية قبل يوم البيع 

 ــ  يجوز أن يعهد إلى رجال الادارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ٣٨١مادة  

 . مايجب وضعه منها فى لوحة المحكمة 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ن رقم  ، وسبق تعديلها بالقانو١٩٩٩ لسنة ١٨  معدلة بالقانون رقم )١(
بعبارة " خمسة آلاف جنيه "  ، وقد سبق أن استبدلت عبارة ١٩٩٩ لسنة ١٨   معدلة بالقانون رقم )٢(

 .١٩٩٢ لسنة ٢٣بالقانون رقم " خمسمائة جنيه " 



 ٤٧٣

 ــ  يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة ٢٨٢ة ماد 

من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم 

 . نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام 

 ــ إذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر ٣٨٣مادة  

على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع 

 .بيوم واحد على الأقل

.   ــ  يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فورا ٣٨٤مادة  

ياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين ويجب ألا يبدأ المحضر فى البيع إلا بعد أن يجرد الأش

 .فيه مايكون قد نقص منها

 ــ  لايجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها ٣٨٥مادة  

فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما .  الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة 

 . تحفظ النقود ليوفى منها عينا دين الحاجز وديون غيره من الدائنين 

 ــ  إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلى والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء ٣٨٦مادة  

المقومة امتد أجل بيعها الى اليوم التالى إذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة 

مبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع أجل البيع الى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه ال

 . لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به 

 ــ  الأشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى إن لم يتقدم أحد للشراء ولم ٣٨٧مادة  

يقبل الحاجز اخذها استيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة يعينه المحضر ويذكر اسمه فى 

 . محضر البيع 

 ــ  يكفى لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته ٣٨٨مادة  

 . فى محضر البيع 

 ــ  إن لم يدفع الراسى عليه المزاد الثمن فورا وجبت إعادة البيع على ذمته ٣٨٩مادة  

 . ا بفرق الثمن بالنسبة إليه بالطريقة المتقدمة بأى ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذي

ويكون المحضر ملزما بالثمن إن لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر بإعادة البيع على  

 . ذمته ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة إليه كذلك 



 ٤٧٤

 ــ  يكف المحضر عن المضى فى البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون ٣٩٠مادة  

المحجوز من أجلها هى والمصاريف ،  ومايوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره 

 . ممن يكون تحت يده الثمن لايتناول إلا مازاد على وفاء ماذكر

 ــ  يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع ومالقيه المحضر ٣٩١مادة  

ور المحجوز عليه أو غيابه والثمن أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه فى شأنها وحض

 . الذى رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه 

 ــ  إذا لم يطلب الدائن المباشر للاجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر ٣٩٢مادة  

 أن يطلبوا إجراء البيع بعد اتخاذ اجراءات ٣٧١الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقا للمادة 

اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى 

المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذى كان يباشر الإجراءات  وذلك قبل البيع بيوم واحد على 

 . الأقل 
 ــ  إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم ٣٩٣مادة  

 . تنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه قاضى ال

 ــ  يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه ٣٩٤مادة  

والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن 

يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب 

 . الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولايجوز الطعن فى هذا الحكم 

 ــ  يحق للحاجز أن يمضى فى التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو ٣٩٥مادة  

عتبارها كذلك كما يحق له أن  أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم با٩٩بوقفها عملا بالمادة 

يمضى فى التنفيذ إذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان 

 . صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف 

 ــ  إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من ٣٩٦مادة  

المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم 

اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع 

 . إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامة 



 ٤٧٥

 المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لاتقل عن مائة جنيه  ــ  إذا خسر)١( ٣٩٧مادة  

ولاتزيد على أربعمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن 

 . كان لها وجه 
 

 الفصل الثانى

 حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها

 ــــــــــــــ

 ــ   الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها ٣٩٨مادة  

 . بالاوضاع المقررة لحجز المنقول 

 ــ  الإيردات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة ٣٩٩مادة  

 . الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالاوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير 

 الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق ويترتب على حجز 

 . منها ومايستحق الى يوم البيع 

 ــ  تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابقتين ٤٠٠مادة  

بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه 

 . الحاجز ويبين القاضى فى أمره مايلزم اتخاذه من إجراءات الاعلان 

 الفصل الثالث

 التنفيذ على العقار 

 ـــــــ

 الفرع الاول ــ التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلهما

 ــ  يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار الى المدين لشخصه أو ٤٠١مادة  

 :نه مشتملا على البيانات الآتية لموط

 . بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند )  ١(

 . إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا)  ٢(

وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها )  ٣(

 . التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى 

وللدائن ان يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول 

.  وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك .  على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته 

 . يجوز التظلم من هذا الأمر ولا

                                                           
الأدنى :  ، وقد سبق ان زيد الحدان ١٩٩٩ لسنة ١٨   زيدت الغرامة بمقدار المثل بالقانون رقم )١(

وآانت خمسة جنيهات،  . ١٩٩٢ لسنة ٢٣والأقصى للغرامة بعشرة أمثالها بالقانون رقم 
 . وعشرين جنيها 



 ٤٧٦

 . تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ ) ٤(

 .  من هذه المادة كانت باطلة ٣،  ١وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين   

فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه الى الراهن بعد  

  . ٢٨١تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 

 ــ  يسجل تنبيه نزع الملكية فى كل مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى ٤٠٢مادة  

 . دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه 

وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلايجوز المضى فى الإجراءات  على سبيل التعدد على  

 . وتكون الاولوية فى المضى فى الإجراءات  لمن أعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل العقار الواحد 

ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له  

 .فى الحلول محله فى السير بالإجراءات

 ــ  إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير ٤٠٣مادة  

بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الاول مبينا تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند 

تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الاول وبتاريخ 

 . تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه 

 بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق ويحصل التأشير بأمر القاضى 

 . وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم الى مكتب الشهر 

 .  ــ  يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزا٤٠٤مادة  

 ــ  لاينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار ولاينفذ كذلك ٤٠٥مادة  

مايترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا 

 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو ٤١٧فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة 

 . الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية 

عقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه ،  وللمدين  ــ  تلحق بال٤٠٦مادة  

 . أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة 

ولكل دائن بيده سند تنفيذى أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمرا بتكليف أحد  

 . المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها 

وتباع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضى  

 . ويودع الثمن خزانة المحكمة 

 ــ إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا إلى أن يتم البيع مالم يحكم ٤٠٧مادة  

سلطته ،  وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد 

 . دائن بيده سند تنفيذى

 . وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة الى أن يتم البيع 



 ٤٧٧

وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة  

تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين 

 . 

وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارسا  

 . 

 ــ  مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفذ عقود ٤٠٨مادة  

يل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار اليهم فى المادة الايجار الثابتة التاريخ قبل تسج

 ومن حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة ٤١٧

الشهر أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا إذا 

 . كانت من أعمال الإدارة الحسنة 

 ــ  المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين ٤٠٩مادة  

 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل ٤١٧والدائنين المشار اليهم فى المادة 

ة الشهر فإذا لم تكن تسجيل التنبيه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجب

 . ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة 

 من ٣٦١ و٣٤٢ و ٣٤١ ــ  تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد ٤١٠مادة  

قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو إذا 

 . أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات 

 ــ  إذا كان العقار مثقلا بتأمين عينى وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل ٤١١مادة  

 . التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ فى مواجهته

 الإنذار ويجب أن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلا ويترتب على إعلان

  . ٤١٠ الى ٤٠٦فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 

 ــ  يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه ٤١٢مادة  

 . خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه 

 ــ  إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين ٤١٣مادة  

 . وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار ٤٠٣ ،  ٤٠٢

 الفرع الثانى 



 ٤٧٨

 قائمة شروط البيع والاعتراض عليها 

 ــــــــ

 ــ  يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال ٤١٤مادة 

 .  من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن تسعين يوما

 : ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية 

 . بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه )  ١(

 . تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه )  ٢(

تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم )  ٣(

 . الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها 

 . شروط البيع والثمن الأساسى )  ٤(

  . ٣٧ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الاولى من المادة  

 . إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة تجزئة العقار إلى صفقات )  ٥(

 .ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع  

 :  ــ  ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية ٤١٥مادة  

 . شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز )  ١(

 . السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه )  ٢(

 . التنبيه بنزع الملكية )  ٣(

 . إنذار الحائز إن كان )  ٤(

 . شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة )  ٥(

 ــ  إذا استحق المبيع كان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها ٤١٦مادة  

 .   ولايجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن وجه ، 

 ــ  يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإيداع قائمة شروط ٤١٧مادة  

البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين 

أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ،  ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته 

 . جملة فى الموطن المعين فى القيد 

وعلى المحضر الذى قام بإعلان ورقة الإخبار إخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية  

يهم فى ويصبح الدائنون المشار إل.  الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه 

 . الفقرة السابقة طرفا فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير 

ولايجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتاشيرات المعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء  

 . الدائنين جميعا أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم 

 :  ــ  تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية ٤١٨مادة  

 . تاريخ إيداع قائمة شروط البيع )  ١(



 ٤٧٩

 . تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال )  ٢(

 . بيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة )  ٣(

تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة )  ٤(

 تقديم اعتراضات على القائمة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها فى حالة عدم

 . 

إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ماقد يكون لديه من اوجه البطلان أو )  ٥(

الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها فى الفقرة السابقة بثلاثة 

 . أيام على الأقل وإلا سقط حقه فى ذلك 

وكذلك  تشتمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه فى فسخ  

  . ٤٢٥البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 

 ــ  تحدد فى محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات اول جلسة ٤١٩مادة  

 ولاتقل المدة ٤١٧تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة 

بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولاتزيد على ستين يوما ،  فإذا لم تبد اعتراضات 

 . اعتبر تحديد اولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير فى إجراءات الإعلان عن البيع 

 . ٤١٨ ،  ٤١٥،  ٤١٤ ــ  يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد ٤٢٠مادة  

 ــ  يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر فى إحدى الصحف اليومية ٤٢١مادة  

المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية 

ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف .  الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة 

 .  فى ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع التنفيذ

 . ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه 

 ــ اوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر ٤٢٢مادة  

الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العينى 

 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك ٤١٧والدائنين المشار إليهم فى المادة 

بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط 

 . حقهم فى التمسك بها 

ى الفقرة السابقة إبداء مالديه من اوجه البطلان أو ولكل ذى مصلحة غير من ورد ذكرهم ف 

 . من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض 



 ٤٨٠

 ــ  إذا كان التنفيذ على حصة شائعة فى عقار فلكل دائن ذى حق مقيد رتب ٤٢٣مادة  

على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته فى التنفيذ على تلك 

الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة 

 . بهذه الحصة 

ويحدد الحكم القاضى بوقف الإجراءات المدة التى يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على  

 . الأعيان المفرزة 

و الحائز أو الكفيل العينى أن يطلب بطريق الاعتراض  ــ  لكل من المدين أ٤٢٤مادة  

على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة فى التنبيه 

إذا أثبت أن قيمة العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين 

 ويعين الحكم الصادر ٤١٧الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 

فى هذا الاعتراض العقارات التى تقف الإجراءات  مؤقتا بالنسبة إليها ،  ولكل دائن بعد الحكم 

 . بإيقاع البيع أن يمضى فى التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن مابيع للوفاء بحقه

لب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافى ويجوز كذلك للمدين أن يط 

ماتغله أمواله فى سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذى صاروا 

طرفا فى الإجراءات ،  ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذى تبدأ فيه إجراءات البيع فى 

 . حالة عدم الوفاء مراعيا فى ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون 

ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك فى أية حالة تكون عليها  

 . الإجراءات إلى ماقبل اعتماد العطاء 

 ــ  على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى ٤٢٥مادة  

خ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك فى ذيل قائمة شروط الفس

البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ،  وإلا سقط حقه فى 

 . الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه 

وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميعاد المشار إليه فى  

 . الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار 

 الفرع الثالث 

 إجراءات البيع 

 ــــــ



 ٤٨١

 ــ  للدائن الذى يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة ٤٢٦مادة  

ويصدر القاضى أمره بعد التحقق . ع  أن يستصدر أمرا من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبي٤١٧

من الفصل فى جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن 

 .الحكم المنفذ به أصبح نهائيا 

ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة  

 . بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل ٤١٧

 يحصل البيع فى المحكمة ، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز - ٤٢٧مادة  

والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضى التنفيذ بإجراء البيع فى نفس العقار 

 .أو فى مكان غيره 

يع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لاتزيد على ثلاثين  يعلن قلم الكتاب عن الب- ٤٢٨مادة  

 :يوما ولاتقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية 

اسم كل من مباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته وموطنه أو  )١(

 .الموطن المختار 

 .بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع  )٢(

 .تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع  )٣(

 .الثمن الأساسى لكل صفقة  )٤(

 .بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها  )٥(

 : تلصق الإعلانات فى الأمكنة الآتى بيانها - ٤٢٩مادة  

 .عها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانى باب كل عقار من العقارات المطلوب بي )١(

باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان والباب الرئيسى للمركز أو القسم الذى  )٢(

 .تقع الأعيان فى دائرته 

 .اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ  )٣(

وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضا فى لوحات  

 .هذه المحاكم 

ويثبت المحضر فى ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق فى الأمكنة المتقدمة الذكر  

 .ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ 

 بنشر نص ٤٢٨ يقوم قلم الكتاب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة - ٤٣٠مادة  

فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ، ولايذكر فى هذا الإعلان عن البيع 

 .الإعلان حدود العقار 

وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب  

 .بتاريخ تقديمها إليه 



 ٤٨٢

 يجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر - ٤٣١مادة  

إذنا من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع فى الصحف وغيرها من وسائل الاعلام أو 

بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولايترتب 

 الإعلان عن على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأى حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار فى

 .البيع بإذن من القاضى 

 .ولايجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه  

 يجب على ذوى الشأن إبداء اوجه البطلان فى الإعلان بتقرير فى قلم الكتاب - ٤٣٢مادة  

 .قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الأقل وإلا سقط الحق فيها 

ويحكم قاضى التنفيذ فى اوجه البطلان فى اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل  

 .الطعن فى حكمه بأى طريق 

وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضى البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه  

 .الإجراءات 

 .وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضى بإجراء المزايدة على الفور  

 إذا أمر قاضى التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقا للمادة السابقة تكون - ٤٣٣مادة  

مصاريف إعادة الإجراءات فى هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها 

 .حسب الأحوال 

 يقدر قاضى التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة - ٤٣٤مادة  

 .ويعلن هذا التقدير فى الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر فى حكم إيقاع البيع 

ولاتجوز المطالبة بأكثر مما ورد فى أمر تقدير المصاريف ولايصح على أية صورة اشتراط  

 .ما يخالف ذلك 

طلب من  يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على - ٤٣٥مادة  

يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو أى دائن أصبح طرفا فى الإجراءات وفقا 

 . ، وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع ٤١٧للمادة 

 .وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا 

 يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسى بناء على طلب كل ذى مصلحة إذا - ٤٣٦مادة  

 .كان للتأجيل أسباب قوية ، ولايجوز الطعن بأى طريق فى الحكم الصادر فى طلب تأجيل البيع

 تبدأ المزايدة فى جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسى - ٤٣٧مادة  

 .والمصاريف 

ة مقادير التدرج فى العروض فى كل حالة بخصوصها ويعين القاضى قبل بدء المزايد 

 .مراعيا فى ذلك مقدار الثمن الأساسى 

 إذا لم يتقدم مشتر فى جلسة البيع يحكم القاضى بتأجيل البيع مع نقص عشر - ٤٣٨مادة  

 .الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك 



 ٤٨٣

 إذا تقدم مشتر أو أكثر فى جلسة البيع يعتمد القاضى العطاء فى الجلسة فورا - ٤٣٩مادة  

 .لمن تقدم بأكبر عرض ، ويعتبر العرض الذى لايزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة

 يجب على من يعتمد القاضى عطاءه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن - ٤٤٠مادة  

 .المحكمة بإيقاع البيع عليه الذى اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفى هذه الحالة تحكم 

فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على  

 .ذمته فى نفس الجلسة 

 .وفى حالة عدم إيداع الثمن كاملا يؤجل البيع  

وإذا اودع المزايدة الثمن فى الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم فى هذه  

الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد ، ففى هذه الحالة تعاد 

فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم . المزايدة فى نفس الجلسة على أساس هذا الثمن 

 هذه الجلسة المزايد الاول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته، ولايعتد فى

 .بأى عطاء غير مصحوب بكامل قيمته 

 .ولايجوز بأى حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك  

 كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لاجرائه فى - ٤٤١مادة  

 .تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم 

 ، ٤٢٨ويعاد الإعلان عن البيع فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى المواد  

٤٣٠، ٤٢٩.  

فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات  

 :الآتى ذكرها 

 .بيان إجمالى بالعقارات التى اعتمد عطاؤها )  ١(

 .موطنه الاصلى أو المختار اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته و)  ٢(

 .الثمن الذى اعتمد به العطاء )  ٣(

 إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران - ٤٤٢مادة  

 .إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضى 

 . يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد - ٤٤٣مادة  

ويتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد ولايكون له حق فى  

 .الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بحسب الأحوال 

 يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر فى قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء - ٤٤٤مادة  

 .نه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلكالثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أ

 على المشترى أن يتخذ موطنا مختارا فى البلدة التى بها مقر المحكمة إذا لم - ٤٤٥مادة  

 .يكن ساكنا بها ، فإن كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة 

 الفرع الرابع 



 ٤٨٤

 الحكم بإيقاع البيع

 ـــــــ

 يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط - ٤٤٦مادة  

البيع وبيان الإجراءات التى اتبعت فى تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة 

ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع 

 .عليه 

 .ب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدورهويج 

 يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع - ٤٤٧مادة  

 .خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره 

على أنه لاينقل اليه سوى ما كان . ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من اوقع البيع عليه  

 .للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق فى العقار المبيع

 إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لايكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر - ٤٤٨مادة  

 .به فى هامش تسجيل السند الذى تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش تسجيل إنذار الحائز 

ع البيع ويجرى تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو  لايعلن حكم إيقا- ٤٤٩مادة  

الكفيل العينى أو الحارس على حسب الأحوال الحضور فى مكان التسليم فى اليوم والساعة 

 .المحددين لاجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الاقل 

وإذا كان فى العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم ان  

يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب 

 .الشأن 

 ٤٤٨ يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقا لكم المادة - ٤٥٠مادة  

تصاص والرهون الرسمية والحيازية التى أعلن تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاخ

 ولايبقى لهم ٤٢٦ ، ٤١٧أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادة 

 .إلاحقهم فى الثمن 

 لايجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل - ٤٥١مادة  

 .الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا 

 .ويرفع الاستئناف بالاوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم  

 

 

 

 

 

 الفرع الخامس



 ٤٨٥

 انقطاع الإجراءات والحلول

 ــــــــ

الأربعين  إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة و- ٤٥٢مادة  

يوما التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق فى التسجيل أن يقوم بإيداع 

 .القائمة ويحل محله فى متابعة الإجراءات 

وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب اوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية  

لإنذاره بذلك على يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولاترد لمن يباشر الإجراءات 

 . مصاريف ما باشره منها الا بعد إيقاع البيع 

 إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو اعتبر هذا - ٤٥٣مادة  

 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند ٤١٤التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة 

أشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول ذات الت

 .العقار ، وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات

وللدائن الأسبق فى تسجيل التنبيه أن يسير فى إجراءات التنفيذ من آخر إجراء صحيح  

على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع 

خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا اعتبر تسجيل تنبيهه 

 .كأن لم يكن 

 الفرع السادس 

 دعوى الاستحقاق الفرعية

 ــــــــ

راءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز  يجوز للغير طلب بطلان إج- ٤٥٤مادة  

عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى 

ترفع بالاوضاع المعتادة امام قاضى التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز 

 .أو الكفيل العينى واول الدائنين المقيدين

 يحكم القاضى فى اول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اودع الطالب خزانة - ٤٥٥مادة  

المحكمة بالاضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب 

المحاماة والمصاريف اللازمة لاعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت 

ان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند على بي

 .إليها الدعوى 

وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضى القاضى بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه  

 .وقف البيع،وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل

 لايجوز الطعن بأى طريق فى الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف - ٤٥٦مادة  

 .البيع أو المضى فيه 



 ٤٨٦

 إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف - ٤٥٧مادة  

 .البيع بالنسبة إلى باقيها 

بيع بالنسبة إلى كل ومع ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بناء على طلب ذى الشأن بإيقاف ال 

 .الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية 

 يعدل القاضى الثمن الأساسى إذا كان المقتضى بيعه جزءا من صفقة واحدة ، - ٤٥٨مادة  

وكذلك يكون الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل فى دعوى الاستحقاق وذلك مع 

  .٣٧مراعاة حكم الفقرة الاولى من المادة 

 الفصل الرابع 

 بعض البيوع الخاصة

 ـــــــ

 بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق - ٤٥٩مادة  

المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل 

 .الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب 

 تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية - ٤٦٠مادة  

: 

 .الإذن الصادر بالبيع  )١(

  .٤٠١تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة  )٢(

 .٣٧شروط البيع والثمن الأساسى ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الاولى من المادة  ) ٣(

 .تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة  )٤(

 .بيان سندات الملكية  )٥(

 : ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية - ٤٦١مادة  

 .شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار  )١(

 .سندات الملكية والإذن الصادر بالبيع  )٢(

 .دة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على إيداع القائمةشها )٣(

 يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهنا - ٤٦٢مادة  

حيازيا أو رسميا وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالاوضاع وفى 

 ، ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من اوجه البطلان ٤١٧المواعيد المنصوص عليها فى المادة 

والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، وتطبق فى هذا الشأن أحكام 

  .٤٢٥ ، ٤٢٢المادتين 

 القواعد المتعلقة بإجراءات ٤٥٩ تطبق على البيوع المشار إليها فى المادة - ٤٦٣مادة  

دائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من الفصل بيع العقار بناء على طلب ال

 .الثالث



 ٤٨٧

 إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان القسمة بغير - ٤٦٤مادة  

ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة 

 .الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء 

 تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها فى المادة السابقة فضلا عن البيانات - ٤٦٥مادة  

 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها ، فضلا عن ٤٦٠المذكورة فى المادة 

 . ، صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع ٤٦١الاوراق المذكورة فى المادة 

 يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة - ٤٦٦ مادة 

 وجميع الشركاء ، ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من اوجه ٤٦٢الدائنين المذكورين فى المادة 

 .البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة 

 يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق امتياز أو اختصاص أو رهن رسمى - ٤٦٧مادة  

أو حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته ان يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط 

 .البيع يودعها قلم الكتاب المحكمة المختصة 

 تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيارا الأحكام المقررة - ٤٦٨مادة  

 .ع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيعلبي

 الباب الرابع

 توزيع حصيلة التنفيذ 

 ــــــ

 متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت - ٤٦٩مادة  

خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما فى الذمة فى حجز ما للمدين لدى الغير ، اختص 

 .الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا فى الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أى اجراء آخر 

 إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن - ٤٧٠مادة  

ى لكل من الدائنين دينه أعتبر طرفا فى الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ ان يؤد

 .بعد تقديم سنده التنفيذى أو بعد موافقة المدين 

 إذا تعدد الحاجزون ومن فى حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء - ٤٧١مادة  

بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التى يتبعها المحجوز 

وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب . لديه أو التى يقع فى دائراتها مكان البيع حسب الأحوال 

 .المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده 

 إذا امتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذى شأن أن يطلب من قاضى التنفيذ - ٤٧٢مادة  

لموعد جاز فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا ا. بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع 

 .التنفيذ الجبرى على الممتنع فى أمواله الشخصية

 إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن أعتبر طرفا فى - ٤٧٣مادة  

الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم 



 ٤٨٨

إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على قاضى التنفيذ خلال ثلاثة أيام 

 .ليجرى توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للاوضاع الآتية 

 يقوم قاضى التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض الأمر عليه بإعداد - ٤٧٤مادة  

ائمة أن يقوم قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه الق

بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن أعتبر طرفا فى الإجراءات إلى جلسة يحدد 

تاريخها بحيث لايجاوز ثلاثين يوما من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد 

 .الوصول إلى تسوية ودية 

 فى الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار اليهم فى - ٤٧٥مادة  

المادة السابقة فى القائمة المؤقتة ويأمر القاضى بإثبات ملاحظاتهم فى المحضر وللقاضى السلطة 

التامة فى تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذى شأن لم يعلن أو يصح 

ا بيع من العقارات جملة وله إعلانه وضم توزيع إلى آخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد م

 .فضلا عن ذلك اتخاذ أى تدبير آخر يقتضيه حسن سير الإجراءات 

 إذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت - ٤٧٦مادة  

القاضى اتفاقهم فى محضره ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند 

 .التنفيذى 

 تخلف أحد ذوى الشأن عن الحضور فى الجلسة لايمنع من إجراء التسوية - ٤٧٧مادة  

 .الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف فى القائمة المؤقتة 

ولايجوز لمن يتخلف أن يطعن فى التسوية الودية التى أثبتها القاضى بناء على اتفاق  

 .الخصوم 

 يعد القاضى خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية  إذا تمت التسوية- ٤٧٨مادة  

 .بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف 

وإذا تخلف جميع ذوى الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر القاضى  

 .القائمة المؤقتة قائمة نهائية 

وفى كلتا الحالتين يأمر القاضى بتسليم اوامر الصرف على الخزانة وبشطب القيود سواء  

 .تعلقت بديون أدرجت فى القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع 

 إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن يأمر القاضى - ٤٧٩مادة  

بإثبات مناقضاتهم فى المحضر وينظر فيها على الفور ولايجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه 

 .ةالجلس



 ٤٨٩

 الحكم فى المناقضة لايقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع - )١( ٤٨٠مادة  

 .فيه يزيد على ألفى جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ

 .ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام  

 يجب فى استئناف الحكم الصادر فى المناقضة اختصام جميع ذوى الشأن - ٤٨١مادة  

ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة ايام من صدور الحكم الاستئنافى بإخبار قلم كتاب 

 .محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافى 

دة السابقة  يقوم قاضى التنفيذ خلال سبعة أيام من الإخبار المشار اليه فى الما- ٤٨٢مادة  

أو من الفصل فى المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء ميعاد استئنافه بإيداع 

القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر فى المناقضة إن كان 

  .٤٧٨ويمضى فى الإجراءات وفقا للمادة 

 المناقضات فى القائمة المؤقتة لاتمنع القاضى من الأمر بتسليم اوامر - ٤٨٣مادة  

 .الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين فى الدرجة على الدائنين المتنازع فى ديونهم 

 لكل من لم يكلف من ذوى الشأن الحضور أمام قاضى التنفيذ أن يطلب إلى - ٤٨٤مادة  

دخل فى جلسة التسوية أو وقت تسليم اوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك إما بطريق الت

ولايحكم بالإبطال الا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه . بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة 

فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة  المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم . 

 .بالتعويضات إن كان لها وجه 
 لايترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضى الميعاد المشار إليه فى - ٤٨٥مادة  

 وقف إجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع فى ٤٦٩المادة 

 .التوزيع 

 بعد تسليم اوامر الصرف لمستحقيها لايكون لمن لم يعلن أو يختصم حق - ٤٨٦مادة  

متسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إبطال إجراءات التوزيع وإنما يكون له الرجوع على ال

 .إن كان لها وجه 

 الكتاب الثالث

 إجراءات وخصومات متنوعة

 ــــــــ

 الباب الاول

 العرض والإيداع

                                                           
خمسين " بعبارة " خمسمائة جنيه " باستبدال عبارة ١٩٩٢ لسنة ٢٣   معدلة بالقانون رقم )١(

خمسمائة " بعبارة " ألفى جنيه " باستبدال عبارة ١٩٩٩ لسنة ١٨ثم عدلت بالقانون رقم " جنيها
 ".يهجن



 ٤٩٠

 ـــــــ

 يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر - ٤٨٧مادة  

 .العرض على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه 

ويحصل عرض ما لايمكن تسليمه من الأعيان فى موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد  

 .محضر بتسلمه 

 إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة - ٤٨٨مادة  

من المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة 

 .محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه 

وإذا كان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه أن يطلب من قاضى  

الأمور المستعجلة الترخيص فى إيداعه بالمكان الذى يعينه القاضى إذا كان الشئ مما يمكن نقله 

 .أما إذا كان الشئ معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة

 يجوز العرض الحقيقى فى الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من - ٤٨٩مادة  

 .وجه اليه العرض حاضرا 

وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت فى  

 .ه محضر الإيداع ما أثبت فى محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفض

وإذا كان المعروض فى الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة  

 .ولايقبل الطعن فى الحكم الصادر بتعيين الحارس . تعيين حارس عليه 

 .وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض  

 لايحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع الا إذا تم إيداع المعروض مع - ٤٩٠مادة  

فوائده التى استحقت لغاية يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من 

 .يوم العرض 

 إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه ، يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له - ٤٩١مادة  

المدين على يد محضر رفضه وأن يتسلم ما اودع على ذمته ، متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر 

ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر . بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل 

 .الإيداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه 

 يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد من خزانة - ٤٩٢مادة  

المحكمة ما اودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى 

 .على إخباره بذلك ثلاثة أيام 

 لايجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا - ٤٩٣مادة  

 .العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا 

 الباب الثانى

 مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة



 ٤٩١

 ـــــ

 : تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية - ٤٩٤مادة  

إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى  )١(

 .جسيم 

إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم  )٢(

وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الاوامر 

على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية 

 .وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى 

 .ولايجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إعذار 

 .ى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضاتف)  ٣(

 ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها - )١( ٤٩٥مادة  

القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند 

 .التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة 

ويجب ان يشتمل التقرير على بيان اوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الاوراق  

 .المؤيدة لها 

وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة  

 فى اول جلسة تعقد بعد ثمانية التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة

 .ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة . الأيام التالية للتبليغ 

 تحكم المحكمة فى تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد - ٤٩٦مادة  

سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة 

 .إذا تدخلت فى الدعوى 

وإذا كان القاضى المخاصم مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول  

 .المخاصمة احدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة 

 إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية - ٤٩٧مادة  

الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد 

دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضى أو عضو النيابة 

وإذا كان المخاصم مستشارا فى إحدى . المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى 

محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من 

أما إذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض . سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم 

 .فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة 

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٤٩٢

 يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول - ٤٩٨مادة  

 .المخاصمة 

 

 إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكم على الطالب - )١( ٤٩٩مادة  

بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد على ألفى جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان 

لها وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم ببطلان 

 .تصرفه وبالتعويضات والمصاريف

 

ومع ذلك لاتحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى فى دعوى  

المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى 

 .الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم 

 .يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض  لا- ٥٠٠مادة  

  (*)الباب الثالث 

 التحكيم

 ــــ

 .ملغاة  ............................... - ٥٠١مادة    

 .ملغاة   ............................... - ٥٠٢مادة    

 .ملغاة   ............................... - ٥٠٣مادة    

 .ملغاة   ............................... - ٥٠٤مادة    

 .ملغاة   ............................... - ٥٠٥مادة    

 .ملغاة   ............................... - ٥٠٦مادة    

 .ملغاة   ............................... - ٥٠٧مادة    

 .ملغاة ...........   ....................- ٥٠٨مادة    

 .ملغاة   ............................... - ٥٠٩مادة    

 .ملغاة   ............................... - ٥١٠مادة    

 .ملغاة   ............................... - ٥١١مادة    

 .ملغاة   ............................... - ٥١٢مادة    

 .ملغاة   ............................... - ٥١٣مادة    

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ١٨  معدلة بالقانون رقم )١(

  .١٩٩٤ لسنة ٢٧ ملغاة بالقانون رقم ٥١٣ إلى المادة ٥٠١   مواد هذا الباب من المادة (*)



 ٤٩٣

 المواد التى أبقى عليها 

 ١٩٦٨ لسنة ١٣القانون رقم 

 ١٩٤٩ لسنة ٧٧من القانون رقم 

 من مواد الإصدار) ١(إعمالا لحكم المادة 

 ــــــــ

  (*)الكتاب الاول 

 فى 

 التداعى أمام المحاكم

 ــــ

 الباب الثانى عشر

 فى طرق الطعن فى الأحكام 

 لفصل الثانىا

 فى المعارضة

 ـــــ

 . لاتجوز المعارضة إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون - )١( ٣٨٥مادة  

  )٢(ملغاة  ........................... - ٣٨٦مادة  

 يعتبر الطعن فى الحكم الغيابى بطريق آخر غير المعارضة نزولا عن حق - ٣٨٧مادة  

 .المعارضة 
 ميعاد المعارضة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم الغيابى ما لم - ٣٨٨مادة  

 .يقض القانون بغير ذلك 

 

 

 ترفع المعارضة بتكليف بالحضور أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى - ٣٨٩مادة  

تراعى فيه الاوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، ويجب أن تشتمل صحيفتها على بيان 

 .ض فيه وأسباب المعارضة وإلا كانت باطلة الحكم المعار

 إذا غاب المعارض فى الجلسة الاولى لنظر المعارضة تحكم المحكمة من - )١( ٣٩٠مادة  

 .تلقاء نفسها باعتبار معارضته كأن لم تكن 

                                                           
  .١٩٦٨ لسنة ١٣من مواد إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ) ١(   انظر المادة (*)

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٠    معدلة بالقرار بقانون رقم )١(
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٠    ملغاة بالقرار بقانون رقم )٢(

المستعجلة ولا فى لاتجوز المعارضة فى الأحكام الصادرة فى المواد : "       وآان نصها 
 " .المواد التى يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة 

  .١٩٦٢ لسنة ١٠٠    معدلة بالقرار بقانون رقم )١(



 ٤٩٤

 

 يعتبر المعارض فى حكم المدعى بالنسبة لسقوط الخصومة فى المعارضة - ٣٩١مادة  

 .وتركها

 

 الحكم الصادر فى المعارضة لاتجوز المعارضة فيه لا من رافعها ولا من - ٣٩٢مادة  

 .المعارض ضده 

 

 يصبح الحكم الغيابى كأن لم يكن إذا لم يعلن خلال ستة أشهر من تاريخ - ٣٩٣مادة  

 .صدوره 



 ٤٩٥

  (*)الكتاب الرابع 

 فى 

 الإجرءات المتعلقة بمسائل

 الأحوال الشخصية

 ــــــــ

 الباب الاول
  عامةأحكام

 الفصل الثانى

 فى إجراءات المرافعة والفصل فى الدعوى

 ــــــــ

 تتبع فى مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة فى قانون المرافعات - )١( ٨٦٨مادة  

 .مع مراعاة القواعد التالية 

 يرفع الطلب إلى المحكمة بعريضة تودع قلم الكتاب تشمل فضلا عن - )٢( ٨٦٩مادة  

 بيانا كافيا لموضوع الطلب والأسباب التى يستند إليها وأن ٩البيانات المنصوص عليها فى المادة 

 .تشفع بالمستندات التى تؤيده واوراق التحقيق الذى أجرته النيابة فيه إذا كان الطلب مقدما منها 

 يحدد رئيس المحكمة أو قاضى محكمة المواد الجزئية جلسة لنظر الطلب - )٣( ٨٧٠مادة  

ويعلن قلم الكتاب ورقة التكليف بالحضور . ام المحكمة ويعين الأشخاص الذين يدعون إليها أم

 .ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب

 تنظر المحكمة فى الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء -٨٧١مادة  

 .النيابة العامة وتصدر حكمها علنا 

 

 إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الاولى حكمت المحكمة فى - )١( مكررا ٨٧١مادة  

غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه ، على أنه يجوز للمدعى أن يطلب تأجيل القضية لجلسة 

ويصبح هذا الإعذار . أخرى يعلن إليها خصمه مع إعذاره بأن الحكم الذى يصدر يعتبر حضوريا 

 .م يحضر البعض الآخر وجوبيا على المدعى إذا حضر بعض المدعى عليهم ول

                                                           
  .١٩٦٨ لسنة ١٣من مواد إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ) ١(   انظر المادة (*)

  .١٩٥١ لسنة ١٢٦أن هذا الكتاب آان قد أضيف بالقانون رقم  :  ويلاحظ     
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٠   معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ بالقانون رقم ١٠ بدلا من المادة ٩   استبدلت الإحالة فى المادة إلى المادة )٢(
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٠   معدلة بالقانون رقم )٣(
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٠   مضافة بالقانون رقم )١(



 ٤٩٦

وتجوز المعارضة فى كل حكم يصدر فى الغيبة إذا لم يعتبره القانون بمثابة حكم حضورى  

ويعتبر الطعن فى الحكم الغيابى بطريق آخر غير . أو إذا لم يمنع الطعن فيه بالمعارضة 

 .المعارضة نزولا عن حق المعارضة 

 يرفع التظلم من الاوامر على عرائض إلى المحكمة منعقدة بهيئة غرفة - ٨٧٢مادة  

 . ويكون قرارها نهائيا ٨٦٩المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 

 للمحكمة أن تعدل عما اتخذه قاضى الأمور الوقتية من الإجراءات الوقتية أو - ٨٧٣مادة  

ى كل إجراء وقتى التحفظية أو أن تأمر باتخاذ إجراءات أخرى، كما يجوز لها أن تعدل أو تلغ

 .تكون قد أمرت به 

 . ميعاد المعارضة ثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم- ٨٧٤مادة  

 ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان - )٢( ٨٧٥مادة  

حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة أو من اليوم الذى يحكم فيه باعتبار المعارضة كأن 

 .لم تكن إذا كان الحكم غيابيا 

 ميعاد الطعن بالنسبة لذوى الشأن الذين ليس لهم موطن فى مصر ثلاثون - ٨٧٦مادة  

 .يوما للمعارضة وستون يوما للاستئناف ولايضاف اليه ميعاد مسافة 

 ترفع المعارضة أو الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت - ٨٧٧مادة  

المطعــون فيــه وتتبــع فــى تحـديـد الجـلســة ودعــوة ذوى الشأن الحكــم 

  .٨٧٠إليها ما نص عليه فى المادة 

 ينظر الاستئناف فى غرفة المشورة على وجه السرعة وتتبع المحكمة - ٨٧٨مادة  

  .٨٧١الاستئنافية فى نظره الإجراءات المبينة فى المادة 

 وتفصل فيه المحكمة وفقا ٨٦٩ يرفع الالتماس على الوجه المبين فى المادة - ٨٧٩مادة  

  .٨٧١ و ٨٧٠للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 

  .٢٤٢ ميعاد الالتماس عشرة أيام تبدأ وفقا لما نص عليه فى المادة - )١( ٨٨٠مادة  

  .)٢(ملغاة .................................... -  ٨٨١مادة  

                                                           
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٠ن رقم    معدلة بالقانو)٢(
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ بالقانون رقم ٤١٨ بدلا من المادة ٢٤٢  عدلت الإحالة إلى المادة )١(
 : ، وآان نصها ، آما يلى ١٩٥٩ لسنة ٥٧ألغيت المادة بالقانون رقم  )٢(

 ميعاد الطعن بالنقض ثمانية عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا آان - ٨٨١مادة "  
 .حضوريا وإذا آان غيابيا يبدأ الميعاد من اليوم الذى تصبح فيه المعارضة غير مقبولة 

ويجب على الطاعن أن يودع قلم آتاب محكمة النقض وقت التقرير الاوراق المبينة فى الفقرة  
 " . مكررا ٤٣٢ و ٤٣٢ و ٤٣١ وتجرى على الطعن أحكام المواد ٤٢٩الأخيرة من المادة 



 ٤٩٧

  .)٣(ملغاة .................................... -   ٨٨٢مادة  

 رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم بها من - ٨٨٣مادة  

رفض طلبه وفى مسائل الولاية على المال وتصفية التركات يجوز للمحكمة أن تلزم بها كلها أو 

 .بعضها عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة أو التركة 

 . الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة يباشرها بنفسه أو بمن يقوم مقامه - ٨٨٤مادة  

 يسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال ما نص عليه - ٨٨٥مادة  

 .فى هذا الفصل من القواعد الخاصة بالأحكام

 

 الفصل الثالث

 تفى تنفيذ الأحكام والقرارا

 ـــــ

 . الأمر بالإجراءات الوقتية واجب النفاذ فى جميع الأحوال - ٨٨٦مادة  

 النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة - ٨٨٧مادة  

 .الحضانة أو الرضاع أو المسكن أو تسليم الصغير 

                                                                                                                             
 ١٩٥٥ لسنة ٤٠١ة الأخيرة من المادة سبق أن استبدلت بالقانون رقم وجدير بالذآر أن الفقر 

 :وآان نصها قبل التعديل 
ويجب على الطاعن أن يودع قلم آتاب محكمة النقض خلال هذا الميعاد الاوراق المبينة فى "  
 " . بند ثانيا وثالثا ٤٣٢المادة 

 : وآان  نصها آما يلى  ١٩٥٩ لسنة ٥٧ألغيت المادة بالقانون رقم  )٣(
 إذا صدر قرار باحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل - ٨٨٢مادة "  

الاحوال الشخصية يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن ويعين رئيس المحكمة الاشخاص 
يحدد جلسة لنظر الذين يعلنون بالطعن ويحدد اجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم ، وبعد انتهاء الأجل 

 .الطعن وله عند الاقتضاء الأمر بضم ملف المادة الصادر فيها الحكم المطعون فيه 
ويعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بتقرير الطعن ويخبر محامى الخصوم بتاريخ الجلسة  

 " .المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل بكتاب موصى عليه 
 : وآان نصها قبل التعديل آما يلى ١٩٥٩ لسنة ٥٧وسبق ان استبدلت المادة بالقانون رقم  
بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة يعين رئيس المحكمة الأشخاص "  

الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم وبعد انتهاء الأجل يحدد جلسة لنظر 
 .مر بضم ملف المادة الصادر فيها الحكم المطعون فيه وله عند الاقتضاء الأ. الطعن 
ويعلن قلم الكتاب من تقرر إعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام  

 " .على الأقل 



 ٤٩٨

 تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة فى الكتاب الثانى إذا اقتضى ذلك - ٨٨٨مادة  

الحجز على الأموال وبيعها وما عدا ذلك من الأحكام والقرارات ينفذها المعاونون الملحقون 

 .بالمحكمة بالطريق الادارى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك 

 يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين قهرا ولو - ٨٨٩مادة  

دى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويتبع رجال التنفيذ فى ذلك ما يأمر به قاضى الأمور أ

 .الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها محل التنفيذ 

 .وتجوز إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الحال ذلك  

 يحصل التنفيذ المذكور فى المادة السابقة وكذلك تنفيذ ما عدا ما نص عليه - ٨٩٠مادة  

 . من الأحكام والقرارات بمعرفة جهات الإدارة أو من يعينه وزير العدل لذلك ٨٨٩فى المادة 

 

 

 الباب الثانى

 فى الإجراءات الخاصة بنظام الأسرة

 ـــــ

 الفصل الاول

 فى علاقات الزوجية وحضانة الاولاد وحفظهم

 ـــــــ

الابتدائية التى يجرى فى دائرتها  يرفع الاعتراض على الزواج إلى المحكمة - ٨٩١مادة  

توثيقه بصحيفة تعلن بناء على طلب المعترض إلى طرفى العقد وإلى الموثق وتشتمل على بيان 

صفة المعترض وموطنه المختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة وسبب اعتراضه وحكم القانون 

ويوقف إعلان الصحيفة إتمام توثيق الزواج حتى يفصل نهائيا فى . الأجنبى الذى يستند إليه 

 .الاعتراض 

 .وتفصل المحكمة فى الاعتراض على وجه السرعة  

ويجوز للمحكمة فى حالة الحكم برفض الاعتراض أن تحكم بإلزام المعترض من غير  

 .الوالدين بالتعويضات إن كان لها وجه 

عدم إعطائه  يرفع التظلم عن امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو - ٨٩٢مادة  

شهادة مثبتة للامتناع إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائراتها 

 .التوثيق 
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 إذا طلب الحجر على أحد طرفى العقد وكان قانون بلده يجعل الحجر سببا - ٨٩٣مادة  

لزوال أهليته للزواج فللنيابة العامة أن تأمر الموثق بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائيا 

 .فى طلب الحجر 

 .ويجوز التظلم من أمر النيابة على الوجه المبين فى المادة السابقة  

 إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضى بأن تحصل المرأة المتزوجة على إذن - ٨٩٤مادة  

رين ساعة زوجها لمباشرة حقوقها ورفض الزوج ذلك الإذن فللزوجة بعد إنذار الزوج بأربع وعش

 .أن تطلب الإذن لها بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها موطن الزوج

 .ويفصل فى هذا الطلب على وجه السرعة بقرار غير قابل للطعن 

 يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية، وكذلك طلب بطلان - )١( ٨٩٥مادة  

الزواج ، أو التفريق الجسمانى ، أو التطليق ، أو المتعة ، إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائراتها 

 .موطن المدعى عليه 

 قبل تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكمة موعدا لحضور - ٨٩٦مادة  

فإذا تخلف المدعى عن . الزوجين شخصيا أمامه ليصلح بينهما ويعلنهما بهذا الموعد قلم الكتاب 

وإذا تخلف المدعى .  يكن وذلك بقرارمن الرئيس يثبت فى محضر الحضور أعتبر طلبه كأن لم

ويسمع الرئيس أقوال كل من الزوجين على حدة . عليه جاز للرئيس تحديد موعد آخر لحضوره 

وإذا تخلف المدعى عليه أو لم يتم الصلح يمضى الرئيس فى تحقيق طلب . ثم أقوالهما مجتمعين

التفريق أو التطليق بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك من أعضاء الدائرة ويأمر بالإجراءات 

التحفظية أو الوقتية التى يراها لازمة للمحافظة على مصالح كل من الزوجين والاولاد بوجه 

خاص الإذن للزوجة بالإقامة فى منزل يتفق عليه الطرفان أو يعينه من تلقاء نفسه والأمر بتسليم 

 .ليومى وتقدير نفقة وقتية الزوجة الأشياء اللازمة للاستعمال ا

 لكل من الزوجين بمجرد رفع دعوى التطليق أو التفريق وبأمر يصدر من - ٨٩٧مادة  

رئيس المحكمة ويكون قابلا للطعن أن يتخذ لضمان حقوقه فيما يتعلق بالأموال الإجراءات 

 .التحفظية التى يجيزها قانون البلد الواجب تطبيقه

 يجوز للمدعى عليه أثناء نظر الدعوى أن يرفع طلبا عارضا بالتفريق - ٨٩٨مادة  

 .الجسمانى أو التطليق وفىهذه الحالة لاتعاد إجراءات السعىفىالصلح 

 لايجوز توجيه اليمين إلى أحد طرفى الخصوم عن الوقائع التى بنيت عليها - ٨٩٩مادة  

 .الدعوى ولاتجوز فيها سماع شهادة الاولاد 

 إذا لم يكن المدعى عليه فى دعاوى بطلان ٨٧٤من حكم المادة  استثناء - )٢( ٩٠٠مادة  

الزواج والتفريق الجسمانى والتطليق قد أعلن لشخصه ولم يكن له موطن معروف فى الجمهورية 

العربية المتحدة أو فى الخارج وجب نشر ملخص الحكم مرتين فى صحيفة يومية يعينها رئيس 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣   معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٦٢ لسنة ١٠٠   معدلة بالقانون رقم )٢(
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المحكمة بأمر على عريضة ويجب أن يمضى بين النشرتين ثلاثون يوما على الأقل وتكون 

 .المعارضة مقبولة فى الستين يوما التالية لآخر نشرة 

 لايقبل الطعن من النيابة العامة فى مسائل الزوجية إلا فى الأحكام الصادرة - ٩٠١مادة  

 .فى بطلان الزواج 

لتى تنشأ بين  تختص المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فى المنازعات ا- ٩٠٢مادة  

الزوجين وتكون متعلقة بالآثار المترتبة على الحكم بالطلاق أو التطليق أو التفريق سواء بالنسبة 

 .لحقوق كل منهما قبل الآخر أم بالنسبة لحفظ الاولاد أو نفقتهم 

 ترفع الدعاوى المتعلقة - مع عدم الإخلال بما نص عليه فى هذا الكتاب - ٩٠٣مادة  

بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة 

بضم الاولاد وحفظهم وتربيتهم إلى المحكمة الكائن بدائرتها موطن الزوجة أو الصغير حسب 

 .الأحوال 

 إذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز التفريق أو التطليق بالتراضى يقدم - ٩٠٤مادة  

 فإذا لم ينجح ٨٩٦ى رئيس المحكمة وعليه أن يسعى للصلح بينهما وفقا للمادة الطلب به إل

مسعاه يثبت اتفاق الزوجين على التطليق أو التفريق والشروط الخاصة بهما وبالاولاد فى محضر 

 .ويأمر بإحالته على المحكمة للتصديق عليه 

 
 الفصل الثانى

 فى إثبات النسب والإقرار به وإنكاره

 ــــــــــ

 ترفع الدعوى بإثبات النسب وفقا للأحكام والشروط وفى المواعيد التى ينص - ٩٠٥مادة  

عليها قانون بلد من يطلب الانتساب إليه من الوالدين وتتبع فى إثباتها القواعد التى يقررها 

 .القانون المذكور 

 .ويقدم الطلب إلى المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدعى  

 يتبع فى قبول دعوى إنكار النسب وإثباتها والمواعيد التى ترفع فيها والآثار - ٩٠٦مادة  

 .التى تترتب عليها القواعد والأحكام التى يقررها قانون البلد الواجب التطبيق 

فإذا كان . وتوجه الدعوى إلى الأب أو الأم على حسب الأحوال وإلى الولد الذى أنكر نسبه  

 .قاصرا تعين أن يقام وصى خصومة 

 تكون مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية المترتبة على إثبات - ٩٠٧مادة  

 .النسب خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون الواجب التطبيق على مدة أقل 
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ويقدم طلب . ويصدق عليه.  يحصل الإشهاد بالإقرار بالنسب أمام الموثق - ٩٠٨مادة  

مة الابتدائية الكائنة بدائرتها موطن المشهد مشفوعا بالاوراق التى التصديق إلى رئيس المحك

 .يوجب قانون البلد الواجب التطبيق تقديمها 

 يصدق رئيس المحكمة على الإقرار بأمر يصدره على الطلب ذاته بعد التحقق - ٩٠٩مادة  

من توافر الشروط والأحكام التى يوجبها قانون بلد الطالب لقبول الاعتراف وصحته وترتيب آثاره 

 .عليه 
  .٩١٦وتتبع فى شأن الأمر ما نصت عليه المادة  

 ترفع المنازعة فى الإقرار بالنسب إلى المحكمة الابتدائية التى جرى فيها - ٩١٠مادة  

التصديق على الإقرار وذلك فى الأحوال التى يجيزها قانون البلد ومن الأشخاص الذين يعينهم ذلك 

 .القانون 

 لثالثالفصل ا

 فى التبنى

 ـــــ

 إذا كان قانون بلد الشخص الذى يريد التبنى وقانون بلد الشخص المراد - ٩١١مادة  

تبنيه يجيزان التبنى يثبت التبنى بمحضر يحرر لدى رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها موطن 

أحدهما ويدون فى هذا المحضر إقرارات الطرفين شخصيا بعد التحقق من توفر الشروط والأحكام 

 .التى ينص عليها القانونان المذكوران لانعقاده وصحته 

 إذا كان الشخص الذى يريد التبنى وصيا أو قيما أو وليا على الشخص المراد - ٩١٢مادة  

تبنيه فلا يجوز تحرير محضر التبنى إلا بعد تنحى طالب التبنى عن وصايته أو قوامته أو لايته 

ا وبشرط أن يكون قد قدم حسابا عن إدارته مال القاصر وصدقت عليه وتعيين من يحل محله فيه

 .المحكمة المختصة 

وذلك بطلب من أحد ذوى .  يقدم محضر التبنى للمحكمة للتصديق عليه - ٩١٣مادة  

 .الشأن

 يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالتصديق على التبنى على بيان لأسماء - ٩١٤مادة  

 .الطرفيق وألقابهم والاسم واللقب الجديدين للشخص المتبنى 

 لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فى شأن التصديق إلا بطريق الاستئناف - ٩١٥مادة  

 .ولايجوز الطعن بالاستئناف من النيابة إلا إذا كان الحكم صادرا بالتصديق على التبنى 

ث مرات فى  يجب أن ينشر ملخص الحكم القاضى بالتصديق على التبنى ثلا- ٩١٦مادة  

 .مدى تسعين يوما فى صحيفتين يوميتين تعينهما المحكمة 

 يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوى الشأن خلال التسعين يوما التالية - ٩١٧مادة  

لصدوره على هامش دفتر مواليد الجهة التى بها محل ميلاد المتبنى ويؤشر أيضا بمضمون الحكم 
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فإذا كان المتبنى قد ولد فى الخارج وجب تسجيل الحكم فى دفتر يعد . على هامش شهادة الميلاد 

 .لذلك فى قلم كتاب محكمة القاهرة 

 تختص المحكمة التى أصدرت الحكم بالتصديق على التبنى بنظر الدعوى - ٩١٨مادة  

 .ببطلان التبنى أو الحكم بالتصديق عليه وبدعوى الرجوع فى التبنى 

ويتبع . كام والشروط التى ينص عليها قانونا بلدى الطرفين وتفصل المحكمة فيها وفقا للأح 

 .فى شأن الحكم الذى يصدر فيها ما نص عليه فى المادتين السابقتين 

 

 

 

 الفصل الرابع

 فى النفقات

 ــــــ

 تختص محكمة المواد الجزئية بنظر دعاوى نفقة الأقارب والأصهار ونفقة - )١( ٩١٩مادة  

الصغير ونفقة أحد الزوجين على الآخر وأجرة الحضانة والرضاعة ويكون حكمها انتهائيا إذا لم 

يزد ما يطلب الحكم به على ثلاثمائة جنيه سنويا أو لم يحكم بأكثر من ذلك إذا كان الطلب غير 

 .معين

 .ويفصل فى الدعوى على وجه السرعة  

يق الجسمانى  تختص المحكمة التى تنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفر- ٩٢٠مادة  

 .دون غيرها بالفصل فى طلب النفقة المرفوع من أحد الزوجين على الآخر 

 لمستحق النفقة أن يستصدر أمرا من المحكمة المنظور أمامها الدعوى - ٩٢١مادة  

بتقدير نفقة وقتية له وبالحجز على ما يكون للمدعى عليه من مرتب أو دخل فى الحدود المصرح 

بها قانونا ويشتمل الأمر على تخصيص قدر من المحجوز للطالب بما يفى بحاجته وإذنه بقبضه 

 .إلى أن يحكم فى الدعوى 
 الفصل الخامس

 فى الولاية على النفس

 ـــــــــ

 تختص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها موطن الولى ، أو سكنه إذا لم - ٩٢٢مادة  

 .قفها أو الحد منها يكن له موطن معروف بالحكم بسلب الولاية أو و

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣بالقانون رقم " ستين جنيها " بعبارة " ثلاثمائة جنيه "    استبدلت عبارة )١(
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 يحيل رئيس المحكمة الطلب على النيابة العامة لتحقيق ما هو منسوب للولى - ٩٢٣مادة  

 .وتحرى حالة أسرة المشمول بالولاية وسيرة أقربائه المعروفين 

 أن يأمر بتسليم المشمول - بعد سماع أقول النيابة - لرئيس المحكمة - ٩٢٤مادة  

بالولاية مؤقتا لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية، وله أن يقرر منع الولى مؤقتا من مباشرة 

كل أو بعض حقوقه ، وأن يتخذ بوجه عام ما يراه لمصلحة المشمول بالولاية من الإجراءات 

 .  الوقتية 

 لأقرباء المشمول بالولاية ممن لم يسبق سلب ولايتهم الحق فى تقديم - ٩٢٥مادة  

 .بة فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ملاحظاتهم شفها أو كتا

 إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلى المحكوم - ٩٢٦مادة  

فإن امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلك . عليه فيها وفقا لقانون بلد المشمول بالولاية 

جاز للمحكمة أن تعهد بها لأى شخص آخر ولو لم يكن قريبا للصغير متى كان معروفا بحسن 

السمعة وصالحا للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة 

 .٩٨٨وتتبع فى حالة الامتناع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة . لهذا الغرض 

ت بمباشرة الحقوق التى حرمت الولى منها إلى وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية عهد 

 .أحد الأقارب أو إلى شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة على حسب الأحوال 

 إذا كان من أقيم على المشمول بالولاية ليس من أصحاب الولاية على ماله - ٩٢٧مادة  

بمقتضى قانون بلده سلم إليه المال بوصفه مديرا مؤقتا ويحرر بذلك محضر جرد وفقا لأحكام 

 . ويجب على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات لإقامة وصى ٩٦٥المادة 

 .ومع ذلك إذا كان للمشمول بالولاية ولى على ماله سلمت أمواله إليه 

 يجوز شمول الحكم الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها بالنفاذ - ٩٢٨مادة  

 .الاستئناف المعجل بلا كفالة رغم المعارضة أو 

 يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم فى مواجهتهم أن - ٩٢٩مادة  

يعترضوا على شخص الولى الذى أقيم أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاية وذلك 

 .بطلب يقدم إلى المحكمة التى أصدرت الحكم فى ميعاد ستة أشهر من تاريخ صدوره 

 يقدم طلب استراد الولاية إلى المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن - ٩٣٠مادة  

 .الولى أو سكنه أو سكن المشمول بالولاية إذا كان قد بلغ سن الرشد غير رشيد 

 تختص المحكمة التى تقضى بسلب الولاية أو ردها بحسب الأحوال بالفصل - ٩٣١مادة  

 .مشمول بالولاية بها فى الأجر والمصاريف لمن تولى شئون ال

 لايقبل طلب استرداد الولاية الذى سبق رفضه إلا بعد انقضاء سنتين من - ٩٣٢مادة  

 .تاريخ الحكم النهائى بالرفض 

 للمشمول بالولاية متى كان مميزا وللنيابة العامة حق الطعن فى الأحكام - ٩٣٣مادة  

 .الصادرة فى مواد إسقاط الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها 
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 الباب الثالث

 فى الإجراءات الخاصة بالتركات

 ــــ

 الفصل الاول

 فى تحقيق الوراثة وقبول الإرث ورفضه

 ـــــــــــــ

 يكون تحقيق الوفاة والوراثة أمام رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها - ٩٣٤مادة  

ن وارثا أم موصى له أن يقدم بذلك طلبا وعلى طالب هذا التحقيق سواء أكا. محل افتتاح التركه 

 .يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم 

وعلى رئيس المحكمة أن يطلب من جهة الإدارة ومن قنصل الدولة التى ينتمى إليها  

المتوفى عند الاقتضاء التحرى عن صحة البيانات الواردة فى الطلب وإذا رأى أن التحريات غير 

وبعد تمام التحريات يأمر بدعوة الطالب وباقى الورثة . كافية جاز له أن يتولى التحقيق بنفسه 

فإذا حضروا جميعا أو حضر البعض . والموصى لهم فى ميعاد يحدده ويعلنهم به قلم الكتاب 

ثة بشهادة من يثق وأجاب من لم يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشىء أصلا حقق الرئيس الورا

وإذا أجاب من حضر أو من . بهم ومطابقة التحريات والوصايا المقدمة إليه وأصدر بذلك إشهادا 

 .لم يحضر بالإنكار وجب على الطالب ان يرفع دعواه بالطرق المعتادة 

ويكون الإشهاد الذى يصدره الرئيس حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه أو ما  

 .لم تقرر المحكمة أو قاضى الأمور المستعجلة قبل ذلك وقف هذه الحجية 

وذلك كله مع مراعاة ما يفرضه القانون الواجب التطبيق من تعيين منفذ للوصية أو مدير   

 .للتركة قبل تحقيق الوراثة 

 على الوارث الذى يريد مباشرة حقه فى قبول الإرث بشرط الجرد حسب - ٩٣٥مادة  
التطبيق أن يقرر ذلك فى قلم الكتاب ولا يترتب على هذا التقرير أثر إلا إذا سبقه القانون الواجب 

 جرد التركة وفقا لأحكام الفصل الرابع من - فى الميعاد المحدد فى القانون المذكور -أو تلاه 
وإذا بدىء الجرد فى الميعاد المشار إليه ولم يتم جاز لقاضى الأمور الوقتية بأمر . هذا الباب 

ويعتبر الوارث أثناء ذلك مديرا مؤقتا للتركة . على عريضة أن يمده بقدر ما يلزم  لتمام الجرد 
ونائبا عنها وعليه الحضور فى كل دعوى ترفع عليها وإن  امتنع عن الحضور أجلت المحكمة 

 .الدعوى حتى تتخذ النيابة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى للخصومة
ن الواجب التطبيق يجيز للوارث قبل قبوله الإرث أن يبيع  اذا كان القانو- ٩٣٦مادة  

منقولات التركة فلايجوز له إجراء هذا البيع إلا بإذن من قاضى الأمور الوقتية ويصدر الإذن بأمر 
على عريضة بعد إبداء النيابة رأيها كتابة ويبين فى الأمر طريقة البيع وشروطه وطريقة حفظ 

 .الثمن حتى يتقرر مصير التركة 
 يحصل التنازل عن الإرث فى الأحوال التى يجيزه فيها القانون الواجب - ٩٣٧مادة  

 .التطبيق بتقرير فى قلم الكتاب 



 ٥٠٥

 يعين قاضى الأمور الوقتية وصيا على التركة بناء على طلب من ذى شأن أو - ٩٣٨مادة  
لحاضرين أو المعروفين من النيابة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو معروفين أو كان جميع الورثة ا

وإذا عين غير مصلحة . قد تنازلوا عن الإرث وعلى الوصى أن يجرد ما للتركة وما عليها 
وعليها . الأملاك وصيا وجب عليه أن يخطر هذه المصلحة بتعيينه خلال عشرة أيام من حصوله 

أن تجرى التحريات فى بلد المتوفى لمعرفة ما إذا كان له ورثة هناك فإن لم يظهر له وارث خلال 
 .سنة من تاريخ الإخطار المشار إليه يسلم الوصى التركة إلى مصلحة الأملاك بمحضر 

 الفصل الثانى

 فى ادارة التركات وتنفيذ الوصايا

 ــــــ

  يكون تعيين مديرى التركات أو تثبيت منفذى الوصية أو تعيينهم حيث - ٩٣٩مادة  

ص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها محل افتتاح يقضى قانون بلد المتوفى بذلك من اختصا

 .التركة 

ويقدم الطلب بعريضة من أحد ذوى الشأن حسب ترتيبهم فى قانون بلد المتوفى ويجب أن  

تشتمل على بيان اسم المورث وتاريخ وفاته وحالته الشخصية عند الوفاة وأموال التركة ومكان 

عقاراتها وأسماء الورثة أو الموصى لهم وموطنهم ودرجة قرابتهم للمتوفى وتاريخ الوصية 

 .وأسماء منفذى الوصية وترفق بالعريضة أصل الوصية أو صورة مطابقة لها 

ولرئيس المحكمة ولو من تلقاء نفسه أن يتحرى صحة البيانات الواردة فى الطلب من  

 .الجهات الإدارية أو القنصلية أو بأية طريقة أخرى يراها مناسبة 

 .صل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة وبدون إجراءات وتف 

 يباشر مدير التركة أو منفذ الوصية الاختصاصات التى يقررها قانون بلد - ٩٤٠مادة  

المتوفى ، وللمحكمة بناء على طلب أحد الدائنين أن تلزمه بتقديم كفالة عينية أو شخصية تراعى 

 .فى تقديرها قيمة التركة 

 إلى أن يصدر القرار بتثبيت منفذ الوصية يجوز له أن يطلب من المحكمة أن - ٩٤١مادة  

 .تأمر على وجه الاستعجال بتسليمه أموال التركة باعتباره مديرا مؤقتا 

ويجوز له ان يطلب تسليمه هذه الأموال بالصفة المذكورة بأمر يصدر من قاضى الأمور  

 .ع إلى المحكمة الوقتية على عريضة إذا لم يكن طلب تثبيته قد رف

 إذا لم يقدم منفذ الوصية طلبا بتثبيته فى الميعاد الذى ينص عليه قانون بلد - ٩٤٢مادة  

المتوفى أو طلبا بتسليم أموال التركة وفقا للمادة السابقة جاز بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو 

  .٩٦٧النيابة العامة ان يقام على التركة مدير مؤقت وفقا للمادة 



 ٥٠٦

 إذا لم تتجاوز قيمة التركة ألف جنيه جاز لقاضى الأمور الوقتية بأمر على - )١( ٩٤٣مادة  

عريضة أن يأذن أحد الورثة أو شخصا آخر بتسلم التركة وتصفيتها وأداء ما عليها من الديون 

 .وتسليم ما يتبقى منها لأصحاب الحق فيها

فى سجلات المحكمة ولا يجوز  ٩٣٩ تحفظ الوصايا المشار اليها فى المادة - ٩٤٤مادة  

إنما يجوز لمنفذ الوصية ولكل ذى شأن أن يحصل على صورة طبق الأصل منها . تسليمها لأحد 

 .أو شهادة بمضمونها بناء على أمر يصدره قاضى الأمور الوقتية على عريضة 

 على منفذ الوصية الذى عينته المحكمة أن يقرر فى قلم الكتاب قبوله المهمة - ٩٤٥مادة  

 .التى عهدت إليه أو رفضها 

 أن تحدد أجلا لقبول منفذ الوصية فإذا - بناء على طلب ذوى الشأن -ويجوز للمحكمة  

 .انقضى هذا الميعاد دون أن يقرر قبولها اعتبر أنه قد رفضها 

 يجوز أن ترفع الدعوى بأى حق يتعلق بالتركة على منفذ الوصية ، أو مدير - ٩٤٦مادة  

الورثة ، فإذا كان المنفذ ، أو المدير لم يتسلم إدارة التركة ، جاز رفع الدعوى على التركة ، أو 

 .الورثة فقط
 الفصل الثالث

 فى تصفية التركات

 ـــــــ

 تختص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين - ٩٤٧مادة  

 .مصف للتركة وعزله واستبدال غيره به وبالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتصفية 

 فيما عدا الأحوال التى يختص بها قاضى الأمور الوقتية يرفع الطلب ويفصل - ٩٤٨مادة  

 .فيه وفقا للأحكام والإجراءات والمواعيد المعتادة فى الدعاوى 

 لقاضى الأمور الوقتية أن يصدر أمرا على عريضة باتخاذ جميع ما يراه - ٩٤٩مادة  

الإجراءات التحفظية أو الوقتية للمحافظة على التركة وبوجه خاص الأمر بوضع الأختام لازما من 

 .وإيداع النقود والاوراق المالية والأشياء ذات القيمة أحد المصارف أو لدى أمين

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تعدل هذا الأمر أو تلغيه وأن تأمر بما تراه لازما من  

الإجراءات التحفظية الأخرى وذلك بناء على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس 

 .المحكمة 

 :  يصدر قاضى الأمور الوقتية أمرا على عريضة - ٩٥٠مادة  

بتقدير نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم حتى تنتهى التصفية وذلك بناء على طلب  : اولا 

 .ذوى الشأن وبعد أخذ رأى المصفى كتابة

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣بالقانون " مائة جنيه " بعبارة " ألف جنيه "  استبدلت عبارة )١(



 ٥٠٧

يمد الأجل المحدد قانونا لتقديم قائمة بما للتركة وما عليها من الحقوق اذا وجدت  : نيا ثا

 .ظروف تبرر ذلك والتصريح بأداء الديون التى لا نزاع فيهــا

بحلول الديون التى يجمع الورثة على حلولها وتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن وفقا  : ثالثا 

 .للقانون وذلك بناء على طلب المصفى أو أحد الورثة 

بتسليم كل وارث شهادة تقرر حقه فى الإرث وتعيين مقدار نصيبه فيه وتعيين ما آل  : رابعا

 .وذلك بناء على طلب الوارث وبعد أخذ رأى المصفى كتابة . إليه من أموال التركة 

ها أو من بتقدير نفقات التصفية والأجر الذى يستحقه المصفى عن الأعمال التى قام ب: خامسا

 .استعان بهم من أهل الخبرة 

 لقاضى الأمور الوقتية فى الأحوال المذكورة فى المادتين السابقتين أن يطلب - ٩٥١مادة  

استيفاء ما يراه لازما من المستندات كما أن له عند الاقتضاء ان يحيل الطلب إلى المحكمة ويأمر 

بإعلان ذوى الشأن لجلسة يحددها فى ميعاد ثمانية أيام على الأقل وتفصل المحكمة فى الطلب 

 .منعقدة بهيئة غرفة المشورة 

 ترفع المنازعة فى صحة الجرد الذى أجراه المصفى لأموال التركة من أحد - ٩٥٢مادة  

ذوى الشأن إلى قاضى الأمور المستعجلة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بإيداع القائمة 

ويحدد أجلا يرفع خلاله من يرى . مة مؤقتا إذا رجح صحة المنازعةويأمرالقاضى بتعديل القائ

تكليفه من الطرفين دعواه  إلى المحكمة المختصة فإذا انقضى هذا الأجل ولم ترفع الدعوى جاز 

 .للقاضى أن يأمر بعدم الاعتداد بها فى التصفية 

ويجوز رفع المنازعة من النيابة العامة إذا تعلق بالتركة حق لقاصر اوعديم أهلية أو غائب  

. 

 تفصل المحكمة منعقدة بهيئة غرفة مشورة فى طلب بيع الاوراق العائلية أو - ٩٥٣مادة  

وفى طلب الورثة . الأشياء المتصلة بعاطفة الورثة أو بإعطائها لأحد الورثة وفقا للقانون 

 .تسليمهم الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية التركة 

 لرابعالفصل ا

 فى وضع الأختام ورفعها وفى الجرد

 ــــــــــ

 فيما عدا الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون يجوز للأشخاص الآتى - ٩٥٤مادة  

 :بيانهم أن يطلبوا وضع الأختام 

 .من يدعى الإرث فى التركة  )١(

 .مدير التركة أو وصيها أو منفذ الوصية إذا كان قانون بلد المتوفى يجيز له ذلك )٢(

 .دائن المتوفى إذا كان بيده سند تنفيذى أو كان قد حصل على إذن بالحجز)٣(

 .المقيمون مع المتوفى وخدمه عند غياب الورثة كلهم أو بعضهم )٤(

 .قنصل بلد المتوفى إذا كانت المعاهدات القنصلية تخوله هذا الحق ) ٥(



 ٥٠٨

قاء نفس المحكمة إذا غاب الزوج أو ويجوز وضع الأختام بناء على طلب النيابة أو من تل 

 .غاب الورثة كلهم أو بعضهم أو كان المتوفى لم يترك وارثا معروفا أو كان أمينا على الودائع 

 ـ  يقوم بوضع الأختام كاتب محكمة المواد الجزئية بعد اطلاعه على الأمر )١( ٩٥٥مادة  

 :الصادر بذلك من قاضى هذه المحكمة ويحرر محضرا يشتمل على البيانات الآتية 

 .التاريخ )  ١(

اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة إذا لم يكن )  ٢(

 .مقيما بها 

 .تاريخ الأمر الصادر بوضع الأختام )  ٣(

 .إثبات حضور ذوى الشأن وأقوالهم )  ٤(

 .لأختام عليها بيان الأماكن والمكاتب والخزائن التى وضعت ا)  ٥(

 .وصف مختصر للأشياء  التى لم توضع عليها الأختام )  ٦(

 . وما بعدها ٣٦٥تعيين حارس على مقتضى ما نص عليه فى المواد )  ٧(

 .ذكر إيداع مفاتيح الأقفال التى توضع عليها الأختام خزانة محكمة المواد الجزئية )  ٨(

إثبات حالة أية وصية أو اوراق أخرى مختومة أو إثبات ما يوجد على ظاهرها من كتابة أو )  ٩(

ختم والتوقيع على مظروفها مع الحاضرين وتعيين اليوم والساعة التى يقوم فيها قاضى 

 .محكمة المواد الجزئية بفض المظروف وإعلام الحاضرين بذلك 

  الأحراز التى توجد مختومة يفتحها قاضى محكمة المواد الجزئية فى اليوم- ٩٥٦مادة  

والساعة المحددين فى المحضر وبغير حاجة إلى تكليف أحد بالحضور ويثبت القاضى حالتها 

 .ويأمر بإيداعها قلم الكتاب 

واذا ظهر من الكتابة الموجودة على ظاهر الأحراز المختومة ، أو من أى دليل كتابى آخر  

أن هذه الأحراز مملوكة لغير ذوى الشأن فى التركة يأمر القاضى قبل فتحها باستدعائهم فى 

ويتولى القاضى فتحها فى اليوم المحدد سواء أحضروا أم . ميعاد يحدده ليحضروا فتح الأحراز 

لم يحضروا وإذا تبين أن الأحراز لا شأن لها بالتركة سلمها لذوى الشأن أو أعاد ختمها لتسلم 

 .إليهم بمجرد طلبهم لها 

تب حالتها ومضمونها بالمحضر وتعرض  إذا وجدت وصية مفتوحة يثبت الكا- ٩٥٧مادة  

 .على قاضى محكمة المواد الجزئية ليأمر بإيداعها قلم الكتاب

                                                           
 لسنة ٢٣بالقانون رقم ) ٥١١(بدلا من المادة ) ٣٦٥( استبدلت مادة الاحالة فأصبحت المادة )١(

١٩٩٢.  



 ٥٠٩

 اذا وجدت أشياء يتعذر وضع الأختام عليها أو كانت لازمة لاستعمال المقيمين - ٩٥٨مادة  

بالمنزل أو لإدارة المال يبين الكاتب اوصافها بالمحضر ويتركها بعد جردها فى مكانها مع تعيين 

 .حارس عليها 

 يرفع التظلم من وضع  الأختام إما بالتقرير به فى المحضر أو بعريضة تقدم - ٩٥٩مادة  

إلى قاضى محكمة  المواد الجزئية ويجب أن يشتمل التظلم  على بيان الموطن المختار للمتظلم 

 . بيان سبب التظلم فى دائرة المحكمة التابع لها مكان وضع الأختام إذا لم يكن مقيما فيها وعلى

 ما عدا الأشخاص المشار اليهم فى - لمن له الحق فى طلب وضع الأختام - ٩٦٠مادة  

ويكون ذلك بأمر على عريضة تقدم إلى قاضى .  أن يطلب رفعها - ٩٥٤ من المادة ٤الفقرة 

 .محكمة المواد الجزئية 

ويحدد الأمر اليوم والساعة اللذين ترفع  فيهما  الأختام  ويعلن عند الاقتضاء قبل رفعها  

بأربع وعشرين ساعة على الأقل إلى زوج  المتوفى وورثته ومنفذ الوصية ومدير التركة 

ووصيها والموصى لهم بنصيب فى التركة أو ببعض أعيانها أو أموالها اذا كانوا معروفين ولهم 

 .ويعتبر هذا الإعلان تكليفا لهم بحضور رفع الأختام . موطن بمصر 

 اذا كان أحد الورثة أو الموصى له عديم الأهلية أو غائبا فلا ترفع الأختام - ٩٦١ة ماد 

 .قبل أن يعين له وصى أو قيم أو وكيل إلا إذا قضى قانون البلد الواجب التطبيق بغير ذلك 

 : يحرر محضر برفع الأختام يشتمل على البيانات الآتية - ٩٦٢مادة  

 .التاريخ )  ١(

 .اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار)  ٢(

 .ذكر الأمر الصادر برفع الأختام )  ٣(

  .٩٦٠ذكر حصول الإعلان المشار اليه فى المادة )  ٤(

 .إثبات حضور ذوى الشأن وأقوالهم )  ٥(

 .بيان حالة الأختام والتغييرات التى تكون قد طرأت عليها )  ٦(

 عليها الاختام إلى صاحبها بغير جرد إلا إذا  تسلم الأشياء والاوراق الموضوع- ٩٦٣مادة  

قام نزاع بشأن التركة أو بشأن الأشياء أو الاوراق المذكورة وعارض فى التسليم أحد المنازعين 

وأعلن اعتراضه إلى قلم كتاب المحكمة ولو فى ذات اليوم المحدد لفتح الأحراز فيأمر قاضى 

 .محكمة المواد الجزئية بجرد تلك الأشياء أو الاوراق 

 لمن يحق له طلب رفع الأختام أن يستصدر أمرا على عريضة بالجرد من - ٩٦٤مادة  

 .قاضى محكمة المواد الجزئية 



 ٥١٠

 يقوم بالجرد كاتب المحكمة ويحرر محضر يشتمل على البيانات العامة وعلى - ٩٦٥مادة  

 :ما يأتى 

 .ه دعوة ذوى الشأن لحضور الجرد وحضور من حضر منهم وأقوال)  ١(

 .بيان اوصاف الأشياء وتقدير قيمتها بالدقة واسم الخبير الذى قام بهذا التقدير)  ٢(

بيان نوع ما يوجد من المعادن والأحجار الثمينة والحلى ووزنه وعياره وبيان مايوجد من ) ٣(

 .النقود ونوعه وعدده 

بيان الاسهم والسندات التى للتركة أو عليها وترقم الاوراق ويؤشر على كل منها وتثبت ) ٤(

حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر عليها مالم يكن مؤشرا عليها من 

 .قبل ويملأ مايكون فى الصفحات المكتوبة من بياض بخطوط مهشرة

 بعد جرد الأشياء والاوراق تسلم إلى من يتفق عليه ذوو الشأن فإن لم يتفقوا - ٩٦٦مادة  

 .ينه القاضى سلمت إلى أمين يع

 يجوز لقاضى الأمور المستعجلة فى أحوال الاستعجال أن يعين مديرا مؤقتا -٩٦٧مادة  

 .للتركة بناء على طلب ذوى الشأن أو النيابة ويبين القاضى حدود سلطة هذا المدير 

 تتبع القواعد المتقدمة فى الأحوال الأخرى التى يجيز فيها القانون وضع - ٩٦٨مادة  

 .الأختام والجرد ما لم ينص على غير ذلك 



 ٥١١

 الباب الرابع

 فى الإجراءات الخاصة بالولاية على المال

 ـــــــ

 الفصل الاول

 أحكام عامة

 ـــــ

 تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين والتحفظ على - ٩٦٩مادة  

 .أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون 

 .ولها ان تندب فى كل أو بعض ما ترى اتخاذه من تدابير أحد رجال الضبط القضائى 

كما أن لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بالمحكمة بقرار يصدره وزير العدل ويعتبر هؤلاء  

 .المعاونون من رجال الضبط القضائى فى خصائص الأعمال التى تناط بهم واثناء تأديتها 

 لاتتبع الاجراءات  والأحكام المقررة فى هذا الباب اذا انتهت الولاية على - ٩٧٠مادة  

المال ومع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل فى الحساب الذى قدم لها 

 .وفى تسليم الأموال وفقا للإجراءات والاحكام المذكـورة

محاكم الشرعية الحضور عن  يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدى ال- )١( ٩٧١مادة  

الخصوم أمام المحاكم فى مواد الولاية على النفس والمال وكذلك فى غيرها من مواد الاحوال 

 .الشخصية اذا كان أحد الخصوم مسلما أو مصريا 
ولايجوز لأحدهم الحضور أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف إلا إذا كان مقبولا  

 .للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية 

 

 

 

 الفصل الثانى 

 فى الاختصاص 

 ـــ

 

 تختص محكمة المواد الجزئية بالفصل ابتدائيا فى المسائل الآتية اذا كان - )١( ٩٧٢مادة  

 :مال القاصر أو القصر اوالمطلوب مساعدته قضائيا أو الغائب لايتجاوز خمسة آلاف جنيه

                                                           
  .١٩٥٤ لسنة ٢٧٦   معدلة بالقانون)١(
ثلاثة " بعبارة " خمسة آلاف جنيه "  ، باستبدال عبارة ١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدله بالقانون رقم )١(

 " .آلاف جنيه 



 ٥١٢

 والمشرفين والمساعدين القضائيين وإثبات تثبيت الاوصياء المختارين وتعيين الاوصياء) ١(

الغيبة وتعيين الوكلاء عن الغائبين ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم 

 .واستبدال غيرهم بهم 

 .تقرير المساعدة القضائية ورفعها ) ٢(

استمرار الولاية اوالوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله ) ٣(

لادارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه وكذلك الإذن للقاصر بمزاولة 

 .أعمال التجارة أو التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على إذن 

 .تعيين مأذون بالخصومة عن القصر أو الغائبين ) ٤(

ن ولى النفس وولى التربية من تقدير نفقة للقاصر فى ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بي) ٥(

جانب والوصى من جانب آخر فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو فى تربيته أو العناية به 

. 

 .الإذن بزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها) ٦(

 .وعلى العموم جميع المواد المتعلقة بالولاية على المال وفقا لأحكام القانون) ٧(

 .وتختص أيضاً باتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقته مهما كانت قيمة المال 

 :  تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائيا فيما يأتى - )٢( ٩٧٣مادة  

 .المسائل المذكورة فى المادة السابقة إذا تجاوز المال خمسة آلاف جنيه  ) ١(

 .توقيع الحجر ورفعه ) ٢(

امة ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدال غيرهم بهم والإذن تعيين الق) ٣(

للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه 

وتعيين مأذون للخصومة عن المحجور عليهم وتقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله والفصل 

فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية من ناحية والقيم من ناحية أخرى بشأن 

 .الانفاق على المحجور عليه 

 .سلب الولاية اوالحد منها أو رفعها أو ردها ) ٤(

 استثناء من أحكام المادتين السابقتين ، يكون القرار انتهائها فى مسائل - )١( ٩٧٤مادة  

 من المحكمة فى حالة عدم تقديره من الطالب لا يزيد النفقة ، إذا كان المبلغ المطلوب ، أو المقدر

على ثلاثمائة جنيه سنويا ، وفى مسائل الأتعاب والأجور والإذن بالتصرف إذا كان المبلغ 

المطلوب أو المقدر من المحكمة فى حالة عدم تقديره ، أو إذا كانت قيمة المال موضوع الإذن فى 

 . على حسب الأحوال ٤٧ ، ٤٢حدود النصاب الانتهائى المذكور فى المادتين 

 .وكذلك يكون القرار الصادر بجزاء مالى نهائيا ، إذا لم تجاوز قيمة الجزاء خمسين جنيها  

                                                           
 لسنة ٢٣بالقانون رقم " ثلاثة آلاف جنيه " بعبارة " خمسة آلاف جنيه "  استبدلت عبارة )٢(

١٩٩٢. 
  ١٩٩٢ لسنة ٢٣ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٥١٣

 : يتحدد الاختصاص المحلى للمحكمة على الوجه الآتى- ٩٧٥مادة  

 .فى مواد الولاية بموطن الولى ، وفى مواد الوصاية بآخر موطن كان للمتوفى أو القصر) ١(

 .فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا ) ٢(

 .فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب ) ٣(

وإذا لم يكن لأحد ممن ذكروا موطن ولا سكن فى مصر وتعذر تعيين المحكمة المختصة  

وفقا للأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب أو سكنه أو 

 .مال الشخص المطلوب حمايته 

 إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تحيل المادة إلى - ٩٧٦مادة  

 .المحكمة التابع لها الموطن الجديد 

 إذا كانت المادة لا تدخل فى اختصاص المحكمة النوعى تحيلها من تلقاء - ٩٧٧مادة  

واذا كانت لاتدخل فى اختصاصها المحلى فلها أن تحيلها إلى . المحكمة المختصة نفسها إلى 

 .المحكمة المختصة إذا طلب منها ذلك ذو شأن 

 تختص المحكمة التى أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولى - ٩٧٨مادة  

 إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التى يوجد - سواء أكان وليا أم وصيا -

 .بدائرتها موطن القاصر

 الفصل الثالث

 فى حصر الأموال والتحفظ عليها

 وفى إقامة النائب عن عديمى الأهلية والغائبين ، والمساعد القضائى 

 ـــــــــــــــ

 على الأقارب المقيمين فى معيشة واحدة مع المتوفى وعلى ورثته البالغين - ٩٧٩مادة  

أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة وكذلك مشايخ البلاد أن يبلغوا العمدة أو والمأمورين 

شيخ الحارة فى ظرف أربع وعشرين ساعة بوفاة كل شخص توفى عن حمل مستكن أو قصر أو 

 .عديمى الأهلية أو ناقصيها أو غائبين ، وبوفاة الولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن غائب 

ويجب على الأقارب البالغين كذلك أن يبلغوا عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه إذا  

 .كان مقيما معهم فى معيشة واحدة 

وعلى العمد ومشايخ الحارات أن يبلغوا ذلك إلى النيابة العامة بالمحكمة التى يقع فى  

 .م به دائرتها محل عملهم فى ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغهم بذلك أو علمه

 على الأطباء المعالجين ومديرى المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال - ٩٨٠مادة  

أن يبلغوا النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم 

 .أثناء تأدية أعمالهم 

 على الوصى على الحمل المستكن أن يبلغ النيابة بانقضاء مدة الحمل أو - ٩٨١مادة  

 .بانفصاله حيا أو ميتا 



 ٥١٤

 كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة - )١( ٩٨٢مادة  

جنيه ، فإذا كان عدم التبليغ مقرونا  بنية الإضرار بعديمى الأهلية والغائبين تكون العقوبة الحبس 

 .ه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جني

 يجب على السلطات الإدارية والقضائية أن تبلغ النيابة العامة عن حالات فقد - ٩٨٣مادة  

 .الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديها أثناء تأدية أعمالها

 ٩٧٩ على النيابة بمجرد ورود التبليغ عن الوفاة المنصوص عليه فى المادة - ٩٨٤مادة  

أن تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديمى الأهلية أو الغائبين 

بأن تحصر مؤقتا ما لهم من الأموال الثابتة أو المنقولة وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع 

اءات عليه ذوو الشأن ولها أن تأمر بوضع الأختام على كل أو بعض الأموال وفقا للإجر

 . وما بعدها ٩٥٥المنصوص عليها فى المواد 

 أن تنقل النقود والاوراق المالية - بناء على أمر يصدر من قاضى الأمور الوقتية -ولها  

 .والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين 

 أن تأذن وصى التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو أى - عند الاقتضاء -ولها  

شخص أمين آخر بالصرف على جنازة المتوفى والإنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال 

 .التى يخشى عليها من فوات الوقت 

 إذا رأت النيابة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو إثبات - ٩٨٥مادة  

تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات 

تصرف فى الأموال فعليها أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتأذن باتخاذ أى إجراء من الإجراءات 

التحفظية السابقة أو لتنظر فى منع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها 

أو فى منع الوكيل عن الشخص المدعى بغيبته من التصرف أو تقييد حريته فيه وتعيين مدير 

وعند الاقتضاء للمحكمة . مؤقت يتولى إدارة أموال المطلوب الحجر عليه أو القاصر أو الغائب 

 .أن تأمر باتخاذ أكثر من إجراء واحد من هذه الإجراءات

د القضائى لمن  تعين المحكمة النائب عن عديمى الأهلية أو الغائب أو المساع- ٩٨٦مادة  

 .تقررت مساعدته بعد أخذ رأى النيابة العامة وذوى الشأن

وعلى النيابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لترشيح من يصلحون للنيابة عن عديمى الأهلية  

وأن ترفع هذا الترشيح للمحكمة خلال ثمانية . أو الغائب أو مساعدة المطلوب مساعدته قضائيا 

أيام على الأكثر من تاريخ الوفاة أو قرار الحجر أو المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو سلب 

 .الولاية أو وقفها أو الحد منها 

 لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا لم يتجاوز مال - )١( ٩٨٧مادة  

عت الضرورة الشخص المطلوب حمايته  خمسمائة جنيه أو ألف جنيه فى حالة التعدد إلا إذا د

 .ويكتفى بتسليم المال لمن يقوم على شئونه. لذلك 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ زيد حدا عقوبة الغرامة إلى عشرة أمثالها بالقانون رقم )١(



 ٥١٥

 .فإذا جاوزت قيمة المال هذا القدر فيما بعد اتخذت الإجراءات المذكورة  

 تبلغ النيابة العامة  الاوصياء والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين - ٩٨٨مادة  

والمديرين المؤقتين القرار الصادر بتعيينهم إذا صدر فى غيبتهم وعلى من يرفض منهم التعيين 

أن يبدى ذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المختصة أو بخطاب بعلم الوصول فى خلال ثلاثة أيام 

 .من تاريخ إبلاغه القرار وفى هذه الحالة تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة 

نائبين عن عديمى الأهلية أو  على النيابة بعد صدور قرار المحكمة بإقامة ال- ٩٨٩مادة  

 .الوكلاء عن الغائبين أن تجرد أموال عديمى الأهلية أو الغائبين بمحضر يحرر من نسختين

 ويدعى لحضور ٩٦٥ويتبع فى الجرد الأحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادة  

 .الجرد جميع ذوى الشأن والقاصر الذى بلغت سنه ست عشرة سنة 

وتسلم النيابة الأموال . وللنيابة أن تستعين فى جرد الأموال وتقويمها وتقدير الديون بخبير 

 .بعد انتهاء الجرد للنائب عن عديمى الأهلية أو وكيل الغائب 

 ترفع النيابة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة - ٩٩٠مادة  

 .البيانات الواردة به 

كمة للتركة مصفيا قبل التصديق على محضر الجرد يتولى  اذا عينت المح- ٩٩١مادة  

المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا مفصلا بما لها وما عليها يوقعه هو وممثل النيابة 

أما إذا كان تعيين . العامة والنائب عن عديم الأهلية ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين 

المصفى بعد التصديق على محضر الجرد فيسلم النائب عن عديم الأهلية نصيبه فى التركة إلى 

المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وممثل النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة 

الراشدين وذلك ما  لم ير المصفى إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب عن عديم الأهلية أو 

صفية ويثبت ذلك على نسختى محضر الجرد الوكيل عن الغائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى تتم الت

 .المشار إليه ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم 

وعند انتهاء التصفية يسلم ما يؤول إلى عديم الأهلية من التركة إلى النائب عن عديم  

 . وما بعدها ٩٨٩الأهلية أو وكيل الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 

 يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز فى - ٩٩٢مادة  

مرتبة المصروفات القضائية ويحتج به على عدم الأهلية والغائب وعلى كل من استفاد من هذه 

 .الإجراءات 

                                                                                                                             
" بعبارة " ألف جنيه " وعبارة  " خمسين جنيها " بعبارة " خمسمائة جنيه "  استبدلت عبارة )١(

  .١٩٩٢لسنة ٢٣بالقانون رقم " مائة جنيه



 ٥١٦

 لاتطبق الأحكام السابقة إلا إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضى بقيام - ٩٩٣مادة  

ة أو بإدارة الأموال التى تركها الغائب إدارة مؤقتة أو تقرير المساعدة القضائية وصاية أو قوام

 .أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها 

 يعاقب  كل من أخفى بقصد الإضرار مالا منقولا مملوكا لعديمى الأهلية أو - )١( ٩٩٤مادة  

 .الغائبين بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 للنيابة العامة الحق فى دخول مسكن المتوفى اوالمطلوب الحجر عليه أو - ٩٩٥مادة  

الغائب والأماكن التى فى حيازتهم وكذلك مسكن الغير ممن تنطبق عليهم المادة السابقة والأماكن 

 .التى فى حيازتهم لاتخاذ الإجراءات التحفظية التى يجيزها القانون 

 يجب على كل من يدعى للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهاته أن يحضر - )٢( ٩٩٦مادة  

فى الميعاد المحدد فإن تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لاتزيد على 

 .خمسين جنيها 

ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف فإذا تخلف جاز الحكم  

 .كما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره . عليه بضعف الغرامة المذكورة 

  . ٨٧٠ويكون التكليف بالحضور وفقا لما نصت عليه المادة  

وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدى أعذارا مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن  

 .تقيله منها 

سماع أقواله أو أداء شهاته وامتنع عن  إذا حضر الشخص المطلوب - )٣( ٩٩٧مادة  

الإجابة بغير مبرر قانونى جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لاتزيد على مائة 

 .جنيه 

 الفصل الرابع 

 فى إجراءات المرافعة 

 ـــ

 . يرفع الطلب من النيابة أو ذوى الشأن - ٩٩٨مادة  

                                                           
 لسنة ٢٣بالقانون رقم  إلى عشرة أمثالها ، ٩٩٤  زيد مقدار العقوبة المنصوص عليها فى المادة)١(

١٩٩٢. 
 إلى عشرة أمثالها ، ٩٩٧ و ٩٩٦  زيد مقدار العقوبة المنصوص عليها فى المادتين )٣(  و )٢(

 .١٩٩٢ لسنة ٢٣بالقانون رقم 
 



 ٥١٧

وإذا كان الطلب مقدما من ذوى الشأن يحيله رئيس المحكمة أو قاضى محكمة المواد  

 .الجزئية إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة فى ميعاد يحدده لذلك

ولرئيس المحكمة أو قاضى محكمة المواد الجزئية ـ على حسب الأحوال بعد رفع الطلب   

أن يأمر باتخاذ مايراه من إليه ـ أن يأمر بما يراه لازما من إجراءات التحقيق ، كما أن له 

 .الإجراءات الوقتية اوالتحفظية 

 .ويجوز للمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة بعض إجراءات التحقيق الذى تأمر به 

 للمحكمة أن تدعو من الأقارب والأصهار وأصدقاء الأسرة أو أى شخص آخر - ٩٩٩مادة  

كما أن لها أن تستجوب من ترى استجوابه وتجرى من . ممن يرى فائدة من سماع أقواله 

 .التحقيق ما تراه لازما

ويجوز لكل من لم يدع من هؤلاء ولكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة سماع أقواله  

 .عند نظر الطلب 

 يجب على كل من دعى للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أمام - )١( ١٠٠٠مادة  

فإن تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة . ة المحكمة أن يحضر فى الجلسة المحدد

 .العامة بغرامة لاتزيد على مائة جنيه 

 .ويجــوز تكليفـه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف 

 

كما يجوز للمحكمة أن تأمر . فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة  

  .٨٧٠بإحضاره ويكون التكليف بالحضور وفقا لما نصت عليه المادة 

وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدى أعذارا مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن  

 .تقيله منها بعد سماع أقوال النيابة العامة 

 إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وامتنع عن - )١( ١٠٠١مادة  

 . الحكم عليه بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه الإجابة بغير مبرر قانونى جاز

 إذا كان القاصر اوالمطلوب الحجر عليه أجنبيا تعين المحكمة وصيا أو قيما - ١٠٠٢مادة   

الشخص الذى يقضى بتعيينه قانون بلد القاصر أو المحجور عليه مالم تحل أسباب مشروعة دون 

ويجوز أن يكون الوصى من غير أسرة القاصر اوالمطلوب الحجر عليه ويفضل الأشخاص . ذلك 

 .الذين ينتمون إلى جنسيته 

ويرجع فى تقدير أسباب الامتناع عن قبول الوصاية أو الإشراف اوالقوامة إلى قانون بلد  

 .الوصى اوالقيم اوالمشرف 

                                                           
 لسنة ٢٣إلى عشرة أمثالها بالقانون رقم  ) ١٠٠١(و ) ١٠٠٠( زيدت الغرامة فى المادتين )١(

١٩٩٢. 
 لسنة ٢٣إلى عشرة امثالها بالقانون رقم  ) ١٠٠١(و ) ١٠٠٠(   زيدت الغرامة فى المادتين )١(

١٩٩٢. 



 ٥١٨

وتعين المحكمة مشرفا أو نائبا عن الوصى فى الأحوال التى ينص فيها قانون بلد القاصر  

وتتبع فى ذلك الإجراءات الخاصة بتعيين الاوصياء بقدر ما يتفق مع طبيعة . لتعيين على ذلك ا

 .عمل المشرف أو نائب الوصى 

 فى جميع الأحوال التى ينص  فيها القانون على حصول ممثل عديم الأهلية - ١٠٠٣مادة  

أو وكيل الغائب على إذن للقيام بعمل من أعمال الإدارة يمنح ذلك الإذن بأمر يصدره قاضى 

 .الأمور الوقتية فى المحكمة المختصة على عريضة بعد أن تبدى النيابة العامة رأيها كتابة

وله أن يحيل الطلب على . وله أن يطلب استيفاء ما يراه لازما من البيانات أو المستندات  

 .المحكمة عند الاقتضاء 

ى وجه السرعة من  تنظر المحكمة عند التصديق على محضر الجرد عل- ١٠٠٤مادة  

 :تلقاء نفسها  فى المسائل الآتية ما لم تكن قد أصدرت قرارا فيها من قبل

الاستمرار فى ملكية الاسرة اوالخروج منها وفى استغلال المحال التجارية اوالصناعية أو ) ١(

 .تصفيتها والتصرف فى كل أو بعض المال وفاء للديون 

 .تقدير النفقة اللازمة للقاصر اوالمحجور عليه )  ٢(

 .اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها ) ٣(

 للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته فى المسائل - ١٠٠٥مادة  

 .المبينة فى المادة السابقة أو إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك 

 .ن يعدل عن أى أمر أصدره إذا تبين ما يدعو لذلكويجوز لقاضى الأمور الوقتية أ 

 .وفى جميع الأحوال لايمس العدول حق الغير حسن النية الناشىء عن اتفاقات  

 لايقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع - ١٠٠٦مادة  

الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه اذا كان قد سبق رفضه الا بعد 

 .انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائى بالرفض 

 الفصل الخامس 

 فى تقديم الحساب 
 ــــــ

 يجب على النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب اوالمدير المؤقت - ١٠٠٧مادة  

ده فى الميعاد الذى أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التى تؤي

 .يحدده القانون وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده 

 تختص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل فى حساب - ١٠٠٨مادة  

 .النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت 



 ٥١٩

 إذا لم يقدم النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير - )١( ١٠٠٩مادة  

المؤقت الحساب فى الميعاد أمرته المحكمة بعد تكليفة بالحضور بتقديمه فى ميعاد تحدده وذلك 

 .من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو ذوى الشأن 

تزيد على فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا 

فإذا تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لاتزيد على ألف جنيه وذلك بغير . خمسمائة جنيه 

 .إخلال بالجزاءات الأخرى التى ينص  عليها القانون 

وإذا قدم الحساب وأبدى المكلف به عذرا مقبولا عن التأخير جاز للمحكمة أن تعفيه من كل  

 .أو بعض الغرامة أو من الحرمان من كل أو بعض الأجر 

 إذا قدم الحساب يندب رئيس المحكمة أو المحكمة على حسب الأحوال أحد - ١٠١٠مادة  

 .قضاتها لفحصه 

 يحدد القاضى المنتدب اليوم والساعة اللذين يحضر فيهما مقدم الحساب - ١٠١١مادة  

اع الملاحظات وذوو الشأن والقاصر الذى بلغ أربعة عشر عاما والمحجورعليه للسفه لسم

 .علىالحساب ومناقشة أرقامه

وتتبع فى ذلك الأحكام والإجراءات .  وله أن يأمر باتخاذ مايراه من إجراءات التحقيق  
 .المنصوص عليها فى الباب السابع من الكتاب الاول 

 يجوز لذوى الشأن والنيابة العامة أن يطلبوا من القاضى المنتدب أن يصدر - ١٠١٢مادة  
قرارا واجب النفاذ بإلزام مقدم الحساب بإيداع المبالغ التى لاينازع فى ثبوتها فى ذمته دون أن 

 .يعتبر  ذلك مصادقة على الحساب 
 بعد انتهاء التحقيق يحيل القاضى المنتدب المادة إلى المحكمة مشفوعة - ١٠١٣مادة  

 التحقيق ونتيجة هذا بتقرير يضمنه ما أبدى من الملاحظات على الحساب وما اتخذ من إجراءات
 .التحقيق 

 يجب أن يشتمل القرار الذى تصدره المحكمة على بيان الإيراد والمنصرف - ١٠١٤مادة  
وتأمر المحكمة . والباقى فى ذمة النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب أو المدير المؤقت 

 .بإلزامه بأداء هذا الباقى وإيداعه خزانة المحكمة فى ميعاد تحدده 
 لاتجوز إعادة البحث فى أقلام الحساب إلا بسبب غلط مادى أو تكرار أو - ١٠١٥مادة  

 .تزوير ويرفع الطلب بها إلى المحكمة التى فصلت فى الحساب 
 إذا ألغت المحكمة الاستئنافية قرارا قضى برفض طلب تقديم الحساب فعليها - ١٠١٦مادة  

 .ولى ليقدم لها الحساب وتفصل فيه أن تحيل الدعوى إلى محكمة الدرجة الا

 الفصل السادس 

 فى القرارات والاوامر وطرق الطعن فيها 

 ـــــــ

                                                           
 ٢٣  زيدت الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة إلى عشرة أمثالها بالقانون رقم )١(

 .  ، حيث آانت مائة جنيه ١٩٩٢لسنة 



 ٥٢٠

 فيما عدا ما نص عليه فى المواد الآتية تتبع الأحكام الواردة فى الباب - ١٠١٧مادة  

 .العاشر والثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الاول

 يجب أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر - ١٠١٨مادة  

والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف سواء منها ما تعلق بالصغير 

اوبالمحجور عليه أو بالغائب وما يتعلق بالنائبين عن هؤلاء ، وكذلك القرارات الصادرة بإلاذن 

 وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من ٩٨٥لصادرة وفقا للمادة للنائب أو الوكيل بالتصرف والقرارات ا

 .تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة مواد جزئية وفى ميعاد خمسة عشر يوما فيما عدا ذلك 

 .ويكتفى فى القرارات الأخرى بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على منطوقها  

 بمنطوق ١٠٢١وعلى قلم الكتاب إعلان الاشخاص الذين تجوز لهم المعارضة وفقا للمادة  

 .القرار الصادر فى غيبتهم بعد إيداع أسبابه 

 القرارات الصادرة من قاضى محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية - ١٠١٩مادة  

واجبة النفاذ ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف فيما عدا القرارات الصادرة فى المسائل 

 :الآتية 

 .حساب ال) ١(

 .رفع الحجر والمساعدة القضائية ) ٢(

 .رد الولاية ) ٣(

 .إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه )  ٤(

 .ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية اوالولاية ) ٥(

 .الإذن للنائب عن عديم الأهلية أو وكيل الغائب بالتصرف ) ٦(

ومع ذلك فللمحكمة المنظور أمامها المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ حتى  

 .يفصل فى الطعن المرفوع إليها 

 على قلم كتاب المحكمة الابتدائية أن يعلق فى اللوحة المخصصة للإعلانات - ١٠٢٠مادة  

القضائية صورة من كل قرار نهائى قضى بتعيين الاوصياء اوالمشرفين أو القامة أو الوكلاء عن 

 القضائيين أو استبدال غيرهم بهم أو انتهاء مأموريتهم وذلك فى ميعاد الغائبين أو المساعدين

 .عشرة أيام من تاريخ صدوره 

 لاتجوز المعارضة فى القرارات الغيابية إلا فى المسائل الآتية ومن - ١٠٢١مادة  

 :الأشخاص الآتى ذكرهم 

من المطلوب الحجر عليه فى القرار الصادر بإجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى ) ١(

 . أو بتوقيع الحجر ٩٨٥المادة 

 .من المطلوب مساعدته قضائيا فى القرار الصادر بتقرير المساعدة) ٢(

 .من المدعى بغيبته أو وكيله فى القرار الصادر بإثبات الغيبة أو بعدم تثبيت الوكيل ) ٣(



 ٥٢١

فى القرارات الصادرة من النائبين عن عديمى الأهلية والمشرفين والوكلاء عن الغائبين ) ٤(

 .بتوقيع الجزاءات عليهم أو بعزلهم أو بالحد من سلطتهم أو الفصل فى حساباتهم 

 .من الولى فى القرار الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها) ٥(

من القاصر الذى بلغ سن الحادية والعشرين فى القرار الصادر باستمرار الولاية أو الوصاية ) ٦(

 .عليه 

 للمحكمة الاستئنافية أن تأمر بأى إجراء تراه أكثر تحقيقا للمصلحة بعد - ١٠٢٢مادة  

 .سماع أقوال ذوى الشأن والنيابة العامة 

ولها فى جميع الأحوال أن تعيد المادة إلى محكمة الدرجة الاولى للسير فيها على الوجه  

 .الذى تعينه لها 

سألة معينة أن تتصدى للمادة كلها وذلك فيما ولها إذا رفع استئناف عن قرار صادر فى م 

 .عدا المنازعات المتعلقة بالحساب 

 لايجوز التماس إعادة النظر إلا فى القرارات الانتهائية الصادرة فى المواد - ١٠٢٣مادة  

 :الآتية 

 .توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة ) ١(

 .تثبيت الوصى المختار أو الوكيل عن الغائب ) ٢(

 .عزل الاوصياء والقامة والوكلاء أو الحد من سلطتهم ) ٣(

 .سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها ) ٤(

 .استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر ) ٥(

 .الفصل فى الحساب ) ٦(

مبينة  فيما عدا مسائل الحساب لايجوز الالتماس إلا لسبب من الأسباب ال- )١( ١٠٢٤مادة  

 .٤و٢و١بند ٢٤١فى المادة 

 يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفا فى المادة فى - )٢( ١٠٢٥مادة  

القرارات الانتهائية الصادرة فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها 

 .أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب 

 الفصل السابع 

 فى تسجيل الطلبات والقرارات والاطلاع وتسليم الصور والشهادات

 ــــــــــــ

  تسجل طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية اوالوصاية - ١٠٢٦مادة  

وسلب الولاية اوالحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر اوالمحجور عليه أو الحد منه وإثبات 

                                                           
فقرة ) ٤١٧(دلا من  ب٤و٢و١بند ) ٢٤١(إلى المادة ) ١٠٢٤(  عدلت الإحالة فى المادة )١(
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣ بالقانون رقم ٤و٢و١

 .١٩٥٢ لسنة ١٢٩  معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٥٢٢

 والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من الغيبة

التصرف أو تقييد حريته فيه وذلك بأمر من قاضى الأمور الوقتية يصدر على ذات الطلب بعد 

ويقدم الطالب الإذن لقلم الكتاب لإجراء التسجيل فورا . التحقق من جديته وأخذ رأى النيابة كتابة

. 

ويجب على قلم الكتاب أن يؤشر على هامش تسجيل الطلبات بمضمون القرارات النهائية  

 .الصادرة فيها وذلك فى ميعاد ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ صدورها 

 إذا لم يطلب تسجيل الطلب أو رفض الإذن به وجب على قلم الكتاب أن - ١٠٢٧مادة  

 :ات النهائية الصادرة بما يأتى يسجل فى الميعاد المذكور فى المادة السابقة القرار

 .توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة ) ١(

 .سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها ) ٢(

 . استمرار الولاية أو الوصاية ) ٣(

 .سلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالإدارة أو الحد منه ) ٤(

منع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو  وكيل الغائب من ) ٥(

 .التصرف أو تقييد حريته فيه 

 . ويجب كذلك أن يؤشر على هامش هذه القرارات بكل قرار يصدر ملغيا أو معدلا لها 

 لاتكون حجة على الغير حسن ١٠٢٦ القرارات المشار اليها فى المادة - ١٠٢٨مادة  

 .الطلب المقدم عنها فإن لم يسجل الطلب فمن تاريخ تسجيل الحكم النية إلا من تاريخ تسجيل 

 .ويترتب على تسجيل الطلب ما يترتب على تسجيل القرار فى تطبيق أحكام القانون المدنى  

 يعد فى كل محكمة ابتدائية فهرس خاص بالاوصياء والمشرفين والقامة - ١٠٢٩مادة  

 .والوكلاء عن الغائبين والمساعدين القضائيين وفقا للنظام الذى يقرره وزير العدل 

 يجوز لذوى الشأن ، الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق - )١( ١٠٣٠مادة  

وتسلم لهم صور منها ، أو شهادات بمضمونها بإذن من القاضى ، أو رئيس المحكمة ، أو أحد . 

 .أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة على الاقل 

 يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات والحصول على شهادة بما بها - )٢(١٠٣١مادة  

 .من تسجيلات أو تأشيرات 

ويجوز له بإذن من القاضى ، أو رئيس المحكمة ، أو أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة  

وكيل نيابة على الأقل ، الاطلاع على الدفاتر والملفات والحصول على صور من اوراقها 

 .والقرارات الصادرة فيها أو شهادات بمضمونها 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٢٣معدلتان بالقانون رقم  )٢(و)١(



 ٥٢٣

 يجوز للنيابة العامة وقاضى التحقيق والمحكمة فى قضايا الجنح والجنايات - ١٠٣٢مادة  

 .الاطلاع على الملفات وضبط الاوراق المودعة بها عند الاقتضاء 

و رئيس ويجوز ذلك أيضاً للمحكمة فى الدعاوى المدنية والتجارية بإذن من القاضى أ 

 .المحكمة المختصة بعد أخذ رأى النيابة 
 



 ٥٢٤

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 

 ١٩٥٩  لسنة ٢١٢بالقانون رقم 

  (*)بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر  

------ 

 باسم الأمة  

 رئيس الجمهورية  

 بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛  

  بفرض رسم حليج القطن؛١٩٥٥ لسنة ٤١٧وعلى القانون رقم  

 :قرر القانون الآتى 

(  ينشأ بوزارة الزراعة فى إقليم مصرصندوق ذو ذمة مالية مستقلة يسمى -١مادة  

تكون مهمته تحسين الأقطان المصرية ووضع النظم الكفيلة )صندوق تحسين الأقطان المصرية

 .بإنتاج التقاوى والمحافظة على نقاوتها 

كيلو جراما من القطن ٥٠ قرش عن كل ١٠٠ـ  يفرض رسم حليج إضافى بواقع ٢ة ماد 

  . )١(الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الاسكارتو 

 .وتخصص حصيلة هذا الرسم الإضافى بكاملها لتمويل الصندوق المذكور  

وتسرى فى شأن الالتزام بتحصيل هذا الرسم الإضافى وتوريده والجزاء المترتب على عدم  

 لسنة ٤١٧ من القانون رقم ٢،٣،٤،٦التوريد وتنظيم إثبات المخالفات ما نص عليه فى المواد 

 . المشار إليه ١٩٥٥

 يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير الزراعة وتمثل فيه وزارة - ٣مادة  

 القطن ، كما يجوز أن والإصلاح الزراعى والاقتصاد والهيئات المعنية بتجارة وحلج الزراعة 

 .يضم المجلس من يرى الاستفادة بخبرتهم فى الشئون القطنية 

 .ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق قرار من وزير الزراعة  

 . تنظم أعمال الصندوق لائحة تنفيذية يصدر بها قرار من وزير الزراعة - ٤مادة  

 يحدد مجلس إدارة الصندوق فى بداية كل موسم فئات العلاوات التشجيعية - ٥مادة  

 .المقبولة وينظم قواعد منح هذه العلاوات للمنتجين والتجار وأصحاب المحالج  للتقاوى 

 يجوز لمجلس الإدارة أن يخصص من فائض أموال الصندوق بعد توزيع - ٦مادة  

يراه لازما من المبالغ للصرف على أية مشروعات أخرى تهدف الى النهوض  العلاوات ما 

 .الأقطان المصرية وذلك مع عدم المساس بالمبالغ المخصصة لهذا الغرض من ميزانية الدولة ب

                                                           
 مكررا وقد عدل بالقانون رقم ١٩٣ ـ العدد ١٩٥٩من سبتمبر سنة ٩ الجريدة الرسمية فى (*)

والقانون رقم )  تابع ٥٢ ـ العدد ١٩٨٣ ديسمبر سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٣لسنة ٢٠٠
 )  .٢٥ العدد - ٢٢/٦/١٩٨٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٩ لسنة ٢٩

 .١٩٨٣ لسنة ٢٠٠ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٩ لسنة ٢٩ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٥٢٥

 لا يتقيد الصندوق فى سبيل تنفيذ أغراضة بالنظم واللوائح المالية الحكومية وذلك -٧مادة  

  .)١(مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات 

 على وزير الزراعة والاقتصاد بإقليم مصر تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة -٨مادة  

القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ نشره بالجريدة  إصدار 

 الرسمية ،

  ) ١٩٥٩ سبتمبر سنة ٩ (١٣٧٩ ربيع الاول سنة ٦صدر برياسة الجمهورية فى  

  جمال عبد الناصر          

                                                           
 بقانون رقم بالقرار" ديوان المحاسبات " أسم الجهاز المرآزى للمحاسبات بأسم "  استبدل )١(

  )١٩٦٤ مارس ٢٤ فى ٦٩الجريدة الرسمية العدد       ( ١٩٦٤ لسنة ١٢٩



 ٥٢٦

 ربية قرار رئيس جمهورية مصر الع

  ١٩٧١ لسنة ٩١بالقانون رقم 

 بجعل وزارة الدفاع هى الجهة الادارية المختصة بالنسبة الى 

 جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفروعها بجمهورية مصر العربية 

 وبمنح وزير الدفاع الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية 

  - بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة - ١٩٦٤ لسنة ٣٢فى القانون رقم 

  (*)ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للجمعية المذكورة 

 ــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

  من الدستور،١٤٧بعد الاطلاع على المادة  

  بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة،١٩٦٤ لسنة ٣٢وعلى القانون رقم  

 باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات ١٩٦٦ة  لسن٩٣٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  

 .والمؤسسات الخاصة

 بنقل تبعية جمعية المحاربين ١٩٧١ لسنة ١٨٤٥وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  

 .القدماء وضحايا الحرب الى وزارة الحربية

 وعلى ما أرتآه مجلس الدولة ، 

 

 :قرر القانون الآتى 

 هى الجهة الادارية المختصة بالنسبة الى جمعية )١( تكون وزارة الدفاع -١مادة  

المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفروعها بجمهورية مصر العربية وتؤول الى وزير الدفاع 

بالنسبة الى هذه الجمعية جميع الاختصاصات الممنوحة لوزير الشئون الاجتماعية فى القانون 

 . ولائحته التنفيذية المشار اليها ١٩٦٤ لسنة ٣٢رقم 

ويجوز لوزير الدفاع عند الضرورة ـ  تعديل النظام الاساسى للجمعية بما يتفق والاغراض  

 :التى انشئت من أجلها وذلك بالنسبة للامور الآتية 

 . تحديد اغراض الجمعية والأعمال المحظورة عليها -١

 تحديد شروط العضوية وأسباب انتهائها سواء بالنسبة للأعضاء الحاليين أو من يتقرر -٢

 .ضمهم لعضوية الجمعية مستقبلا 

                                                           
 لسنة ١٧٩وقد عدل بالقانون رقم ) ٤٥( العدد - ١٩٧١ نوفمبر سنة ١١ الجريدة الرسمية فى (*)

 ٣٢ويلاحظ ان القانون رقم )  تابع ٥٣ العدد - ١٩٨١ ديسمبر سنة ٣١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١
  ١٩٩٩ لسنة ١٥٣ قد الغى بالقانون رقم ١٩٦٤لسنة 

  .١٩٧٩ لسنة ٤٦بعبارة وزير الحربية طبقا للقانون رقم " وزير الدفاع "   استبدلت عبارة )١(



 ٥٢٧

  )١(. تشكيل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مديرها -٣

 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من -٢مادة  

 .تاريخ نشره 

 )١٩٧١نوفمبر سنة  ( ١٣٩١ رمضان سنة ٢١صدر برياسة الجمهورية فى  

 أنور السادات

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ١٧٩ اضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم )١(



 ٥٢٨

 ١٩٨٠ لسنة ١٢٧ون رقم قان

  (*)بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية  

___ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 ـ:قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

ـ  يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من اول ديسمبر ١مادة  

 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من ١٩٥٥ لسنة ٥٠٥ويلغى القانون رقم  . ١٩٨٠

 .هذا التاريخ 

ـ  على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولايتم ٢مادة  

 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه ١٩٨٠الخامسة والثلاثين فى اول ديسمبر 

 يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فى موعد غايته بالنسبة إلى التجنيد أن

 : لمعاملته على النحو التالى١٩٨٠نوفمير٣٠

 يجند للمدة المقررة عليه الزامياطبقا ١٩٨٠نوفمبر ٣٠من لايتم الخامسة والثلاثين حتى ) أ ( 

 . المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة١٩٥٥ لسنة ٥٠٥لأحكام القانون رقم 

المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى ) ب(

 تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لاتقل عن خمسمائة ١٩٨٠نوفمبر ٣٠ 

 .جنيه ولاتزيد عن ألف جنيه 

د المذكورين كل من يتخلف عن تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفرا) جـ(

عليه أحكام القانون   تطبق ١٩٨٠ نوفمبر سنة ٣٠سالفتى الذكر حتى ) أ ، ب( فى الفقرتين 

 .المرفق 

ـ  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا ٣مادة  

 .من اليوم التالى لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

 )١٩٨٠ يوليو سنة ٦ (١٤٠٠ شعبان سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

 أنور السادات 

                                                           
 ـ:تية وقد عدل بالقوانين الآ" تابع  "٢٨ ـ العدد ١٩٨٠ يوليه سنة ١٠ الجريدة الرسمية فى (*)

  )٢٨ ـ العدد ١٩٨٢ يوليه سنة ١٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٢ لسنة ١٠٣ـ قانون رقم 
 ) تابع ٢٧ ـ العدد ٨٦يوليه سنة ٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٦ لسنة ٩٧ـ قانون رقم 
  ) ٢٧ ـ العدد ٨٧يوليه سنة ٣الجريدة الرسمية فى  ( ٨٧ لسنة ١١ـ قانون رقم 

 منه على أن ـ يسرى حكم هذا القانون على المجندين الحاليين ٢وقد نص هذا القانون فى المادة 
بالقوات المسلحة ، ويكون تسريح من أمضى المدة المبينة فى المادة الاولى فى تاريخ العمل بهذا 

 .القانون بقرار من وزير الدفاع على دفعات طبقا لحاجة القوات المسلحة 
 )  مكرر١٥ ـ العدد ١٩٨٨ ابريل سنة ١٧ الرسمية فى الجريدة ( ١٩٨٨ لسنة ٥٩ـ قانون رقم 



 ٥٢٩

 قانون الخدمة العسكرية والوطنية 

 الباب الاول 

 

 فى فرض الخدمة العسكرية والوطنية 

__ 

 

ـ  تفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من ١مادة  

ره وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والاناث ، وذلك كله وفقا عم

 .للأحكام المقررة فى هذا القانون 

 :ـ  تشمل الخدمة العسكرية والوطنية ٢مادة  

 :اولاً ـ الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ، ويؤديها الذكور فى المنظمات الآتية 

 .القوات المسلحة بفروعها المختلفة  )أ ( 

الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس  )ب(

) ٤(من المادة ) اولا(الجمهورية ، ولايجوز أن يؤدى أحد الأفراد المنصوص عليهم فى البند 

 خدمته فى احدى هذه الجهات 

ن مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة كتائب الأعمال الوطنية التى تنشأ بقرار م )جـ(

العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص 

 ) .٣٥(من المادة ) اولا ( عليها فى البند 

 .ويتم توزيع الأفراد على هذه المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الدفاع بقرار منه  
ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة  

تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الاعاشة والايواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من 

 .المسائل التى تتعلق بالخدمة بها 

 :ثانيا ـ الخدمة فى المنظمات الوطنية ، ويقصد بها 

 لسنة ٧٦ للذكور والاناث من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم أداء الخدمة العامة) أ ( 

 . فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية وطبقاً لأحكامه ١٩٧٣

أداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم فى البند السابق من الفئة المنصوص عليها  )ب(

 .وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ٥(فىالمادة 

 .مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ثلاث سنوات : ـ  اولا ٣مادة  

 .مدة الخدمة العسكرية الالزامية فى كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر : ثانيا 

 .مدة الخدمة فى المنظمات الوطنية سنة واحدة : ثالثا 
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ثانيا ، ( لزم أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار اليها بالبندين ولاي 

 .بالخدمة فى الاحتياط ) ثالثا 

)  اولا( تخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة المنصوص عليها فى :  ـ اولاً ٤مادة 

 :لتكون ) ٣(من المادة 

سنة واحدة لخريجى كليات الجامعات والمعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية أو ما ) أ ( 

 .يعادلها فى الخارج 

سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج "  )ب(

الجهاز  ، على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم فى 

 . الستة أشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية الإدارى للدولة ، وذلك طوال

وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من  

  .)١(" الخارج تكون مدةالخدمة المقررة عليهم ثمانية عشر شهرا

وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها فى البندين أ ، ب طبقا للقوانين واللوائح ويعتد فى  

مجال تخفيض المدد العسكرى بالمؤهل الدراسى الذى حصل عليه الفرد عند بدء التحاقه بالخدمة 

ويصدر قرار من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد . الفعلية التى تنتهى بالنقل الى الاحتياط 

 .للخدمة العسكرية الالزامية ومواعيد تسريحهم وفقا لأحكام هذا القانون 

سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ، ويصدربتنظيم  )ـج(

شروط واوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزيرالمختص بشئون 

 .الأزهر 

سنة واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط  )د (

الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط أن يكونوا قد أمضوا بها وبنجاح سنتين دراسيتين على 

الأقل وألا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية أو المعهد بسبب تأديبى اوبالاستقالة أو بسبب تعمدهم 

  .)١(استنفاد مرات الرسوب 

نوات المنصوص عليها فى البند تخفض مدة لاتزيد على ستة أشهر من مدة الثلاث الس: ثانيا 

وتحدد هذه . لأصحاب الحرف والمهن التى تحتاج اليها القوات المسلحة ) ٣(من المادة ) اولا(

 .المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط اعمالها بقرار من وزير الدفاع 

) ٢(من المادة ) ثانيا(من البند ) ب(ـ  يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة ٥مادة 

الأفراد الذكور الزائدون على حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى مدة الثلاث السنوات 

 .من هذا القانون ) ٣٥(من المادة ) اولا(المنصوص عليها فى البند 

 ) :١(ـ  يستثنى من تطبيق حكم المادة ٦مادة 

                                                           
  .١٩٨٦ لسنة ٩٧مستحدث بالقانون رقم ) ب( البند )١(
  .١٩٨٧ لسنة ١١ معدله بالقانون رقم )١(
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و فى احدى الهيئات المعينون برتبة ضابط للخدمة فى القوات المسلحة أو الشرطة أ:  اولا 

 .الحكومية ذات النظام العسكرى 

 طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة )٢(:ثانيا 

والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى ، وذلك بشرط أن يستمر الطالب 

 .فى الدراسة حتى تخرجه 

المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية فى جيش  :ثالثا 

دولة أجنبية اذا كانوا قد أقاموا إقامة عادية فى هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها 

 .بأداء هذه  الخدمة 

 

الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات :رابعا 

 . أمن الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع المصلحة العامة أو

تقديم أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة " ثانيا " وعلى الطلبة المنصوص عليهم فى البند  

 .المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب 

وعلى مديرى الكليات والمعاهد ، ومن فى حكمهم ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة  

 .عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأى سبب 

ويشترط فيمن يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط أن يكون قد أدى الخدمة  

 .العسكرية أو أعفى منها بصفة نهائية 

 :يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا :ـ  اولا ٧مادة 

 .لياقة الطبية لتلك الخدمة من لاتتوافر فيهم ال)  أ ( 

 .الابن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب  )ب(

يجوز لأى فرد من الذكور لم يبلغ سن الخدمة الالزامية أن يتطوع فى القوات :       ثانيا 

وتسرى على . المسلحة بعد موافقة وزير الدفاع ، وذلك طبقا للشروط التى يضعها بقرار منه 

هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين الزاما فيما عدا الميعاد الذى يستحقون فيه التسريح 

 .من الخدمة 

يجوز لأى فرد من الذكور بعد أدائه الخدمة العسكرية المنصوص عليها فى البند :        ثالثا 

الح الحكومية ذات التطوع أو التعيين للخدمة فى الشرطة أو احدى المص) ٢(اولا من المادة 

النظام العسكرى بعد موافقة وزير الدفاع وتحسب مدة التطوع فى هذه الحالة من مدة الخدمة فى 

 .الاحتياط 

                                                           
  .١٩٨٦ لسنة ٩٧ البند ثانيا معدل بالقانون رقم )٢(
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يجوز لأى فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة أو لم يبلغ تلك السن أن يتطوع للخدمة : رابعا 

فى القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات 

 .التى تحتاج اليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه 

فإذا أنهيت خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الاولى من تطوعه وكان ملزما بالخدمة  

ليه العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة التى تكمل مدة الخدمة العسكرية الالزامية العامة المقررة ع

 .فاذا زادت مدة تطوعه تلك المدة تحسب المدة الزائدة من خدمته فى الاحتياط 

ولايسرى هذا الحكم فى حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع  

 . 

واذا تقدم أى فرد من الذكور ممن سبق الاشارة اليهم بالبندين اولا ، ورابعا للتطوع ممن  

سبق أن تقرر اعفاؤه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية ووجد لائقا للخدمة العسكرية عند 

تطوعه ـ يجند الزاما ـ فإذا لم تتكشف تلك الواقعة إلابعد قبول تطوعه فيعتبر مجندا إلزاما من 

تاريخ بدء خدمته كما يشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الالزام بالخدمة موافقة والده أو ولى 

 .أمره 

أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب باصابة تعجزه ) جـ(

 .عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية 

أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب  )د (

الخدمة أو الذى أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا 

 .عن الكسب 

 :ثانيا ـ يعفى من الخدمة العسكريا والوطنية مؤقتا 

 .الابن الوحيد لأبيه الحى  )أ ( 

على  العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير القادرين  )ب(
 .الكسب 

نت أرملة أو اذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر العائل الوحيد لأمه اذا كا )جـ(
 .على الكسب 

 .العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات  )د (
أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذى  )هـ(

على قيد  فقد بسبب العمليات الحربية ، ويزول هذا الاعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده 
 .الحياة ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود الى أن يتضح موقفه

وفى جميع حالات الاعفاء المؤقت يزول الاعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه  
ثلاثين يومامن تاريخ سبب الاعفاء أن يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال 

 .زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق 
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يعفى ) ٣٣(اذا جند أحد الأخوين أو الاخوة أو استدعى للخدمة فى الاحتياط طبقا للمادة : ثالثا 

مؤقتا من الخدمة الالزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الاخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين 

 .منهم على الكسب 

ويشترط ألا يكون بين الأخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ معفى من  

 .التنجنيد 

ويزول الاعفاء بانتهاء خدمة المجند الالزامية أو فترة استدعائه للخدمة فى الاحتياط أو  

 .عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب 

 نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وعلى كل من زال عنه سبب الاعفاء تقديم 

 .خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق 

يحدد وزير الدفاع بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم : رابعا  

 .القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة 

ـ  يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الالزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين ٨مادة 

والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتى بيانهم ، وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى 

 :أجلت لهم الخدمة بسببه 

ألا  طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة فى داخل الجمهورية أو فى الخارج بشرط ) أ ( 

 .زيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أثنين وعشرين عاماي

طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وطلبة معاهد دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا  )ب(

 .تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما

طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة  )جـ(

المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد  

 .وعشرين عاما  الاعدادية وما يعادلها بشرط الاتزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على خمسة 

نوية العامة وما يعادلها طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثا )د (

 .بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ستة وعشرين عاما 

طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها فى  )هـ(

داخل الجمهورية أو فى الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية 

 .وعشرين عاما 

وعلى أنه بالنسبة الى طلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب على  

 .ثلاثين عاما 

واذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى المشار اليه فى البنود أ ، ب ، جـ ،  

شرط ألا يتجاوز سن د ، هـ من الفقرة الاولى استمر تأجيل تجنيده الى نهاية العام الدراسى ب

 .الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية 
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ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز  

التدريب التى تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها فى 

 .الفقرات السابقة ويصدر بها قرار وزير الدفاع 

وعلى الطلبه المؤجل تجنيدهم فى جميع الأحوال تقديم أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة  

 .المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون 

رس ومراكز التدريب ومن فى وعلى عمداء الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدا 

حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من 

الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التى أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصولها 

من ) على المؤهل الدراسى أو مجرد بلوغه السن المشار اليها فى البنود   أ ، ب، جـ ،د ، هـ

 .الفقرة الاولى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب 

ـ  يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الالزامية المدة التى يراها للأفراد ٩مادة  

 :الآتى بيانهم 

مرين بعد خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو ت: اولا 

الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفا عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول 

ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة ، وعلى ثلاثين سنة 

 .بالنسبة لخريجى كليات الجامعة الأزهرية فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد 

خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة فى بعثات الى الخارج أو الداخل من : ثانيا 

مستحقى الاعفاء المؤقت الذين يبقى على زوال سبب اعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وذلك على 

ر أن يقدموا أنفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل اتمامهم سن الثلاثين بستة أشه

 .على الأقل 

 .وعلى المبعوثين الى الخارج ان يسجلوا أنفسهم قبل السفر  

وعلى المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم الى مناطق التجنيد  

والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك فى المواعيد التى 

 .يحددها وزير الدفاع 

وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين  

 .يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة فى البنود السابقة 

 الباب الثانى 

 فى التنظيم والاختصاص 

__ 

كرية والوطنية  ـ تقسم جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العس١٠مادة  

 .وأعمال التعبئة الى مناطق تجنيد وتعبئة تتبع ادارة التجنيد 
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وينشأ فى كل محافظة فرع تجنيد وتعبئة كما ينشأ مركز تجنيد وتعبئة بكل قسم أو مركز  

شرطة وتكون جميعها تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة الواقعة فى دائرة اختصاصها ويصدر بتشكيل 

 .واختصاص تلك المناطق والأفرع والمراكز قرار من وزير الدفاع 

 ـ تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات كل فى ١١مادة  

دائرة اختصاصه بالبت فى طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والاعفاء منها وتأجيلها داخل 

 .ى أى وقت جمهورية مصر العربية أو خارجها متى توفرت الشروط ف

 

كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبت فيما يجد من  

أسباب الاستثناء والاعفاء والتأجيل للمجندين ، كما تختص أيضا بالبت فيما يجد من اسباب 

 .الاستثناء والاعفاء للمعينين فى خدمة الاحتباط 

وعلى من يطلب استثناءه أو اعفاؤه من الخدمة العسكرية أو تأجيل خدمته العسكرية  

 .أن يقدم المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك ) ٦،٧،٨،٩( الالزامية طبقا لنصوص المواد 

وعلى الجهات المختصة باصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير  

 .ة الدفاع بقرار منه المستندات المطلوبة فى كل حال

وتكون لقناصل الدولة بالخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا فى طلب تأجيل  

اذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين فى الخارج وعلى ) ٨(الخدمة الالزامية طبقا لنص المادة 

 .القناصل اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فورا 

ويجب على الذين تؤجل خدمتهم الالزامية بمعرفة القناصل وزال عنهم سبب التأجيل سواء  

بالحصول على المؤهل أو بلوغ السن المقررة أو استنفاذ مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا الى 

أرض الوطن ويقدموا أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك خلال ستين يوما من 

 .تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد 

 ـ يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من أخصائيين متنوعين ١٢مادة 

لايقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر اعفاؤهم نهائيا أو استثناؤهم بالكشف الطبى 

 .على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى 

كما يقوم المجلس الطبى بالكشف على الآباء والأخوة لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند  

 .احالتهم اليه من مدير التجنيد أو مديرى مناطق التجنيد والتعبئة 

 .ويتم ذلك وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه  

قوم بالكشف الطبى على ويجوز انشاء مجلس طبى عسكرى آخر بمناطق التجنيد والتعبئة ي 

الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات لتقدير مدى لياقتهم للخدمة 

العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وذلك فى المواعيد التى يحددها مدير ادارة التجنيد بقرار منه 

 .وفقا للبرنامح العام الذى يصدر فى هذا الشأن 



 ٥٣٦

ويجوز لمدير ادارة التجنيد اذا اقتضى الأمر فى أى وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة  

ثانية على الأفراد غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية والآباء والأخوة غير القادرين على الكسب 

ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا تشكل برئاسة رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد 

ن على الأقل لاتقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير ادارة الخدمات الطبية وعضوية طبيبي

من الأطباء الأخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبى على الفرد المعروض على 

 .هذه اللجنة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير ادارة التجنيد 

ويجوز لمدير ادارة التجنيد بناء على اقتراح رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد بعد فحصه  

الحاله أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الافراد اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم 

الذى ألحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة 

 .العسكرية 

 مدير ادارة التجنيد الاستعانة بطبيب أو أكثر من الأطباء ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة 

 .الاخصائيين بادارة الخدمات الطبية وذلك فى حالة اختلاف الرأى 

 ـ ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة على ١٣مادة 

 ) . ٢(المنظمات المنصوص عليها فى البند اولامن المادة 

ويجوز انشاء لجنة فنية أخرى بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم بإجراء الاختبارات النفسية  

والثقافية والمهنية على الأفراد والمطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة   بالمحافظات 

تجنيد فى ، وتحددد لكل منهم درجة لياقته وذلك فى المواعيد التى تحدد بقرار من مدير ادارة ال

 .حدود البرنامج العام 

وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية اعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم ،  

 .كما يحدد هذا القرار اختصاصات واجراءات هذه اللجان 

 ـ يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة ١٤مادة 

العسكرية والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولايجوز له أن يحصل 

على أكثر من بطاقة واحدة ، وعليه فى حالة فقدها أو تلفها اخطار منطقة التجنيد والتعبئة 

 .المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ اجراءات استخراج بطاقة أخرى 

قة والبيانات الواجب اثباتها والجهة التى تصدرها ومدة صلاحيتها ويحدد شكل البطا 

واجراءات استخراجها ، وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير الدفاع 

. 

كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للبطاقة ،  

 .على ألا تجاوز خمسمائة مليم 

وتكون منطقة التجنيد والتعبئة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هى المنطقة التى يقع فى  

دائرة اختصاصها الجهة الادارية التى استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لاول مرة 
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ات كما تعتبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المختصة بالنسبة الى من استخرج بطاقة اثب

 .الشخصية من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج 

 ـ على كل فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة اثبات الشخصية ١٥مادة 

الى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقيم بدائرته فى خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك 

السن لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبه لمرحلة الفحص ، وذلك 

 .دون ما حاجة الى اعلانه بالحضور فى الموعد المحدد 

وعلى مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من  

 .شخصيته 

رية والوطنية وعلى كل من أتم التاسعة عشرة من عمره ولم يثبت فى بطاقة الخدمة العسك 

الخاصة به ما تم نحوه تجنيديا أن يتقدم بالبطاقة الى مركز التجنيد والتعبئة الذى استخرجت منه 

 .خلال ثلاثين يوما من اتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية 

فإذا لم يكن الفرد قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده أو مستخرج رسمى  

لتقدير سنه وتحديد ) ١٢(منها وجب أن يعرض على المجلس الطبى المنصوص عليه فى المادة 

 .معاملته بالنسبة الى التجنيد 

 

 ـ يلتزم كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الى أن يتم سن ١٦مادة 

بات الشخصية الى الثلاثين من عمره أن يتقدم فى حالة تغيير محل اقامته أو عمله ومعه بطاقة اث

 .القسم أو المركز الذى انتقلت اليه اقامته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث   التغيير 

وعلى القسم أو المركز اخطار مندوب التجنيد بالجهة الادارية التى تسلم منها الفرد بطاقة  

 .الخدمة العسكرية بتغيير محل اقامته 

 ـ تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما ١٧مادة 

يعادلها والمعاهد الثانوية والأزهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة 

بها سنتين أو أكثر بعد الثانوية العامة وما يعادلها ، والمدارس الثانوية وما يعادلها باعداد 

جنيد يقيد بها أسماء الطلبة بالسنوات النهائية ، وتقوم الكليات والمعاهد سجلات خاصة بأعمال الت

والمدارس ومراكز التدريب المذكورة بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوف بأسماء هؤلاء الطلبة 

 .نظاميين ومنتسبين وأرقام جلوسهم 

ويلتزم الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع  

العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب 

الأعمال باعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها اسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين سن 

ذلك مع مراعاة حكم المادة الثامنة عشرة وبين سن الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال و

 .من هذا القانون ) ٣٦(
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ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب  

 .اثباتها وعدد النسخ التى ترسل الى ادارة التجنيد ومواعيد ارسالها 

 ـ  يكون التظلم من قرارات التجنيد الى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات ١٨مادة 

المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

اعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان اجراءاتها قرار من وزير 

 .الدفاع 

ر الدفاع ويجب أن يتم ولاتكون قرارات هذه اللجنة نهائية الا بعد التصديق عليها من وزي 

التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم الى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة 

 .مصدقا عليه فى الميعاد بمثابة رفض للتظلم 

ولاتقبل الدعاوى أمام القضاء بالغاء القرارات المشار اليها قبل التظلم منها على الوجه  

 .المتقدم 

 الفصل الثالث

 فى الطلب للخدمة العسكرية والوطنية 

__ 

 ـ يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا ١٩مادة  

والأفراد ) ١٣(طبقا للمادة ) ثقافية ـ مهنية ـ نفسية ( أو ممن تحددت لهم درجة ) ١٢(للمادة 

لمنصوص عليها فى البند اولا من المتخلفون عن مرحلة الفحص لالحاقهم باحدى المنظمات ا

وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب اعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين ) ٢(المادة 

 .منهم 

وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الالزامية بالنسبة لهم من تاريخ موافقة مديرى مناطق التجنيد  

 .والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم على التحاقهم بها 

 الباب الرابع

 فى التطوع 

__ 

يجوزلأى فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد :  ـ اولا ٢٠مادة  

أو كان معفيا منها أن يتطوع فى القوات ) ٣٥(من المادة " اولا " ، أو لم يصبه الدور طبقا للبند 

وزير الدفاع مدة مساوية لمدة الخدمة المسلحة أو فى كتائب الأعمال الوطنية بعد موافقة 

 .الالزامية وتسرى على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين الزاما 

 ـ يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبارا أى فرد جند بطريق الالزام فى خدمة ٢١مادة  

القوات المسلحة متطوعا وذلك من تاريخ التصديق على تطوعه اذا كان من أصحاب الحرف أو 

وفى هذه ) ٢٠(المهن أو التخصصات أو المؤهلات المنصوص عليها فى البند رابعا من المادة 

 .الحالة تسرى عليه أحكامها 
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فاذا أنهيت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما بأداء الخدمة  

 .املة المقررة عليه العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة المقررة لخدمته الالزامية الع

 .ولاتحسب له فى هذه الحالة مدة الدراسة من مدة الخدمة العسكرية بقسميها  

 ـ يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للاناث للخدمة فى بعض وحدات ٢٢مادة  

من " اولا"بند ) جـ(القوات المسلحة أو فى كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة 

 .يبين فيه طريقة ذلك التطوع ومدته وشروطه وأحكامه ) ٢(المادة 

من " ثانيا " ولايلزم هؤلاء الاناث بالخدمة فى المنظمات الوطنية المنصوص عليها فى البند  

 ) .٢(المادة 

 الباب الخامس

 فى الخدمة فى الاحتياط والرفت 

__ 

لة بالنقل الى الاحتياط ويجرى هذا النقل  ـ تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية العام٢٣مادة 

 .سنويا على دفعات يقررها وزير الدفاع 

 .وينقل كل مجند الى الاحتياط فى اول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة  

كما تنتهى الخدمة العسكرية الالزامية العاملة أو الخدمة فى الاحتياط وفقا للحالات  

المنصوص عليها فى قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف المساعدين وضباط الصف 

 .والجنود بالقوات المسلحة 

 ـ يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين الى الاحتياط بقرار منه فى حالة الحرب أو ٢٤مادة 

التعبئة أو الطوارئ ، وتطبق عليهم فى هذه الحالة جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم 

 .لاحتياط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط الخاصة بأفراد ا

كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء أن يقرر دفعة مجندين الى الاحتياط قبل حلول  

 .موعدها 

 

 ـ  مدة الخدمة فى الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة ٢٥مادة  

العسكرية الالزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة فى الحالات وبالشروط التى يصدر بها قرار 

 .من وزير الدفاع 

 ـ تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز ٢٦مادة  

التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى فى حدود 

 .ة المختصة بوزارة الدفاع التخطيط الذى تضعه الجه

 .وتنظم اجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع  

 ـ يجوز للمجلس الطبى العسكرى بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبى ٢٧مادة  

 .على أفراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة فى الحالات التى تستدعى ذلك 
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 ـ يستدعى بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع فى الأحوال الآتية ٢٨مادة  

: 

 .لأغراض التدريب لمدة لاتزيد على ثمانية أسابيع فى العام التدريبى الواحد )أ ( 

تكملة مرتبات الوحدات لمدة ستة أشهر فأخرى بحيث لايجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ  )ب(

 .الاستدعاء 

 .الة الحرب أو عند اعلان التعبئة أو الطوارئ وحتى نهايتها فى ح )جـ(

 ـ يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الاعفاء ٢٩مادة  

من الاستدعاء للخدمة فى الاحتياط بالنسبة الى الأفراد الذين تقتضى أعمالهم بالمرافق العامة ذلك 

 .ويكون الاعفاء بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص 

 ـ لايجوز استبقاء من يصدر أمر استدعائه من أفراد الاحتياط بجهة عمله أو ٣٠مادة  

 .الاستمرار فيه 

 .وعلى رؤساء الجهات التى يعملون بها اخلاء طرفهم عند استدعائهم  

م كتاب معتمد من الجهة ولايسمح لهم بالعودة الى عملهم أو الاستمرار فيه الا بعد تقدي 

 .العسكرية المختصة التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد انهاء استدعائهم 

 

 ـ على كل فرد يدرج اسمه بكشوف الاحتياط أن يبين محل اقامته وعنوان عمله ٣١مادة  

وأن يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثين 

 .يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير 

 .وفى حالة عدم اخطاره بالتغيير ، يعتبر اعلانه للحضور بالجهة الأصلية صحيحا  

 ـ تلتزم جهات العمل باعداد سجلات خاصة بالأفراد المدرجين بالاحتياط وتقوم ٣٢مادة  

 .ر حدوثه باخطار مراكز التجنيد والتعبئة عن أى تغيير يحدث فى هذه البيانات فو

 : ـ يتبع فى استدعائه أفراد الاحتياط الأحكام الآتية ٣٣مادة  

للعاملين بالجهات المنصوص ) ٢٨(تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة : اولا 

من هذه المادة اجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهم " ثانيا وثالثا " عليها بالفقرتين 

طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية 

والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والمقررة فى جهات عملهم 

 .الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء 

ز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع يتحمل الجها:ثانيا 

العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين من بين 

 .العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم 



 ٥٤١

تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بكامل الأجور : ثالثا 

والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة 

 .استدعائهم 

وفى حالة ما اذا كان عدد العاملين بهذه الجهات اقل من خمسين فردا فتتحمل وزارة الدفاع  

 .هرا بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التى تزيد على أثنى عشر ش

تصرف وزارة الدفاع للأفراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها : رابعا 

من هذه المادة مكافأة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل اول " ثانيا وثالثا " بالفقرتين 

مربوط درجات أقرانهم من الأفراد العسكريين ذوى الرواتب العالية مضافا اليها التعويضات 

والمكافآت العسكرية المقررة لأفراد الاحتياط فيما عدا مكافأة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل 

 .حسب الدرجة المستدعى بها 

ثانيا "ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالفقرتين   

نسبة التى يحصل عليها زملاؤهم من من هذه المادة مكافآت وحوافز الانتاج بذات ال" وثالثا 

 .العاملين الذين يسهمون فى زيادة الانتاج بصفة فعلية 

يحرم الأفراد الاحتياط من استحقاقاتهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم فى : خامسا 

 .فترات استدعائهم 

 الباب السادس 

 احكام عامة 

__ 

كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم :  ـ اولا ٣٤مادة  

نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الاعفاء أو التأجيل خلال المدة 

 .المقررة تضاف الى فترة تجنيده سنة عند التحاقه بالخدمة العسكرية 

 خلال ثلاثة أشهر على ويعفى المتخلف من خدمة تلك السنه اذا كان التحاقه بالخدمة قد تم 

الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الاعفاء وسلك سلوكا حسنا أثناء مدة 

تجنيده طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين 

 .وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة 

كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة المامه بالقراءة اوالكتابة أو حرفته أو مهنته أو : ثانيا 

تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة الى التجنيد على خلاف ما يستحق 

 .قانونا تضاف سنة الى مدة تجنيده 

) ٣٥(من المادة " اولا " واذا ما ترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لأحكام البند  

 ) .٥٠(تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة 

 



 ٥٤٢

يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات :  ـ اولا٣٥مادة  

 :الأفراد الآتى بيانهم 

من ) اولا( الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها فى البند  ـ١

 .حتى نهاية سنة التجنيد ) ٢(المادة 

 .الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة  ـ٢

 .وتحسب مدة الثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب  

ولايجوز تجنيد الأفراد المنصوص عنهم فى هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاث السنوات الا  

 .وبقرار من رئيس الجمهورية فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ 

يوضع الأفراد الذين يحصلون على مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد : ثانيا 

خلال العام الدراسى فى الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا    للمادة 

 .تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصل فيه كل منهم على المؤهل ) ٨(

 ـ لايجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ، ويستثنى من ٣٦مادة  

من ) ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية المشار اليهم فى الفقرتين الثانية والثالثة من البند هـ

لاثين فيمتنع طلبه للخدمة وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد اتمامه سن الث) ٨(المادة 

 .العسكرية عند اتمامه سن الحادية والثلاثين 

ولايسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس  

 .الجمهورية 

 ـ لايجوز الترخيص لأى فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر ٣٧مادة  

العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره فى مغادرة البلاد ما لم يحصل على اذن من 

 :وزير الدفاع أو يقدم احدى المسوغات الآتية 

( بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها ما يفيد حضوره المرحلة الاولى للتجنيد  )أ ( 

لعام الذى يبلغون فيه التاسعة وذلك بالنسبة الى الأفراد الذين يرغبون فى السفر خلال ا) الفحص

 .عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين

 ) .٦(شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة  )ب(

 ) .٧(شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية للمادة  )جـ(

 ).٣٥(من المادة " اولا" شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند  )د (

 .شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية  )هـ(

 .شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الاعفاء منه  )و (

للطلبة المقيدين باحدى الكليات أو المعاهد ) ٨(نموذج بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا للمادة  )ز (

 .أو المدارس خارج الجمهورية 

يسرى حكم هذه المادة على من غادر البلاد بقصد الهجرة على أنه فى حالة عودته ولا 

 .نهائيا من الهجرة يسرى فى شأنه حكم هذه المادة 



 ٥٤٣

 ـ لايجوز أن يلحق أى طالب باحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز ٣٨مادة  

التدريب بالجمهورية أو ينتسب اليها أو يبقى فيها بعد اتمامه الثامنة عشرة ما لم يكن حاملا 

 .بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية 

ولايجوز أن يبقى أى طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة  

فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه احدى الشهادات أو النماذج المنصوص 

 ) .٤٥(عليها فى المادة 

يجوز قيد أى طالب منتظما أو منتسبا باحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز ولا 
التدريب يوم اول سبتمبر من العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه اذا جاوزت سنة الحد الأقصى 

وذلك ما لم يقدم ) ٨(لتأجيل التجنيد المشار اليه فى الفقرات أ ، ب، جـ ، د من المادة 
عدا انموذج تأجيل الخدمة الالزامية ) ٤٥(احدىالشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة 

على انه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة ) . ٨(طبقا لأحكام المادة 
المراد قيدهم أو المحولين من احدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب الى أخرى 

 . أو غير مماثلة مماثلة
ولايسرى حكم الفقرة السابقة على الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال  

) ٨(العام الدراسى فى الفرق النهائية وامتد لهم تأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة 
ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصلوا فيه على المؤهل طبقا للبند 

 ).٣٥(من المادة " ثانيا "
وتسرى احكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة بالخارج  

 ) .٨(عند النظر فى تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة 

راكز ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو م 

التدريب المشار اليها اذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة فى وزارة الدفاع بالموافقة على 

 .انتسابهم 

 .ولايعتد قبل ادارة التجنيد بأى قيد يتم على خلاف الأحكام السابقة  

 ـ لايجوز استخدام أى فرد بعد اتمامه الثامنة عشرة من عمره أو بقاؤه فى ٣٩مادة  

وظيفة أو عمله أو منحه ترخيصا فى مزاولة مهنة حرة أو قيده فى جدول المشتغلين بها ما لم 

 .يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية 

كما لايجوز ذلك أيضا بالنسبة الى أى منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره  

 شهادة تأدية الخدمة فى أو) ٤٥(ما لم يقدم احدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة 

ويتم ايقاف العامل الذى . المنظمات الوطنية أو أنموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين 

سالفة الذكر عن العمل لمدة ) ٤٥(لايقدم احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة 

 .ستين يوما يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله 

يسمح ) ٨(واستثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الاولى من المادة  

 :بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقتةللطلبة الآتين بعد 



 ٥٤٤

 ) .٨(الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة  )أ ( 

 .الطلبة الذين تستدعى طبيعة دراستهم ذلك العمل  )ب(

مع الوزير المختص قرارا يحدد الجهات والحالات وقواعد ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق  

 .وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك 

لايجوز لرؤساء ومديرى المصالح الحكومية ) ٣٩( ـ مع عدم الاخلال بحكم المادة ٤٠مادة 

ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى 

والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الامتناع عن تعيين أى فرد لم يبلغ 

سن التاسعة عشرة من عمره وكذا المعافين مؤقتا والموضوعين تحت الطلب لأجل معين فى 

 .الوظائف الخالية استنادا الى أن موقفهم من التنجيد لم يحدد بصفة نهائية 

للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية  ـ يجوز ٤١مادة  

التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات 

 .ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين فى حكم المعارين . القطاع العام 

كما يجوز لهم التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمشروعات  

 .من هذا القانون ) ٤٣(الفردية ويحتفظ لهم بوظائف أو أعمالهم بعد التعيين وفقا لأحكام المادة 

ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الالزامية الاولوية فى التعيين على زملائه المرشحين معه  

 بامتحان مسابقة فيكون له الاولوية فى فى ذات مرتبة النجاح ، اذا كان التعيين فى الوظيفة

التعيين على زملائه الناجحين معه فى ذات الامتحان المتساوين معه فى درجات أو مرتبة النجاح 

أو ) فى الامتحان ويشترط للتمتع بهذه الاولوية الحصول على درجة أخلاق لاتقل عن جيدة 

 .تقارير سرية مرضية 

واذا تعدد المرشحون الناجحون فى امتحان المسابقة من الفئات المشار اليها يكون التعيين  

من بينهم بحسب درجة الاسبقية فى الامتحان ومع ذلك يعفى الحاصلون منهم على المؤهلات 

 .اللازمة لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة 

سابقة من المادة ال" الاولى والثانية "  ـ يعين بالجهات المشار اليها فى الفقرتين ٤٢مادة  

المجندون والمستبقون والمستدعون الذين يبلون بلاء حسنا فى العمليات الحربية متى كانوا 

مستوفين شروط التعيين فى الوظيفة ، ويجوز اعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات 

الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقا للقواعد وطبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها 

قرار من وزير الدفاع ويشترط أن يتقدموا بطلباتهم الى تلك الجهات فى مدة لاتزيد على ستة 

 .أشهر من تاريخ انتهاء آخر خدمه أبلوا خلالها بلاء حسنا فى العمليات الحربية

ويتم تعيين المرشحين بمكافأة اذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها فى  

من عدد العاملين بالجهات المنصوص % ١٠لمدة السابقة وفى حدود نسبة الفقرة الاولى من ا

 .عنها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة 



 ٥٤٥

ويجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات  

القطاع العام ايا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة 

وأصحاب الأعمال الذين لايقل عدد العاملين لديهم عن عشرة اخطار الجهة التى يحددها وزير 

الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين اوالتعاقد بمدة شهر على الأقل 

ها خلال ستين  ولهذه الجهات شغل الوظائف التى تحتجزها القوات المسلحة اذا لم يتم الترشيح ل

 .يوما من تاريخ اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع لها 

 ـ يجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ٤٣مادة  

ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها ، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات 

الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لايقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من 

العاملين بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مماثل الى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية 

 .والوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المادة 

عقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الادارى ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين ب 

للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك الى نهاية مدة عقودهم 

وعلى تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة ، التى تخلو بها أثناء مدة 

تجنيدهم أو استباقائهم كما يكون عليها اخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند فى 

 .مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اخطارها بتجنيد العامل 

ويعاد الموظف أو العامل الى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به اذا طلب ذلك خلال ثلاثين  

خلال ستين يوما يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية والوطنية ، ويجب اعادته للعمل 

 .من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل 

أما اذا أصبح غير لائق بسبب عجز أصابة اثناء الخدمة العسكرية والوطنية ولكنه يستطيع  

القيام بوظيفة أو عمل آخر ، فيعاد الى هذا العمل أو تلك الوظيفة ، على أن يراعى وضعه فى 

 .المركز الذى يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب 

وأذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبه فى الميعاد أو لم يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما من  

 .تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول 

 فى الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده 

منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات ، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا ، وتضم مدة خدمتهم 

فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الاضافية والضمائم 

 فى شأن التأمين ١٩٧٥) ٩٠(فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 

 .والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة 

وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح ان كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة  

الاستبقا ء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها البدلات والمكافآت وحوافز 



 ٥٤٦

لتى تصرف لأقرانهم فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الانتاج ا

 .الدفاع عن مدة الاستبقاء 

 تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء )١(ـ ٤٤مادة 

بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد 

انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام 

 .كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة 

م والجهات التى تتطلب كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة الى العاملين بالقطاع العا 

 .الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة 

 .وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع  

وفى جميع الأحوال لايجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد  

أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى 

 .ذات الجهة 

  .١/١٢/١٩٦٨ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من  

 ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لايجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها  

 ١/١٢/١٩٨٠ حتى ١/١٢/١٩٦٨ترة من للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت فى الف

 .تاريخ العمل بهذا القانون    

 :ـ  تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية ، بعد أداء الرسوم المقررة قانونا ٤٥مادة 

 :الشهادات : اولا 

 ) .٦(شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة ) أ ( 

 )  .٧(شـهادة بالاعفـاء مـن الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة ) ب(

 ) .٩(شهادة بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة ) جـ(

 ).٣٥(من المادة " أولا "شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند ) د( 

 .شهادة تأدية الخدمة العسكرية ) هـ(

 .حتياط شهادة بالانتهاء من الخدمة الا )و (

 :النماذج : ثانيا 

 ) .٨(أنموذج بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة  )أ ( 

 .أنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين  )ب(

 .ولاتصرف هذه الشهادات والنماذج الا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية  

 .ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها  

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ١٠٣ الفقرة الأخيرة أضيفت بالقانون رقم )١(



 ٥٤٧

 ـ تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ ٤٦مادة  

أحكام هذا القانون الى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا احضار الأفراد المطلوبين للتجنيد 

 .والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم 

 .لتقويم الميلادى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون  ـ يعمل با٤٧مادة  

 الباب السابع 

 فى العقوبات 

__ 

 : ـ يخضع لقانون الأحكام العسكرية الأفراد الآتى ذكرهم ٤٨مادة  

 .من تقرر منطقة التجنيد والتعبئة المختصة تجنيدهم وذلك الى حين تسريحهم  ) أ ( 

 .المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم  )ب(

 .من يطلبون لمرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد ويتخلفون ولم يقبل عذرهم فى التخلف ) جـ(

يعاقب كل متخلف مرحلة عن الفحص أو ) ٣٦( مع عدم الإخلال بحكم المادة )١(ـ ٤٩مادة 

الحبس مدة لاتقل عن التجنيد جاوزت سنه الثلاثين أو الحادية والثلاثين ـ حسب الأحوال ـ ب

 .سنتين وغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه اوبإحدى هاتين العقوبتين  

ـ  يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم ٥٠مادة

بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديمه مستندات 

باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناؤه أو اعفاؤه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه الخدمة دون 

 .وجه  حق ، وذلك مع عدم الاخلال بوجوب تجنيد الفرد اذا كان لائقا للخدمة العسكرية 

ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو   

تثناؤه أو اعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال ادراج اسمه فى الكشوف أس

والسجلات والبطاقات أو حذفه أو اضافته اليها دون وجه حق أو بالادلاء ببيانات كاذبة أو 

 .بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر أو بغير ذلك من الطرق 

كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الأم أو الزوجة أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة  

 .العسكرية 

وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سبع سنوات فى حالة العود أو اذا كان الفاعل من  

بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من الأجهزة التى تعاون فى تنفيذ أحكام هذا القانون المشار اليهم 

 ) .٤٦(ى المادة ف

ـ  يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة ٥١مادة  

 .غيره جرحا أو اصابة أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا 

 ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن مائتى جنيه أو باحدى ٥٢مادة  

 .هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ٥٩ معدلة بالقانون )١(



 ٥٤٨

 ـ لاتبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة ٥٣مادة  

العسكرية والوطنية الا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والاربعين ويعاقب على الشروع فى 

 .ن المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة ارتكاب أية جريمة من الجرائم م

 ـ يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ٥٤مادة  

 .وغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

 ـ لاتخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد تكون فى ٥٥مادة  

 .قانون العقوبات أو أى قانون آخر للفعل المرتكب 

 ـ يكون لمدير ادارة التجنيد ومساعديه ومديرى مناطق التجنيد والتعبئة ٥٦مادة  

ومساعديهم وأعضاء التفتيش وأعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد ورؤساء أفرع التجنيد 

فظات وقادة مراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكزالشرطة صفة رجال الضبط والتعبئة بالمحا

 .القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له 

ويكون لأعضاء التفتيش بادارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة  

بالمحافظات حق التفتيش على سجلات التجنيد وملفات العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات 

الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات 

والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والافراد وسجلات التجنيد والتعبئة وملفات الطلبة 

عاهد اعداد الفنيين ومراكز التدريب المهنى والمدارس المختلفة بالجامعات والمعاهد العليا وم

 .وذلك للتأكد من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له 

كما يكون لضباط فرع الأفراد بهيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار  

من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى فى مجال التفتيش على اذونات السفر التى تستخرج 

 ) .٣٧(من هيئة التنظيم والادارة تنفيذا لحكم الفقرة الاولى من المادة 

ويكون لضباط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذيم يصدر بهم قرار من رئيس  

 . من هذا القانون ٤١،٤٢،٤٣الهيئة صفة رجال الضبط القضائى فى مجال تنفيذ أحكام المواد 

 الباب الثامن 

 أحكام وقتية 

__ 

 ـ لاتسرى أحكام هذا القانون على كل من سبق استثناؤه أو اعفاؤه نهائيا من ٥٧مادة  

الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا الأفراد الذين يعاد عليهم الكشف الطبى مرة ثانية بالتطبيق لحكم 

 ) .١٢(المادة 

وكذلك من أجل تجنيده فلا تسرى عليه أحكام هذا . أما من سبق اعفاؤه بصفة مؤقته 

القانون الا من تاريخ زوال سبب الاعفاء أو التأجيل طبقا لنصوص القانون الذى عومل بمقتضاه 

. 



 ٥٤٩

ويصدر وزير للدفاع القرارات .  ـ على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ٥٨مادة 

 القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما وتظل سارية. اللازمة لتنفيذه 

 .لايتعارض مع أحكامه الى أن تعدل أو تلغى 

 



 ٥٥٠

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة  
   ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢بالقانون  رقم 

 )١( فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة  

                                                           
 : مكررا ، وقد عدل بالقوانين أرقام ٢١٧ العدد ١٩٥٩ أآتوبر سنة ٨ الجريدة الرسمية فى )١(
 ) ١٣٦ العدد - ٢٠/٦/٦١الجريدة الرسمية فى ( ١٩٦١ لسنة ٥٧  القانون رقم -١
  ).٢٢١ العدد - ٢٧/٩/٦١الجريدة الرسمية  ( ١٩٦١ لسنة ٦٢  القانون رقم -٢
 ) .١٥٤ العدد - ١١/٧/٦١الجريدة الرسمية  ( ١٩٦١ لسنة ١٠٥م   القانون رق-٣
 ).٢٤٧ العدد ٢٨/١٠/١٩٦١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦١ لسنة ١٦٤  القانون رقم -٤
  ) .٢١٣ العدد - ١٧/٩/٦٢الجريدة الرسمية  ( ١٩٦٢ لسنة ١٢٨  القانون رقم -٥
 ).٥٦ العدد - ١١/٣/٦٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٣ لسنة ٣٢  القانون رقم -٦
وقد نصت المادة ) ٦٩ العدد ٢٤/٣/٦٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٤ لسنة ١١٤  القانون رقم -٧

تنقل اختصاص وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الواردة فى القانون " الثانية منه على أن 
 ..المسلحة  المشار اليه إلى نائب القائد الأعلى للقوات ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢رقم 
 ) ٨٩ العدد - ٢١/٤/١٩٦٦الجريدة الرسمية  ( ١٩٦٦ لسنة ٣  القانون رقم -٨
 ) ٩٩ العدد - ٤/٥/٦٦الجريدة الرسمية  ( ١٩٦٦ لسنة ١٥  القانون رقم -٩
 ) ١٩٠ العدد - ٢٢/٨/٦٦الجريدة الرسمية  ( ١٩٦٦ لسنة ٤٧ القانون رقم -١٠
 ) .٦٨ العدد - ٦/٧/١٩٦٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٧ لسنة ١٧ القانون رقم -١١
 ) .٧٤ العدد - ١٠/٨/١٩٦٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٧ لسنة ٣١ القانون رقم -١٢
  ) .٦٨ العدد - ٦/٧/٦٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٧ لسنة ١٨ القانون رقم -١٣
  ) ٤ العدد -٢٥/١/٦٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٨ لسنة ٤ القانون رقم -١٤
 ).٢٩ العدد - ١٩٦٩ يولية ١٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٩ لسنة ٤٤نون رقم  القا-١٥
 ) .٥٢ العدد - ٢٥/١٢/٦٩الجريدة الرسمية  ( ١٩٦٩ لسنة ١٩٨ القانون رقم -١٦
 ) ١١ العدد ١١/١١/٧١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧١ لسنة ٩ القانون رقم  -١٧
  )٤٥ العدد ١١/١١/٧١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧١ لسنة ٩٦ القانون رقم -١٨
  .٤٥ العدد ١١/١١/٧١الجريدة الرسمية  ( ١٩٧١ لسنة ٩٨ القانون رقم -١٩
  ).٤٣ العدد - ٢٦/١٠/٧٢الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٢ لسنة ٥٧ القانون رقم -٢٠
  ) . ٣٤ العدد - ٢٣/٨/٧٣الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٣ لسنة ٧١ القانون رقم -٢١
 )  مكرراأ٧ العدد - ١٨/٢/١٩٧٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٤ لسنة ٩ القانون رقم -٢٢
 )  تابع ٣٠ العدد - ٢٥/٧/٧٤الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٤ لسنة ٧٣ القانون رقم -٢٣
 ) . مكررا ٣٥ العدد - ٣٠/٨/٧٥الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٥ لسنة ١٠ القانون رقم -٢٤
 ). مكررا٣٥ العدد ٢٨/٨/١٩٧٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٦ لسنة ٩٢ القانون رقم -٢٥
 ) . مكررا ٢١ العدد - ٢٦/٥/٧٩الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٩ لسنة ٣٣ القانون رقم - ٢٦
 ) . مكررا ٢١ العدد - ٢٦/٥/٧٩الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٩ لسنة ٤٣ القانون رقم -٢٧
  ) .٤٥ العدد - ٨/١١/٧٩الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٩ لسنة ٤٩ القانون رقم -٢٨
 ). مكررا ٥٢ العدد - ٢٧/١٢/٧٩الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٩ لسنة ٦٤نون رقم  القا-٢٩
 ) . مكررا ٢٨ اعداد - ١٢/٧/٨٠الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٠ لسنة ٣٢ القانون رقم -٣٠
 ) . مكررا٢٨ العدد - ١٢/٧/١٩٨٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ قانون رقم -٣١
 )  مكررا٢٨ العدد ١٢/٧/٨٠الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٠ لسنة ١٣٣ القانون رقم -٣٢
 ) . مكررا ١١ العدد - ٣٠/٣/٨٤الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٤ لسنة ٢٥ القانون رقم -٣٣
  ) .٢٧ العدد - ٤/٧/٨٥الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٥  لسنة ٩٩ القانون رقم -٣٤
  ) تابع ٢٧ العدد - ٤/٧/٨٥الجريدة الرسمية  (١٩٨٥ لسنة١٠٧ القانون رقم -٣٥
 )  تابع ٢٧ العدد - ٤/٧/٨٥الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٥ لسنة ١٠٨ القانون رقم  -٣٦
 ). مكررا ١٧ العدد - ٣/٥/٨٨الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٨ لسنة ١٤٠ القانون رقم -٣٧
 ). مكررا ٣٩ العدد - ٩/٩٠ /٢٩الجريدة الرسمية ( ١٩٩٠ لسنة ٢٠٣ القانون رقم -٣٨



 ٥٥١

 باسم الأمة 

 رئيس الجمهورية 

 .بعد الاطلاع على الدستورالمؤقت  

  فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات ١٩٥٧ لسنة ٩٧وعلى القانون رقم  

  . ١٩٥٧ لسنة ١٧٣المسلحة الصادر بالاقليم المصرى والمعدل بالقانون رقم 

 المتضمن تشكيلات ١٩٥٣ مارس سنة ٤ المؤرخ ٤٥وعلى المرسوم التشريعى رقم  

 دفاع بالاقليم السورى والتشريعات المعدله له ،وزارة ال

 المتضمن قانون الجيش ١٩٥٣ مارس سنة ٤ المؤرخ ٤٦وعلى المرسوم التشريعىرقم  

 السورى والتشريعات المعدلة له ،

 

 فى شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات ١٩٥٧ لسنة ١٧٤وعلى القانون رقم  

 المسلحة ،

 بشأن ادماج مصلحة ١٩٥٩ لسنة ٢٩٧وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم  

 الموانى والمنائر بالاقليم المصرى ومصلحة الشئون البحرية فى الاقليم السورى ،

 وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة ، 

 قرر 

 :القانون الآتى

حة بالأحكام  يعمل فى المسائل المتعلقة بخدمة الضباط العاملين فى القوات المسل-١مادة  

 .المرافقة لهذا القانون 

وتظل سارية جميع القرارات والأوامر .  يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون -٢مادة  

وكذا التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة فى الاقليمين السورى والمصرى مادامت 

 . المشار اليه ١٩٥٧ لسنة ٩٧لاتتعارض مع نصوصه ، كما يلغى القانون رقم 

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ولوزير الحربية إصدار اللائحة والقرارات -٣مادة  

  .١٩٥٩التنفيذية له ، ويعمل به فى اقليمى الجمهورية اعتبارا من أول يوليه سنة 

 ) ١٩٥٩ أكتوبر سنة ٦ ( ١٣٧٩ ربيع الآخر سنة ٤صدر برياسة الجمهورية فى  

                                                                                                                             
 ) .٤٢ العدد -١٧/١٠/٩١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩١ لسنة ٢١١ القانون رقم -٣٩
 ) مكررا٢١ العدد - ٢٨/٥/١٩٩٥ الجريدة الرسمية فى - ١٩٩٥ لسنة ٩٤ القانون رقم -٤٠
 ) .٢٢٠ العدد  - ٢٥/٩/٦٢الحريدة الرسمية  ( ١٩٦٢ لسنة ٢٧٥٢ القرار الجمهورى رقم -٤١
 ) .٣١ العدد -٣/٨/١٩٧٨سمية فى الجريدة الر ( ١٩٧٨ لسنة ٣٣١  القرار الجمهورى رقم -٤٢
 ).٢٨ العدد ٩/٨/١٩٨١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ٣٥٨ القرار الجمهورى رقم -٤٣

 
  



 ٥٥٢

 جمال عبدالناصر



 ٥٥٣

 اب الأول الب

 تكوين القوات المسلحة 

- -  
 القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصف ضباطوجنود -١مادة  

 :القوات العاملة الآتية 

 : القوات الرئيسية وتتكون من ) أ( 

 .الجيش ) ١(  

 .القوات البحرية ) ٢(  

 .القوات الجوية ) ٣(  

 : القوات الفرعية وتتكون من ) ب( 

 .قوات السواحل ) ١(  

 .قوات الحدود ) ٢(  

 .القوات البحرية بمصلحة الموانى والمنائر ) ٣(  

 : تشمل القوات المسلحة أيضاً القوات الاضافية الآتية -٢مادة  

 .قوات الاحتياط ) أ( 

 ) .الضباط والأفراد المكلفون ( الاحتياط التكميلى ) ب( 

 .قوات الحرس الوطنى ) ج( 

 .وات المقاومة الشعبية ق) د( 

 .القوات الأخرى التى تقتضى الضرورة انشاءها ) هـ( 

 تتناول أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط العاملين فى -٣مادة  

 .القوات المسلحة بنوعيها الرئيسية والفرعية 
 



 ٥٥٤

 الباب الثانى 

  نشر قراراتها - اختصاصاتها - تشكيلها -لجان الضباط 

- - - -  

 :   ينشأ بوزارة الحربية لجان الضباط الرئيسية الآتية )١( -٤مادة  

 :لجنة ضباط القوات المسلحة )  أولا( 

ويصدر بتشكيلها وبلائحة اجراءاتها قرار من رئيس الجمهورية ، وتختص بنظر المسائل  

 :التالية 

 .لحة  ترشيح الضباط لشغل الوظائف الرئيسية بالقوات المس-١ 

 . وضع معايير الاختيار المطلق للترقى إلى رتبة العميد والرتب التى تعلوها -٢ 

  وضع خطة الترقى السنوية لمختلفى الرتب -٣ 

 . الترقية الى رتبتى العميد واللواء -٤ 

 . مد خدمة الضباط فى رتبتى العميد واللواء -٥ 

توقيع العقوبات التأديبية  بالنسبة للضباط الذين تزيد رتبتهم على رتبة العقيد أو فى حالة  

 .ما إذا كان الفعل منسوبا إلى ضباط تختص بمؤاخذتهم أكثر من لجنة من لجان الضباط الرئيسية 

 . المسائل التى يحيلها إليها وزير الحربية -٧ 

 :لجنة ضباط لكل قوة من القوات المسلحة )  ثانيا ( 

لحربية ، وتختص بنظر المسائل المنصوص ويصدر بإنشاء وتشكيلها قرار من وزير ا 

 . عدا ما يكون منها داخلا فى اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة ٦عليها فى المادة 

كما يجوز إنشاء لجان فرعية للضباط بالادارات المركزية وادارات الأسلحة بالقوات  

  .المسلحة ، وذلك بقرار من وزير الحربية 

ويحدد القرار الصادر بانشاء هذه اللجان تشكيلها واختصاصاتها ويكون تشكيلها بناء على  

 .اقتراح مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة 

 يجوز للجان الضباط ان تستدعى مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص أو من -٥مادة  

للاسترشاد يقابلهما فى القوات الأخرى غير قوات الجيش عند النظر فى أمر ضباط تحت قيادته 

 .بمعلوماته عنه 

وعند غياب رئيس اللجنة يحل محله من يعين للقيام بوظيفته ولايكون انعقاد اللجنة صحيحا  

 .الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها 

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويجب ان تنعقد مرة واحدة شهريا على الأقل  

وتصدرالقرارات باغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه 

 .الرئيس 

                                                           
  ١٩٨٠ لسنة ١٣٢بالقانون رقم ) ٥، ٤آما عدل البندان  ( ١٩٧١ لسنة ٩٨  بالقانون - معدلة - )١(



 ٥٥٥

وإذا عرضت على اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه ان ينسحب منها عند  

نظرها وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة سرية ولايجوز بأى حال اعلان أى قرار من قراراتها الا 

 .بعد التصديق عليه ونشره 

 :ضباط بنظر المسائل الآتية  تختص لجان ال-٦مادة  

 .بدء تعيين الضباط فى القوات المسلحة ) ١( 

 .الاستغناء عن الخدمة والاعادة لخدمة القوات المسلحة أو النقل منها ) ٢( 

 .التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات ) ٣( 

 .اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها ) ٤( 

 .الترخيص للضباط فى الاعارة والاجازات الدراسية حسب النظم الموضوعة لذلك ) ٥( 

 .تحديد الاقدمية وردها )  ٦( 

 .الترقية )  ٧( 

 .الإحالة إلى الاستيداع أو المعاش وقبول الاستقالة ) ٨( 

 .تعيين الضباط فى مناصب القيادة وأركان الحرب والوظائف الرئيسية الأخرى )  ٩( 

 .ضباط من رتبتى العميد والعقيد داخل الأسلحة أو مايقابلهماتعيين ال) ١٠( 

 

 .انتداب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات السلاح ) ١١( 

 .نقل الضباط من سلاح الى آخر بالجيش أو ما يقابل ذلك بالقوات الأخرى ) ١٢( 

 .نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة ) ١٣( 

 .نقل الضباط الموصى بقبولهم للدراسة بكلية أركان الحرب أو لأية دراسات أخرى) ١٤( 

استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط الاحتياط والأشخاص المكلفين للخدمة العاملة ) ١٥( 

 .وكذا ترقياتهم أو شطبهم من عداد القوات المسلحة 

 . البت فيها الأعمال التى يحيلها عليها القائد العام للقوات المسلحة للنظر أو) ١٦( 

ولاتكون قرارات لجان الضباط فى البنود الثلاثة الأولى نافذة الا بعد اقرارها من القائد العام  

 .للقوات المسلحة وموافقة وزير الحربية والتصديق عليها من رئيس الجمهورية 

 .وفى البندين الرابع والخامس يشترط اقرار القائد العام وتصديق وزير الحربية  

اما بالنسبة  إلى قرارات لجان الضباط فى باقى البنود فيكتفى بتصديق القائد العام للقوات  

 .المسلحة عليها

 إذا لم يوافق القائد العام للقوات المسلحة على قرارات لجان الضباط فله ان -٧مادة  

 .يعيدها إليها لبحثها من جديد أو ان يعدلها ويصدر قراره فيها مباشرة 



 ٥٥٦

ز للجنة الضباط توقيع عقوبة تأديبية على الضابط الا بعد اخطاره بما هو  لايجو-٨مادة  

منسوب اليه ومواجهته بعد ثلاثين يوما على الأقل لتحقيق أوجه دفاعه وله ان يقدم دفاعه مكتوبا 

  .)١(خلال هذه المدة 

 .ويجوز للجنة إصدار قرارها فى غيابه إذا طلب منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول  

وعند تخطى الضابط فى الترقى تتبع معه الإجراءات السابقة ، ويجوز للجنة الضباط إرجاء  

ترقيته للاسباب التى توضحها فى قراراتها ، على ان تبت فى موقف الضابط خلال شهر من 

 .تاريخ  الارجاء 

ة ويجوز للضباط ان يطلب حضوره أمام لجنة الضباط المختصة عند التماسه اعادته للخدم 

 .، أو عند النظر فى رد أقدميته المفقودة لأمور تتعلق بالموضوعات الداخلة فى اختصاصاتها 

 تصدر اللجنة قراراتها مسببة فى شأن الضباط من واقع التقارير المودعة فى - ٩مادة  

 .ملفاتهم ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن المعلومات الشخصية للاعضاء 

وتختص لجنة ضباط القوات المسلحة عند انعقادها بصفة هيئة قضائية بالنظر فى كافة  

  .)١(المنازعات الادارية المترتبة على هذه القرارات 

 تنشر القرارات المتعلقة بخدمة الضباط بالنشرة العسكرية ويعتبر هذا النشر -١٠مادة  

 .اعلانا قانونيا 

 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٧١ لسنة ٩٦  بالقانون رقم - معدلة -) ٩( الفقرة الثانية من المادة )١(
 



 ٥٥٧

 الباب الثالث 

 الأحكام العامة لتعيين الضباط 

- - -  

 لفصل الأول ا

 رتب الضباط 

 ـ ـ ـ 

 :  الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هى - )١( ١١مادة  

 .عميد ) ٧( . ملازم ) ١   ( 

 لواء ) ٨( .ملازم أول ) ٢         (

 فريق ) ٩( .نقيب ) ٣         (

 فريق أول ) ١٠( رائد ) ٤         (

 مشير ) ١١( مقدم ) ٥          (

  .عقيد ) ٦          (

( إلى ضباط القوات البحرية وكلمة ) بحرى ( وفى الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة  

 .إلى الضباط الملاحين بالقوات الجوية ) ملاح ( إلى الضباط الطيارين ، وكلمة ) طيار 

 الفصل الثانى 

 بدء تعيين الضباط وتثبيتهم 

- - -   

 : العاملون فى القوات المسلحة من بين الفئات الآتية  يعين الضباط- )٢( ١٢مادة  

 .خريجى الكليات العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين ) أ (  

 .خريجى المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين ) ب( 

خريجى الكليات الجامعية أو المعاهد العالية المدنية أو نظائرها الأجنبية الذين )  ج ( 

 .يؤهلون بالكليات العسكرية لتعيينهم ضباطا عاملين فى تخصصاتها 

 .خريجات الكليات الجامعية أو المعاهد المدنية اللاتى تعين فى تخصصاتهن ) د (  

 .الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والاطباء البيطريين )  هـ ( 

لى ولا تتوافر فى القوات ذوى المؤهلات العلمية التى تعلو الدرجة الجامعية الأو) و(  

 .المسلحة وتقضى الضرورة تعيينهم 

المساعدين الأول الفنيين ومن فى حكمهم من ذوى التخصصات الذين تحتاج  القوات ) ز(  

 .المسلحة إلى تعيينهم 

                                                           
  .١٩٦٤لسنة ١١٤  معدلة بالقانون )١(
  ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلة  بالقانون رقم - )٢(



 ٥٥٨

الفئات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة ) ح( 

 .ضباط القوات المسلحة 

ويحدد وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة القواعد التفصيلية  

المتعلقة بتعيين كل فئة من الفئات المنصوص عليها بالبنود الستة الأخيرة وفقا لأحكام هذا 

 .القانون 

 : يجوز أن يستدعى للخدمة فى القوات المسلحة -١٣مادة  

 .الضباط المتقاعدون ) ١( 

 . ضباط الاحتياط )٢( 

 .المكلفون بأوامر خاصة ) ٣( 

ويجوز بناء على توصية لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة الترخيص فى  

ارتداء الزى العسكرى لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية التى تتعلق اعمالها بالقوات المسلحة 

 .طبقا للقواعد التى توضع فى هذا الشأن 

 يبدأ تعيين الضباط فى رتبة ملازم تحت الاختبار مدة سنة أو سنتين وفى - )١( ١٤مادة  

 :نهايتها يعاملون بحسب نتجية الاختبار بإحدى الطرق الآتية 

 .تثبيتهم بالخدمة وترقيتهم إلى رتبة ملازم أول ) ١(

ايتها يجوز منحهم سنة أخرى تحت الاختبار يخدمون فيها بوحدة غير وحدتهم الأولى وفى نه) ٢(

أو الاستغناء عن خدماتهم على حسب . تثبيتهم وترقيتهم مع وضعهم فى أقدميتهم الأصلية 

 .الأحوال 

 .الاستغناء عن خدماتهم ) ٣(

وبالنسبة للملازم الطيار اوالملاح الذى يتقرر عدم تثبيته فى نهاية مدة الاختبار الأولى لعدم  

لياقته طبيا للطيران أو ضعف مستوى كفاءته فى تخصصه يستغنى عن خدمته أو ينقل إلى قسم 

آخر من اقسام القوات الجوية ملائم لحالته مع جواز تثبيته عند نقله إذا تبينت لجنة الضباط 

صلاحيته لهذا التثبيت ويمنح فترة اختبار جديدة بالقسم المنقول اليه مدتها سنة ، وفى نهايتها 

 .ة أو الاستغناء عن خدمته بحسب الحالة يجوز تثبيته على وضعه فى أقدميته الأصلي

يبدأ تعيين الضباط فى رتبه ) ١٤( استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة )١( - ١٥مادة  

 : أعلى من رتبة ملازم ، وذلك فى الأحوال الآتية 

                                                           
 ، والفقرة الأخيرة معدلة بالقانون رقم ١٩٦٤ لسنة ١١٤  بالقانون رقم - معدلة - الفقرة الأولى )١(

 ١٩٨٠ لسنة ١٣٢
  بالقانون رقم - معدلة - ، والفقرة الأخيرة ١٩٦٤ لسنة ١١٤  بالقانون رقم - معدلة - الفقرة الأولى )١(

  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢
 ١٩٧١ لسنة ٩٩ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢معدلة بالقانون رقم ) ٢(



 ٥٥٩

يعين خريجو الكليات العسكرية المقرر للدراسة فيها أكثر من أربع سنوات دراسية فى الرتبة ) أ(

التى وصل إليها أقرانهم فى المؤهل الثانوى الذين التحقوا به فى العام الافتراضى لحصولهم عليه 

 .بالكليات العسكرية المقرر للدراسة فيها أربع سنوات دراسية 

يعين خريجو الجامعات والمعاهد العالية المدنية الذين يلتحقون بالكليات العسكرية عند )  ب(

كرية الخاصة فى الرتبة الحاصل عليها اقرانهم فى المؤهل الثانوى الذين اتمامهم الدراسة العس

 .التحقوا بالكليات العسكرية فى العام الافتراضى لحصولهم عليه 

 .ولايسرى هذا الاستثناء بالنسبة إلى الضباط الطيارين فلا يجوز تعيينهم الا برتبة ملازم 

يعين الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة ، والاطباء البيطريون وكذا خريجو الكليات ) جـ(

والمعاهد العالية المدنية فى الرتبة الحاصل عليها فى تاريخ تعيينهم بالقوات المسلحة اقرانهم فى 

المؤهل الثانوى الذين التحقوا بالكليات العسكرية فى العام الافتراضى لحصولهم على هذا المؤهل 

. 

 المؤهل الثانوى بالنسبة لمن يعين طبقا لأى من ويقصد بالعام الافتراضى للحصول على 

البنود السابقة ، العام الناتج عن طرح مدة من تاريخ التعيين تساوى مدة الدراسة المدنية أو 

العسكرية التالية للحصول على ذلك المؤهل بصرف النظر عن أى فترة تخلف أو تقصير تسبق 

 .تلك الدراسة أو تتخللها،أو تسبق الالتحاق بالكلية العسكرية أو التعيين بالقوات المسلحة

ويعتد فى تحديد رتبة الفريق من خريجى الكلية العسكرية بالرتبة التى وصل إليها ضباط  

 .أول دفعة التحقت بها بالمؤهل الثانوى فى العام الافتراضى للحصول عليه 

فى ) ١٢(ة من الماد) و(يعين ذوو المؤهلات الخاصة المنصوص عليهم فى البند ) د( 

الرتبة التى وصل إليها اقرانهم فى الدرجة الجامعية الأولى ، الذين التحقوا بها بالقوات المسلحة 

 .فى أول دفعة تلت حصولهم عليها 

ويكون تعيين الفئات المذكورة فى البنود السابقة تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون فى  

 ) .١٤(نهايتها بإحدى الطرق الواردة بالمادة 

 ولاتسرى أحكام هذه المادة على تعيين الضباط الطيارين أو الملاحين  

 الفصل الثالث 

 التعيين فى الوظائف الرئيسية الكبرى 

- -  - -  

 : يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية )١( -١٦مادة  

 . رئيس أركان حرب القوات المسلحة -١ 

 . للقوات المسلحة  قادة الافرع الرئيسية-٢ 

                                                           
 وبالقانون ١٩٧٤ لسنة ٧٣ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٩١ لسنة ٣  بالقانون رقم - معدلة - )١(

  .١٩٦٨ لسنة ٤ ، ثم بالقانون رقم ١٩٦١ لسنة ٥٧رقم 



 ٥٦٠

وتكون مدةالتعيين فى هذه الوظائف أربع سنوات ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية  

 .مدها سنة أخرى 

  )١( ...................................... -١٧مادة  

 الفصل الرابع 

 الاقدمية 

- -  

 تنشأ لفئات الضباط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف اقدمية عامة أو - )٢( ١٨مادة  

 .مستقلة وذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة 

 تكون الاقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب التخرج ، وإذا عين ضابط -١٩مادة  

ها أو نقل من كشف اقدمية إلى آخر أو من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة المنصوص علي

 .بالمادة الأولى من هذا القانون فتحدد أقدميته بحسب تاريخ أول تعيين 

وإذا كان الضابط المنقول قد سبق فى كشف الاقدمية أو فى القوة التى نقل منها زملاءه   

 .فى الكشف اوالقوة التى نقل إليها فيظل برتبته حتى يتساووا معه فى هذه الرتبة 

وإذا كان قد تأخر عنهم فينظر فى أمر ترقيته لرتبه زملائه متى استوفى الشروط المقررة  

 .للترقية لهذه الرتبة  

وفى جميع الحالات المذكورة تدخل فى الاعتبار أية اقدمية خاصة يكون قد اكتسبها الضابط  

 .وترتب عليها تقديمه أو تأخيره فى الاقدمية 

 ) ٣( ..................................... مكررا ١٩مادة  

 إذا نقل ضباط إلى إحدى المصالح المدنية أو استقال أو احيل إلى المعاش فلا -٢٠مادة  

 .يعاد للخدمة بالقوات المسلحة إذا مضت ثلاث سنوات على شطبه منها 

ومن تتقرر اعادته خلال هذه المدة يوضع فى كشف الاقدمية وفقا لترتيب أقدميته الأصلية  

بين زملائه فإذا كان قد سبقهم فى الترقية فى وظيفته المدنية أو كانوا قد سبقوه فى الترقية إلى 

الرتب العسكرية فيعامل وفقا لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة على الا يمنح رتبة 

 .عسكرية أعلى من رتبة زملائه عند اعادته 

فى نهاية الدفعة ) ١٥(من المادة ) د( تحدد اقدمية الضابط المعين طبقا للبند - )١( ٢١مادة  

 .المدرج بها اقرانه فى الدرجة الجامعية الأولى المنصوص عليهم فى البند المذكور 

وتكون اقدمية الضباط المعينين طبقا للاساس المتقدم فيما بينهم بحسب أفضلية المؤهلات  

 .المعتبرة فى تعيينهم وذلك بصرف النظر عن تاريخ التعيين 

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ٥٧ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ الغيت بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة الغيت بالقانون رقم )٢(
 ١٩٦٩ لسنة ٩٨ وآانت قد اضيفت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ ألغيت بالقانون رقم )٣(
 .١٩٧١ لسنة ٦٩ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ بالقانون رقم - معدلة -  )١(



 ٥٦١

فإن تساوت المؤهلات فبحسب اسبقبة تاريخ الحصول عليها ، فإن اتحد التاريخ فبحسب  

 .درجة النجاح 

 ينشأ بادارة كاتم اسرار حربية لكل ضابط عند بدء تعيينه ملفان اولهما ملف -٢٢مادة  

ويودع فى الملف  السرى التقارير وسائر المعلومات التى لها . الخدمة وثانيهما الملف السرى 

 . وذلك كله على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية صفة السرية

 : يخضع الضباط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتى -٢٣مادة  

 .يعد تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط المعينين تحت الاختبار) ١( 

يعد تقرير كفاءة كل سنة للملازمين المثبتين وللضباط من رتبة ملازم أول إلى رتبة ) ٢( 

 .عميد 

يعد تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد اليهم بمهام خاصة داخل الجمهورية أو ) ٣( 

 .خارجها 

وللجنة الضباط المختصة ان تضع تقارير كفاءة خاصة كتقارير التوصية بخدمة أركان  

ليات وغيرها الحرب أو الوضع بكشوف الأهلية للقيادة أو التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميدا

. 

كما يجوز فى الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضباط وذلك بناء على  

طلب الرئاسات أو إذا رأى القائد المباشر فى أى وقت أن الضابط غير صالح للخدمة لأى وجه 

 .من الوجوه 

وإذا كان الضابط محل تحقيق أو محاكمة عسكرية فيشار إلى ذلك فى تقرير الكفاءة  

 .السنوى على الا تكون التهم المنسوبة اليه ذات اثر عند كتابة التقرير مالم تثبت ادانة الضابط

 تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة باعداد تقارير الكفاءة والاغراض التى -٢٤مادة  

 .تستهدفها والاسس التىتتبع فى وضعها 

قرير كفاءة سنوى غير مرض بمضمون هذا  يبلغ الضابط الذى يكتب عنه ت-٢٥مادة  

التقرير إذا أقرته رئاسة هيئة أركان الحرب المختصة وله تقديم أوجه دفاعه إلى لجنة الضباط 

المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالتقرير وتفصل اللجنة فى تظلمه ويكون 

 .قرارها فى هذا الشأن نهائيا 

 إذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض أو ذكر ان الضابط غير أهل -٢٦مادة  

 .لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض أمره فورا على لجنة الضباط المختصة 

وإذا تبينت اللجنة بعد الاستماع إلى أوجه دفاع الضابط عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة  

). ١(مكررا ١٣٩عامل فى هذه الحالة وفقا للمادة بالقوات المسلحة جاز لها إحالته إلى التقاعد وي
)١(  

                                                           
  ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ الفقرة الثانية مضافة القانون رقم )١(



 ٥٦٢

 الباب الرابع 

 ترقية الضباط 

 الفصل الأول 

 القواعد العامة للترقية 

 تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالاقدمية العامة مع توافر شروط -٢٧مادة  

 :الأهلية الآتية 

 .أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بالملف السرى للضابط مرضية ) ١( 

 :أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الآتى ) ٢( 

 .أن يقضى المدد المقررة للخدمة بالوحدات الميدانية فى كل رتبة ) أ ( 

أن يحصل على الفرق التعليمية الحتمية أو المؤهلات العلمية التى تقررها لجان ) ب ( 

 .الضباط المختصة 

 .ان يجتاز امتحانات الترقية المقررة ) ج( 

 .ان يمضى الضابط الحد الأدنى الزمنى المقرر للخدمة فى كل رتبة ) ٣( 

ويشترط دائما موافقة لجنة الضباط المختصة على شغل الرتبة الحالية بالميزانية ويصدر  

القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط قرارا بالشروط التفصيلية الخاصة 

  .٢بالتأهيل المنصوص عليه فى البند 

 تكون الترقية إلى رتبة عقيد وعميد ولواء بالاختيار المقيد بالاقدمية مع )١( - ٢٨مادة  

مراعاة الاعتبارات الواردة باللائحة التنفيذة فضلا عن الشروط والأوضاع المنصوص عنها 

 ) .٣٣ ، ٢٧( بالمادتين 

لترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين اللواءات الذين أمضوا  تكون ا-٢٩مادة  

 .سنتين فى الخدمة على الأقل بهذه الرتبة 

 تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق من بين الفرقاء - )٢( مكررا ٢٩مادة  

 .الذين أمضوا أربع سنوات فى الخدمة على الأقل بهذه الرتبة 

 يجوز استثناء ترقية الضابط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالاقدمية العامة أو -٣٠مادة  

الحد الأدنى الزمنى المقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة فى ميدان القتال أو فى 

 .خدمة القوات المسلحة 

ة العام من تاريخ ولاتجوز ترقية الضابط إلى رتبتين أصليتين خلال عام واحد وتحسب مد 

  )١(.الترقية الأولى

  .)٢( ................................................- مكررا ٣٠مادة       

                                                           
  .١٩٦٩ لسنة ٩٨، وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠لسنة ١٣٢ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٦٤ لسنة ١١٤ مضافة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٦٤ لسنة ١١٤ الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم )١(



 ٥٦٣

  تكون ترقية الضباط إلى الرتب التى تلى رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدة )٣( -٣١مادة  

  : ٢٨ ، ٢٧الخدمة العاملة الآتية مع مراعاة الشروط الواردة فى المادتين 

 .      سنتين على الأقل برتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول 

 .ثلاث سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب  

 .اربع سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية الى رتبة رائد  

 ثلاث سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم    

 .سنوات على الأقل برتبة مقدم  للترقية إلى رتبة عقيد أربع  

 .ثلاث سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد 

 .سنتين على الأقل برتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء  

يجوز ترقيتهم فى أقدميتهم إلى الرتبة ) ١٥(وبالنسبة للضباط المنصوص عليهم فى المادة  

التالية للرتبة التى بدأ تعيينهم فيها دون التقيد بالحد الأدنى الزمنى فى الرتبة متى حل دورهم فى 

الترقى بحكم أقدميتهم المكتسبة فى الدفعة المدرجين بها أو الدفعة المقابلة لدفعتهم بحسب 

 .الأحوال وذلك بشرط استيفائهم لسائر شروط الترقية الأخرى وتمضيتهم فترة الاختبار بنجاح

 إذا لم يكن الضابط من رتبة ملازم أول إلى رتبة رائد قد حصل عند حلول )١( -٣٢مادة  

دوره فى الترقية على تقارير كفاءة مرضية يعامل بإحدى الطريقتين الآتيتين إذا توافرت فيه سائر 

 .الشروط الأخرى للترقية

 .يرقى مع توجيه نظره ) أ( 

يترك فى الترقية لمدة اقصاها سنة يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر فإذا أصبح ) ب( 

 .أهلا للترقية رقى ووضع فى أقدميته الأصلية عند ترقيته 

وإذا ظل غير اهل للترقية فيترك سنة أخرى على الأكثر يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو  

 .أكثر فإذا أصبح اهلا للترقية رقى وحددت أقدميته من تاريخ ترقيته 

لترقية بعد ذلك فيحال إلى المعاش ويجوز حينئذ درج اسمه فى كشف اما إذا ظل غير اهل ل 

 .ضابط الاحتياط 

 تكون ترقية المقدم ٣١، ٢٨، ٢٧ مع مراعاة الشروط الواردة فى المواد - ٣٣مادة  

والعقيد والعميد إلى الرتبة التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلا من بين من سبقت التوصية 

 .بترقيتهم وادرجت اسماؤهم بكشف المرشحين للترقية 

                                                                                                                             
 .١٩٦٤ لسنة ١١٤ وآانت قد اضيفت بالقانون ١٩٦٥ لسنة ١٨ الغيت بالقانون )٢(
ا هو  ، ومم١٩٦٩ لنسة ٩٢ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلة بالقانون رقم )٣(

 نصت على ان ١٩٧٩ لسنة ٣٥جدير بالذآر ان المادة الأولى من القرار الجمهورى بالقانون رقم 
يستمر الضباط الذين آان يشغلون وظائف قادة الافرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة 

 فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم وذلك استتثناء من ١٩٧٣فى حرب السادس من أآتوبر سنة 
 ٢٣٢ من القانون رقم ١٣٨ مكررا ، ٣٨، ٣٧ والمواد ٧٥ لسنة ٩٠ من القانون رقم ١٢أحكام المادة 

  .١٩٥٩لسنة 
   .١٩٦٤ لسنة ١١٤  بالقانون رقم - معدلة - )١(



 ٥٦٤

ويصدر قرار من القائد العام للقوات المسلحة يبين شروط وضعهم بكشوف المرشحين  

 .للترقية 

وتتم التوصية بادراج الضابط بكشف المرشحين للترقية للرتبة التالية قبل حلول موعد  

 .الترقية بسنة على الأقل 

 : إلى ثلاثة اقسام ويقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد 

 الذين اتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم وهؤلاء يدرجون بالكشف السالف -القسم الأول  

 .الذكر 

 .  الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم -القسم الثانى  

 . الذين لايوصى بترقيتهم -القسم الثالث  

ويخطر ضباط القسم الثانى بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على اخطارهم بذلك  

 :يعاملون على الوجه الآتى 

ان وجدوا أهلا للترقية أوصى بترقيتهم وأدرجت أسماءهم بكشف المرشحين للترقية ) ١( 

 .للرتبة التالية ووضعوا فى أقدميتهم الأصلية فى ذلك الكشف 

 .أن ظلوا غير اهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم )  ٢( 

  إذا حل دور الترقية على المقدم أو العقيد أو العميد تام التأهيل ولم يشمله )١( -٣٤ادة م 

الاختيار أو بلغ سن التقاعد فى رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التالية لرتبته بقوة 

 .القانون 

وإذا حل دور الترقية على المقدم أو العقيد أو العميد غير الموصى بترقيته أو بلغ سن  

 .التقاعد فى رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بقوة القانون 

 تكون مدة خدمة العقيد ثلاث سنوات يحال بعدها إلى التقاعد ، ويجوز )٢( - ٣٥المادة  

بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة مد خدمته حتى حلول دوره فى الترقى أو بلوغه سن 

 .التقاعد فى رتبته قبل ذلك 

وتكون مدة خدمة العميد سنتين يحال بعدها إلى التقاعد ويجوز مد خدمته سنويا بقرار من  

لجنة ضباط القوات المسلحة حتى حلول دوره فى الترقية أو بلوغه سن التقاعد فى رتبته قبل ذلك 

. 

 يكون مد خدمة الضباط فى رتب العقيد والعميد واللواء هنا بتوافر عناصر )٣(  -٣٦مادة  

 :الكفاءة الآتية 

 .ان تستخلص اللجنة نجاحه فى شغل الوظيفة اوالوظائف التى تقلدها فى رتبته ) أ( 
                                                           

  .١٩٦٩ لسنة ٩٨ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢  بالقانون رقم - معدلة - )١(
 ١٣٢ ، ١٩٦٩ لسنة ٩٨ وآانت قد عدلت بالقانونين رقمى ١٩٩٥ لسنة ٩٤قم  معدلة بالقانون ر)٢(

 .١٩٨٥ لسنة ١٩٨٥،٩٩لسنة 
 ٤٧ و١٩٨٠ لسنة ١٣٢ وآان قد سبق تعديلها بالقوانين ارقام ١٩٩٥ لسنة ٩٤ معدلة بالقانون رقم )٣(

  .١٩٦٩ لسنة ١٩٨ و١٩٦٩ لسنة ٤٤ و١٩٦٦لسنة 



 ٥٦٥

 .ان تقدر لجنة الضباط صلاحيته لشغل الوظائف الأعلى من الوظيفة التى يشغلها) ب( 

 .الا تقل تقارير الكفاءة الموضوعة عن العقيد أو العميد عن جيد ) جـ( 

 العقيد أو العميد أو اللواء ، لتخلف أى  عناصر الكفاءة السابقة، وإذا لم يتقرر مد خدمة 

 .يحال إلى التقاعد بقوة القانون 

 تكون مدة خدمة اللواء سنة ، يحال بعدها إلى التقاعد ويجوز مد خدمته )١( - ٣٧مادة  

 .سنويا مالم يبلغ سن التقاعد قبل ذلك 
 تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق للقائد العام للقوات المسلحة )٢( -٣٨مادة  

وتصديق رئيس الجمهورية وذلك من بين اللواءات الذين أمضوا مدة سنتين فى الخدمة على 

 .الأقل بهذه الرتبة 

وتكون مدة خدمة الفريق سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز بقرار من نائب القائد  

رية مد خدمة الفريق سنة فأخرى مالم يبلغ سن الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهو

 .معاش رتبته قبل ذلك 

 

 تكون الترقية لرتبة الفريق الأول بالاختيار المطلق لنائب القائد - )٣( مكررا ٣٨مادة  

الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية ، وذلك من بين الفرقاء الذين أمضوا مدة 

 .أربع سنوات فى الخدمة على الأقل بهذه الرتبة 

وتكون مدة خدمة الفريق أول سنتين يحال بعدها الى المعاش ويجوز بقرار من نائب القائد  

الاعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق أول سنة فأخرى مالم يبلغ 

 .سن معاش رتبته قبل ذلك 

 

  فى القوات البحرية -ثانيا 

 ــــ

  .٣٨ إلى ٣١لى الضباط البحريين الأحكام الواردة فى المواد من  تسرى ع-٣٩مادة  

 

  فى القوات الجوية -ثالثا 

- - -  

 إلى ٣١ تسرى على ضباط القوات الجوية الأحكام الواردة فى المواد من )١( - ٤٠مادة  

 : مكرر ٣٨
                                                           

 ، ١٩٦٦ لسنة ٤٧ وآان قد سبق تعديلها بالقوانين ارقام ١٩٩٥ لسنة ٩٤ معدلة  بالقانون رقم )١(
  .١٩٦٦ لسنة ١٥  و١٩٦١ لسنة١٠٥

  .١٩٦١ لسنة ١٠٥و ٤٧ معدلة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٩٦ لسنة ٤٧ ، وعدلت الفقرة الثانية بالقانون ١٩٦٤ لسنة ١١٤ اضيفت بالقانون رقم )٣(



 ٥٦٦

  )٢( فى قوات الدفاع الجوى -) مكررا ( ثالثا  

- - -  

 يسرى على ضباط الدفاع  ) ١٩٨٠ لسنة ١٣٢مضافة بالقانون رقم  ( - مكررا ٤٠مادة  

 . مكررا ٣٨ إلى ٣١الجوى الأحكام الواردة بالمواد من 
  فى قوات حرس الحدود -رابعا 

- - -  

 إلى ٣١ تسرى على ضباط قوات حرس الحدود الأحكام الواردة فى المواد من -٤١مادة  

٣٨.  

 موانى والمنائر  فى القسم البحرى بمصلحة ال-خامسا  

- - -  - 

....................................................)٣(  

  الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والاطباء البيطريين -سادسا  

- - -  

 يسرى على الضباط الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والاطباء البيطريين )٤( -٤٣مادة  

 على أن يكون الحد الأدنى الزمنى لترقية الملازم أول ٣٨ إلى ٣١الأحكام الواردة فى المواد من 

 .تام التأهيل إلى رتبة النقيب سنتين على الأقل للاطباء 

 

  الضباط الفنيون -سابعا 

من خريجى المعاهد الفنية بالقوات ) فنى (  يكون للتعيين برتبة ملازم )١( -٤٤مادة  

 .نيين المسلحة المعدة لتخريج للضباط الف

( ويتدرج الملازم الفنى المعين من خريجى المعاهد المذكورة فى الترقى حتى رتبة العميد  

 ) .فنى 

باختيار بعض النابهين من المساعدين الأول الفنيين ) فنى ( كما يجوز التعيين برتبة ملازم  

وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة ضباط 

 .القوات المسلحة 

 تكون ترقية الضباط الفنيين إلى ٤٨ ، ٢٧ مع مراعاة أحكام المادتين - )٢( ٤٦مادة  

الرتب التى تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها فى المادة 

٣١. 
                                                                                                                             

  .١٩٦٩ لسنة ٩٨دلت بالقانون رقم  فكانت قد ع١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ مضافا بالقانون رقم )٢(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ البند خامسا الغى بالقانون رقم )٣(
 .١٩٦٤ لسنة ١١٤ وآانت قد عدلت بالقانون ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلة بالقانون رقم )٤(
  ١٩٨٠ لسنة ١٣٢  بالقانون رقم - معدلة - )١(



 ٥٦٧

وط التفصيلية الخاصة بالتأهيل ويصدر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا ببيان الشر 

 .للترقية 

 إذا انقضى الحد الأدنى الزمنى المقرر للترقية لكل رتبة من الرتب المتقدم  -٤٧مادة  

ذكرها فى المادة السابقة ولم يكن الضابط اهلا للترقية عند حلول دوره فتطبق عليه أحكام المادة 

٣٢. 

  ضباط القوات المسلحة غير خريجى الكليات العسكرية -ثامنا  

- - - -  

 ضباط القوات المسلحة من غير خريجى الكليات والمعاهد العسكرية المعدة )٣( -٤٨مادة  

 الذين التحقوا بالقوات المسلحة بمؤهلات ادنى من المؤهلات الجامعية -لتخريج الضباط العاملين 

 .المقدم أو العالية يجوز ترقيتهم إلى الرتب العسكرية بالاقدمية  حتى رتبة 

 .كما يجوز ترقية النابهين منهم إلى رتبة العقيد  

وتجوز الترقية إلى رتبة العميد بالاختيار من بين العقداء الذين حصلوا على مؤهل جامعى  

 .أو عال أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم 

ويصدر قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنةضباط القوات المسلحة بتحديد شروط  

 .واوضاع الترقية إلى كل من رتبتى العقيد والعميد  

 

 الفصل الثالث 

 أنواع خاصة من الترقية 

- - - 

 علاوة على نظام الترقية إلى الرتب الأصلية المنصوص عليه فى المواد - ٤٩مادة  

 .السابقة تجوز الترقية إلى رتب أعلى بصفة محلية أو وقتية أو فخرية

ع نظام الترقى المحلى إذا اقتضت ظروف الخدمة واعتبارات الصالح  يجوز اتبا)١( ٥٠مادة  

 .العام عدم التقيد بالحد الأدنى الزمنى المقرر للخدمة بكل رتبة

 .ويراعى عند اتباع هذا النظام سائر القواعد الخاصة بالترقية للرتب الأصلية  

ويكون للضابط حامل الرتبة المحلية جميع الحقوق العسكرية المخولة للرتبة الأصلية التى  

 .بشأن معاملته من حيث الرواتب والتعويضات ) ٧٨(تقابلها مع مراعاة حكم المادة 

                                                                                                                             
  ١٩٦٦ لسنة ٣  بالقانون رقم - معدلة - )٢(
 ١٩٦٤ لسنة ١١٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢  بالقانون رقم - معدلة )٣(

ضباط "  قد نصت على ان ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ومما هو جدير بالذآر ان المادة السابعة من القانون رقم 
ين التحقوا بالخدمة العاملة بمؤهلات القوات المسلحة من غير خريجى الكليات والمعاهد العسكرية الذ

ادنى من الجامعية أو العالية واقتضت الضرورة العسكرية قبل العمل بهذا القانون تأهيلهم بالحصول 
من ) ٤٨(على ماجستير العلوم العسكرية يعاملون من حيث مجال الترقى بحكم الفقرة الثالثة من المادة 

  ".١٩٥٩ لسنة ٢٣٢القانون رقم 
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٥٦٨

 .ولايجوز الترقية إلى رتبتين محليتين متتاليتين  

 .وتحسب مدة خدمة الضابط فى الرتبة المحلية دائما ضمن مدة خدمته فى رتبته الأصلية  

وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين فى منصب تقضى  يجوز منح الضابط رتبة -٥١مادة  

 .ظروف الخدمة به ذلك وتزول عند الرتبة الوقتية بمجرد تركه هذا المنصب 

ولايترتب على الترقية الوقتية اية مزايا مالية وتحسب مدة الخدمة بالرتبة ضمن مدة  

ولايكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند الترقى إلى الرتبة . الخدمة بالرتبة الأصلية السابقة 

 .الأصلية المقابلة 

 يجوز أن يمنح الضباط المحالون إلى المعاش أو المتقاعدون المستدعون -٥٢مادة  

 .للخدمة العسكرية رتبا فخرية 

 الباب الخامس 

 الأسبقية فى القيادة 

- - - 

ت والوحدات   تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة فى التشكيلا)١( - ٥٣مادة  

 :التجارية بالترتيب الآتى 

 .الضابط العامل أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة ) ١( 

 .الضابط الاحتياط ) ٢( 

 .الضابط الفنى أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة ) ٣( 

 .الضابط المكلف ) ٤( 

 .الضابط الشرف ) ٥( 

 الضباط الحائزون لرتب اصلية يسبقون الضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية -٥٤مادة  

 .أو فخرية مماثلة

كما سبق الضباط الموجودون فى الخدمة الضباط المستدعين من المعاش الذين فى نفس  

 )٢(الرتبة والفئة 

 تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية أو فخرية فيما بينهم -٥٥مادة  

لأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم للرتب المحلية أو الوقتية أو بحسب أقدميتهم فى رتبهم ا

 .الفخرية 

 إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من اسلحة ذات كشوف اقدمية -٥٦مادة  

منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون اسبقيتهم فى القيادة فيما بينهم فى 

الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة 

 .فى تاريخ واحد فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا 

  .٥٣وذلك كله مع مراعاة حكم المادة  

                                                           
 ١٩٦٤ لسنة ١١٤ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٥٦٩

 الضباط الذين يطردون من الخدمة يحرمون من رتبهم العسكرية، اما من -٥٧مادة  

فيكون حرمانهم من رتبهم بناء على قرار مسبب من لجنة الضباط يستغنى عن خدماتهم 

 .المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة 

 الباب السادس 

 التعيين والانتداب والالحاق والنقل 

- - - - 

 الفصل الأول 

 أحكام عامة 

- - - 

 يقوم الضابط اساسا بالخدمة مع الجنود فى وحدات سلاحه الا إذا - )١( ٥٨مادة  

 .اختيرللخدمة بعيدا عنها 

 : تكون الخدمة بعيدا عن وحدات السلاح بإحدى طرق ثلاث -٥٩مادة   

 .التعيين ) ١( 

 .الانتداب ) ٢( 

 .الالحاق ) ٣( 
  يقصد بالتعيين ان يشغل الضابط وظيفة من الوظائف الكبرى أو وظائف القيادة -٦٠مادة  

 .له لمدة غير محدودة خارج السلاح أو داخ

وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول الوظائف التى تشغل بطريق  

 .التعيين وينشر عنها بالأوامر التى تصدرها 

 يقصد بالانتداب ان يخدم الضابط بعيدا عن وحدات السلاح سواء خارج سلاحه -٦١مادة  

الاصلى أو داخله فى رئاسته أو مدارسه أو مراكز تدريبه أو تشكيلاته وذلك لمدة لاتجاوز ثلاث 

سنوات ويجوز بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة مد مدة 

 .الانتداب سنة رابعة وعند الضرورة يجوز مدها سنة خامسة 

ويجوز عدم التقيد بمدة الانتداب لبعض الضباط لدواعى الصالح العام أو الحالة الصحية  

أن يكون ذلك بقرار مسبب من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة على 

. 

وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول الوظائف التى تشغل بطريق  

 .الانتداب طبقا لدواعى الخدمة والمرتبات والميزانية وينشر عنها بالأوامر التى تصدرها 

                                                           
 ١٩٨٥ لسنة ١٠٧ مستحدثة بالقانون رقم )١(



 ٥٧٠

 .وإذا نقل الضابط من انتداب لآخر تحسب له مدة الانتداب من تاريخ الانتداب الأول  

 يقصد بالالحاق ان يخدم الضابط خارج وحدته لظروف طارئة تستدعى ذلك -٦٢مادة  

ولفترة مؤقتة ، وفى حالة الالحاق يعتبر الضابط من قوة وحدته الأصلية بسلاحه وتحسب مدة 

لانتداب ضمن مدة الانتداب الأصلية ، متى كان الالحاق فى الالحاق السابقة أو اللاحقة لمدة ا

 .وظيفة من الوظائف التى تشغل بطريق الانتداب 

 الفصل الثانى 

 قواعد التعيين والانتداب والالحاق 

- - -  

 تتم التعيينات والانتدابات خارج السلاح للضباط من جميع الرتب وداخل السلاح -٦٣مادة  

 .للضباط من رتبة عقيد والرتب التى تعلوها بواسطة لجنة الضباط المختصة 

وتتم التعيينات والانتدابات داخل السلاح للضباط من رتبة مقدم والرتب التى تقل عنها طبقا  

للأوامر التىتصدرها هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول وذلك فيما عدا وظائف 

 .الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة القيادة فتتم التعيينات فيها بواسطة لجنة 
 .ويتم الالحاق بموافقة رئيس هيئة أركان حرب المختص ، أو قائد الجيش الأول  

 تتم الانتدابات داخل السلاح وخارجه مرة واحدة فى العام فيما بين شهرى يوليه -٦٤مادة  

وسبتمبر وذلك فيما عدا الأحوال الضرورية التى يقتضى الأمر فيها اجراء انتدابات فى غير هذا 

 .الوقت 

 يتم ترشيح الضباط للخدمة خارج السلاح طبقا للنظم التى تقررها لجان الضباط -٦٥مادة  

 .المختصة ويصدق عليها القائد العام للقوات المسلحة 

ب أى  يفضل انتداب الضباط الذين لم يسبق انتدابهم من قبل ولايجوز إعادة انتدا-٦٦مادة  

 .ضابط قبل مضى سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء آخر انتداب 

 يجوز أن ينتدب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رتبة أعلى من رتبته على - ٦٧مادة  

 .ألا يجاوز ذلك رتبة واحدة 

 . لايجوز انتداب الضباط الآتى ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح - ٦٨مادة  

 .الملازمون ) ١( 

الملازمون الاولون الذين لم يتم تأهيلهم ولم يقضوا سنتين خدمة على الأقل بهذه ) ٢( 

 . الرتبة بالسلاح 



 ٥٧١

الضباط من رتبة النقيب الذين لم يمضو ا سنتين بوحدات سلاحهم ، اما الضباط ) ٣( 

 المنتدبون الذين يرقون إلى رتبة نقيب فيجب اعادتهم لسلاحهم خلال سنة على الأكثر من تاريخ

 .ترقيتهم إلى هذه الرتبة 

 يجب إنهاء انتداب الضابط ولو قبل المدة المحددة فى أى حالة من الحالات -٦٩مادة  

 :الآتية 

 .إذا قصر فى امتحان الترقية أو فرق التأهيل ) ١( 

 .إذا كتب عنه تقرير غير مرض اقرته لجنة الضباط المختصة ) ٢( 

 .إذا رؤى اتخاذ هذا الاجراء كعقوبة تأديبية  ) ٣( 

 الفصل الثالث 

 النقل 

- -  

 يخدم الضابط بوحدته أطول مدة ممكنة فلا ينقل منها أو من السلاح الذى يعمل - ٧٠مادة  

 .به الا عند الضرورة القصوى 

 لايجوز نقل الضباط من رتبة مقدم فأقل من وحدة إلى أخرى الا فى إحدى -٧١مادة  

 :الحالات الآتية 

 . وظائف القيادة اواركان الحرب التعيين فى) أ( 

 .التعيين فى الوظائف الفنية أو الادارية ) ب( 

 .تسوية مرتبات الوحدات عقب حركة ترقيات عامة ) ج( 

 .التأهيل لتولى منصب قيادة ) د( 

 .حالة الحرب ) هـ( 

 .الحالات الاستثنائية الأخرى التى تمليها اعتبارات الصالح العام ) و( 

 لايحق للضابط أن يختار السلاح أو الوحدة التى يخدم بها وانما يتم تعيينه -٧٢مادة  

حسب دواعى الخدمة ومع ذلك يجوز للضابط لأسباب قوية ان يقدم طلبا كتابيا بنقله من وحدته 

 .إلى وحدة أخرى يكون لائقا طبيا للخدمة بها  

سطة لجنة الضباط  يتم نقل الضباط من رتبة عقيد والرتب التى تعلوها بوا-٧٣مادة  

المختصة ويتم نقل الضباط من رتبة مقدم والرتب التى تقل عنها طبقا للنظم التى تضعها هيئة 

 .أركان حرب المختصة ، وقيادة الجيش الأول 

وتجرى التنقلات مرة واحدة فيما بين شهرى يوليه وسبتمبر من كل عام الا فى الأحوال  

 .الضرورية التى يقتضى الأمر فيها اجراء تنقلات فى غير هذا الوقت

 يجوز نقل ضابط  من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة -٧٤مادة  

العامة ذلك ويتم هذا النقل بعد الحصول على موافقة لجنتى الضباط المختصتين وتصديق القائد 

 .العام للقوات المسلحة 



 ٥٧٢

 .ن الا فى رتبة ملازم طيار ولايجوز أن ينقل الضابط إلى كشف الضباط الطياري 

 الباب الرابع 

 رواتب الضباط وتعويضاتهم 

- - -    

 : رواتب الضباط وتشمل )١( - ٧٥مادة  

 : الرواتب الأصلية هى ) أ( 

 الراتب الاصلى المقرر للرتبة بما فى ذلك العلاوات الدورية طبقا لما هو وارد بالجدول -١ 

 .المرافق لهذا القانون 

 . راتب الطيران الوارد بالجدول المشار اليه للضباط الطيارين وللضباط الملاحين -٢ 

التعويضات الثابتة وتشمل البدلات والعلاوات التى يقتطع منها احتياطى المعاش وفقا ) ب( 

 .لقانون التقاعد والتأمين للقوات المسلحة 

لمعاش إلى الراتب ويضم راتب الطيران والتعويضات الثابتة التى يقتطع منها احتياطى ا 

الاصلى عند حساب التعويضات التى تقرر بواقع نسبة من الراتب وذلك طبقا لما هو مستحق 

 .للضابط فى الفترة التى تصرف عنها تلك التعويضات

التعويضات الاضافية وتشمل البدلات والعلاوات الاضافية التى لايستقطع منها ) جـ( 

 .احتياطى المعاش 

ويكون تعديل الرواتب الأصلية والبدلات والتعويضات الثابتة الاضافية بقرار من رئيس  

 .الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع 

 يبدأ استحقاق الضابط المعين تحت الاختبار للرواتب والتعويضات من تاريخ - )٢( ٧٦مادة  

 .الوضع تحت الاختبار 

ت من تاريخ تقديمه نفسه لاستلام ويبدأ استحقاق الضابط المعاد للخدمة للرواتب والتعويضا 

 .العمل ، ويمنح فئة الراتب المقابلة لمدة الخدمة الفعلية التى امضاها فى الرتبة بخدمته السابقة 

 . يستحق الضابط بداية مربوط الرتبة المعين بها - )١( ٧٧مادة  

                                                           
  .١٩٧٩ لسنة ٣٣ ، ١٩٧٢ لسنة ٥٧ معدلة بالقانونين )١(
  .٣٤٥ العدد - ١٩٥٩ من نوفمبر سنة ١٠ مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى )٢(
  .١٩٧٢ لسنة ٥٧ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٣قانون رقم  معدلة بال)١(



 ٥٧٣

كما يستحق عند ترقيته بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها ايهما أكبر  

 .ولايؤثر ذلك على استحقاقاته العلاوة الدورية فى موعدها 

ويتدرج راتب الضابط المعين أو المرقى طبقا لاستحقاقه بالعلاوة الدورية سنويا حتى يصل  

راتبه إلى بداية مربوط الرتبة التالية فيمنح العلاوة الدورية بفئة علاوة هذه الرتبة حتى يصل 

 . مربوطها راتبه إلى نهاية

وتحسب مدة السنة التى تستحق بانقضائها العلاوة الدورية ابتداء من أول يوليو التالى  

 .لتاريخ التعيين 

  .)٢(وتستحق العلاوة دوريا فى أول يناير كل سنة  
ويحسب الراتب الذى تسوى عليه مستحقات من تنتهى خدمته من الضباط قبل ميعاد  

استحقاق العلاوة الدورية على أساس إضافة نسبة من العلاوة تعادل المدة التى قضاها بالخدمة 

 .من تاريخ استحقاقه أخر علاوة حتى تاريخ انتهاء خدمته 

وفى جميع الأحوال لا تدخل فى حساب قيمة العلاوة الدورية مدة الخدمة المفقودة والمدة  

 .التى تقضى بالاستيداع ومدد الاجازة الخاصة دون راتب 

 إذا رقى أحد الضباط الىرتبة محلية فانه يستمر فى تقاضى رواتبه - )٣( ٧٨مادة  

 .وتعويضاته على أساس رتبته الأصلية 

 فى حالة تنزيل أحد الضباط من رتبته يخفض راتبه بمقدار علاوة - )٤( مكررا ٧٨مادة  

 .دورية واحدة بالفئة الكاملة لآخر علاوة دورية تقاضاها 

وتسرى هذه المعاملة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ التصديق على الحكم أو القرار  

 .القاضى بتنزيل الرتبة ولايغير ذلك من موعد استحقاق العلاوة الدورية 

 : يحدد راتب الضابط المحال إلى الاستيداع على النحو الآتى )١( - ٧٩مادة  

ب الاصلى الذى كان يستحقه قبل يمنح فى السنة الأولى من الاستيداع  ثلاثة ارباع الرات) أ ( 

 .إحالته إلى الاستيداع دون راتب الطيران أو اية تعويضات 

إذا زادت مدة الاستيداع على سنة يخفض راتبه فى المدة الزائدة إلى ما يساوى نصف ) ب(

 .الراتب الاصلى الذى كان يستحقه قبل إحالته إلى الاستيداع 

ويشترط بالنسبة للمحال إلى الاستيداع للتقصير فى امتحانات الترقى أن يكون قداستنفد  

ابتداء من تاريخ إحالته إلى الاستيداع ثلاثة فرص على الأقل لأداء امتحان الترقى لمعاملته 

                                                           
  .١٩٧٩ لسنة ٣٣ ، ١٩٧٢ لسنة ٥٧ معدلة بالقوانين )٢(
  .١٩٧٢ لسنة ٥٧ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلة بالقانون رقم )٣(
   .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ وآانت قدعدلت بالقانون رقم ١٩٧٢ لسنة ٥٧ مضافة للقانون رقم )٤(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢  مستبدلة بالقانون رقم )١(



 ٥٧٤

من الفقرة السابقة،فإن لم يكن كذلك بدأت معاملته بالبند المذكور ابتداء من تاريخ )ب(بالبند

 .استنفاد مرات الامتحان المخصصة له 

 يبدأ صرف راتب الضابط المحال إلى الاستيداع من تاريخ تنفيذ القرار - )٢( ٨٠ادة م 

 .القاضى باحالته إلى الاستيداع 

 .ولايجوز ان يتراخى تنفيذ هذا القرار عن شهر واحد من تاريخ التصديق عليه  

واذا كانت احالة الضابط أثناء خدمته خارج الجمهورية فيبدا صرف راتب الاستيداع من  

 .تاريخ وصوله اليها بشرط ألا تزيد الفترة بين تاريخ الاحالة وتاريخ وصوله على شهرين 

 إذا بقى الضابط المحال إلى الاستيداع اوالمعاش أو المقبولة استقالته مدة بعد -٨١مادة  

إحالته أو قبول استقالته لتسليم ما بعهدته تصرف له مكافأة عن هذه المدة تساوى الفرق بين 

تبه الجديد أو معاشه وبين مجموع راتبه الاصلى وتعويضاته على الا تجاوز مدة تسليم العهدة را

 .شهرا واحدا 

يستحق الضباط الطيارون علاوة علىالرواتب الأصلية الواردة بالجدول -)٣( ٨٢مادة  

 .راتب طيران بالفئات المبينة بالجدول المذكور٧٥المشار اليه فى المادة

ويستحق الضباط الملاحون علاوة على الرواتب الأصلية الواردة بالجدول المشار اليه راتب  

 :طيران بالفئات الآتية 

 ثمانية جنيهات شهريا  ............................. ملازم 

 عشرة جنيهات شهريا  ............................. ملازم أول 

 جنيها شهريا اثنى عشر  ............................. نقيب 

 .أربعة عشر جنيها  ............................. رائد 

 ستة عشر جنيها شهريا  ............................. مقدم فأعلى 

ويوقف راتب الطيران أثناء وجود الضابط الطيار أو الضابط الملاح بالاستيداع الا إذا كان  

قد اتم الحد الأدنى للعدد الكلى لساعات الطيران أو كانت الإحالة إلى الاستيداع بسبب المرض 

 .اوالاصابة فيمنح فى كلتا الحالتين ثلاثة ارباع راتب الطيران المقرر 

 .٨٥، ٨٤، ٨٣وتسرى على الضباط الملاحين أحكام المواد  

 من هذا القانون وتسرى ٧٥ويعتبر راتب الطيران راتبا اصليا وفقا لما ورد فى حكم المادة  

 . كافة أحكام الرواتب الأصلية عليه

                                                           
  .١٩٧٢ لسنة ٥٧  معدلة بالقانون رقم )٢(
 لسنة ٣ ، ١٩٦٤ لسنة ١١٤ وآانت قد عدلت بالقوانين ١٩٧٩ لسنة ٣٣معدلة بالقانون رقم    )٣(

  .١٩٧٢ لسنة ٥٧ ، ١٩٦٦



 ٥٧٥

 يحرم الضابط الطيار من راتب الطيران متى قصر فى إتمام الحد الأدنى - )١( ٨٣مادة  

لمدد ساعات الطيران المقررة أو ثبت ضعف مستواه فى الطيران ـ ويصدر قرار من نائب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات الجوية بتحديد الحد الأدنى لعدد 

 .ساعات الطيران وكيفية اداؤه والجهة التى تختص بتقرير ضعف المستوى فى الطيران 

 .ويكون الحرمان من راتب الطيران كليا أو جزئيا وفقا للقواعد المبينة فى اللائحة التنفيذية 

عدم صلاحية إذا تقرر ) ١٤( مع مراعاة  حكم الفقرة الأخيرة من المادة - )٢( ٨٤مادة  

الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته طبيا للطيران فيكلف بأية أعمال ارضية ويبقى اسمه 

 .مدرجا بكشف الضباط الطيارين 
وفى هذه الحالة يخفض راتب الطيران الذى يتقاضاه بالنسب الآتية مالم يكن قد اتم الحد  

 .الأدنى للعدد الكلى لساعات الطيران 

 إذا كان مرتبة ملازم طيار % ١٠٠ 

 .إذا كان برتبة رائد طيار أو مقدم طيار %   ٢٥ 

 .إذا كان رتبة عقيد طيار % ١٢,٥ 

وبالنسبة للضباط الطيارين الذين بدأوا خدمتهم بدرجة أقل من رتبة الملازم للطيار تكون  

 فى معاملتهم من حيث تخفيض راتب الطيران على أساس رتبة احدث ضابط طيار ممن تخرجوا

 .رتبة الملازم طيار وفى تاريخ بداية خدمتهم كطيارين أو أقرب تاريخ لذلك 

ويستمر الضابط الطيار فى صرف راتب الطيران بعد تخفيضه بصفة ثابتة طوال مدة خدمته  

 .بغض النظر عن ترقيته لرتب أعلى مالم تثبت لياقته طبيا للطيران بعد ذلك ويتقرر طيرانه 

  لايجوز حرمان الضابط الطيار من راتب الطيار كليا أو جزئيا اذا كان عدم - )١( ٨٥مادة  

 .صلاحيته للطيران بسبب حادث طيران لم يكن ناشئا عن إهماله أو مخالفته للأوامر

 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح ضباط القوات المسلحة التعويضات )٢( - ٨٦مادة  

 :الآتية 

 .فات فعلية تعويضات تقرر لمقابلة مصرو) أ(

 .تعويضات تقتضيها ظروف أو مخاطر خاصة ) ب(

 .بدل طبيعة عمل ) جـ(

بدل إقامة لمن يخدمون فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء الاقامة ) د(

 ".فى هذه المناطق 

                                                           
  .١٩٦٤ لسنة ١١٤  معدلة بالقانون رقم ) ٢( ، )١(
  .١٩٦٤ لسنة ١١٤ معدلة بالقانون رقم  )١(
 ، ومما هو جدير ١٩٧٢لسنة ٥٧ وآانت قد عدلت بالقانون ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلة بالقانون رقم )٢(

 بعدم خضوع بدل الاقامة المقرر لافراد القوات المسلحة ٧٩ لسنة ٦٤بالذآر انه قد صدر القانون رقم 
 .الذين يعملون بالمناطق النهائية بقرار من رئيس الجمهورية للضرائب 



 ٥٧٦

تعويضات علمية أو مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب شغل وظيفة أو أداء ) هـ (

 .مهنة معينة 

ويستحق الضباط المشتغلون فى مهن أو تخصصات مقرر لاصحابها علاوة أو بدل أو  

تعويض للمهنة أو للتخصص أو المؤهل بمقتضى قوانين الخدمة بالكادر العام أو الكادرات 

 الخاصة بالدولة هذه العلاوة أو البدل أو التعويض بالفئات والقواعد المقررة لنظرائهم فى تلك

القوانين ولايجوز الجمع بينها وبين أى تعويض مقرر فى القوات المسلحة للغرض ذاته ويمنح 

 .ايهما أفضل 

ويحدد القرار الصادر بتقرير التعويض فئاته بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة  

 .وعرض وزير الحربية ، على ان تحدد قواعد وشروط الصرف بقرار من وزير الحربية 

ويمنح الضباط من شاغلى الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس  

الجمهورية ، ويحدد وزير الحربية الوظائف التى يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه 

 .وفئاته 

كما يمنح الضباط من رتب العميد واللواء والفريق مرتب استقبال ويحدد وزيرالحربية فئاته  

 .وذلك بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة وشروط صرفه 

ولايخضع للضرائب مرتب الاستقبال وسائر البدلات العسكرية وكذا التعويضات المقررة  

 .نظير مصروفات فعلية التى يصدر  بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية 

 الباب الثامن 

 الاعارة والبعثات والاجازات الدراسية 

- - - - - 

 يجوز إعارة الضابط إلى الحكومات والهيائت المدنية والأجنبية والدولية - ٨٧مادة  

 .ويشترط لاتمام الاعارة موافقة الضابط عليها كتابةوتعتبر مدة الاعارة خدمة بالقوات المسلحة

ولايجوز أن يعار الضابط لمدة تجاوزت ثلاث سنوات مالم تكن الاعارة خارج الجمهورية ،  

 .الاعارة لسنة رابعة فيجوز أن تمتد 

وتتم الاعارة فى جميع الأحوال بقرار يصدر من وزيرالحربية بعد موافقة لجنة الضباط  

 المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة 

 .كما تحدد شروط الاعارة واوضاعها بقرار يصدر من وزير الحربية  



 ٥٧٧

 يجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط وتصديق القائد العام - ٨٨مادة  

للقوات المسلحة ان يوفد الضابط فى بعثة دراسية خارج الجمهورية للمدة التى يحددها وتعتبر 

 .مدة البعثة خدمة فى القوات المسلحة 

 يجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط وتصديق القائد العام - ٨٩مادة  

اجازة دراسية بمرتب أو بغير مرتب مدة لاتجاوز أربع سنوات للقوات المسلحة ان يمنح الضابط 

 .وتعتبر مدة الاجازة الدراسية خدمة بالقوات المسلحة . 
 

 الباب التاسع 

 الاجازات 

--- 

 :  تنقسم الاجازات التى تمنح للضباط إلى - ٩٠مادة  

 . اجازة عادية -١ 

 . اجازة عرضية -٢ 

 . اجازة قائد -٣ 

 . اجازة استثنائية -٤ 

 . اجازة مرضية -٥ 

  .)١( اجازة خاصة دون راتب -٦ 

 . اجازة حج -٧ 

  )٢(. اجازة وضع للضابطات -٨ 

 يوما فى السنة وتمنح للضابط بعد مضى سنة ٤٥ تكون الاجازة العادية لمدة -٩١مادة  

 من بدء تعيينه على انه يجوز أن يحصل على اجازة عادية مقدارها خمسة عشر يوما بعد مضى

 .ستة أشهر من بدء تعيينه 

 

وإذا كانت مدة خدمة الضابط عشرين سنة فأكثر أو كان يبلغ من العمر خمسة واربعين  

 .عاما فأكثر جاز له الحصول على اجازة عادية مدتها ستون يوما

ويكون الترخيص بقضاء الاجازة بين اقليمى الجمهورية بتصديق رئيس هيئة أركان حرب  

المختص أو قائد الجيش الأول أو من يفوضانه بذلك ، اما قضاء الاجازة خارج الجمهورية فيكون 

 .بتصديق من القائد العام أو من يفوضه بذلك 

                                                           
  .١٩٧٢ لسنة ٥٧ مضاف بالقانون رقم ٦ البند )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٤ مضافان بالقانون ٨، ٧ والبندان )٢(



 ٥٧٨

 لايجوز ضم مدة الاجازة العادية المستحقة عن سنة إلى سنة أخرى على انه -٩٢مادة  

 فى السنة أن يجوز للضباط الذين منحوا بسبب مقتضيات الخدمة اجازة تقل عن ثلاثين يوما

 .يحصلوا على اجازة مقدارها ستون يوما فى السنة التالية 

 

 يمنح الضابط اجازة لتأدية فريضة الحج برواتب وتعويضات كاملة وذلك )١( - ٩٣مادة  

لمرة واحدة طيلة خدمته بالقوات المسلحة بما فيها الخدمة السابقة بالصفوف وتحدد الأوامر 

 .العسكرية نظام منحها ومدتها علىألا تجاوز خمسة عشر يوما بما فيها مدة السفر ذهابا وايابا

 تصدق الرئاسات على الاجازات العادية فى الحدود المتقدمة ويجوز تقصيرها أو -٩٤مادة  

 .تأجيلها أو قطعها أو الغاؤها لأسباب قوية تقتضيها ظروف الخدمة بالقوات المسلحة 

ف الميدان بحسب النظم التى تتفق ومقتضيات كما يجوز لهذه الرئاسات منحها فى ظرو 

 .الخدمة بالميدان 

وتصدر رئاسات القوات المسلحة فى أوامرها اية قواعد تنظيمية أخرى تتعلق بموسم  

 .الاجازات بالنسبة إلى المناورات أو التدريب المشترك أو غير ذلك

 يمنح الضابط اجازة عرضية مقدارها سبعة أيام فى السنة لأسباب طارئة وتبين - ٩٥مادة  

 .الأوامر التى تصدرها افرع القوات المسلحة كيفية منحها 

ويجب على الضابط ان يبلغ رئاسته قبل أو عند قيامه بهذه الاجازة للترخيص له بالغياب  

 .وتنتهى الاجازة العرضية بانتهاء العام ولاتضم من عام إلى آخر 

ازة لمدة لاتجاوز ستة أيام فى السنة إذا  يجوز للقائد ان يمنح الضابط اج- ٩٦مادة  

استنفد مدة اجازته العادية ، والعرضية ولاتكون اجازة القائد لأكثر من ثلاثة أيام فى المرة 

ويجوز أن تمنح هذه الاجازة للضابط فى حالة وقف الاجازات العادية إذا استنفد اجازته . الواحدة 

 .العرضية 

 إذا استنفد الضابط مدة اجازته العادية يجوز منحه اجازة استثنائية بمرتب لمدة - ٩٧مادة  

 .شهر عند الضرورة ويكون ذلك بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وتصديق وزير الحربية 

 يمنح الضابط اجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المستشفى أو من كشف -٩٨مادة  

لمدة لاتجاوز خمسة عشر يوما ، ويجوز لمدير  المرضى بقرار من اللجنة الطبية المختصة وذلك 

 .الخدمات الطبية ان يرخص للضابط بمد هذه الاجازة إلى ثلاثين يوما 

وتمنح الاجازة المرضية لمدة اطول من ذلك بقرار من المجلس الطبى العسكرى المختص  

على الا تجاوز مدتها فى سنة واحدة تسعين يوما ، ويجوز مدها إلى مائة وعشرين  يوما 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢  بالقانون رقم - معدلة - )١(



 ٥٧٩

بموافقة رئيس هيئة أركان حرب المختص أو قائد الجيش الأول ، وتحسب هذه السنة ابتداء من 

 .أول اجازة مرضية بمنحها سواء كان ذلك لمرض واحد أو أكثر فى فترات متعاقبة
 

  .)١( (..............................) - ٩٩مادة  

ون منحه الاجازة المرضية بقرار من  إذا كان الضابط خارج الجمهورية فيك-١٠٠مادة  

لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق الحربى أو بمعرفة موظفى وزارة الخارجية المختصين بحسب 

 .الأحوال 

 

 يجوز منح الضابط اجازة خاصة دون راتب بما لايجاوز أربع )٢( - مكررا ١٠٠مادة  

سنوات متصلة أو متفرقة طيلة مدة الخدمة بالقوات المسلحة بما فيها الخدمة السابقة بالصفوف 

وذلك للاسباب التى يبديها الضابط وتقدرها لجنة الضباط المختصة حسب متقضيات الخدمة 

 .علىالا تتصل هذه الاجازة بمدة استيداع كما لايجوز منحها خلال فترة الوضع تحت الاختبار

ة ولسائر النظم ويبقى الضابط أثناء الاجازة الخاصة خاضعا لقانون الأحكام العسكري 

 .العسكرية ، ولايجوز له ان يرتدى الملابس العسكرية الاعند دعوته رسميا للجهات العسكرية

 

ولايجوز النظر فى أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالاجازة الخاصة وتحدد أقدميته عند  

  .١٣٧عودته من الاجازة الخاصة وفقا لأحكام المادة 

 ١١٦من القانون رقم ) ٩(ويسرىعلى مدة الاجازة الخاصة حكم الفقرة الثانية من المادة  

  .١٩٦٤لسنة 

 

 تستحق الضابطات اجازة وضع برواتب وتعويضات كاملة لمدة ثلاثة )٣( مكررا ١٠٠مادة  

أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طيلة مدة الخدمة بالقوات المسلحة بما فيها المدة السابقة 

 .بالصفوف 

 

 

  الباب العاشر

 واجبات الضباط والأعمال المحرمة عليهم والعقوبات 

- -  - - 

 الفصل الأول 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ الغيت بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢قم  ثم عدلت بالقانون ر١٩٧٢ لسنة ٥٧ اضيفت بالقانون رقم )٢(
  ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلة بالقانون رقم )٣(



 ٥٨٠

 واجبات الضباط 

- - -  

 يقسم ضباط القوات المسلحة عند بدء تعيينهم يمين الطاعة وتحدد صيغة  -١٠١مادة  

 .اليمين والجهة التى يقسمون امامها بقرار من رئيس الجمهورية

 على الضابط ان يقيم فى دائرة مقر عمله ولايجوز أن يقيم بعيدا عنها الا - ١٠٢مادة  

 .لأسباب ضرورية تقرها رئاسته 

 الفصل  الثانى 

 الأعمال المحرمة على الضباط 

- - -  

 يحظر على الضباط ابداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة - ١٠٣مادة  

 .ات أو المنظمات ذات المبادىء أو الميول السياسية أو الانتماء إلى الأحزاب أوالهيئات أو الجمعي

 .كما يحظر على الضباط الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية  

 لايجوز للضابط ان يفضى بمعلومات أو ايضاحات عن المسائل التى ينبغى ان - ١٠٤مادة  

تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال 

 .الضابط عن عمله 

 لايجوز للضابط ان يحتفظ لنفسه باصل اية ورقة من الأوراق الرسمية ولو - ١٠٥مادة  

 .كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا 

 لايجوز للضابط ان يؤدى اعمالا للغير بمقابل أو دون مقابل ولو فى غير -١٠٦مادة  

ى انه يجوز للقائد العام للقوات المسلحة بعد موافقة لجنة الضباط أوقات العمل الرسمية عل

 .المختصة ان يأذن له بذلك  

ويجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين  

إذا كان المشمول  بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية 

 .الدرجة الرابعة 

ويجوز للضابط كذلك أن يتولى بمرتب أو مكافأة الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو  

 .صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربىأوالنسب لغاية الدرجة الرابعة 

 وفى جميع الحالات يجب على الضابط إخطار رئاسته بذلك ويحفظ الإخطار فى ملف خدمته 

. 

 : يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة - ١٠٧مادة  

ان يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الادارية أو القضائية للبيع فى ) ١( 

 .الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها 

ان يزاول اعمالا تجارية من أى نوع وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال ) ٢( 

  .أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته 



 ٥٨١

ان يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال ) ٣( 

 .وظيفته 

ان يشترك فى تأسيس الشركات أو ان يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى منصب ) ٤( 

 .فيها آخر فيها مالم يكن مندوبا عن الحكومة 

 .ان يضارب فى البورصات )  ٥( 

 .ان يلعب الميسر بالاندية والميسات أو المحال العمومية أو الملاهى ) ٦( 

 

 لايجوز للضابط الزواج من اجنبية ولكن يجوز له بإذن خاص من القائد العام -١٠٨مادة  

 .للقوات المسلحة ان يتزوج من رعايا الدول العربية ، على أن يكون والد الزوجة عربى المنشأ 

 تكون الاختراعات التى يبتكرها الضابط أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها -١٠٩مادة  

 :ملكا للدولة فى الحالات الآتية 

 .إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية ) ١( 

 .إذا كان داخل نطاق واجبات وظيفته ) ٢( 

  .إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية) ٣( 

وإذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالى فيكون للضابط الحق فى تعويض يقدر تقديرا  

 .عادلا 

 

 الفصل الثالث

 العقوبات

 - - 

 :  تنقسم العقوبات التى توقع على الضباط إلى ما يأتى -١١٠مادة  

 .عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرئاسات ) ١( 

 .عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط ) ٢( 

 .عقوبات توقعها المحاكم أو المجالس العسكرية ) ٣( 

 العقوبات الانضباطية يصدر بها أوامر من رئاسة هيئة أركان الحرب - ١١١مادة  

 .المختصة أو قيادة الجيش الأول 

 : هى  العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الضباط العاملين)١( -١١٢مادة  

 .الترك فى الترقية ) ١(

 .الإحالة إلى الاستيداع ) ٢(

 .الإحالة إلى التقاعد ) ٣(

                                                           
 ، والقانون ١٩٦٩ لسنة ١٩٨ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلة بالقانون رقم )١(

  .١٩٧١ لسنة ٩رقم 



 ٥٨٢

 .الاستغناء عن الخدمات ) ٤(

 فى شأن إصدار ١٩٧٥ لسنة ٩٠من القانون رقم ) ٢٧، ٢١(ولاتسرى أحكام المادتين  

قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة على من انتهت خدمته طبقا لأى من البندين 

 ) .٤و٣(

 :كما يجوز فى حالة خدمة الميدان توقيع العقوبتين الآتيتين  

 

 . الحرمان من الاقدمية فى الرتبة -١ 

 . التنزيل إلى رتبة أو درجة واحدة ادنى -٢ 

وتختص لجان الضباط الرئيسية بتوقيع تلك العقوبات على ان يصدق وزير الحربية عليها  

 .ستغناء عن الخدمة فيكون التصديق عليها من رئيس الجمهورية فيما عدا عقوبة الا

 العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة ، بقضاء المدد )٢( مكررا ١١٢مادة  

 :التالية 

   سنة بالنسبة لعقوبتى الترك فى الترقية والإحالة إلى الاستيداع وتحسب من اليوم التالى -١

لانتهاء المدة المحددة للترك فى الترقية أو من تاريخ الاعادة من الاستيداع إلى الخدمة 

 .العاملة 

  سنتان بالنسبة لعقوبتى الحرمان من الاقدمية فى الرتبة والتنزيل إلى رتبة أو درجة واحدة -٢

 .ادنى وتحسب من تاريخ نفاذ قرار لجنة الضباط الصادرة بالعقوبة 

 الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير ويتم محو العقوبة فى كل من هذه 

الحربية إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب ان سلوكه وعمله منذ توقيع 

 .العقوبة كانا مرضيين 

ويترتب على محو العقوبات التأديبية رفع اوراقها من الملف السرى للمعاقب واعتبار  

 .العقوبة كأن لم تكن وذلك بالنسبة للمستقبل ودون مساس بما يترتب عليها من اثار فى الماضى

 العقوبات التى توقعها المحاكم أو المجالس العسكرية تبينها قوانين العقوبات -١١٣مادة  

 .وقانون الأحكام العسكرية 

 تحتفظ وزارة الحربية فى حساب خاص بحصيلة الخصم من )١( - مكررا ١١٣مادة  

ب والتعويضات تنفيذا للعقوبات الانضباطية أو التأديبية أو العقوبات التى توقعها المحاكم الروات

العسكرية على الضباط ، ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى أغراض الرعاية الاجتماعية 
                                                           

  .١٩٧١ لسنة ٩  مضافة بالقانون رقم )٢(
ثم اضيفت بالقانون رقم ١٩٦٨ لسنة ١٨ثم الغيت بالقانون ١٩٦٣ لسنة ٣٢ مضافة بالقانون رقم )١(

 .١٩٧٢ لسنة ٥٧



 ٥٨٣

بقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح لجنة \للضباط ط

 .ضباط القوات المسلحة

 

 الباب الحادى عشر

 الأوسمة والأنواط والميداليات

- - -  

 الفصل الأول

 أحكام عامة 

- - - 

 يكون منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية والاذن بقبول وحمل -١١٤مادة  

 .الأجنبية منها بأمر من رئيس الجمهورية 

يداليات العسكرية فى المواعيد التى  يكون طلب منح الأوسمة والأنواط والم-١١٥مادة  

 .يحددها القائد العام للقوات المسلحة 
ويجوز منحها فى أى وقت لافراد القوات المسلحة إذا قاموا بأعمال مجيدة يكون فى  

 .مكافأتهم عليها تشجيعا لغيرهم على الاقتداء بهم 

 تعد طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات بصفة سرية ولايجوز اطلاع -١١٦مادة  

 .الضباط والأفراد المطلوبة لهم عليها 

 تعرض طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات على لجان الضباط المختصة -١١٧مادة  

ثم ترسل بعد موافقة القائد العام للقوات . لفحصها والتوصية باختيار من ترى منحها لهم 

 .الجمهورية المسلحة إلى وزير الحربية لرفعها إلى رئيس 

 نظام التوصية بمنح الأوسمة والانماط والميداليات العسكرية وتسليمها - ١١٨مادة  

وحملها وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك يبين فى لائحة كل جيش وكل قوة من القوات 

  .المسلحة 

 تكون الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية مطابقة للرسوم والمواصفات -١١٩مادة  

 .والشروط الأخرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية 

 لايجوز حمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية والعلامات الخاصة بها -١٢٠مادة  

قبل النشر عن ذلك بالنشرة العسكرية عدا ما يمنح منها فى حفلات رسمية يحضرها رئيس 

 .الجمهورية أو من ينوب عنه 



 ٥٨٤

وسمة والانواط والميداليات الأجنبية وعلاماتها حسب تاريخ منح كل منها بصرف وتحمل الأ 

النظر عن درجتها أو تبعيتها ، على ان تسبق أوسمة وانواط وميداليات الدول العربية باقى 

 .اوسمة الدول الأخرى بغض النظر عن تاريخ منحها 

 تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ملكا لورثة الممنوحة له على -١٢١مادة  

 .سبيل التذكار دون أن يكون لاحدهم حق حملها 

 الفصل الثانى 

 ترتيب الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية ومنحها 

- -  - 

  يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الاسماء الآتية بعد )١( -١٢٢مادة  

 :ويكون ترتيبها كما يلى 

 : مة الأوس 

 .وسام الجمهورية العسكرى ) أ( 

 ) .من الطبقة الأولى أو الثانية ( وسام نجمة سيناء ) ب( 

 .وسام نجمة الشرف ) جـ( 

 .وسام النجمة العسكرية ) د( 

 : الانواط -٢ 

 .نوط الجمهورية العسكرى ، ويكون من طبقتين ) أ( 

 .نوط الشجاعة العسكرى ، ويكون من ثلاث طبقات ) ب( 

 .نوط الواجب العسكرى ، ويكون من ثلاث طبقات ) ج( 

 .نوط التدريب ، ويكون من ثلاث طبقات ) د( 

 .نوط الخدمة الممتازة ، ويكون من طبقة واحدة ) هـ( 

 .نوط التعبئة ، ويكون من ثلاث طبقات ) و( 

 : الميداليات -٣

 .ميدالية الترقية الاستثنائية ) أ( 

 .والقدوة الحسنة ميدالية الخدمة الطويلة ) ب( 

 .ميدالية جرحى حرب ) ج( 

 .أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية ) د( 

 .وتنشأ بقرار من رئيس الجمهورية فى المناسبات التى تستدعى انشاءها  

                                                           
 لسنة ٩ وآان قد عدل بالقانونين رقمى ١٩٦٢ لسنة ٢٧٥٢معدل بالقرار الجمهورى رقم ) ١( البند )١(

 ، واضيفت الفقرة ١٩٧٢ لسنة ٥٧معدل بالقانون رقم ) ٢( ، والبند ١٩٧٤ لسنة ٩، ورقم ١٩٧١
  .١٩٩١ لسنة ٢١١الأخيرة بالقانون رقم 



 ٥٨٥

وتمنح هذه الاوسمة والانواط والميداليات العسكرية لافراد القوات المسلحة كما يجوز  

منحها لافراد القوات المسلحة الأجنبية على الا يتمتع حاملوها منهم بالمزايا المادية المنصوص 

 .عليها فى هذا القانون 

من هذه المادة لغير افراد ) ٤(ويجوز منح الميداليات التذكارية المنصوص عليها فى البند  

 .القوات المسلحة 

ة تمجيدا  يمنح وسام الجمهورية العسكرى لعام أى تشكيل أو وحد- )١( مكررا ١٢٢مادة  

 .لما قامت به من أعمال ممتازة أو أعمال تتصف بالتفانى والتضحية 

    )٢() ١( مكررا ١٢٢مادة  

 يمنح وسام نجمة سيناء لأى ضابط بالقوات المسلحة أدى اعمالا استثنائية خارقة فى -١ 

القتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات تدل على بسالة نادرة وقدرة فذة وتفان فى الفداء ترتب 

عليها الحاق خسائر فادحة بالعدو باحباط خططه أو هزيمة قواته أو اسر وحداته أو تدمير مواقعة 

 .ومعداته أو الاستيلاء عليها سواء فى البر أو البحر أو الجو 

 .وفى حالة الاستشهاد يمنح الوسام لاسم البطل الشهيد  

 : يستحق من يمنح هذا الوسام المزايا الآتية -٢ 

مكافاة شهرية مقدارها ألفا جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وألف ومائتا جنيه ) أ( 

إذا كان من الطبقة الثانية ، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت 

خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو اجره من وظيفته العامة أو معاشه أو 

 .معاش ورثته 

 .وتعفى هذه المكافاة من الضرائب  

  .)١() ................................ب( 

الانتقال مجانا بجميع وسائل المواصلات البرية المملوكة للدولة داخل الجمهورية ) ج( 

 .بالدرجة المقررة لرتبته أو فئته الوظيفة 

ية المملوكة للدولة داخل وخارج السفر على جميع المواصلات البحرية والجو) د( 

 .الجمهورية مع اعفائه من قيمة نصف كامل الأجر والرسوم والضرائب التى يتحملها المسافر

العلاج المجانى فى جميع الوحدات الطبية المملوكة للدولة داخل الجمهورية طبقا ) هـ( 

 .للدرجة المقررة لرتبته 

 .أولوية الحصول على كافة الخدمات الاجتماعية التى تقدمها الدولة والقوات المسلحة) و( 

                                                           
  .١٩٧١ لسنة ٩  مضافة بالقانون رقم )١(
 وعدلت بالقوانين ١٩٧٤ لسنة ٩ وآانت قد اضيفت بالقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ١٧١ معدلة بالقانون )٢(

 لسنة ١٤٠ ، والقانون رقم ١٩٨٥ لسنة ١٠٨ ، ورقم ١٩٨٤ لسنة ٢٥ ، ورقم ١٩٨٠ لسنة ٣٢أرقام 
  .١٩٩٠ لنسة ٢٠٣والقانون . ١٩٨٨

 ١٩٨٥ لسنة ١٠٨  ألغى بالقانون رقم )١(



 ٥٨٦

 تمنح نجمة الشرف لأى ضابط فى القوات المسلحة أدى خدمات أو إعمالا - )٢( ١٢٣مادة  

 .استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة فى مواجهة العدو 

يحتفظ ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافاة شهرية مقدارها ألف جنيه طيلة مدة خدمته و 

بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو اجره من الوظيفة العامة أو 

 .معاشه أو معاش ورثته 

ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ  

بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو اجره من الوظيفة العامة أو 

 .معاشه أو معاش ورثته 

 .وتعفى هذه المكافأة من الضرائب  

  تمنح النجمة العسكرية لأى ضابط فى القوات المسلحة قام بأعمال ممتازة -١٢٤مادة  

 .تدل على التضحية أو الشجاعة فى ميدان القتال 

لأى تشكيل أو وحدة تمجيدا لها  يمنح وسام الجمهورية العسكرى - )١( مكررا ١٢٤مادة  

 .لما قام به افرادها من أعمال ممتازة أو أعمال تتصف بالتفانى والتضحية 

 يمنح نوط الجمهورية العسكرى لمن قام بأعمال مجيدة فى الميدان من ضباط -١٢٥مادة  

 .القوات المسلحة أيا كانت رتبته 

 .ويكون تعيين طبقة النوط وفقا للعمل الممنوح من اجله  

 يمنح نوط الواجب العسكرى لمن أدى واجباته بتفان واخلاص من ضباط -١٢٧مادة  

 .القوات المسلحة أيا كانت رتبته 

 يمنح نوط التدريب لمن يصل بوحدته الى مستوى عال فى التدريب أو لمن - ١٢٨مادة  

 .يصاب أثناء التدريب وبسببه 

ازة لضباط القوات المسلحة الذين خدموا  يمنح نوط الخدمة الممت- )٢( مكررا ١٢٨مادة  

فيها  مدة ثلاثين عاما خدمة صافية منذ تخرجهم من الكليات والمعاهد العسكرية إذا كانوا قد أدوا 

 .أعمالهم بامتياز وامانة واخلاص 

 يمنح نوط التعبئة لمن يستدعى أو يكلف بخدمة القوات المسلحة )٣() ١( مكررا ١٢٨مادة  

 .إذا امضى فى خدمتها خمس سنوات متصلة 

 .ويكون تعيين طبقة النوط وفقا لرتبة أو درجة المستدعى أو المكلف  
                                                           

 لسنة ٩ ، ١٩٦٤ لسنة ١١٤ وآانت قد عدلت بالقوانين أرقام ١٩٩٨ لسنة ١٧١ معدلة بالقانون رقم )٢(
 لسنة ٢٠٣ ، ١٩٨٨ لسنة ١٤٠ ، ١٩٨٤ لسنة ٢٥ ، ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ ، ١٩٧٥ لسنة ١٠ ، ١٩٧٤
" لمادة الثانية على أن  قد نص فى ا١٩٨٥ لسنة ١٠٨ ومما هو جدير بالذآر ان القانون رقم ١٩٩٠

 ١٩٧٤ لسنة ٤١٩يوقف منح وسام نجمة سيناء الذى تم انشاؤه فى مناسبة تحرير سنياء وبالقانون رقم 
. 
  .١٩٦٢ لسنة ٢٧٥٢  مضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم )١(
  .١٩٦٢ لسنة ٢٧٥٢ مستحدثة بالقرار الجمهورى رقم )٣( )٢(
 



 ٥٨٧

 تمنح ميدالية الترقية الاستثنائية لمن رقى استثناء فى الميدان من ضباط - ١٢٩مادة  

 .القوات المسلحة وكلما تكررت الترقية لهذا السبب يكتب على الميدالية رقم التكرار 

 تمنح ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة لضباط القوات المسلحة الذين - ١٣٠مادة  

 .خدموا فهيا مدة عشرين عاما على الأقل إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بأمانة واخلاص 

 تمنح ميدالية جرحى الحرب لكل من أصيب فى الميدان وثبت بناء على تقرير -١٣١مادة  

لجنة طبية أو تقرير من قائده المباشر ان الاصابة كانت بسبب أعمال العدو وكلما تكررت الاصابة 

 .يكتب على الميدالية رقم التكرار 

 الفصل الثالث 

 الاوسمة والانواط المدنية 

 يجوز منح ضباط القوات المسلحة الاوسمة والانواط المدنية وفقا للقواعد -١٣٢مادة  

 .المقررة فى هذا الشأن 

مل الاوسمة والانواط المدنية وتسليمها وترتيبها والتجريد منها ويكون نظام التوصية بح 

 .وفقا لما هو متبع فى العسكرية منها 

 فى حالة منح أحد ضباط القوات المسلحة اوسمة أو أنواطا أو ميداليات -١٣٣مادة  

 :عسكرية واخرى مدنية يكون ترتيبها على الوجه الآتى 

 .نجمة الشرف والنجمة العسكرية بعد الاوشحة مباشرة وقبل الاوسمة المدنية ) ١( 

 .الانواط العسكرية بعد الاوسمة المدنية وقبل الانواط المدنية ) ب( 

 .الميداليات العسكرية بعد الانواط المدنية ) ج( 

 الباب الثانى عشر 

 الاستيداع وانتهاء خدمة الضباط 

 الفصل الأول

 الاستيداع 
 :لاستيداع فى الحالات الآتية  يحال الضابط إلى ا)١( -١٣٤مادة  

 . بناء على طلب الضابط للاسباب التى يبديها وتقدرها لجنة الضباط المختصة -١ 

 . إذا صدر قرار تأديبى بذلك من لجنة الضباط المختصة -٢ 

 . إذا قصر فى امتحانات الترقية المحددة لرتبته ثلاث مرات -٣ 

 .ويكون الحد الأقصى لمدة الاستيداع فى سائر الأحوال ثلاث مرات  

                                                           
  .١٩٦٤ لسنة ١١٤ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٦٠ لسنة ١٣٢ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٥٨٨

 وتكون إحالة الضابط إلى الاستيداع بناء على طلبه فى حدود سنة يجوز مدها فى حدود  

سنة أخرى ، كما يجوز تكرار المد بما لايجاوز الحد الاقصى لمدة الاستيداع وفقا للفقرة السابقة 

. 

 .وز حده الاقصى ويحدد القرار الصادر بالعقوبة التأديبية مدة الاستيداع بما لايجا 

ويعتبر المحال إلى الاستيداع لتقصير  فى امتحانات الترقى معادا إلى الخدمة الفعلية اعتبارا  

 .من التاريخ الذى يتم فيه بنجاح أداء الامتحان فى المواد التى كان مقصرا فيها 

وإذا انقضت المدة القصوى للاستيداع دون ان يمضى الضابط امتحان الترقية يعرض امره  

 ) .٢٦(على لجنة الضباط المختصة طبقا للمادة 

 يبقى الضابط المحال إلى الاستيداع خاضعا لأحكام الضبط والربط العسكريين - ١٣٥مادة  

 .ولسائر النظم العسكرية كما لو كان فى الخدمة العاملة 

 عند  لايجوز للضابط المحال إلى الاستيداع ان يرتدى الملابس العسكرية إلا-١٣٦مادة  

 .دعوته رسميا للجهات العسكرية 

 : تحدد اقدمية الضابط عند اعادته من الاستيداع على الوجه الآتى - ١٣٧مادة  

إذا اعيد الضابط إلى الخدمة العاملة قبل مضى سنة من تاريخ إحالته إلى الاستيداع ) ١( 

لأى سبب أو بعد مضى سنة فأكثر من تاريخ إحالته إلى الاستيداع لأسباب صحية ، تعاد اليه 

 .أقدميته الأصلية بالنسبة إلى زملائه الذين كانوا معه فى رتبته قبل الإحالة 

فإذا كان هؤلاء قد رقوا إلى رتبة أعلى فيعاد بالرتبة التى كان بها عند إحالته إلى الاستيداع  

قيته إلى على ان تنظر لجنة الضباط المختصة فى أول اجتماع لها لاجراء حركة ترقيات فى وتر

رتبه أعلى متى كان مستوفيا لشروط الترقى إليها فإذا رقى عاد إلى ترتيبه الاصلى بين زملائه 

 .قبل الإحالة إلى الاستيداع 

إذا احيل الضابط إلى الاستيداع لأى سبب غير الأسباب الصحية واعيد إلى الخدمة بعد ) ٢( 

مضى سنة فأكثر من تاريخ إحالته إلى الاستيداع يتخذ عند عودته نفس مركزه الرقمى الذى كان 

يشغله فى كشف الاقدمية عند إحالته إلى الاستيداع فى نفس الرتبة حتى لو كان زملاؤه الذين 

 .كانوا معه قد رقوا إلى رتبة أعلى 
 الفصل الثانى 

 انتهاء خدمة الضباط 

- - - 

 : تنتهى خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية - )١( ١٣٨مادة  

 .لإحالة إلى المعاش بأنواعه  ا-١ 

                                                           
   .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلان بالقانون ٤، ٣ البندان )١(



 ٥٨٩

 . الاستغناء عن خدماته -٢ 

 صدور حكم نهائى عليه بالعزل عن الوظائف العامة أو بالطرد من الخدمة كعقوبة -٣ 

اصلية أو تبعا لتوقيع عقوبة الجناية أو نتيجة لادانته بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة 

 .بالشرف مع الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية غير مقترنه بالايقاف الشامل 

 طرده من الخدمة بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة ترتيبا على صدور حكم -٤ 

نهائى عليه بالحبس غير الموقوف ايقافا شاملا أو لادانته بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة 

ه ايقافا شاملا أو بالشرف مع الحكم عليه بعقوبة غير الحبس أو بعقوبة الحبس الموقوف تنفيذ

 .بأية عقوبة عسكرية 

وتختص لجنة ضباط القوات المسلحة بإصدار القرار فى حالة ما إذا كانت الواقعة أو  

 .الوقائع الصادر بشأنها الحكم ثابتة قبل ضباط تابعين لأكثر من لجنة ضباط رئيسية 

 . الاستقالة -٥ 

 . فقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة -٦ 

 . عدم اللياقة صحيا للخدمة العسكرية -٧ 

 . الوفاة -٨ 

  .)١(ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه انهاء خدمة الضابط باحالته إلى المعاش  

 يجوز بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة وموافقة الضابط - )٢( مكررا ١٣٨مادة  

عمليات الحربية أو ما فى حكمها الذى تقرر عدم لياقته الصحية للخدمة بسبب الاصابة فى ال

ابقاءه بالخدمة متى رأت اللجنة امكان أدائه لعمل يتناسب مع حالته الصحية مع خضوعه لكشف 

 .طبى دورى لضمان عدم تأثير الخدمة على حالته الصحية

 يحق للضابط أن يطلب إحالته إلى التقاعد متى كان قد أمضى عشرين - )٣( ١٣٩مادة  

سنة بالخدمة الفعلية ، مع مراعاة الا تقل مدة خدمته الفعلية بعد العودة من اية بعثة أو اجازة 

 .دراسية عن سبع سنوات وفقا للشروط والاوضاع التى تحددها لوائح القوات المسلحة 

ومع ذلك يجوز للقائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة ان  

 .جاوز ستة أشهر الا فى حالة الحرب فله أن يستبقيه لاية مدة يستبقيه فى الخدمة مدة لات

  يسوى معاش من يحال إلى التقاعد بناء على طلبه بعد شموله - )٤( مكررا ١٣٩مادة  

 لسنة ٩٠من القانون رقم ) ٢٧(بالاختيار للترقى إلى إحدى رتب الاختيار طبقا لحكم المادة 

 المشار اليه متى كان قد امضى مدة عشرين سنة خدمة فعلية فى رتب الضباط بالقوات ١٩٧٥

 .المسلحة واتم الحد الأدنى الزمنى المقرر البقاء فى الرتبة قبل طلبه الإحالة فى التقاعد 

  يسوى معاش من يحال الى التقاعد لعدم توافر شروط الاهلية - )١() ١( مكررا ١٣٩مادة  

اه ومدة خدمته المحسوبة فى المعاش على اساس آخر راتب تقاض) ٣٢(للترقى طبقا للمادة 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢مضافتان بالقانون رقم   )٢( و )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢معدلتان  بالقانون رقم ) ٤( و )٣(



 ٥٩٠

ولايستحق التعويض التقاعدى عند انهاء خدمته للسبب المذكور كما لايستحق المكافأة المنصوص 

 ).٢( مكررا ١٣٩عليها بالمادة 

 عند انتهاء خدمة الضابط بغير طلب منه ولسبب غير تأديبى أو -)٢() ٢( مكررا ١٣٩مادة  

 .جنائى يمنح مكافأة تساوى جملة آخر رواتب وتعويضات ثابتة تتقاضاها عن ستة أشهر 

وفى حالة استشهاد الضابط أو وفاته تمنح قيمة هذه المكافأة للمستحقين عنه وفقا لأحكام  

 . المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ٩٠من القانون رقم ) ٧٦(المادة 

ول دور الاختيار ويشترط لاستحقاق هذه المكافأة عند الإحالة إلى التقاعد بقوة القانون لحل 

 .للترقية أن يكون الضابط مدرجا يكشف الموصى بترقيتهم 

 .وتعفى المكافأة من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها  

 لايجوز للضابط الذى يطلب إحالته إلى المعاش أو الاستيداع أو يقدم استقالته - ١٤٠مادة  

 .ان يترك الخدمة قبل اخطاره رسميا بقبول طلبه 

 تكون استقالة الضابط مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط والا اعتبرت كأن لم -١٤١مادة  

 .تكن ولاتنتهى خدمة الضابط الا بالقرار الصادر بقبول استقالته 

 إذا قدم الضابط طلبا بالاستقالة فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر - )٣( ١٤٢مادة  

 .ون الرد عليها بمثابة قرار برفضها فوات ستين يوما على تاريخ تقديمها د

ومع ذلك فإذا كان الضباط موضع تحقيق أو محاكمة فيجوز للرئاسات ان ترجىء قبول  

 .استقالته لحين البت فى الدعوى 

ويلتزم الضابط المستقيل بأن يرد للقوات المسلحة ما تكلفته فى تعليمه بالكليات أو المعاهد  

العسكرية إذا لم يكن قد امضى خمس سنوات خدمة فعلية حسنة  اعتبارا من تاريخ تخرجه ، 

 .وتقدر تكاليف التعليم بقرار من مجلس الكلية أو المعهد المختص 

 .فإذا كانت له مستحقات عند انتهاء خدمته خصمت منها قيمة هذه التكاليف 

ميته  اذا اعيد الضابط المستقيل الى الخدمة  منح رتبته الاصلية وحددت أقد-١٤٣مادة  

 .١٣٧بالنسبة الى غيره من الضباط طبقا لما هو وارد فى المادة 

 لايجوز للضابط الذى انتهت مدة خدمته بالقوات المسلحة ان يخدم فى - )١( ١٤٤مادة  

 .الا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من رئيس الجمهورية  قوات مسلحة اجنبية 

وتعتبر مخالفة أحكام هذه المادة جريمة يعاقب مرتكبها  بالحبس مدة لاتقل عن سنة  

وغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألفى جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد 

 .أو اية أثار أخرى يرتبها القانون

 

 الباب الثالث عشر

                                                                                                                             
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢ معدلة بالقانون رقم )  ٣(و ) ٢( و  )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢لة بالقانون رقم    معد)١(



 ٥٩١

 أحكام عامة وانتقالية 

 الفصل الأول 

 أحكام عامة 

-  - 

لتعبئة العامة عدم التقيد بالقواعد المنصوص عليها  يجوز فى حالتى الحرب وا-١٤٥مادة  

 .بالفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون وذلك بقرار من رئيس الجمهورية 

 تحدد علامات الرتب للضباط وازياؤهم بقرار من القائد العام للقوات المسلحة - ١٤٦مادة  

 .بناء على اقتراح من الجهة المختصة 

وللضباط المتقاعدين ان يحتفظوا برتبهم العسكرية ولايجوز لهم ان يرتدوا الملابس  

 .العسكرية الا فى المناسبات العسكرية التى يدعون إليها رسميا 

يجوز استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل ) ١( -١٤٧مادة  

 .بالقوات المسلحة

اوى الفرق بين صافى جملة راتب وتعويضات ويمنح المستدعى مكافاة استدعاء شهرية تس 

الرتبة المستدعى بها ، وبين المعاش المستحق له مخصوما منه قسط التأمين المقررين وفقا 

 فى شأن المعاشات المكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة ١٩٤ لسنة ١١٦للقانون رقم 

. 

ويقصد براتب الرتبة فى حكم الفقرة السابقة فئة الراتب المقابلة لمدة الخدمة الفعلية التى  

 .امضاها الضابط المستدعى فى الرتبة قبل احالته الى التقاعد

ويقصد بتعويضات الرتبة التعويضات المقررة للحاصلين عليها من الضباط العاملين فى  

 .الجهة التى يخدم فيها الضابط المستدعى 

 .ولاتخضع مكافأة الاستدعاء للضرائب  

 ضباط القوات المسلحة من غير خريجى الكليات والمعاهد العسكرية الذين )٢( - ١٤٨مادة  

ينتهى مجال ترقيتهم عند رتبةالعميد أو العقيد تكون خدمتهم فى رتبة العميد سنتين وفى رتبة 

 .العقيد ثلاث سنوات ويجوز مد الخدمة له سنويا مالم يبلغ الضابط سن التقاعد قبل ذلك 

فإن كان الضابط فى رتبه المقدم ولاتتوافر فيه الشروط المقررة للترقية لرتبة العقيد تستمر  

 .خدمته فى رتبته حتى حلول الترقية عليه ما لم يبلغ سن التقاعد قبل ذلك 

 .وفى جميع الأحوال السابقة تكون إحالة الضابط إلى التقاعد بقوة القانون  

                                                           
  .١٩٧٣ لسنة ٧١ واستبدلت الفقرة الثانية بالقانون ١٩٧٢ لسنة ٥٧ معدلة بالقانون رقم )١(
  وبالقانون رقم ١٩٨٥ لسنة ٩٩ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٩٥ لسنة ٩٤ معدلة بالقانون )٢(

  .١٩٨٠ لسنة ١٣٢



 ٥٩٢

مدنية ينقل إلى الدرجة أو الوظيفة فى حالة نقل أحد الضباط إلى جهة ) ٣( - ١٤٩مادة  

المدنية المعادلة لرتبته العسكرية الأصلية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على الرتبة 

العسكرية ما لم تكن الدرجة أو الوظيفة المنقول إليها تعادل أكثر من رتبة عسكرية فتحدد أقدميته 

فيها من تاريخ حصوله على ادنى الرتب العسكرية المعادلة لها ويجب الا تقل أقدميته فى كلتا 

 .الحالتين عن اقدمية قرينه فى المؤهل وتاريخ التخرج بالجهة المنقول إليها 

ويعتبر الضابط منقولا إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية التالية للدرجة أو الوظيفة المعادلة  

ج بجهة الوظيفة المدنية قد رقى لرتبته العسكرية متى كان أحد اقرانه فى المؤهل وتاريخ التخر

إليها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ ترقية قرينه إليها مع اعتبار بكالوريوس الكليات العسكرية 

 .معادلا للدرجة الأولى من المؤهلات الجامعية أو العالية 

ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه نقل الضابط إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة  

 .للرتبة التالية لرتبته العسكرية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ نقله 

ويتحدد أجر الضابط فى الوظيفة المنقول إليها على أساس الرواتب الأصلية التى كان  

يتقاضاها فى الخدمة العسكرية مضافا إليها التعويضات الثابتة المقررة لرتبته العسكرية أو الأجر 

 .ول إليها ايهما أكبر المقرر للوظيفة المنق

ويحتفظ الضابط المنقول بصفة شخصية بالفرق بين جملة ما كان مستحقا له بالوظيفة  

العسكرية من الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات التى يصدر بتحديدها قرار من 

وزير الدفاع وبين جملة ما هو مقرر بالوظيفة المدنية وذلك حتى يتم استنفاذ هذا الفرق بالترقية 

 .أو العلاوات أو التعويضات 

 الفصل الثانى

 أحكام انتقالية 

- - -  

 ينظم علاج ضباط القوات المسلحة بمختلف فئاتهم سواء الموجودين )١( - ١٥٠مادة  

بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بها وعائلاتهم وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة للتخريج 

من رئيس الجمهورية ، بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة الضباط بقرار 

 .وعرض وزير الحربية 

  .)١(........................١٥٩ - ١٥١المواد من  

  )٢(جدول فئات الرواتب 
                                                           

 ، ١٩٦٢ لسنة ١٢٨ ، ١٩٦١ لسنة ٦٢ وآانت قد عدلت بالقانون ١٩٧٩ لسنة ٩٤ معدلة بالقانون )٣(
 .١٩٧٩ لسنة ٤٩ ، ١٩٧٩ لسنة ٣٤

 .١٩٦٤ لسنة ١١٤ الغيبت بالقانون رقم ١٩٧٣ لسنة ٧١ ثم أضيفت  بالقانون رقم )١(
  .١٩٦٤ لسنة ١١٤ ألغيت بالقانون رقم )١(
 لسنة ١٧ ، ١٩٦٤نة  لس١١٤ ، ١٩٦١ لسنة ١٦٤ ، ١٩٦١ لسنة ١٠٥ معدلة بالقوانين ارقام )٢(

 ، وقرارى ١٩٨٠ لسنة ١٣٢ ، ١٩٧٦ لسنة ٩٢ ، ١٩٧٣ لسنة ٧١، ١٩٧٢ لسنة ٥٧ ، ١٩٦٧
  .١٩٨١ لسنة ٣٥٨٢ ، ١٩٧٨ لسنة ٣٣١رئيس الجمهورية رقمى 



 ٥٩٣

-- -  
 إذا بلغت مدة الدراسة بالكلية العسكرية أربع سنوات تكون خدمة الضابط سنة واحدة تحت -١

 . جنيها شهريا مباشرة ٣٢الاختبار بدلا من سنتين ، ويبدأ راتبه فى هذه الحالة بمبلغ 

 مع مراعاة أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة يعامل -٢

 :من يعين أو يرقى من الصفوف إلى رتب الضباط مع اتباع الآتى ) ٧٧(طبقا لأحكام المادة 

لمعين أو المرقى عند بدء تعيينه أو ترقيته بداية مربوط الرتبة المعين بها يمنح ا )أ ( 

ويستمر . أوالمرقى إليها أو يضاف إلى راتبه علاوة من علاواتهما أيهما أكبر 

 .استحقاقه لعلاوات الترقية وفقا لحكم الفقفرة الثانية من المادة المذكورة 

لايغير التعيين أو الترقية من ميعاد استحقاق العلاوة الدورية فى أول يناير على أساس )   ب(

مدة خدمته اعتبارا من تاريخ حصوله على أخر علاوة دورية فى درجته السابقة 

بالصفوف ، ويمنح العلاوة الدورية بفئة الرتبة التىيدخل راتبه فى مربوطها بما 

صل إلى نهاية لايزيد عن فئة علاوة المقدم ويتدرج راتبه بالعلاوات الدورية إلى ان ي

 .مربوط رتبة المقدم 

يعامل من يرقى إلى رتبة الرائد فأعلى من حيث تدرج علاواته الدورية وراتبه وفقا  )   ج(

 .لحكم الفقرة الثالثة من المادة المذكورة 

وتزاد رواتب الضباط والمعينين والمرقين من الصفوف الموجودين بالخدمة فى  

 . وذلك بمنحهم بداية مربوط رتبة كل منهم أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ١/٧/١٩٧٨

فإذا قل راتب الضابط العامل الاقدم عمن هو احدث منه فى كشف الاقدمية المدرج به اسمه  

 .فى التاريخ المذكور بالفقرة السابقة يرفع راتبه حتى يتساوى مع راتب الأحدث 

ذى يقل راتبه بعد زيادته طبقا لحكم اما بالنسبة للضابط المعين أو المرقى من الصفوف ال 

 .الفقرة الثانية عن بداية مربوط درجة المساعد الممتاز فيمنح علاوة أخرى من علاوات رتبته 

وتزاد رواتب هؤلاء الضباط على النحو الوارد بالفقرات الثلاث السابقة ولو تجاوزوا بهذه  

 .الزيادة نهاية مربوط الرتبة ، وعلى ألا تؤثر على استحقاقهم للعلاوة الدورية فى ميعادها



 ٥٩٤

  جدول فئات الرواتب

الراتب  الراتب الاصلى  الراتب 
 لاصلى
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  ١٩٨١ لسنة ١٢٣قانون رقم 
 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود 

  (*)بالقوات المسلحة  
___ 

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  
 )المادة الاولى ( 

يعمل بقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المرفق ويلغى  
 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين ١٩٦٤ لسنة ١٠٦القانون رقم 

 .وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة 
 )المادة الثانية ( 

تطبق على المعاملين بأحكام هذا القانون ، أحكام القوانين والقرارات الجمهورية الخاصة  
بتعديل الرواتب الأصلية بما فيها العلاوات الدورية والتعويضات الثابتة والإضافية الصادرة قبل 

 .تاريخ العمل بهذا القانون 
 

 )المادة الثالثة  (  
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة  

لتنفيذه وتظل سارية القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما 
 .لايتعارض مع أحكامه إلى أن تعدل اوتلغى 
 )المادة الرابعة ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية  
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
  ) .١٩٨١ يوليو سنة ٢١ ( ١٤٠١ رمضان سنة ٢٠صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك          

                                                           
 لسنة ٢٠، وقد عدل بالقوانين أرقام ) تابع (٣٩ ـ العدد ١٩٨١ يوليه سنة ٢٢ الجريدة الرسمية فى (*)

الجريدة  ( ١٩٨٤ لسنة ٢٦،  ) ١٢ العدد ١٩٨٢ مارس ٢٥الجريدة الرسمية      فى  ( ١٩٨٢
 ٨٥يوليو٤الجريدة الرسمية فى (١٩٨٥ لسنة ١٠٩، ) مكرر ١١ العدد١٩٨٤مارس٢٠الرسمية فى 

 لسنة ١٣٩، )  مكررا ٤٨ ـ العدد ٨٥ديسمبر٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٥ لسنة ١٨٨ ، ٢٧العدد 
الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٨ لسنة ١٤٠،  ) ١٨ العدد ١٩٨٨مايو ٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٨
 العدد ٢٩/٩/١٩٩٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٠ لسنة ٢٠٣، )  مكررا ١٧ العدد ١٩٨٨مايو١٣
 ) . مكررا ٣٩
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 قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف 

 والجنود بالقوات المسلحة 

___ 

 البـــاب الاول 

 الفصل الاول 

 الخاضعون لأحكام هذا القانون 

_____ 

 :ـ  تسرى أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الآتى بيانهم١مادة  

 .ضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعون ومن فى حكمهم ) أ ( 

 .ضباط الصف والجنود المجندون ومن فى حكمهم ) ب(

 .ضباط الصف والجنود المستبقون فى الخدمة والمستدعون لخدمة الاحتياط) ح(

 .الطلبة المتطوعون ) د( 

 .ضباط الصف والجنود المكلفون ) هـ(

 .المتطوعون من مواطنى الدول العربية وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتطوعهم ) و(

 الفصل الثانى 

 الدرجات والأزياء العسكرية 

__ 

على كل من انخرط فى سلك الجندية بالخدمة العسكرية ) ى عسكر(  ـ  يطلق لفظ ٢مادة  

 .يشمل هذا التعبير كافة الرتب والدرجات العسكرية. الإلزامية أو بطريق التطوع أو التكليف 

 :  تنقسم الدرجات العسكرية لضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة إلى )١( ـ ٣مادة 

 :درجات أصلية وهى ) أ ( 

 

 مساعد اول مساعد رقيب اول رقيب عريف جندى

 :درجات الوكالة وهى ) ب(

 .وكيل رقيب اول   وكيل رقيب   وكيل عريف 

 .ويرقى المساعد اول إلى الملازم شرف طبقاً لأحكام هذا القانون  

 ـ  تحدد علامات رتب ودرجات ضباط الشرف وضباط الصف والجنود وأزياؤهم ٤مادة  

 .قتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بقرار من وزير الدفاع بناء على ا

 الباب الثانى 

 الخدمة العسكرية وأنواعها ومدتها 

___ 

                                                           
  .١٩٨٢لسنة ٢٠ معدلة بالقانون رقم )١(
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 . ـ  الخدمة العسكرية إما أن تكون إلزاما أو بالتطوع ٥مادة  

 الفصل الاول

 الخدمة الإلزامية 

____ 

ـ  مدة الخدمة العسكرية الإلزامية هى مدة الخدمة العسكرية المقررة فى قانون ٦مادة  

 وتنقسم إلى خدمة عاملة ١٩٨٠ لسنة ١٢٧الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 

 .وخدمة بالاحتياط ويحدد قانون الخدمة العسكرية والوطنية قواعد هذه الخدمة 

وإذا جند الفرد بسنة زيادة طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية جاز التصديق برفع هذه  

 .نة طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذيةالس

 . ـ  المجندون هم من يؤدون الخدمة إلزاما طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية ٧مادة 

 :ويعتبر فى حكم المجندين فيما يتعلق بأحكام هذا القانون الآتى ذكرهم  

 .ضباط الصف والجنود من المتطوعين العاديين ) أ ( 

ضباط الصف والجنود المجندون الذين يتم التصديق على استمرارهم فى الخدمة بالراتب ) ب (

العادى لمدة لاتجاوز سنة عقب إتمام مدة الخدمة الإلزامية وذلك حتى استيفائهم شروط التجديد 

 .بالراتب العالى 

عادى لمدة ضباط الصف والجنود الذين يتم التصديق على إعادتهم للخدمة بالراتب ال) جـ(

 .لاتجاوز سنة وذلك حتى استيفائهم شروط الإعادة بالراتب العالى 

 ـ  الخدمة بالاحتياط إما أن تكون عن طريق الاستبقاء بالخدمة عند حلول موعد ٨مادة  

 .نقل الفرد إلى الاحتياط أو باستدعائه لخدمة الاحتياط طبقاً للأحكام المقررة قانونا 

ويعامل أفراد الاحتياط خلال فترات استبقائهم أو استدعائهم للخدمة بالقوات المسلحة  

 .معاملة المجندين من جميع الوجوه فيما عدا الحقوق المالية 

 ـ  يجوز لوزير الدفاع بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ٩مادة  

أتموا مدة خدمتهم الإلزامية وقف النقل إلى الاحتياط بالنسبة إلى بعض أو كل المجندين الذين 

العاملة وذلك لمدة ستة شهور قابلة للتجديد لمدة أخرى فقط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم 

إلى الاحتياط وتخصم هذه المدة من مدة خدمة الاحتياط لهؤلاء الأفراد ويعتبرون خلال هذه الفترة 

مستبقين بالخدمة وتطبق عليهم خلالها جميع أحكام القوانين واللوائح الخاصة بأفراد الاحتياط 

اعتبارا من التاريخ المشار إليه وتحدد اللوائح التنفيذية الحالات التى يتم فيها وقف النقل إلى 

 .الاحتياط طبقاً لأحكام هذه المادة 

 الفصل الثانى 

 الخدمة بالتطوع

__ 
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خدمة فى درجات  ـ  المتطوعون برواتب عالية هم الأفراد الذين يتطوعون لل١٠مادة  

ضباط الصف والجنود المخصص لها درجات بميزانية للقوات المسلحة ويعينون من بين خريجى 

 .المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة 

ويجوز قبول تطوع الإناث ومواطنى الدول العربية للخدمة فى القوات المسلحة وتحدد  

 .شروط وقواعد ونظم التطوع وفقا للوائح التنفيذية 

 :ويعتبر فى حكم المتطوعين الآتى ذكرهم  

المجندون إلزاما الذين يبدون رغبتهم فى التطوع عند بدء خدمتهم أو خلالها وذلك اعتبارا  )أ ( 

 .من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة بقبول تطوعهم 

م التصديق على طلبهم بتجديد المجندون إلزاما الذين يتمون خدمتهم الإلزامية العاملة ويت )ب(

 .الخدمة بالراتب العالى وذلك اعتبارا من تاريخ نقل دفعتهم إلى الاحتياط 

المجندون إلزاما الذين أتموا خدمتهم الإلزامية العاملة ويتم التصديق على طلبهم بالعودة  )جـ(

إلى الخدمة بالراتب العالى وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة  

 .المختصة 

المتطوعون الذين سبق إنهاء خدمتهم ويتم التصديق على طلبهم بالعودة إلى الخدمة وذلك  )د( 

 .اعتبارا من التاريخ المحدد بتصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة 

 . من هذا القانون ٢٠ويراعى بالنسبة للفئات الواردة بالبندين ج ، د إعمال حكم المادة  

 : ـ  يعتبر طالبا طبقا لأحكام هذا القانون الآتى ذكرهم ١١مادة  

 .من يقبل تطوعه بالراتب العالى من الذكور أو الإناث ) أ ( 

المجندون إلزاما الذين صودق على تحويلهم إلى متطوعين بالراتب العالى عند بدء اوخلال ) ب(

 .خدمتهم الإلزامية 

ويكون ذلك اعتبارا من التاريخ المحدد لقبول تطوعهم أو تحويلهم وحتى تاريخ استحقاق  

 .صرف الراتب العالى 

ـ  إذا استغنى عن خدمة الطالب المتطوع الذى لم يسبق له تأدية الخدمة ١٢مادة  

الإلزامية بالقوات المسلحة قبل تمضية مدة الدراسة بنجاح فلا تحسب مدة الدراسة من مدة 

 .العسكرية 

 جهة التنظيم والإدارة المختصة إنهاء خدمة المتطوع خلال الثلاث  ـ  إذا قررت١٣مادة  

السنوات الاولى من تطوعه طبقا لأحكام هذا القانون وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيده 

إلزاما المدة التى تكمل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة المقررة عليه فاذا زادت مدة 

 .تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من مدة خدمته فى الاحتياط 

 

 

 الفصل الثالث 
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 تجديد الخدمة 

__ 

 ـ  تجديد الخدمة هو الترخيص بالاستمرار فى الخدمة العسركية للمجندين إلزاما ١٤مادة  

أو المتطوعين بالقوات المسلحة بعد إنتهاء مدة خدمتهم الإلزامية العاملية أو مدة تطوعهم طبقا 

 .د والشروط الواردة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية للقواع

ـ  يكون تجديد الخدمة للمجندين والمتطوعين طبقا للقواعد والشروط التى تحددها ١٥مادة  

 :اللائحة التنفيذية مع مراعاة ما يلى 

 .أن يكون تجديد الخدمة بناء على رغبة الفرد كتابة  )أ ( 

 .أن يوصى قائده المباشر بتجديد خدمته  )ب(

أن يكون لائقا طبيا للاستمرار فى الخدمة طبقا للمستويات الطبية التى تحددها اللائحة  )جـ(

 .التنفيذية 

 .أن تسمح درجات الميزانية بذلك  )د( 

وفى جميع الأحوال يلتزم الفرد بعد التجديد بالقيام بالعمل الذى صودق على تجيد خدمته  

 .من أجله 

هة التنظيم والإدارة المختصة التصديق بتجديد الخدمة بالراتب العالى ـ  يجوز لج١٦مادة  

 .للمجندين الذين إنتهت خدمتهم الإلزامية العاملية متى كانوا مستوفين لشروط التجديد 

 ـ  يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق للمجندين الذين يتمون مدة ١٧مادة  

خدمتهم الإلزامية العاملة ويرغبون فى التجديد بالاستمرار فى الخدمة العاملة وذلك حتى يتم 

 .إستيفاؤهم لشروط التجديد على ألا تزيد فترة إستبقائهم على سنة 

 ـ  يستمر المتطوع فى الخدمة بالقوات المسلحة لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٨مادة  

حد الأسباب الواردة فى هذا تاريخ إستحقاقه لصرف الراتب العالى ما لم تنته خدمته قبل ذلك لأ

 .القانون 

ويتم تجديد التطوع لمدد تالية كل خمس سنوات من تاريخ اليوم التالى لانتهاء مدة التطوع  

 .السابقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تجديد التطوع 

ـ  يعفى من تجديد التطوع كل من أتم خمسة عشر عاما خدمة فعلية ويستمر فى ١٩مادة  

 .الخدمة إلى سن الإحالة للتقاعد ما لم تنته خدمته قبل ذلك لأحد الأسباب المقررة قانونا 

 الفصل الرابع 

 الإعادة إلى الخدمة

___ 

 ـ  الإعادة إلى الخدمة هى التصديق للأفراد باستئناف خدمتهم العسكرية بعد أن ٢٠مادة  

 :يكونوا قد تركوها وذلك طبقا للقواعد والشروط الاتية 
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أن تكون خدمة الفرد العسكرية السابقة قد انتهت بسبب نقله إلى الاحتياط أو إلى وظيفة  ) أ (

 .مدنية أو بسبب عدم الرغبة فى التجديد أو بسبب الاستقالة  

 ) .جيدة ( ألا تقل درجة أخلاقه عن  )ب(

 .ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة العسكرية أكثر من سنتين  )جـ(

 .أن يكون لائقا طبيا للإعادة إلى الخدمة طبقا للمستويات الطبية المعمول بها )د( 

أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد صدر الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة  )هـ(

 .مخلة بالشرف أو الأمانة 

 .أن توافق جهة التنظيم والإدارة المختصة على الإعادة  )ز (

الخدمة بالنسبة للمتطوع بذات الدرجة التى انتهت بها  ـ  تكون الإعادة إلى ٢١مادة  

 :خدمته ويعتبر تاريخ الإعادة استمرارا لخدمته فى الدرجة المعاد بها وتحسب أقدميته كالآتى 

إذا كانت العودة إلى الخدمة قد تمت خلال سنة من تاريخ تركها ترد إليه أقدميته الأصلية  )أ ( 

بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه فى درجته فاذا كانوا قد رقوا إلى درجة أعلى يرقى إليها متى 

 .المقرر  كان مستوفيا لشروط الترقى عدا شرط تمضية الحد الأدنى الزمنى 

إذا كانت العودة إلى الخدمة بعد أكثر من سنة من تاريخ تركها يوضع فى مركزه الرقمى  )ب(

أنهيت بها خدمته حتى ولو كان زملاؤه قد الذى كان يشغله بكشف الأقدمية بذات الدرجة التى 

 .رقوا إلى الدرجةالأعلى 

 .أمام المجند فيعاد بالدرجة التى كان مفروضا أن يجدد له بها لاول مرة بالراتب العالى  

 ـ  يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق للمجندين الذين نقلواغلى ٢٢مادة  

الاحتياط بالعودة للخدمة العسكرية لمدة أقصاها سنة بالراتب العادى وذلك متى كانوا مستوفين 

 .لشروط الإعادة عدا شرط التأهيل 

ويتم التصديق بصرف الراتب العالى متى استوفوا شرط التأهيل خلال تلك المدة وفى حالة  

 .عدم استيفائهم لهذا الشرط بنهاية السنة تنتهى خدمتهم 

 الفصل الخامس 

 مدة الخدمة المفقودة 

___ 

 : ـ  يفقد العسكرى من مدة خدمته المدد الآتيه ٢٣مادة  

 .مدة العقوبات المقيدة للحرية الصادرة انضباطيا أو من المحاكم العادية أو العسكرية  )أ ( 

 .مدة الحبس الاحتياطى عن جريمة ثبتت إدانته فيها أمام المحاكم العادية أو العسكرية  )ب(

مدة الغياب دون إذن فى حالة إدانته انضباطيا فيفقد مدة الغياب دون إذن إذا زادت  )جـ(

 .المدة على خمسة أيام  

 .مدة الهروب  )د( 

 .مدة الأسر فى حالة الحرب إذا وقع اسيرا بسبب إهماله  )هـ(



 ٦٠١

مدة وجوده بالمستشفى إذا ثبت تمارضه أو افتعاله للمرض أو الإصابة أو كان المرض أو  )و( 

 . ثبتت إدانته فيها الإصابة بسبب جريمة

مدة الدراسة أو الدورات التدريبية للمجندين التى تعقد بكلية ضباط الاحتياط أو المنشآت  )ز (

التعليمية داخل القوات المسلحة أو خارجها والتى لاتنتهى بنجاح وذلك طبقا للقواعد والشروط 

وذلك مع مراعاة عدم تحصيل ما صرف إلى المجند من راتب . التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 .خلال مدة الدراسة 

ولاتدخل مدد الخدمة المفقودة المشار إليها فى حساب المعاش أو المكافأة أو إتمام الخدمة  

 .بقسميها 

 ـ  يجوز أن ترد للمجند مدة أقصاها ثلاثون يوما من مدة خدمته التى يكون قد ٢٤مادة  

 هذا الرد أن يمكنه من النقل إلى الاحتياط مع فقدها بسبب الحبس الانضباطى إذا كان من شأن

 .دفعته وتحدد شروط ذلك باللائحة التنفيذية 

 الباب الثالث 

 ملفات الأفراد وكشوف الأقدمية وتقارير الكفاءة 

____ 

 ـ  ينشأ لكل فرد عسكرى عند بدء التحاقه بالخدمة ملفان يحفظ أحدهما فى جهة ٢٥مادة 

السجلات العسكرية المختصة وثانيهما فى الوحدة التى يخدم بها ، وتكون بيانات الملف المحفوظ 

 .فى جهة السجلات العسكرية طبق الأصل للملف المحفوظ بالوحدة 

 .وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تدون فى الملف وكيفية استيفائه وأسلوب حفظه  

ريا لكل عسكرى يدون  ـ  تخصص جهة السجلات العسكرية المختصة رقما عسك٢٦مادة  

على ملف ونماذج خدمته عند التحاقه بالخدمة ويظل هذا الرقم ملازما له طوال مدة خدمته سواء 

 .أكان بالخدمة العاملة أو بالاحتياط أو أنهيت خدمته 

ويدرج هذا الرقم قبل اسم العسكرى فى جميع المستندات والاوراق والمكاتبات المتعلقة به  

. 

 ـ  تحدد اللائحة التنفيذية شروط اعداد كشوف الأقدمية العامة والخاصة لفئات ضباط ٢٧مادة 

الصف والجنود المتطوعين ذوى الرواتب العالية ولايجوز إجراء أى تعديل فى هذه الكشوف إلا 

 .بمقتضى اوامر عسكرية تصدر فى هذا الشأن 

 الراتب العالى  ـ  يخضع ضباط الشرف وضباط الصف والجنود المتطوعون من ذوى٢٨مادة 

لنظام تقارير الكفاءة وتحرر هذه التقارير سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذه 

 .التقارير والأسس التى تتبع فى وضعها وأسلوب اعتمادها وكيفية التظلم منها 

 الباب الرابع 

 الترقية 

__ 



 ٦٠٢

 الفصل الاول 

 الترقية إلى رتب ضباط الشرف 

___ 

 : ـ  تكون ترقية المساعد اول إلى رتبة الملازم شرف طبقا للشروط الآتية )١( ٢٩مادة 

 .أن يوصى رؤساؤه بذلك ) أ ( 

 .أن يمضى ثلاث سنوات على الأقل فى درجة المساعد اول  )ب(

 .أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بترقيته  )جـ(

ررها هيئة التدريب بالقوات المسلحة أن يكون تام التأهيل وفقا للقواعد والشروط التى تق )د (

 .ويصدق عليها وزير الدفاع أو من يفوضه 

 .أن توافق لجنة الضباط المختصه على الترقية  )هـ(

وتكون الترقية طبقا للأقدمية المحددة بكشوف اقدمية المساعدين الاول لكل من استوفى  

شروط الترقية إلى رتبة الملازم شرف ، ومن لايستوفى شروط الترقية إلى رتبة الملازم شرف 

 فى شأن شروط ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢أو التعيين فى رتبة الملازم فنى طبقا لأحكام القانون رقم 

الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، يستمر فى درجة المساعد اول حتى بلوغه سن التقاعد 

 .ما لم يتقرر إنهاء خدمته قبل ذلك وفقا لأحكام هذا القانون 

ضع المساعد اول المرقى لرتبة الملازم شرف تحت الاختبار لمدة سنة فى وحدة أخرى ويو 

غير وحدته الأصلية فإذا أمضاها بنجاح يثبت فى رتبته اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار 

وإذا لم يمضها بنجاح تزاد فترة الاختبار لسنة أخرى يخدم خلالها بوحدة أخرى فإذا أمضاها 

بنجاح يثبت فى رتبة الملازم شرف اعتبارا من تاريخ وضعه تحت الاختبار فى المرة الثانية فإذا 

لم يمضها بنجاح يستمر بالخدمة برتبة الملازم شرف حتى بلوغه سن التقاعد ما لم يتقرر إنهاء 

 .خدمته قبل ذلك وفقا لأحكام هذا القانون 

 

التالية طبقاً للأقدمية المحددة ـ  تكون ترقية الملازم شرف إلى الرتبة الشرفية ٣٠مادة  

 :بكشوف اقدمية ضباط الشرف متى إستوفى الشروط التالية 

أن يمضى مدة خدمة فعلية قدرها سنتان على الأقل فى رتبة ملازم شرف للترقية إلى رتبة  )أ ( 

ملازم اول شرف وثلاث سنوات على الأقل فى رتبة الملازم اول شرف للترقية لرتبة النقيب 

 .شرف وأربع سنوات فى رتبة النقيب شرف للترقية لرتبة رائد شرف 

 .أن يوصى رؤساؤه بترقيته  )ب(

 .أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بالترقية  )جـ(

أن يكون تام التأهيل وفقا للقواعد والشروط التى تقررها هيئة التدريب بالقوات المسلحة  )د (

 .وضه ويصدق عليها من وزير الدفاع أو من يف

                                                           
 .١٩٨٢لسنة ٢٠ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٠٣

 .أن توافق لجنة الضباط المختصة على الترقية  )هـ(

ولايسمح لضباط الشرف بالتقدم لفرق التأهيل أو لامتحانات الترقى إلى رتبة أعلى أكثر من  

ثلاث مرات متتالية فاذا لم يمضها بنجاح يبقى بالخدمة برتبته حتى السن المقررة للتقاعد ما لم 

 .من هذا القانون ) ١٠٩( يتقرر إحالته للتقاعد قبل ذلك طبقا لأحكام المادة 

 الفصل الثانى 

 ترقية ضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى 

___ 

 ـ  تتم ترقية المتطوع ذى الراتب العالى حتى درجة المساعد ممتاز بالأقدمية متى ٣١مادة 

 :استوفى الشروط الآتية 

 . أو مدير الإدارة التى يتبعها المتطوع بذلكأن يوصى قائد الفرع الرئيسى أو قائد القوة )أ ( 

الحد لأدنى الزمنى المقرر للخدمة بكل درجة مدة خدمة فعلية _ على الأقل _ أن يمضى  )ب(

 .حسنة 

 .أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بالترقية  )جـ(

 :أن يكون تام التأهيل علىالنحو الآتى  )د (

ـ أن يحصل على الدورات التعليمية الحتمية والمؤهلات التى تقررها هيئة التدريب ١ 

 .للقوات المسلحة 

ـ أن يجتاز إمتحانات الترقية أو إختبارات المهارة فى المستوى المقرر طبقا للشروط ٢ 

 .تضعها الجهة المختصة 

ألا يكون محبوساً إحتياطياً أو موضوعا تحت التحفظ العسكرى أو محالا للمحاكمة وفى  )هـ(

فيه  ور الحكم بالبراءة يرقى إعتباراً من ذات التوقيت الذى كان مقرراً أن يرقى حالة صد 

 .طبقاً لأقدميته إذا كان مستوفياً لشروط الترقى 

أن يكون قد رد إليه إعتباره عن أحكام المحاكم العسكرية أو العادية أن رفعت آثار  )و( 

 .العقوبات الأنضباطبة الموقعة عليه طبقاً للشروط التى تحددها اللوائح التنفيذية 

 ـ  تكون الترقية بالأقدمية الموضحة فى كشوف الأقدمية لكل من إستوفى الشروط ٣٢مادة 

ويكون شغل الدرجات المدرجة بالميزانية طبقا للسياسة ) ٣١(المحددة للترقية الموضحة بالمادة 

 .سلحة المقررة لشغل هذه الدرجات التى تصدرها هيئة التنظيم والإدارة الم

ـ  العسكريون الذين يوجدون بمأموريات أو بعثات خارج الجمهورية تضع هيئة التدريب ٣٣مادة 

 .للقوات المسلحة بالاشتراك مع هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة نظم تأهيلهم 

 ـ  لايسمح للعسكرى بالتقدم لامتحانات الترقية من درجة إلى درجة أعلى أكثر من ٣٤مادة 

 :ثلاث مرات متتالية ولايجوز التخلف عن إحداها إلا فى الحالتين الآتيتين 



 ٦٠٤

إصابته بمرض يمنعه عن تأدية الامتحان ويثبت ذلك بتقرير من المستشفى العسكرى  )أ ( 

المختص ، وعلى الإدارة التابع لها العسكرى المتخلف بسبب المرض إخطار هيئة التدريب  

 .تجاوز فترة إنعقاد الإمتحان للقوات المسلحة بذلك فى موعد لاي

 .وجوده بمأمورية أو بعثة خارج الجمهورية  )ب(

 .فإذا كان التخلف بسبب غير هذه الأسباب إحتسبت من المرات الثلاث  

 .ويجوز الاستغناء عن خدمة الفرد إذا قصر فى امتحانات الترقى ثلاث مرات متتالية  

وإذا لم يستغن عن خدمته يظل بالخدمة إلى سن الإحالة إلى التقاعد المقرر لدرجته ما لم  

على أنه بالنسبة لضباط الصف من درجة المساعد فأعلى فيستمرون فى . تنته خدمته بسبب آخر 

 .الخدمة بدرجاتهم حتى بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد المقررة لدرجاتهم 

طبقا للقواعد والشروط ويجوز بناء على موافقة هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة و 

التى تضعها بالاشتراك مع هيئة التدريب منح المقصرين فرصة رابعة بعد مضى سنة على الأقل 

  .)١(من تاريخ تأدية آخر امتحان  

 ـ  يكون الحد الأدنى الزمنى لترقية ذوى الراتب العالى إلى الدرجات التى تلى )٢( ٣٥مادة  

 :درجاتهم مباشرة كالآتى 

 .سنتان على الأقل فى درجة جندى للترقى إلى درجة عريف  )أ ( 

الدرجات  أربع سنوات على الأقل فى كل درجة من درجات عريف ورقيب اول للترقى إلى  )ب(

 .التالية لكل منها 

 .ثلاث سنوات على الأقل فى درجة المساعد للترقية إلى درجة المساعد اول )جـ(

لقومية أو أحوال الضرورة التى يحددها بقرار منه ويجوز لوزير الدفاع ـ فى المناسبات ا 

بناء على عرض هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة أن يصدر قرارا بالترقية إلى الدرجة 

التالية إذا أمضى الفرد سنتين زيادة على الحد الأدنى المقرر للترقية إلى الدرجة التالية وذلك فى 

حدود الدرجات الخالية الواردة بميزانية القوات المسلحة مع التقيد بقواعد الأقدمية وشروط شغل 

 .الدرجات المنصوص عليها فى هذا القانون 

 ـ  يجوز لمن يحل دوره فى الترقية لأقدميته ولم يكن فى هذا الوقت قد أمضى ٣٦مادة  

لية مدة الخدمة الفعلية الحسنة المقررة لدرجته ، أن يستكمل هذه المدة من مدة الخدمة الفع

الزائدة على المدد المقررة لدرجاته السابقة وبحد أقصى مقداره سنتان بشرط أن يكون مستوفياً 

 .لباقى شروط الترقية وأن يكو ن ذلك لمرة واحدة طوال خدمته 

 ـ  تحدد اللائحة التنفيذية السلطة المخولة لكل قائد فى ترقية ضباط الصف ٣٧مادة  

والجنود المتطوعين إلى مختلف الدرجات الواردة بهذا القانون وكذلك القواعد والشروط المنظمة 

 .للترقية فى هذه الدرجات 

                                                           
 .١٩٨٢لسنة ٢٠ الفقرة الأخيرة من المادة مضافة بالقانون رقم )١(
   .١٩٨٢ لسنة ٢٠ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٦٠٥

 الفصل الثالث 

 ترقية ضباط الصف والجنود المجندين 

___ 

ـ  تتم ترقية ضباط الصف والجنود المجندين طبقاً للشروط والقواعد التى تضعها ٣٨مادة  

 .لتدريب للقوات المسلحةهيئة التنظيم والإدارة بالإشتراك مع هيئة ا

 .وتحدد اللائحة التنفيذية السلطة المخولة لكل قائد فى الترقية إلى الدرجات المختلفة  

 الفصل الرابع 

 درجات الوكالة

___ 

 :ـ  يجوز منح درجة الوكالة لضباط الصف والجنود فى الحدود الآتية ٣٩مادة  

 .وكيل رقيب اول فى حدود ربع الدرجات المخصصة لدرجة رقيب اول فى الميزانية  )أ ( 

 .وكيل رقيب فى حدود ثلث الدرجات المخصصة لدرجة رقيب فى الميزانية  )ب(

وكيل عريف فى حدود نصف الدرجات المخصصة لدرجة عريف بالميزانية وتمنح درجات  )جـ(

  .الوكالة للمتطوعين والمجندين على السواء وتحدد اللوائح التنفيذية شروط وقواعد منحها

ولايترتب على منح درجات الوكالة أى تعديل فى الأقدمية العامة أو الأعفاء من شروط  

 .الترقية للدرجات الأصلية ، ولايترتب على الحرمان من درجات الوكالة أى مساس بالأقدمية 

 الفصل الخامس 

 الترقية الاستثنائية 

___ 

ـ  يجوز ترقية العسكرى إستثنائياً إلى الرتبة أو الدرجة التالية دون التقيد ٤٠مادة  

بشروط الترقية أو الحد الأدنى الزمنى المقرر وفقا لأحكام هذا القانون إذا قام العسكرى بأعمال 

إستثنائية مجيدة فى ميدان القتال أو فى خدمة القوات المسلحة وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى 

 .تحددها اللوائح التنفيذية 

 الباب الخامس 

  الدرجة وتحديد الأقدمية فيها وإعادة الدرجة تنزيل

__ 

 ـ يكون تنزيل الدرجة انضباطيا لدرجة واحدة فقط فى المرة الواحدة أما )١( ٤١مادة  

 .تنزيل الدرجة بحكم محكمة عسكرية فيكون لدرجة أو أكثر 

ويكون تنزيل درجات ضباط الصف بما فيهم المساعدون بدرجاتهم الثلاث انضباطيا من  

 .سلطة القادة والرؤساء طبقاً للائحة الانضباط العسكرى المعمول بها بالقوات المسلحة 

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ٢٠ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٠٦

 ـ إذا أنزلت درجة العسكرى إلى درجة أدنى تحدد أقدميته فيها باعتباره أقدم فرد ٤٢مادة 

 .يشغلها 

 .وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وشروط تنزيل الدرجة  

لدرجة للعسكريين الذين أنزلت درجاتهم إلى الدرجات  ـ يجوز النظر فى إعادة ا٤٣مادة  

 .التى أنزلوا منها وذلك طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 

 

 الباب السادس 

 الأسبقية فى الخدمة 

__ 

 :ـ  تكون الأسبقية بين ضباط الصف أو الجنود فى الدرجة الواحدة كالآتى ٤٤مادة  

 .ضباط الصف أو الجندى المتطوع ) أ ( 

ضباط الصف أو الجندى المستمر فى الخدمة بعد انتهاء فترة خدمته الإلزامية العاملة خلال  ) ب(

 .فترة استيفائه لشروط التجديد 

ضباط الصف أو الجندى المعاد للخدمة بعد انتهاء فترة خدمته الإلزامية العاملة خلال فترة  )جـ(

 .عادة استيفائه لشروط الإ

 .ضباط الصف أو الجندى المجند  )د( 

 .ضباط الصف أو الجندى الاحتياط  )هـ(

 .ضباط الصف أو الجندى المكلف  )و (

 ـ  تكون الأسبقية فيما بين العسكريين الحاصلين على درجات متماثلة فى كشوف ٤٥مادة  

الأقدمية وفقا لتاريخ حصولهم على تلك الدرجات وعند التساوى يعتد بتاريخ الحصول على 

الدرجة السابقة ثم مادونها ثم الى تاريخ التخرج من المنشآت التعليمية أو تاريخ الالتحاق 

 .بالخدمة فإذا تساوى ذلك كله فيرجع إلى كشوف أقدمية الرقم العسكرى على حسب الأحوال 

 الباب السابع 

 النقل والإلحاق والانتداب

___ 

ذية قواعد وشروط ونظم نقل العسكريين من وحدة إلى  ـ  تحدد اللائحة التنفي٤٦مادة  

 .اخرى داخل أفرع وإدارات القوات المسلحة 

أما نقل العسكريين من احد أفرع القوات المسلحة إلى فرع آخر أو من إدارة إلى اخرى  

 .فيتم بقرار من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة 

وفى جميع الأحوال يجب صدور ترخيص النقل محددا للتاريخ الذى يتم فيه ويجب تنفيذ  

 .النقل اعتبارا من هذا التاريخ 
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ـ  لايجوز إلحاق العسكريين من وحدة إلى أخرى ، ومع ذلك يجوز فى حالة ٤٧مادة  

الضرورة ولمقتضيات العمل التى تفرضها دواعى الصالح العام بالقوات المسلحة الحاق أحد 

ل فرعه الأصلى بالقوات المسلحة ولمدة لاتتجاوز ستة أشهر العسكريين من وحدة إلى أخرى داخ

 .وذلك وفقاً للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 ـ  يجوز ندب المتطوع لمدة أقصاها أربع سنوات للخدمة فى إحدى وحدات ٤٨مادة  

القوات المسلحة خارج إدارته أو فرعه الأصلى ، كما يجوز تجاوز هذه المدة إذا ما أقتضت ذلك 

  .)١(دواعى الصالح العام أو الحالة الصحية  

. وفى جميع الأحوال يجب تصديق هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة على هذا  الندب  

   لسنة ٢٣٢من القانون رقم ) ٦١(أما بالنسبة لضباط الشرف فيكون ندبهم وفقاً لأحكام المادة 

 .رقية لضباط القوات المسلحة  فى شأن شروط الخدمة والت١٩٥٩

 الباب الثامن 

 التحويل من مهنة إلى أخرى 

___ 

ـ  يجوز تحويل العسكرى من فئتة التى تطوع بها إلى فئة أخرى فى الحالات ٤٩مادة  

 :الآتية 

 .وجود زيادة فى أفراد الفئة التى تطوع بها  )أ ( 

 .توحيد نسب الاستكمال للفئات المختلفة  )ب(

توحيد مستويات المهارة ونظم الترقية والمعاملة بين الفئة الواحدة أو بين الفئات المتماثلة  )جـ(

 .فى القوات المسلحة 

 .الحصول على المؤهل والخبرة اللازمين للفئة المطلوب التحويل إليها  )د (

 .انخفاض المستوى الطبى للفرد عن المستوى المقرر للفئة التى تطوع بها )هـ(

ل بتصديق من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وتنظم اللائحة التنفيذية ويتم التحوي 

 .إجراءات التحويل من فئة إلى أخرى 

 

 الباب التاســـع 

 الرواتب والتعويضات والمكافآت 

___ 

 : ـ  رواتب العسكريين هى ٥٠مادة  

 :الراتب الأصلى  )أ ( 

هو الراتب المقرر للدرجة بما فى ذلك العلاوات المدورية طبقاً لما هو وارد بالجدول  

 .المرافق لهذا القانون 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ١٣٩ الفقرة الاولى معدله بالقانون رقم )١(
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 :التعويضات الثابتة  )ب(

 لسنة ٩٠وتشمل البدلات والعلاوات التى يقتطع منها احتياطى المعاش وفقاً للقانون رقم  

 . بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ١٩٧٥

ى يقتطع منها احتياطى المعاش إلى الراتب الأصلى عند حساب وتضم التعويضات الثابتة الت 

 .التعويضات التى تقرر بواقع نسبة من الراتب 

 :التعويضات الإضافية  )جـ(

 .وتشمل البدلات والعلاوات الإضافية التى يستقطع منها احتياطى المعاش  

ويكون تعديل الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والإضافية وقواعد تطبيقها بقرار من  

 .رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع 

 ـ  يستحق العسكريون المرتبات المقررة فى الجدول المرافق مع مراعاة القواعد ٥١مادة  

 :الآتية

المجندون من ذوى المؤهلات المتوسطة يمنحون مكافأة شهرية شاملة تعادل اول مربوط  )أ ( 

ى الجهاز الإدارة للدولة وذلك طوال السنة الأشهر الأخيرة من مدة الفئة المقررة لمؤهلاتهم ف

 .خدمتهم الإلزامية 

 ١٢٧بالنسبة للفرد المستبقى أو المستدعى أو المكلف يعامل ماليا طبقاً لأحكام القانون رقم  )ب(

 . فى شأن التعبئة العامة ١٩٦٠ لسنة ٨٧ المشار اليه والقانون رقم ١٩٨٠لسنة 

يستحق الطالب اعتبارا من التاريخ المحدد لقبول تطوعه مكافأة تعادل اول مربوط الدرجة  )جـ(

 .المقررة لتخرجه وحتى تاريخ استحقاقه للراتب العالى 

يستحق المتطوع صرف الراتب العالى لدرجته المقرر تخرجه بها اعتبارا من المواعيد التى  )د (

 .تحددها اللائحة التنفيذية 

 الذى يتم التصديق على استمراره بالخدمة بالراتب العادى حتى استيفاء بالنسبة للمجند )هـ(

فيمنح اول  شروط التجديد يمنح راتب الدرجة المستمر بها وذلك إلى أن يستوفى شروط التجديد 

 .مربوط الدرجة التى يتم التصديق على استمراره بها كمنطوع بالراتب العالى 

 :المعادون للخدمة تكون معاملتهم المالية كالآتى  )و( 

 .المجند المعاد بالراتب العادى يمنح راتب الدرجة التى يعاد إليها  ـ١ 

 .المجند المعاد للخدمة بالراتب العالى يمنح اول مربوط الدرجة التى يعاد إليها  ـ٢ 

المتطوع المعاد للخدمة يحصل على آخر راتب كان يتقاضاه قبل تركه للخدمة ويتم  ـ٣ 

 .من هذا القانون ) ٢١(فقا لأحكام المادة تسوية حالته و

 ـ  تكون المعاملة المالية لضباط الشرف فى كافة الأحوال طبقا لأحكام القانون  ٥٢مادة  

 . المشار اليه ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢رقم 



 ٦٠٩

 ـ  ضباط الصف الذين تنزل درجاتهم إلى درجة واحدة أو أكثر طبقا لحكم المادة ٥٣مادة  

 من هذا القانون تخفض رواتبهم بمقدار آخر علاوة دورية كاملة تقاضوها وذلك اعتبارا من ٤٢

 .اول الشهر التالى لتنزيل الدرجة 

 ـ  يمنح العسكرى عند ترقيته حتى درجة مساعد ممتاز بداية مربوط الدرجة ٥٤مادة  

وة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر على ألا يؤثر ذلك فى موعد استحقاقه للعلا

 .الدورية 

 ـ  يمنح العسكرى علاواته الدورية فى اول يوليو من كل عام ويتدرج راتبه فى ٥٥مادة  

الزيادة طبقا لاستحقاقه للعلاوات الدورية سنويا حتى يصل أو يجاوز راتبه بداية مربوط الدرجة  

التالية ، فيمنح العلاوة الدورية بفئة الدرجة التالية ويتدرج راتبه بالزيادة بعد ذلك سنويا بحصوله 

على العلاوة الدورية المقررة لهذه الدرجة سنويا على ألا يجاوز راتبه نهاية مربوط الدرجة 

 .التالية لدرجته الأصلية 

وتحسب مدة السنة التى تستحق بانقضائها العلاوة الدورية ابتداء من اول يوليو التالى  

خ آخر علاوة دورية حصل عليها ، فإذا لم لتاريخ استحقاق صرف الراتب العالى أو من تاري

يوافق هذا التاريخ اول يوليو يمنح جزءا من العلاوة يحسب على أساس أن الشهر الخدمة 

 .من قيمة العلاوة الدورية مع جبر كسور الشهر الى شهر  ١/١٢الحسنة يعادل 

وفى جميع الأحوال لا تدخل فى حساب قيمة العلاوة الدورية مدة الخدمة المفقودة أو  

 .الأجازة الخاصة بدون راتب 

ويحسب الراتب الذى تسوى على أساسه مستحقات من تنتهى خدمته قبل ميعاد استحقاق  

العلاوة الدورية على أساس إضافة نسبة من العلاوة تعادل المدة التى قضاها بالخدمة من تاريخ 

 .استحقاق آخر علاوة حتى تاريخ انتهاء الخدمة 

 . بقرار من رئيس الجمهورية منح العسكريين التعويضات والبدلات الآتية ـ  يجوز٥٦مادة 

 .تعويضات تقرر لمقابلة مصروفات فعلية ) أ ( 

بذل  تعويضات تقتضيها ظروف الخدمة التى يتعرض فيها الفرد لمخاطر خاص أو تتطلب  )ب(

 .جهود مميزة عما تتطلبه سائر الخدمة 

 .بدل طبيعة عمل  )جـ(

بدل إقامة لمن يخدمون فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرر هذا البدل أثناء الإقامة  )د (

 .فى هذه المناطق 

تعويضات علمية أو مهنية للحاصلين على مؤهلات عملية أو علمية معينة أو بسبب  )هـ(

 .شغل وظيفة أو أداء مهنة معينة  

 . من وزير الدفاع ويكون تحديد إجراءات صرف تلك البدلات والتعويضات بقرار 

ولاتخضع للضرائب البدلات والتعويضات العسكرية المقررة نظير مصروفات فعلية التى  

 .يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية 
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 ـ  ضباط الشرف وضباط الصف والجنود ذو الراتب العالى المعينون بالقوات ٥٧مادة  

المسلحة فى مهن أو تخصصات مقرر لأصحابها علاوة أو بدل أو تعويض للمهنة أو التخصص 

أو المؤهل بمقتضى قوانين الخدمة بالكادر العام أو الكادرت الخاص بالدوله يستحقون هذه 

العلاوة أو البدل أو التعويض بذات الفئات المقررة لنظرئهم فى تلك القوانين ولايجوز الجمع بينها 

 .ل يصرف أيها أكبر وبين أى تعويض مقرر فى القوات المسلحة لذات الغرض ب

 : ـ  تمنح مكافآت مالية للمتطوعين على النحو الآتى )١( ٥٨مادة  

مكافأة تجديد خدمة عند التصديق على تجديد التطوع للمرة الاولى وذلك بما لايجاوز جملة  )أ ( 

 .الراتب الأصلى والتعويضات الثابتة عن سنة 

مكافأة تجديد خدمة لبعض التخصصات عند تجديد التطوع للمرة الثانية وذلك بما  )ب(

 .لايجاوز جملة الراتب الأصلى والتعويضات الثابتة عن سنة  

 ١٠٩مكافأة تقدير عند نهاية الخدمة للأحالة إلى التقاعد لبلوغ السن أو طبقاً لأحكام المادة  )جـ(

راتب وتعويضات من هذا القانون أو لعدم اللياقة الطبية أو الإستشهاد أو الوفاة تعادل جملة آخر 

ثابتة عن ستة شهور ، وفى حالة الاستشهاد أو الوفاة تؤدى قيمة هذه المكافأة للمستحقين عن 

 بإصدار قانون ١٩٧٥ لسنة ٩٠من القانون رقم ) ٧٦(المستشهد أو المتوفى وفقا لأحكام المادة 

 .التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

بعد التصديق على قبول _ ويجوز بقرار من وزير الدفاع منح مكافأة مالية للمتطوع  

 .تطوعه بما لايجاوز الراتب الأصلى والتعويضات الثابتة عن سنة للدرجة التى سيتخرج بها 

 .وتحدد إجراءات وقواعد صرف المكافآت المشار اليها بقرار من وزير الدفاع  

 .وتعفى هذه المكافآت من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها  

 

 

 

 

 الباب العاشر 

 الإعارة والبعثات والإجازات الدراسية 

 للمتطوعين ذوى الراتب العالى 

__ 

 ـ  يجوز إعارة ضباط الشرف والمتطوعين إلى الحكومات والهيئات والمؤسسات ٥٩مادة  

 . الأجنبية والدولية وكذلك إلى الجهات المدنية المحلية 

                                                           
   .١٩٨٢لسنة ٢٠ معدلة بالقانون رقم )١(
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ويشترط لإتمام الإعارة موافقة المتطوع عليها كتابة ، وتعتبر مدة الإعارة خدمة بالقوات  

المسلحة وتحدد اللوائح التنفيذية مدة الإعارة واوضاعها وشروطها ويجب ألا يجاوز مدة الإعارة 

 .ثلاث سنوات 

 .وتكون رواتب وتعويضات المعار بأكملها على جانب الجهة المستعيرة  

فى بعثات دراسية داخل أو خارج  ـ يجوز إيفاد ضباط الشرف والمتطوعين ٦٠مادة  

الجمهورية لمدة محدودة وبالشروط التى تضعها هيئة التدريب للقوات المسلحة طبقا لما تحدده 

 .اللائحة التنفيذية 

 ـ يجوز منح ضباط الشرف والمتطوعين إجازة دراسية براتب أو بدون راتب مدة ٦١مادة  

 .لاتجاوز أربع سنوات طبقا للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 الباب الحادى عشر 

 الإجازات 

___ 

 ـ  لايجوز للخاضعين لأحكام هذا القانون الإنقطاع عن العمل إلا لإجازة ٦٢مادة  

يستحقونها فى حدود الأجازات المقررة فى المواد التالية ، وطبقا للضوابط والإجراءات المبينة 

 .فى اللوائح التنفيذية 

 :ـ  تنقسم أجازات العسكريين إلى  ٦٣مادة  

 .إجازة قائد  )جـ( .إجازة عرضية  )ب(   .إجازة عادية  )أ ( 

 .إجازة حج  )و ( .إجازة مرضية  )هـ( .إجازة إستثنائية براتب  )د (

 .إجازة خاصة بدون راتب )ز (

 .إجازة وضع للمتطوعات  )ح (

 .إجازة تجديد تطوع  )ط (

 .إجازة إنتهاء خدمة عند الإحالة للتقاعد  )ى (

 : ـ  تكون مدة الإجازة العادية فى السنة كالآتى ٦٤مادة  

 .خمسة عشر يوما للمجندين 

 .ثلاثون يوما للمتطوعين 

 :خمسة وأربعون يوما 

 .لضباط الشرف  )أ ( 

للمتطوعين الذين بلغوا سن الأربعين أو بلغت مدة خدمتهم عشرين سنة خدمة فعلية أيهما  )ب(

 .أسبق 

 ـ  يجوز منح العسكرى إجازة عرضية مقدارها سبعة أيام فى السنة ، كما يجوز ٦٥مادة  

 .منحه إجازة قائد لمدة لاتتجاوز ستة أيام فى السنة إذا ما استنفد مدد إجازته العادية والعرضية 
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 ـ  إذا استنفد ضابط الشرف أو المتطوع مدة الإجازة العادية يجوز منحه إجازة ٦٦مادة  

 .استثنائية بمرتب لمدة ثلاثين يوما بتصديق من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة 

 ـ  يمنح العسكرى إجازة مرضية عقب خروجه من المستشفى متى اوصى ٦٧مادة  

 .المستشفى العسكرى أو المجلس الطبى العسكرى المختص بذلك 

تقرر منحها على ألا تجاوز مائة وتحدد اللوائح التنفيذية مدد هذه الإجازة والسلطات التى  

وثمانين يوما فى السنة الواحدة وتحسب هذه السنة ابتداء من اول إجازة مرضية تمنح للعسكرى 

سواء كان ذلك لمرض واحد أو أكثر فى فترات متعاقبة ، كما تحدد اللوائح التنفيذية إجراءات 

وقواعد وشروط منحها ، وأسلوب منح هذه الإجازة للعسكرى الذى تم علاجه بالخارج فور 

 .عودته 

 ـ  يجوز منح ضابط الشرف وكذا المتطوع إجازة حج براتب كامل ولاتحسب هذه ٦٨مادة  

الإجازة من مدة إجازته العادية على ألا تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها مدة السفر ذهابا 

 .وإيابا ولاتمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة 

 

 ـ  يجوز منح المتطوع إجازة خاصة بدون راتب لمدة لاتتجاوز أربع سنوات )١( ٦٩دة ما 

طوال مدة خدمته لأسباب قهرية بشرط موافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وتصديق 

وزير الدفاع أو من يفوضه وفقا لمقتضيات الخدمة على أن يبقى المتطوع خلالها خاضعا لقانون 

 .الأحكام العسكرية ولسائر النظم العسكرية مع عدم جواز إرتداء الزى العسكرى أثناء الإجازة 

ولايجوز النظر فى أمر ترقية المتطوع أو تثبيته فى درجته أو رتبته أو استحقاقه للعلاوات  

الدورية أثناء وجوده بالإجازة وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة الخاصة طبقا لحكم المادة 

 ٩٠من القانون رقم  ) ٩٨( ذا القانون ويسرى على مدة الإجازة الخاصة حكم المادة  من ه٢١

 . المشار إليه ١٩٧٥لسنة 

 ـ  تمنح إجازة وضع براتب وتعويضات للمتطوعات لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى ٧٠مادة  

 .ثلاث مرات طوال مدة الخدمة 

 ـ  يمنح المتطوع الذى يتم التصديق على تجديد تطوعه إجازة تجديد تطوع ٧١مادة  

مدتها ثلاثون يوما خلال الثلاثة أشهر الاولى من فترة تجديده التالية ولايؤثر فى استحقاق هذه 

 .الإجازة ما يكون قد منح أو استحق من إجازات أخرى خلال السنة 

 ـ  يمنح ضابط الشرف والمتطوع الذى يبلغ السن القانونى للإحالة للتقاعد إجازة ٧٢مادة  

إنهاء الخدمة مدتها ثلاثون يوما خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة من خدمته ولايؤثر فى استحقاق 

 .هذه الإجازة ما قد يمنح من إجازة خلال السنة 

 ـ  يمنح ضباط الشرف وضباط الصف والجنود الذين يتم التصديق لهم بالسفر ٧٣مادة  

جميع أنواع الإجازات المقررة فى هذا القانون عدا الإجازة بدون راتب تراخيص أو استمارات 

                                                           
  .١٩٨٢لسنة ٢٠ معدلة بالقانون رقم )١(
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سفر مجانية على السكك الحديدية وكافة المواصلات البرية التى تسيرها الدولة أو القطاع العام 

 .أو الشركات ذات الإلتزام إلى الجهة التى يرغب قضاء الإجازة بها 

للقواعد ويكون منح هذه التراخيص أو الاستمارات وعددها وأسلوب منحها سنويا طبقا  

 .والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 ـ  لايجوز للعسكرى أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال الإجازات ٧٤مادة  

المقررة فى المواد السابقة ، وإذا ثبت ذلك يحرم من أجره عن مدة الإجازة كلها ، فضلا عن 

 .تطبيق القواعد المقررة فى قانون الأحكام العسكرية والقرارات التنفيذية له 

على أنه بالنسبة للإجازة الخاصة بدون راتب يجوز الترخيص للعسكرى بالعمل خلالها  

 .وذلك بعد تصديق هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة 

 ـ  تتخذ السنة الميلادية من اول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات ٧٥مادة  

  .التى تمنح للعسكرين

 :ـ  تحدد اللوائح التنفيذية الآتى ٧٦مادة  

قواعد وشروط منح الإجازات المذكورة بالمواد السابقة وإجراءات طلبها وسلطات  )أ ( 

 .التصديق عليها  

 .اسلوب منحها فى ظروف خدمة الميدان  )ب(

جواز ترحيلها من سنة إلى أخرى أو تقصير مدتها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها طبقا  )جـ(

 .لما تقتضيه ظروف الخدمة بالقوات المسلحة  

 .نسب تغيب العسكريين عن وحداتهم والتعليمات التى يتبعونها أثناء الإجازة )د (

 .إجراءات وسلطات التصديق بقضاء الإجازات خارج الجمهورية  )هـ(

 الباب الثانى عشر 

 ع آثارهاواجبات العسكريين والأعمال المحرمة عليهم والعقوبات ورف

___ 

 الفصل الاول 

 الواجبات والأعمال المحرمة 

__ 

 ـ  يقسم العسكريون عند بدء خدمتهم يمين الطاعة ويحدد صيغة اليمين والجهة ٧٧مادة  

 .التى يقسمون أمامها بقرار من وزير الدفاع 

 

 ـ  يجب على العسكرى أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة ٧٨مادة  

 .وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء وظيفته وألا يضع نفسه موضع الريب والشبهات 

 : ـ  يحظر على العسكرى أن يقوم بالذات أو بالواسطة بأى من الأعمال الآتية ٧٩مادة  
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شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية والقضائية للبيع فى الدائرة التى  )أ ( 

 .فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل به يؤدى 

مزاولة أعمال تجارية من أى نوع كان وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو  )ب(

 .مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته 

إذا  استئجار أراض أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته  )جـ(

 .كان لهذا الاستغلال صلة بعمله بالقوات المسلحة 

الاشتراك فى تأسس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أى منصب آخر بها إلا  )د( 

 .أن يكون مندوبا عن الحكومة 

 .لعب الميسر فى الأندية أو الميسات أو المحال العمومية أو الملاهى  )هـ(

 .المضاربة فى البورصات  )و( 

 .اول المشروبات الروحية فى الأماكن العامة تن )ز( 

 ـ  لايجوز للعسكرى أن يؤدى أعمالا للغير براتب أو مكافأة أو دون مقابل ولو ٨٠مادة  

 .فى غير اوقات العمل الرسمية 

ومع ذلك يجوز له أن يتولى براتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن  

الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة القربى أو 

 .المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة 

كما يجوز له أن يتولى براتب أو مكافأة الحراسة على الأموال التى يكون شريكا أو صاحب  

 .مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة 

فى جميع الحالات يجب على الفرد أن يخطر رئاسته بذلك وتحفظ صورة من هذا الإخطار و 

 .بملف خدمته 

 

 ـ  يحظر على العسكرى إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشغال بالسياسة ٨١مادة  

 .أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية 

 .كما يحظر عليه الاشتراك فى تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية  

 ـ  لايجوز للعسكرى أن ينتمى إلى هيئة أو جمعية أو ناد أو مؤسسة على ٨٢مادة  

اختلاف أنواعها بما فى ذلك الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو الرياضية أو الدينية 

 .لى تصديق من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة إلا بعد الحصول ع

 ـ  كل معلومات عسكرية يحصل عليها العسكرى أثناء تأدية وظيفته أو أثناء ٨٣مادة  

تكليفه بمهمة خاصة تعتبر ملكا للقوات المسلحة ولايجوز إذاعتها بأى شكل من الأشكال كما 

لايجوز للعسكرى أن يفضى بمعلومات أو يذيع بأى شكل من الأشكال أية إيضاحات عن المسائل 

التى ينبغى أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة كما لايجوز له أن يبدى رأيه فى 
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أى موضوع عسكرى أو يدلى بطريق مباشر أو غير مباشر بأى أخبار عسكرية للغير ولو بعد 

 .الإدارة للقوات المسلحة بذلكانتهاء خدمته ما لم يحصل على تصديق خاص من هيئة التنظيم و

 ـ  يحظر على العسكرى طبع أو نشر أى مطبوعات للحكومة بما فى ذلك ٨٤مادة  

الخرائط والصور الطبوغرافيه المأخوذة بصفة رسمية أو غير رسمية لمنشآت الحكومة أو 

ممتلكاتها أو أى مرفق مرافقها المتصلة بشئون الدفاع ما لم يحصل عن إذن بذلك من الرئاسة 

 .المختصة 

 ـ  يحظر على أىعسكرى أخذ أى اوراق أو مستندات أو مسودات أو غير ذلك ٨٥مادة  

 .تكون متعلقة بالعمل الذى يؤديه خارج دائرة عمله إلا تصريح كتابى من ضابط مسئول 

ولايجوز له أن يحتفظ لنفسه بأية ورقة من الاوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف  

 .به شخصيا 

 

 ـ  يحظر على العسكرى معاونة أى هيئة أو معهد خاص فى تدريب الإفراد أو ٨٦مادة  

الطلاب أو إعدادهم لاى اختبارات عسكرية ما لم يصرح له رسميا من هيئة التنظيم والإدارة 

 .للقوات المسلحة 

 ـ  يحظر على العسكرى الزواج من أجنبية ومع ذلك يجوز بإذن خاص من وزير ٨٧مادة  

 .الدفاع أن يتزوج من مواطنات إحدى الدول العربية بشرط ان يكون والد الزوجة عربى المنشأ

 .ويسرى ذلك أيضا على المتطوعات وغيرهن من الخاضعات لأحكام هذا القانون  

 ـ  تكون الاختراعات أو التعديلات أو الابتكارات أو المؤلفات التى يبتكرها ٨٨مادة  

 :تة أو بسببها ملكا للدولة فى الحالات الآتية العسكرى أثناء تأدية وظيف

 .إذا كان الاختراع أو التعديل أو الابتكار أو المؤلف نتيجة لتجارب رسمية  )أ ( 

 .إذا كان داخل نطاق وظيفته  )ب(

 .إذا كان الاختراع أو التعديل أو الابتكار أو المؤلف له صلة بالشئون العسكرية  )جـ(

 ـ  لايجوز للعسكرى الذى انتهت خدمته العسكرية بالقوات المسلحة لأى سبب أن ٨٩مادة  

 .يخدم بقوات مسلحة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من وزير الدفاع 

وتعتبر مخالفة أحكام هذه المادة جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة  

ه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد أو أية لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألفى جني

 .آثار أخرى يرتبها القانون 

 الفصل الثانى 

 العقوبات ورفع آثارها 

___ 

 :ـ  تنقسم العقوبات التى توقع على العسكريين إلى ٩٠مادة  

 .عقوبات توقعها المحاكم العسكرية  )أ ( 
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 .عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرؤساء  ) ب(

عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط المختصة بالنسبة لضباط الشرف طبقاً لأحكام القانون  )جـ(

 . المشار إليه ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢رقم 

ـ  العقوبات التى توقعها المحاكم العسكرية يبنيها قانون الأحكام العسكرية ويحدد ٩١مادة  

 .هذا القانون سلطة المحاكم العسكرية فى توقيعها 

ـ  تحتفظ وزارة الدفاع بحصيلة الخصم من الرواتب والتعويضات تنفيذاً للعقوبات ٩٢مادة  

الانضباطية أو العقوبات التى توقعها المحاكم العسكرية على العسكريين المعاملين بأحكام هذا 

القانون أو العقوبات التأديبية الموقعهة بمعرفة لجان الضباط المختصة على ضباط الشرف وكذا 

 .حصيلة ما يخصم من رواتبهم عن أيام الحبس الاحتياطى أو الغياب أو الهروب 

ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الإجتماعية والرياضية والثقافية لهم طبقاً  

 فى شأن إنشاء مؤسسة صندوق ١٩٧٤لسنة ٥٠للقواعد والشروط التى يحددها القانون رقم 

 .الجلاء للقوات المسلحة 

 باب الثالث عشر ال 

 الاوسمة والأنواط والميداليات 

___ 

ـ  يمنح ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ذات الاوسمة ٩٣مادة  

والأنواط والميداليات التى تمنح لضباط القوات المسلحة وتسرى فى شأنهم كافة الأحكام الواردة 

 . المشار إليه ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢بالقانون رقم 

 ـ  يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط )١( ٩٤مادة  

الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافأة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه إذا كان النوط من الطبقة 

الاولى وثلاثمائة جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافأة إذا انتهت 

كرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو خدمته العس

 .معاش ورثته 

 .وتعفى هذه المكافأة من الضرائب  

 الباب الرابع عشر 

 إنهاء الخدمة 

__ 

 الفصل الاول 

 قواعد عامة 

___ 

                                                           
 ١٠٩ ، ١٩٨٥ لسنة ١٨٨ وآانت عدلت بالقوانين ارقام ١٩٩٠ لسنة ٢٠٣  معدلة بالقانون رقم)١(

 .١٩٨٨ لسنة ١٤٠ ،١٩٨٥لسنة 
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 :ـ تنتهىالخدمة العسكرية العاملة بالقوات المسلحة لأحد الأسباب الآتية ٩٥مادة  

 :بالنسبة للمجندين  )أ ( 

 .ـ النقل إلى الاحتياط ١ 

ـ لأسباب الاعفاء النهائى أو الاستثناء المنصوص عليها فى قانون الخدمة العسكرية ٢ 

 .والوطنية  

 :بالنسبة للمتطوعين  )ب(

 .ـ الإحالة إلى التقاعد ١ 

 .ـ إتمام مدة التطوع أو التجديد ٢ 

 .ـ الاستقالة من الخدمة ٣ 

 :بالنسبة للمجندين والمتطوعين  )ـج(

 .ـ عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية ١ 

 .ـ الرفت من الخدمة ٢ 

 .ـ الاستغناء عن الخدمة ٣ 

 .ـ فقد جنسية جمهورية مصر العربية ٤ 

 .ـ الوفاة أو الاستشهاد ٥ 

 :ـ  تنتهى الخدمة العسكرية بالاحتياط للأسباب الآتية ٩٦مادة  

 .استكمال مدة الخدمة المقررة بالاحتياط  )أ ( 

 . المشار إليه١٩٨٠ لسنة ١٢٧الحالات المنصوص عليها فى القانون رقم  )ب(

 .من المادة السابقة ) ج(الحالات المنصوص عليها فى البند  )جـ(

 

عدا حالتى الوفاة أو ) ٩٥(ـ  فى جميع حالات إنهاء الخدمة الموضحة فى المادة ٩٧مادة 

أن تسلم للعسكرى شهادة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحا بها سبب الاستشهاد يجب 

 .انتهاء الخدمة 

طبقاً للشروط التى تحددها ) بدل فاقد ( ويجوز استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية  

 .اللائحة التنفيذية 

 : ـ تمنح شهادة تقدير من القوات المسلحة عند انتهاء الخدمة للمذكورين بعد ٩٨مادة  

 .من تنتهى خدمته بسبب بلوغ السن القانونية  )أ ( 

الحاصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة أو ميدالية الترقية الاستثنائية أو  )ب(

 .ميدالية جرحى الحرب  

وتعطى هذه الشهادة لورثة من يتوفى من العسكريين بسبب الخدمة أو المستشهدين فى  

  .العمليات الحربية



 ٦١٨

ـ  تحدد درجة أخلاق ضباط الصف والجنود عند تسجيلها فى النماذج ٩٩مادة  

 :الرسميةاوشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو أية اوراق أخرى على الوجه الآتى 

 " .قدوة حسنة ـ جيدة جداً ـ جيدة ـ رديئة "   

ـ  يشطب العسكرى الهارب من الخدمة من عداد القرة بالوحدة اعتبارا من ١٠٠مادة  

 .تاريخ هروبه طبقاً لقرار مجلس التحقيق المشكل لذلك 

وترسل الوحدات والإدارات نماذج الهاربين وإجراءات مجلس التحقيق إلى جهة السجلات  

 .العسكرية المختصة 

وفى حالة إصابته أو وفاته أثناء فترة هروبه وبعد شطبه من القوة تسوى حقوقه المقررة  

التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة باعتباره مرفوتاً من تاريخ شطبه وفقاً لإحكام قانون 

 .إلا إذا ثبت أن تغيبه عن الوحدة كان بسبب خارج عن إرادته 

ـ  العسكريون الذين تنتهى خدمتهم لأى سبب من الأسباب وهم مرضى ١٠١مادة  

بالمستشفيات العسكرية تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم ويبقون بالمستشفيات حتى يتم علاجهم أو 

تستقر حالتهم أو يصبحواً قادرين على السفر للعلاج ويستمرون فى العلاج وتصرف إليهم الأدوية 

 .والأغذية والمهمات مجانا ولكنهم لايستحقون رواتب أو تعويضات من تاريخ إنهاء خدمتهم 

ة أو الأجنبية إلى ويكون نقل جثمان من يتوفى منهم فى المستشفيات العسكرية المحلي 

 .موطنه أو محل إقامة أسرته على نفقة القوات المسلحة 

ويستثنى من ذلك المصابون بسبب العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المنصوص  

 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المصابون ٣١عليها فى المادة 

والمرضى بسبب الخدمة ، فيستمرون بالخدمة حتى يتم شفاؤهم أو إستقرار حالتهم الطبية ثم 

 .تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم وتصرف لهم رواتبهم وتعويضاتهم طوال مدة علاجهم 

ـ  عند انتهاء خدمة ضباط الشرف لأى سبب من الأسباب فيما عدا الطرد أو ١٠٢مادة  

ن معاش المساعد الذى أنهيت الاستقالة أو الاستغناء عن الخدمة يجب ألا يقل معاش أى منهم ع

 .خدمته للسبب ذاته 

ـ  لايجوز ترك الخدمة قبل صدور الأمر بانتهائها من السلطات المختصة وتحدد ١٠٣مادة  

 .اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع عند انتهاء الخدمة 

 الفصل الثانى 

 النقل إلى الاحتياط 

___ 

ـ  تنتهى الخدمة العاملة للمجند بنقله إلى الاحتياط فى اول دفعة يحل موعدها ١٠٤مادة  

 .بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته 

 سنه ولو لم يتموا مدة ٣٦ـ  ينقل إلى الاحتياط المجندون الذين يبلغون سن ١٠٥مادة  

 .خدمتهم الإلزامية العاملة 



 ٦١٩

حتياط قبل ـ  يجوز بقرار من وزير الدفاع أو من يفوضه نقل المجندين إلى الا١٠٦مادة  

 .انتهاء خدمتهم الإلزامية وذلك لدواعى الصالح العام 

ـ  يستحق المجندون المنقولون إلى الاحتياط مكافأة نهاية الخدمة حتى اليوم ١٠٧مادة  

 .المحدد للنقل إلى الاحتياط 

ويتم سفرهم إلى الجهة التى جندوا منها إلى أية جهة يحدودنها داخل الجمهورية على نفقة  

 .الدولة 

 الفصل الثالث

 الإحالة إلى التقاعد 

___ 

ـ  تنتهى خدمة ضباط الشرف والمتطوعين بالإحالة إلى التقاعد وذلك بسبب ١٠٨مادة  

 .بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات المشار اليه 

باط الشرف وضباط الصف والجنود ـ  لوزير الدفاع أن يحيل المتطوع من ض١٠٩مادة  

إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة أو 

 .هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وطبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 .ويعامل المحال إلى التقاعد فى هذه الحالة معاملة من يحال إلى التقاعد بقوة القانون  

من هذا القانون يحق لضابط ) ١١٤(ـ  مع مراعاة الشروط الواردة بالمادة ١١٠مادة  

الشرف الذى بلغت مدة خدمته عشرين سنة خدمة فعلية من تاريخ صرف الراتب العالى أن يطلب 

  ١٩٧٥لسنة ٩٠قانون رقم من ال) ٢٧(إحالته إلى التقاعد ويسوى معاشه طبقاً لحكم المادة 

 .المشار اليه 

ـ  يجوز استدعاء ضباط الشرف المحالين إلى التقاعد ممن اكتسبوا خبرة ١١١مادة  

خاصة للعمل بالقوات المسلحة لمدة لاتتجاوز سنتين وبشرط ألا يزيد سن المستدعى على ستين 

 .سنة خلال فترة الاستدعاء 

 الفصل الرابع 

 إنهاء الخدمة عقب إتمام مدة التطوع أو التجديد 

____ 

ـ  يجوز أن تنتهى الخدمة الفعلية للمتطوع الذى أتم مدة تطوعه أو تجديده إمام ١١٢مادة  

لعدم رغبته فى التجديد أو لعدم تصديق جهة التنظيم والإدارة المختصة على ذلك وتنتهى مدة 

تصة ويسوى معاشه أو مكافأته الخدمة فى الحالتين اعتباراً من التاريخ الذى تحدده الجهة المخ

 .فى كلتا الحالتين على أساس راتبه ومدة خدمته 

ويجوز لهيئة التنظيم والإدارة استبقاء من لايرغب فى التجديد من ذوى الراتب العالى الذى  

لم يبلغ سن الإحالة إلى التقاعد لمدة لاتجاوز سنتين إذا اقتضت الضرورة ذلك طبقاً للقواعد 

 .والشروط التى تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون 
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 الفصل الخامس 

 الاستقالة من الخدمة 

__ 

ـ  لاتقبل إستقالة المتطوع قبل وفاء مدة تطوعه الاولى بالكامل إلا بقرار من ١١٣مادة  

 .وزير الدفاع أو من يفوضه 

ء ـ  يجوز للمتطوع من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود أن يطلب إنها١١٤مادة  

 :خدمته بالاستقالة خلال مدة خدمته التى تلى مدة التطوع الاولى بالشروط الآتية 

ألا يكون ذلك بقصد التهرب من المحاكمة بسبب جريمة ارتكبها أو التهرب من تنفيذ  )أ ( 

 .عقوبة موقعة عليه  

 .ألا يكون ملتزما قبل القوات المسلحة بأى التزام مالى  )ب(

 .موافقة مدير الإدارة المختصة  )جـ(

 .تصديق لجنة الضباط المختصة أو هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة  )د (

 

 الفصل السادس 

 عدم اللياقة طبيا للخدمة العسكرية 

____ 

ـ  تنتهى خدمة العسكرى إذا ثبت عدم لياقته طبيا للاستمرار فى الخدمة ١١٥مادة  

 .العسكرية 

تطوع من ذوى الراتب العالى إلى الاحتياط إذا كان لائقا وفى هذه الحالة يجوز نقل الم 

 .صحيا للخدمة بالاحتياط وذلك للمدة الباقية من مدة خدمته العسكرية الملزم بها 

 

ـ  يختص المجلس الطبى العسكرى بتقرير عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية ١١٦مادة  

 .على ألا يتقرر ذلك إلا بعد استنفاد كافة وسائل العلاج بالمستشفيات العسكرية 

ـ  يحدد المجلس الطبى العسكرى المختص بقرار منه نوع المرض أو الإصابة ١١٧مادة  

وتاريخ المرض أو الإصابة التى نتج عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية وتاريخ ودرجة 

 .العجز والنسبة المئوية للعجز الناشئ عن المرض أو الإصابة 

 حالات المرض أو الإصابة التى تنشأ عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية ـ ١١٨مادة  

يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات علاقة السبية بين 

المرض أو الأصابة بالخدمة العسكرية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق وسلطات 

 .التصديق على قرار التحقيق 

ـ  يجوز لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة استبقاء مصابى العمليات ١١٩مادة  

 ١٩٧٥ لسنة ٩٠من القانون رقم ) ٣١( الحربية أو بأحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 
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المشار اليه والذين يتقرر عدم لياقتهم الطبية للخدمة العسكرية إذا رغبوا فى ذلك على أن يسند 

مل يتناسب مع حالتهم الصحية وأن يخضعوا للكشف الطبى الدورى لضمان عدم تأثير لهم ع

 .الخدمة على حالتهم الصحية 

 الفصل السابع 

 الرفت من الخدمة 

___ 

ـ  تنتهى خدمة المتطوع عند صدور حكم نهائى عليه بالعزل من الوظائف ١٢٠مادة  

العامة أو بالرفت من الخدمة كعقوبة أصلية أو تبعا لتوقيع عقوبة الجناية أو نتيجة لإدانته بحكم 

قضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف مع الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية غير مقترنة 

 .بالإيقاف الشامل 

ـ  يجوز إنهاء خدمة العسكرى بالرفت من الخدمة بالقوات المسلحة إذا حكم عليه ١٢١مادة 

لعادية طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح بالحبس من إحدى المحاكم العسكرية أو ا

 .التنفيذية 

 الفصل الثامن 

 الاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية

___ 

ـ  يستغنى عن خدمة المتطوع إذا كان طالبا فى إحدى المدارس أو مراكز ١٢٢مادة  

 .التدريب العسكرية ولم يمض بنجاج مراحل الدارسة طبقاً لشروط التطوع

ويجوز الاستغناء عن خدمة المتطوع إذا قصر فى امتحانات الترقى ثلاث مرات متتالية فى  

 .الدرجة الواحدة طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية 

كما يجوز الاستغناء عن خدمة العسكرى لأسباب تتصل بدواعى الصالح العام بقرار مسبب  

 .الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية من وزير الدفاع للقواعد و

ـ  يستغنى عن خدمة العسكرى لأسباب تتصل بدواعى الصالح العام بقرار ١٢٣مادة  

 .مسبب من وزير الدفاع للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 الفصل التاسع 

 فقد جنسية جمهورية مصر العربية 

___ 

ـ  تقوم جهة التنظيم والإدارة المختصة بانهاء خدمة العسكرى الذى يفقد جنسية ١٢٤مادة 

 .جمهورية مصر العربية ويعامل فى هذه الحالة معاملة المستغنى عن خدمته 

 الفصل العاشر 

 إنهاء الخدمة بسبب الوفاة أو الاستشهاد 

___ 
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ـ  من يتوفى أو يستشهد من العسكريين أثناء الخدمة يشطب من عداد القوة ١٢٥مادة  

 .عتباراً من اليوم التالى لتاريخ وفاته أو استشهادة ا

ـ  من يفقد من العسكريين أثناء الخدمة يشطب من عداد القوة اعتباراً من يوم ١٢٦مادة  

الفقد ويكون فى حكم المتوفى أو المستشهد بقرار من وزير الدفاع إذا انقضت أربع سنوات من 

 .اليوم التالى لتاريخ الفقد دون أن تثبت وفاته أو استشهاده رسميا أو وجوده على قيد الحياة 

 

ـ  كل وفاة تحدث أثناء الخدمة العسكرية يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة ١٢٧مادة  

الجهات العسكرية المختصة لإثبات علاقة السبية بين الوفاة والخدمة العسكرية وتحدد اللائحة 

 . قرار التحقيق التنفيذية إجراءات التحقيق وسلطات التصديق على

 

ـ  يثبت وفاة العسكريين بتقديم شهادة وفاة رسمية صادرة من الجهات الإدارية ١٢٨مادة  

 .أو العسكرية أو الطبية المختصة بحسب الأحوال 

 

 الباب الخامس عشر 

 الفصل فى المنازعات الإدارية 

___ 

 :ـ  تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية ١٢٩مادة  

لجنة قضائية عسكرية فرعية فى قيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيادات الجيوش  )أ ( 

لجنة فرعية بقرار من وزير الدفاع  الميدانية والمناطق العسكرية ويحدد نطاق إختصاص كل 

. 

 .اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة  )ب(

ص اللجان القضائية العسكرية ـ المشار إليها فى المادة السابقة ـ دون ـ  تخت١٣٠مادة   

غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات 

 .المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية 

ـ  تشكل اللجان القضائية العسكرية الفرعية بشعب التنظيم والإدارة المختصة ١٣١مادة  

 :على الوجه التالى 

 .رئيس أركان أو مساعد قائد الفرع الرئيسى أو الجيش أو المنطقة رئيساً)  أ ( 

 .رئيس شعبه التنظيم والإدارة المختصة )   ب(

 .رئيس فرع الأفراد بشعبة التنظيم والإدارة المختصة  )جـ(

 .ئيس فرع القضاء العسكرى المختص أو من يمثله ر )د( 

 .رئيس فرع أو قسم التحقيقات بشعبة التنظيم والإدارة المختصة  )هـ(

 . ضابط من ذوى الخبرة بفرع الأفراد بشعبة التنظيم والإدارة المختصة )و (
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 ) سكرتيرا ( 

 :ـ  تشكل اللجنة القضائية العسكرية العليا على الوجه التالى ١٣٢مادة  

 رئيسا...   ...   ...   ...   ...   ... مساعد وزير الدفاع المختص    )أ ( 

 .مدير إدارة القضاء العسكرى أو من يمثله  )ب(

 .رئيس إدارة الفتوى المختص  )جـ(

 .مساعد رئيس هيئة التنظيم والإدارة للأفراد  )د (

 .والإدارة للقوات المسلحة رئيس فرع الشئون القانونية والتحقيقات بهيئة التنظيم  )هـ(

 ) .سكرتيرا ( رئيس فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة  )و (

 

ـ  يجب أن يبنى الطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى شأن ضباط ١٣٣مادة  

 :الصف والجنود المتطوعين ذوى الراتب العالى على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية 

 

 .أن يكون القرار قد وقع مخالفا للقانون  )أ ( 

 .أن يكون القرار مشوبا بخطأ فى تطبيق القانون أو تاويله  )ب(

أن يكون هناك عيب أو خطأ فى الإجراءات التى اتبعت فى إصدار القرار ترتب عليه  )جـ(

 .إجحاف بحقوق الطاعن  

 .ره أن يكون القرار صادرا من جهة غير مختصة بإصدا )د( 

 .أن يكون القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة  )هـ(

ـ  يكون ميعاد الطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية النهائية أمام اللجنة ١٣٤مادة  

القضائية العسكرية الفرعية المختصة ستين يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه 

 .طبقا للقواعد المتبعة فى القوات المسلحة أو إعلان صاحب الشأن به 

 

ـ  تقدم الطلبات إلى اللجان القضائية الفرعية كتابة من صاحب الشأن أو ١٣٥مادة  

 :محاميه من صورتين ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية 

 .الرقم العسكرى ودرجة وإسم الطاعن وسلاحه ووحدته  )أ ( 

 .ر الإدارى المطعون فيه بيان موضوع الطلب أو ملخص القرا )ب(

 .بيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن  )جـ(

 .طلبات الطاعن  )د ( 

ـ  لايترتب على الطعن فى القرار الإدارى وقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة ١٣٦مادة  

 .القضائية العسكرية المختصة بذلك 
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ـ  تتولى سكرتارية اللجنة القضائية المختصة الاتصال بالجهات العسكرية ١٣٧مادة  

المختصة وبذوى الشأن للحصول على البيانات والاوراق والمذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة 

 .الدعوى

وبعد إتمام تهيئة الدعوى تودع سكرتارية اللجنة بملف الدعوى تقريرا يحدد فيه ملخص  

 .ها مسببا لوقائعها والمسائل القانونية التى تثيرها مع إبداء الرأى القانونى في

وتقوم سكرتارية اللجنة بتحديد ميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية العسكرية بعد الاتصال  

 .برئيسها ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن كتابة 

ـ  يكون إعلان الطاعن بميعاد ومكان الجلسة قبل إنعقادها بمدة لاتقل عن ١٣٨مادة  

خمسة عشر يوما ويجوز للطاعن الاستعانة بأحد المحامين لمعاونته فى دفاعه فى أى مرحلة من 

 .مراحل الدعوى 

ـ  يجوز للجنة القضائية العسكرية أن تصدر قراراها فى غيبة الطاعن متى ثبت ١٣٩مادة  

 .لها أنه أعلن بالحضور وتخلف دون عذر مقبول 

يرجح رأى وتصدر اللجنة القضائية العسكرية قراراتها بأغلبية الأصوات وعند التساوى  

 .الجانب الذى منه الرئيس 

 .وتعتبر مداولات اللجنة سرية  

ـ  يجوز للطاعن وللجهة العسكرية المختصة الطعن فى القرارات التى تصدرها ١٤٠مادة 

 .اللجان القضائية العسكرية الفرعية أمام اللجنة القضائية العسكرية العليا 

 .ويكون ميعاد الطعن بالنسبة للطرفين ستين يوما من تاريخ صدور القرار  

وتتبع أمام اللجنة العسكرية العليا ذات الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بالنسبة  

 .للجان القضائية العسكرية الفرعية 

وتصدر اللجنة العسكرية العليا قراراتها بإلغاء أو تعديل أو تأييد قرار اللجنة القضائية  

 .العسكرية الفرعية 

لتصديق على القرارات التى تصدرها اللجنة القضائية العسكرية العليا من رئيس ويتم ا 

أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه ما لم يكن القرار المطعون فيه صادرا من رئيس 

أركان حرب القوات المسلحة أو من وزير الدفاع فيكون التصديق على قرار اللجنة من وزير 

 .الدفاع 

 .ولاتعتبر قرارات اللجنة نهائية إلا بعد أن يتم التصديق عليها  

ـ  على السلطة المختصة بالتصديق على قرارات اللجان القضائية العسكرية فى ١٤١مادة 

حالة عدم الموافقة على القرار ، إعادته إلى اللجنة التى أصدرته خلال ستين يوما من تاريخ 

لداعية لذلك ويعتبر قرار اللجنة الذى صدوره لنظر الموضوع من جديد مع إيضاح الأسباب ا

 .تنتهى إليه بعد إعادة الننظر فى الموضوع مصدقا عليه 
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ـ  تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات ١٤٢مادة 

 فى شأن الطعن ١٩٧١ لسنة ٩٦الإدارية الخاصة بضباط الشرف وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 

 فى شأن تنظيم ١٩٧٥ لسنة ٧١فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة والقانون رقم 

 .وتحديد أختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة 

 

ـ  يقتصر الطعن بالإلغاء وفقاً لأحكام المواد السابقة على القرارات الإدارية ١٤٣مادة 

 .النهائية التى تصدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون 

 باب السادس عشر ال

 أحكام عامة 

__ 

ـ  يجوز قبول التحاق ضباط الصف والجنود بالكليات والمعاهد العسكرية ١٤٤مادة 

 .وأكاديمية وكلية الشرطة متى كانوا مستوفين الشروط المقررة 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد التى تتبع بالنسبة لمن يتم قبولهم بالكليات  

 .والجهات الأخرى المشار اليها فى الفقرة السابقة 

ـ  يجوز نقل المتطوع إلى وظيفة مدنية بعد قضاء مدة التطوع الاولى على الأقل ١٤٥مادة 

 .طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية 

ـ  فى حالة نقل أحد ضباط الشرف أو ضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى ١٤٦مادة  

دنية ينقل إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة لرتبته أو درجته العسكرية الأصلية إلى جهة م

وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على الرتبة أو الدرجة العسكرية ما لم تكن الدرجة أو 

الوظيفة المنقول إليها تعادل أكثر من رتبة أو درجة عسكرية فتحدد أقدميته فيها من تاريخ 

حصوله على الرتبة أو الدرجة العسكرية الأدنى المعادلة لها ويجب ألا تقل أقدميته فى كلتا 

 .الحالتين عن أقدمية قرينه فى المؤهل وتاريخ التخرج بالجهة المنقول إليها

ويتم نقل ضابط الشرف أو المتطوع من ذوى الراتب العالى إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية  

فة المعادلة لرتبته أو درجته العسكرية متى كان أحد أقرانه فى المؤهل التاليى للدرجة أو الوظي

وتاريخ التخرج بجهة الوظيفة المدنية قد رقى إليها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ ترقية قرينه 

 .اليها 

ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه نقل ضابط الشرف أو المتطوع ذى الراتب العالى إلى  

الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة للرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته العسكرية وتحسب 

 .أقدميته فيها من تاريخ نقله 

ويتحدد راتب ضابط الشرف أو المتطوع ذى الراتب العالى فى الوظيفة المنقول إليها على  

ا التعويضات الثابتة اساس الرواتب الأصلية التى كان يتقاضاها فى الخدمة العسكرية مضافا إليه

 .المقررة لرتبته أو لدرجته العسكرية والراتب المقرر للوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر 
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ويحتفظ ضابط الشرف أو المتطوع ذو الراتب العالى المنقول بالفرق بين جملة ما كان  

مستحقاً له بالوظيفة العسكرية من الرواتب الأصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات التى يصدر 

بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وبين جملة ما هو مقرر له بالوظيفة المدنية وذلك حتى يتم 

 .استنفاد هذا الفرق بالترقية أو العلاوات أو التعويضات 

ويسرى حكم الفقرة الرابعة على ضباط الشرف أو ذوى الراتب العالى السابق نقلهم إلى  

تمرين بالخدمة بها حتى تاريخ نشر هذا القانون وذلك دون صرف أو وظايف مدنية ومازالوا مس

 .تحصيل أية فروق مالية عن الماضى 

ويعتد فى تحديد مفردات وقيمة التعويضات الثابتة التى تدخل فى تسوية اوضاع ضباط  

 .الشرف وذوى الراتب العالى بما هو مقرر بشأنها فى تاريخ العمل بهذا القانون 

ـ  يكون للعسكرى أمتياز الركوب بنصف أجر على السكك الحديدية وكافة ١٤٧مادة 

المواصلات البرية الأخرى التى تسيرها الدولة أو القطاع العام أو الشركات ذات الإلتزام طبقاً 

 .للدرجات المخصصة لهم 

ـ  فى حالة الترشيح لشغل إحدى الوظائف المدنية بالوزارات والمصالح والهيئات ١٤٨مادة

ة ووحدات الحكم المحلى ووحدات القطاع العام يكون لمن انتهت خدمته من ضباط الشرف العام

وضباط الصف والجنود المتطوعين أو المجندين الاولوية فى التعيين وذلك فى حالة تساوى جميع 

الشروط اللازمة لشغل الوظيفة أو تساوى أو درجات مرتبة النجاح ـ فى حالة عقد امتحان 

 " .جيدة " مسابقة لشغل تلك الوظيفة ـ وبشرط أن يكون حاصلا على درجة أخلاق لاتقل  عن 

ـ  تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون فيما يختص بالمجندين أو المستبقين على ١٤٩مادة 

 :ضباط الصف والجنود المجندين بالجهات الآتية 

 .ى هيئة الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكر) أ ( 

 .كتائب الأعمال الوطنية مع مراعاة أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية )ب( 

ـ  يجوز بقرار من وزير الدفاع فى حالات الحرب أو التعبئة العامة أو العمليات ١٥٠مادة 

 ١٠٥ ، ٣١ ، ٣٠ ، ٢٩ ، ١٨: الحربية المحدودة أو الطوارئ إيقاف العمل مؤقتا باحكام المواد 

 .  ومواد الباب الخامس عشر من هذا القانون ١٢٢ ، ١١٢ ، ١١٠، 
 الباب السابع عشر 

 أحكام وقتية 

__ 

ـ  يستمر ضباط الصف المتطوعين والمجندين الحاصلون على درجة محلية ١٥١مادة 

 .متمتعين بمزايا هذه الدرجة لحين حصولهم على الدرجة الأصلية لها 

  )١(.   ... ...  ...   ...   .. ــ  ملغاه ١٥٢مادة 

                                                           
 : ناصا فى المادة الخامسة منه على انه ١٩٨٢ لسنة ٢٠ بالقانون رقم ١٥٢ ملغاة بالقانون رقم )١(
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من هذا القانون أن قل راتب الأقدم عن ) ٥٤(ـ  إذا نتج عن تطبيق حكم المادة ١٥٣مادة 

الأحدث ممن يجمعهم كشف أقدمية واحد وقت إجراء التسوية ، يزاد راتب الأقدم ليتساوى مع 

 .راتب الأحدث 

ـ  تستحق اول علاوة دورية للعسكريين الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل ١٥٤مادة 

بأحكام هذا القانون بنسبة تعادل مدة خدمة كل منهم المحسوبة فى العلاوة إعتبارا من تاريخ 

) ٥٥(إستحقاق آخر علاوة دورية حتى تاريخ المحدد لصرف العلاوة الدورية طبقاً لأحكام المادة 

 .من هذا القانون 

                                                                                                                             
ومع ذلك يستمر ضباط الصف من درجة المساعد الممتاز الحاصلين على هذه الدرجة عند "  

العمل بهذا القانون فى درجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم حتى تتم ترقيتهم إلى رتبة الملازم شرف أو 
المادة الخامسة من ( من هذا القانون ٢٩التعيين فى رتبة الملازم فنى طبقا للشروط الواردة فى المادة 

 ) .١٩٨٢ لسنة ٢٠القانون رقم 
 آانت قد نصت فى ١٩٨٢ لسنة ٢٠القانون رقم ومما هو جدير بالذآر أن المادة الثالثة من  

حيثما وردتا فى " المساعد ممتاز ، والمساعدين الممتازين " يستبدل بعبارتى : المادة الثالثة على أن 
" مواد قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار اليه عبارتا 

 " .المساعد أول ، والمساعدين الأول 
ينشر هذا القرار فى :  قد نصت على أن ١٩٩٠ لسنة ٢٠٣آما أن المادة الثالثة من القانون رقم  

الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ومن اول الشهر التالى 
 .لتاريخ نشره بالنسبة للحالات القائمة 



 ٦٢٨

  )١(حة جدول رواتب الدرجات الأخرى ذوى الراتب العالى بالقوات المسل

  ١٩٨٤ لسنة ٢٨٠ والمعدل بالقرار الجمهورى رقم ١/٧/١٩٨٤اعتبارا من 

 

  رواتب العلاوة الماهية الشهرية 

 ملاحظات المجندين الدورية إلى  من الدرجة

  جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم 

 جنيهات عند بلوغ ٥ثم  - - ٤ - ١٣٩ - ٦١ -.........مساعد أول

  جنيها٧٦المرتب 

  - - ٣ - ١٢١ - ٥٤ -.............مساعد

  ٩ - ٢ - ١١٢ - ٤٨ -..........رقيب أول

  ٨ - ٢ - ١٠٦ - ٤٣ ٥٠٠..............رقيب 

  ٧ - ١ ٥٠٠ ٨٢ - ٣٩ ٥٠٠..............عريف

  ٦ - ١ ٥٠٠ ٦٧ - ٣٨ -..............جندى

 

                                                           
 ٢٩الجريدة الرسمية العدد  (١٩٨٤ لسنة ٢٨٠قم     صدر هذا الجدول بقرار رئيس الجمهورية ر)١(

 جنيها بدلا من ١١٢، وآان قد عدل نهاية الربط الشهرى لدرجة مساعد أول ليصبح ١٩/٧/١٩٨٤فى 
  .١٩٨٢ لسنة ٢٠ جنيهات وذلك بالقانونن رقم ١٠٤



 ٦٢٩

 ١٩٧٥ لسنة ٩٢القانون رقم 

  (*)بشأن النظام الأساسى للكليات العسكرية 

 ـــــــــــ

 باسم الشعب 

  رئيس الجمهورية

 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

ـ يعمل بالنظام الأساسى المرافق بكل من الكلية الحربية والكلية البحرية ، والكلية ١مادة  

الجوية ، وكلية الدفاع الجوى ، وأية كلية عسكرية أخرى ، يصدر قرار من وزير الدفاع بتطبيق 

  .)١(النظام الأساسى المرافق عليها 

 فى شأن النظام الأساسى للكلية الحربية ، ورقم ١٩٦٣ لسنة ٣٤ـ  تلغى القوانين رقم ٢مادة 

 فى شأن النظام ١٩٦٣ لسنة ٣٦ بشأن النظام الأساسى للكلية البحرية ، ورقم ١٩٦٣ لسنة ٣٥

 .الأساسى للكلية الجوية وكل نص يخالف أحكام هذا القانون 

 .لجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ــ  ينشر هذا القانون فى ا٣مادة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 

  ).١٩٧٥ أغسطس سنة ٣٠ ( ١٣٩٥ شعبان سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى  

             أنور السادات        

 

 

                                                           
  ١٩٨٢لسنة ٢٧ وقد معدله بالقوانين ٣١/٨/١٩٧٥فى ) ١( مكررا ٣٥ الجريدة الرسمية العدد (*)

  الجريدة الرسمية فى ١٩٨٥ لسنة ٥،  ) ١٥ ـ العدد ١٩٨٢ ابريل لسنة ١٥الجريدة الرسمية فى 
 ديسمبر ١٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦ لسنة ٢٣٥، والقانون رقم )  مكرر ١٧ العدد ٣٠/٤/٨٥

 تابع )٤٩ ـ العدد ١٩٩٦سنة 
  .١٩٧٩ لسنة ٤٦مقتضى القانون رقم ب" وزير الحربية " بعبارة " وزير الدفاع "  استبدلت عبارة )١(



 ٦٣٠

 النظام الأساسى للكليات العسكرية 

 ـــــــــــ

ـ تعتبر الكليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوى كليات عسكرية غايتها ١مادة  

اعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعملية 

 .والعسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى فى القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية 

ت مجلس أعلى يتولى رسم السياسة العامة للقبول بكل منها وتحقيق ويكون لهذه الكليا 

 ).١(التنسيق والتعاون بينها ، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الدفاع 

 .ويصدر بتحديد تبعية كل كلية قرار من وزير الدفاع   

 ـ  يتولى تنظيم وادارة كل كلية ،٢مادة  

 .المجلس الاعلى للكلية  )أ ( 

 .مجلس التعليم  )ب(

 . مجلس الكلية  )جـ(

 .مدير الكلية  )د( 

ــ  يتم الاعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة فى طالبى الالتحاق بكل كلية ٣مادة  

واجراء اختبارات قبولهم علىحسب المستويات المقررة واتقاء العدد المطلوب منهم وفقا لشروط 

الأعلى لكل كلية وذلك كله بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالكليات الأفضلية التى يضعها المجلس 

العسكرية وفى حالة انفراد كلية بقبول دفعة خاصة بها تقوم هذه الكلية باجراءات الاعلان 

 .والقبول 

ــ مدة الدراسة بكل كلية أربع سنوات دراسية توزع على أقسام دراسية ولا ينقل ٤مادة  

 .الطالب من قسم دراسى الى القسم الذى يليه اى اذا نجح فى الامتحان 

 .ويجوز بقرار من وزير الدفاع لخفض مدة الدراسة بأى كلية فى حالة الضرورة العسكرية  

تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة واطعام وعلاج وايواء وانتقال  ) ١( ــ ٥ مادة 

 .الطلبة أثناء الدراسة 

 دراسية مبلغا نقديا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة 

خمسين جنيها مقابل الاشتراك فى الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية ، ولمجلس 

الكلية اعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقا للقواعد التى يضعها ، وفى حالة عدم 

 .قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافآت التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية 

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ٣٣الفقرة الثالثة من المادةالاولى مضافة بالقانون رقم  ) ١(
  .١٩٨٥ لسنة ٥ المادة الخامسة معدله بالقانون رقم ) ١(



 ٦٣١

ــ يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد الشروط والاوضاع التى يتم على أساسها ٦مادة  

الحاق الطلبة الحاصلين على شهادات من الجامعات أو المعاهد العليا من المتمتعين بجنسية 

  .جمهورية مصر العربية أو غيرهم بالكليات العسكرية

ويتولى مكتب تنسيق القبول للكليات العسكرية اجراءات اختبارات قبول هؤلاء الطلبة  

  ) .٢(وانتقاءهم ، ولا تكون نتيجة القبول نهائية الا بعد تصديق وزير الدفاع عليها 

 .ويمضى من يقبل من هؤلاء الطلبة فترة الاعداد والتدريب بالكليات العسكرية وفقا لنظمها  

ــ يحول الطالب بالكلية الجوية إلى أية كلية عسكرية أخرى متى اتضح عدم ٧مادة  

صلاحيته لتعلم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران وكان مستوفيا لشروط القبول بهذه الكلية ، 

 ).٣"(ويكون قبوله بها وفقا لأحكام لائحتها الداخلية 

اسية كل طالب يتغيب أكثر من  ــ يحرم من دخول الامتحان النهائى للسنة الدر٨مادة  

من مجموع أيام الدراسة بغير عذر يقبله مجلس الكلية ويجوز بقرار من مجلس الكلية % ٥٠

 .عدم حسابها مدة رسوب 
كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة اذا تغيب أكثر من خمسين فى المائة من ساعات  

 ).٤( دراستها ما لم يقررمجلس الكلية غيرذلك لأسباب يقررها

 .ــ يفصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية ٩مادة 

 .الحكم على الطالب بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف  )أ ( 

 .حالة فقد أى شرط من شروط القبول بالكلية  ) ب(

 .رسوب الطالب أكثر من مرة واحدة فى السنة الدراسية الواحدة  )ج(

 طوال مدة الدراسة ولاتعتبر ضمن مرات الرسوب التخلف عن الرسوب أكثر من مرتين )د(

 .دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية 

 :ــ يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية ١٠مادة 

 .حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها واوامرها المستديمة  )أ ( 

 .عدم الصلاحية للحياة العسكرية  )ب(

 .اذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله  )ج(

وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثى الأعضاء  

الحاضرين وذلك  بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه ، ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس 

 .ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا الا بعد تصديق وزير الدفاع . الكلية الى وزير الدفاع 

                                                           
  .١٩٨٥ لسنة ٥الفقرتان الاخيرتان من المادة السادسة اضيفتنا بالقانون رقم ) ٢(
  .١٩٩٦ لسنة ٢٣٥معدلة بالقانون رقم ) ٣(
 . المشار اليه ١٩٨٥ لسنة ٥الفقرة الثانية من المادة الثامنة مستبدلة بالقانون رقم ) ٤(
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ــ يجوز قبول قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه  ) ١ ( ١١مادة  

الحالة يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التى تكلفتها أثناء المدة التى 

 .قضاها بالكلية حتى تقديمه استقالته 

ويسرى الالتزام بأداء النفقات المشارإليها فى جميع حالات فصل الطالب ، فيما عدا الفصل  

لمقتضيات الصالح العام ، أو لعدم اللياقة الطبية ، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية ، أو 

 متعمدا ،فليزم وولى أمره متضامنين لاستنفاد مرات الرسوب ، ما لم يثبت أن هذا الاستنفاد كان

 .فى هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة ، كلها أو بعضها ، وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية 

ــ  يمنح وزير الدفاع خريجى الكليات العسكرية الدرجات والشهادات ) ١ (١٢مادة  

 :العلمية والشهادات الآتيه 

درجة البكالوريوس فى العلوم العسكرية طبقا للتخصص الدراسى لخريجى الكليات  )أ ( 

 .العسكرية 

شارة الطيران لخريجى فرع الطيران ، وشارة الملاحة الجوية لخريجى فرع الملاحة  )ب(

 .الجوية بالكلية الجوية 

شهادة اتمام الدراسة العسكرية لخريجى الجامعات والمعاهد العليا الذين يلتحقون  )جـ(

 . للحصول على دراسات عسكرية خاصةبالكليات العسكرية 

شهادة اتمام الدراسة العسكرية طبقا للتخصص الدراسى لغير المصريين الذين تعد لهم  )د ( 

 .دراسة خاصة بالكليات العسكرية  

ــ يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطا بالقوات ١٣مادة  

 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط ١٩٥٩ لسنة ٢٣٢المسلحة وفقا لآحكام القانون رقم 

 .القوات المسلحة 

ــ تكون لكل كلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح ١٤مادة  

مجلس الكلية وموافقة المجلس الاعلى للكلية تشمل على الأخص الأحكام المتعلقة بالمواضيع 

 :الآتية 

 .كلية تنظيم ادارة ال )أ ( 

 .تشكيل واختصاصات  )ب(

 .ـ مجلس الكلية ٣.    ـ مجلس التعليم ٢ .  ـ  المجلس الأعلى للكلية ١ 

  .)٢(تحديد اختصاصات وسلطات مدير الكلية  )ج(

 .  )٣(تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالكلية  )د( 

 .هيئة التدريس  ) هـ(

                                                           
 معدله ١١ المشار اليه الفقرة الثانية من المادة ١٩٨٥ لسنة ٥ مستبدلة بالقانون رقم ١١المادة  ) ١(

  .١٩٩٦ لسنة ٢٣٥بالقانون رقم 
 . المشار اليه ١٩٨٥ لسنة ٥ معدلة بالقانون رقم ) ١(
  .١٩٨٥ لسنة ٥ معدلان بالقانون رقم ١٤من المادة ) ج ، د ( البندان   )٣( ، )٢(
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 .نظم الدراسة والامتحانات  )و(

 .نقل الطلاب من سنة دراسية الى أخرى  )ز(

 .الحوافز  )ح(

 .الجرائم والعقوبات التأديبية والانضاطية وسلطات توقيعها  )ط(

 .تحديد بداية ونهاية السنةالدراسية  )ى(

يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكليات العسكرية مكافآت وحوافز   ــ)١( ١٥مادة  

 :هؤلاء الطلبة وفقا للقواعد الآتية مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء 

ـ يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التى  تمنح ١

 .لخريجى هذه الكليات 

ـ لاتمنح هذه المكافآت أو الحوافز الا لطلبة السنة النهائية بكل كلية ، ويجوز للوزير بقرارمنه ٢

 .منح هذه المكافأت اوالحوافز لطلبة السنوات الأخرىاذا اقتضات الضرورة ذلك 

 .ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز  

 

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ٢٧مضافة بالقانون رقم     )١(
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 ١٩٧٥ لسنة ٩٣قانون رقم 

  (*)فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية

____ 

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :ن الآتى نصه ، وقد أصدرناه قرر مجلس الشعب القانو 

ـ  تعتبر الكلية الفنية العسكرية أحد مراكز الدراسات العلمية فى القوات المسلحة ١مادة 

والتخصصية فى فروع العلوم العسكرية والتكنولوجيا ومرجعا فى التطبيق العلمى والتكنولوجى 

 :فى النواحى الحربية ، وتختص بما يأتى 

تخريج ضباط مهندسين تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية والقيادية لتولى الوظائف  )أ(

 .الهندسية والفنية بالقوات المسلحة 

عقد الدراسات العليا العلمية والفنية حسب احتياجات القوات المسلحة ومنح درجات الدبلوم  )ب(

 .والماجستير والدكتوراه فى المجالات الهندسية والعلمية 

 .لضباط للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية تأهيل وإعداد ا )جـ(

إجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية التى تتصل بنواحى الدراسة بها والبحوث التى  )د (

 .تتفق والسياسة العامة للبحوث الفنية بالقوات المسلحة  

إجراء الدراسات المستحدثة لمواجهة متطلبات القوات المسلحة واقتراح الجديد فى مجال  )هـ(

العلوم الهندسية والتكنولوجية مما يؤثر على المعدات الحربية واستخدامها القتالى التكتيكى 

 .والفنى وإعداد الضباط المؤهلين لإبداء المشورة الفنية لأجهزة وقيادات القوات المسلحة 

ات الاشتراك مع الأجهزة المختصة فى تخطيط وتطوير التعليم الهندسى والفنى بالقو )و (

المسلحة للتأكد من أن ما يدرس من معلومات علمية أو فنية علىالمستوى المطلوب 

 .لتغطية احتياجات القوات المسلحة الحالية والمستقبلة 

تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة من الكليات الأجنبية فى النواحى الفنية  )ز( 

 .العسكرية وإقرارها بالاشتراك مع وزارةالتعليم العالى 

أى اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح المجلس الأعلى  )ح (

 .للكلية 

 .ويصدر بتحديد تبعية الكلية قرار من وزير الدفاع  

                                                           
 ٢٧وقد عدل بالقوانين أرقام ) ١( مكرر  ٣٥ ـ العدد ١٩٧٥ أغسطس سنة ٣١الجريدة الرسمية فى (*)

الجريدة  ( ١٩٨٥ لسنة ١٠،  ) ١٥ ، العدد ١٩٨٢ابريل سنة ١٥الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٢لسنة 
 . ١٩٩٦ ديسمبر سنة ١٢الجريدة الرسمية فى  ( ٩٦ لسنة ٢٣٥، ) ٢٥ العدد ٢٢/٦/٨٥الرسمية فى 

 المعدل لهذا القانون قد استبدل عبارة ١٩٨٥ لسنة ١٠ومما جدير بالذآر أن القانون ).  تابع ٤٩العدد 
فى آافة " وزير الحربية " ومن ثم فقد استبدلت هذه العبارة . الحربية بعبارة وزير " وزير الدفاع " 

  .١٩٧٩ لسنة ٤٦وهو ما استحدثه من قبل القانون  . ١٩٧٥ لسنة ٩٣مواد القانون 
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 :ـ  يتولى تنظيم وإدارة الكلية ٢مادة  

 .المجلس الأعلى  )أ ( 

 .مجلس التعليم  ) ب(

 .مجلس الكلية  )ج(

 .كلية مدير ال )د (

ـ  يمنح القائمون بالتدريس والبحث بالكلية علاوة تدريس طبقا للقواعد والشروط ٣مادة  

 .المقررة فى الجامعات المصرية 

ـ مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات دراسية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ٤مادة 

 .وذلك فى التخصصات وبالشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للكلية 

 ـ  تقوم الكلية بعقد دراسات عليا وفنية لضباط القوات المسلحة ولغيرهم ممن يرى ٥مادة 

 .وزير الدفاع قبولهم فى هذه الدراسات لرفع كفاءتهم العلمية والفنية

ـ  تقوم الكلية بعقد الدراسات لمنح دبلومات الدراسات العليا التى تتناول مقررات ٦مادة  

 . طبيعة تطبيقية أو أكاديمية ذات

 .وتكون مدة الدراسة فى كل دبلوم من هذه الدبلومات سنة دراسية واحدة على الأقل  

 تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الماجستير  ـ٧مادة  

وتشمل مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى إعداد رسالة 

 .تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التى يشكلها مجلس الكلية 
ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية ، ولايجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه  

 .الدرجة عن سنتين دراسيتين 

  ـ تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الدكتوراة التى٨مادة  

تقوم أساسا على البحث المبتكر لمدة لاتقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة 

الماجستير تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التى يشكلها مجلس الكلية ، ويجوز 

 .أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية 

ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته  

 .الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة 

ـ يقوم الدارسون وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء البحوث الأكاديمية والفنية ٩مادة  

 . المسلحة والتطبيقية طبقا للسياسة العامة للبحوث الفنية للقوات

 ـ  يتم اختيار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على )١( ١٠مادة  

شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ،طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالقبول فى 

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٢٣٥ معدلة بالقانون رقم )١(
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كليات الهندسة المناظرة ، بمراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح ، وذلك وفقا للشروط 

 .والاوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للكلية  

ـ  يجوز لوزير الدفاع قبول طلبة من غير المصريين للدراسة بالكلية على أن ١١مادة  

 .يكونوا مستوفين لشروط القبول بها 

 ـ تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وإيواء وعلاج وانتقال )٢( ١٢مادة  

 .أثناء الدراسة الطلبة 

ويؤدى الطالب فى بداية كل سنة دراسية مبلغا يحدده مجلس الكلية بما لايجاوز خمسين  

جنيها مقابل الاشتراك فى الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية ، ولمجلس الكلية إعفاء 

الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقا للقواعد التى يضعها ، وفى حالة عدم قيام الطالب 

 .بسدادها تخصم من قيمة المكافآت التى تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية 

ـ  يمنح طلبة السنة النهائية بالكلية مكافآت شهرية تعادل اول راتب رتبة الملازم ١٣مادة 

والتعويضات المقررة لها قانونا وذلك اعتبارا من التاريخ الذى تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من 

 .خريجى الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح 

ويجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكلية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع  

 :مستوى أداء هؤلاء الطلبة ، وفقا للقواعد الآتيه 

يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التى تمنح  ـ١

 .لخريجى هذه الكلية 

لاتمنح هذه المكافآت أو الحوافز إلا لطلبة السنتين الأخيرتين ، ويجوز للوزير بقرار منه  ـ٢

 .منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك 

 .) ١( منح هذه المكافآت والحوافزويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد 

ـ يمنح الطلبة المتفوقون مكافأة سنوية وفقا للشروط والاوضاع التى تحدد ١٤مادة  

 .باللائحة الداخلية بما لايجاوز مكافأة التفوق المقررة لطلبة الجامعات

ـ يحرم من دخول الامتحان النهائى للسنة الدراسية كل طالب يتغيب أكثر من ١٥مادة  

من مجموع أيام الدراسة بغير عذر يقبله مجلس الكلية ويجوز بقرار من مجلس الكلية % ٥٠

من % ٥٠عدم حسابها مرة رسوب كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من 

 .ساعات دراستها 

 .ـ  يفصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية ١٦مادة 

 .ضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف الحكم على الطالب بحكم ق )أ ( 

 .حالة فقد أى شرط من شروط القبول بالكلية  )ب(

 .رسوب الطالب أكثر من مرة واحدة فى السنة الدراسية الواحدة  )ج (

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ٢٧ ، وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٥ لسنة ١٠ معدلة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٨٢ لسنة ٢٧ اضيفت الفقرتان بالقانون رقم )١(
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التخلف  الرسوب أكثر من ثلاث مرات طوال مدة الدراسة ولا يعد ضمن مرات الرسوب  )د ( 

 .عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية 

 :ـ  يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتيه ١٧مادة  

 .حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها واوامرها المستديمة  )أ ( 

 .عدم الصلاحية للحياة العسكرية  )ب(

 . فصله إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم )جـ(

وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثى الأعضاء  

الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه ، ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس 

 .الكلية إلى وزير الحربية ولايعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الحربية 

 ـ  يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة )١( ١٨مادة  

يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التى تكلفتها وتحملتها الدولة أثناء 

 .المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته 

ليها فى جميع حالات فصل الطالب ، فيما عدا الفصل ويسرى الالتزام بأداء النفقات المشار إ 

لمقتضيات الصالح العام ، أو عدما اللياقة الطبية ، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية ، أو 

لاستنفاد مرات الرسوب ، ما لم يثبت أن هذا الاستنفاد كان متعمدا ، فليزم الطالب وولى أمره 

متضامنين فى هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة كلها أو بعضها ، وذلك بقرار مسبب من مجلس 

 .الكلية

ـ  يمنح خريجو الكلية ـ بقرار من وزير الدفاع ـ درجة البكالوريوس فى ١٩مادة  

الهندسة فى أفرع التخصص المختلفة ، وتسرى فى شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة 

ما فى ذلك حق القيد فى نقابة المهندسين ، كما للمهندسين من خريجى الجامعات والمعاهد العليا ب

 .يمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية 

ـ  يعين خريجو الكلية تحت الاختبار فى رتبة أقرانهم من خريجى الكلية الحربية ٢٠مادة  

 .الملتحقين معهم فى عام الالتحاق ذاته 

وتسرى فى شأنهم أحكام قانون خدمة الضباط العاملين بالقوات المسلحة على أن يصدر  

 .وزير الحربية قرارا بالقواعد الخاصة بتحديد أقدميتهم 

ـ يمنح بقرار من وزير الدفاع بناء على توصية المجلس الأعلى للكلية الدارسون   ٢١مادة  

الذين قاموا بالدراسة بنجاح للدبلومات أو لدرجتى الماجستير أو الدكتوراه هذه الدرجات بعد 

 .اجازة الدراسات أو الوسائل المقدمة منهم 

ـ   يعين أعضاء هيئة تدريس العلوم الهندسية والعلمية بالكلية بقرار من وزير ٢٢مادة  

الدفاع بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية ، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين 

 . بشأن تنظيم الجامعات ١٩٧٢ لسنة ٤١الواردة فى القانون رقم 

                                                           
  .١٩٨٥ لسنة ١٠ ، وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٢٣٥ معدلة بالقانون )١(



 ٦٣٨

 كما يجوز بقرار من وزير الدفاع ، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية إعادة تعيين  

الضباط أعضاء هيئة التدريس بالكلية المحالين إلى المعاش على أن يكونوا مستوفين لشروط 

 ، وذلك مقابل ١٩٧٢ لسنة ٤٩التعيين الواردة فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

كافأة مالية شهرية شاملة تعادل ما يتقاضاه الضابط المستدعى بالصفة العسكرية فى نفس رتبة م

  .)١(المحال إلى المعاش  

 المشار ١٩٧٥ لسنة ٩٣من القانون رقم ) ٢٢( ـ استثناء من أحكام المادة )٢( ٢٣مادة  

إليه يجوز خلال سنة فى تاريخ العمل بهذا القانون تعيين الضباط العاملين بالكلية الحاصلين على 

 ـ:درجة الدكتوراه أو مايعادلها ضمن أعضاء هيئة التدريس بها إذا توافرت فيهم الشروط الآتية 

 :اولا ـ بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد 

أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى  )أ ( 

ت على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما الهندسة أو العلوم ، وأربع سنوا

 .يعادلها فى تخصصه 

 .أن يكون قد قام بالتدريس فى فرع تخصصه خلال فترة وجوده بالكلية  )ب(

 .أن يكون قد قام بإجراء بحوث مبتكرة ومنشورة فى تخصصه  )جـ(

 :ثانيا ـ بالنسبة لوظيفة استاذ 

أن تكون قد مضت سبع عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى  )أ ( 

أو  الهندسة أو العلوم ، وثمانى سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه 

 .ما يعادلها فى تخصصه 

 .أن يكون قد قام بالتدريس فى فرع تخصصه خلال فترة وجوده بالكلية  )ب(

 ومنشورة وأن يكون له نشاط علمى أن يكون قد قام فى تخصصه بإجراء بحوث مبتكرة )جـ(

 .يقدره مجلس التعليم بالكلية ، أو قام فى تخصصه بإجراء أعمال إنشائية ممتازة 

ـ  يعين مدير الكلية بقرار من وزير الحربية وذلك من بين الضباط المستوفين ٢٤مادة  

 .لشروط أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمشهود لهم بالكفاية العسكرية والعلمية 

ـ تكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح ٢٥مادة  

 :مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتشمل الآتى 

 .تنظيم وإدارة الكلية  )أ ( 

 :تشكيل واختصاصات  )ب(

 .المجلس الأعلى للكلية   ـ١ 

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٢٣٥ معدلة بالقانون )١(
 من ٢٢ على هذا الحكم استثناء من المادة ١٩٨٥ لسنة ١٠ نصت المادة الثانية من القانون رقم )٢(

 ، ولما آانت هذه الاحكام هى ـ بعد التعديل ـ تلك الاحكام التى تناولت ١٩٧٥ لسنة ٩٣ن رقم القانو
 .الاصلى ، فقد رؤى أن تحل محلها ) ٢٣(المادة 

 



 ٦٣٩

 .مجلس التعليم  ـ٢ 

 .مجلس الكلية  ـ٣ 

 .كلية مدير ال ـ٤ 

 .شروط قبول الطلبة  )جـ(

 .تنظيم هيئة التدريس  )د (

 .نظام الدراسة والامتحانات  )هـ(

 .الأحكام المالية  )و( 

 .الحوافز  )ز( 

 .الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها  )ح (

 . بالنظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية ١٩٦٢ لسنة ١٠١ـ يلغى القانون رقم ٢٦مادة  

 .ـ  ينشرهذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ٢٧مادة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 )١٩٧٥ أغسطس سنة ٣٠ ( ١٣٩٥ شعبان سنة ٢٣صدر برياسة الجمهورية فى  

 أنور السادات 



 ٦٤٠

 ة   قرار رئيس جمهورية مصر العربي

  ١٩٧٢ لسنة ٥٩بالقانون رقم 

  (*)بشأن إنشاء المدارس الثانوية الحربية 

------ 

  (**)باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الإطلاع على الدستور ، 

 بإصدار لائحة الكلية الفنية العسكرية والقوانين ١٩٦٢ لسنة ١٠١وعلى القانون رقم  

 المعدلة له،

 بإصدار اللوائح الداخلية للكلية الحربية ١٩٦٣ لسنة ٣٤،٣٥،٣٦وعلى القوانين أرقام  

 والبحرية والجوية والقوانين المعدلة لها ، 

 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة ١٩٦٣ لسنة ٤٩وعلى القانون رقم  

 ١٩٦٣ لسنة ٧٤٢التعليم العالى ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

  ، ١٩٦٨ لسنة ١٢٩٨والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

  بإنشاء المعهد العالى للقوات المسلحة،١٩٦٨ لسنة ٤١وعلى القانون رقم  

  فى شأن التعليم العام ،١٩٦٨ لسنة ٦٨وعلى القانون رقم  

 بشأن تنظيم ١٩٧٢ لسنة ٤٩وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  

 الجامعات، 

 وعلى ما ارتأه مجلس الدولة ،  

 :قرر القانون الآتى 

 تنشأ مدارس ثانوية حربية يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات إنشائها بقرار من - )١( ١مادة  

الدفاع بهدف إمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية  وزير 

                                                           
   .٤٣ العدد - ١٩٧٢ من أآتوبر سنة ٢٦ الجريدة الرسمية فى (*)

 يناير سنة ٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٣ لسنة ٢ قانون رقم -وقد عدل القانون بالقوانين أرقام 
" تستبدل عبارتا " وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن) تابع (  العدد الأول - ١٩٨٣

المدارس الثانوية العسكرية الداخلية " بعبارتى " المدارس الثانوية الحربية والمدرسة الثانوية الحربية 
 لسنة ٥٩ردت فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم أينما و" والمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية 

١٩٧٢  
وزير " بعبارة " وزير الدفاع "  على استبدال عبارة ١٩٧٩ لسنة ٤٦       آما نص القانون رقم 

 "الحربية 
  )١٢ العدد - ١٩٨٨ من مارس ٢٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٨ لسنة ١٩ قانون رقم -
  )٤٢ العدد - ١٩٨٤من أآتوبر ١٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٤ لسنة ٢٢٤ قانون رقم -

 - ١٩٧٣ ديباجة القانون مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى أول مارس سنة  (**)
  .٩العدد 

  .١٩٨٣ لسنة ٢ معدله بالقانون رقم )١(



 ٦٤١

ومؤهلين للخدمة فى القوات المسلحة )  الأدبى -لرياضة  ا-العلوم ( العامة بجميع شعبها  

 .ثقافيا وصحياونفسيا 

 يتولى وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم تشكيل مدارس ثانوية -٢مادة  

 .عسكرية جديدة 

) هيئة التدريب للقوات المسلحة (  تتبع المدارس الثانوية الحربية لوزارة الدفاع - ٣مادة  

 .الناحيتين الإدارية والعسكرية وتتبع لوزارة التربية والتعليم من الناحية التعليمية  من 

 : يتولى تنظيم وإدارة المدارس الثانوية  الحربية - ٤مادة  

 .المجلس الأعلى للمدارس  )أ(

 .مجلس المدرسة  )ب(

 :يشكل المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية علىالوجة التالى-٥مادة  

 رئيسا ...  ...  ...  ...  ... ...   رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة   )أ(

 ...  ...  ... ...)رئيس فرع المنشآت التعليمية بهيئة التدريب     )ب(

 ..  ...  ...  ..)مدير عام التعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم  )ج(

 أعضاء) ...  ... ... ) من العسكريين ( مديرو المدارس الثانوية الحربية  )د(

 ...  ...  ...  ...  ... )نظار المدارس الثانوية العسكرية الداخلية  )هـ(

  مندوب من الكلية الحربية ممثلا لمكتب تنسيق القبول )١( )و(

 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ..  ...  ...)بالكليات العسكرية  

 . بحضور ثلثى الأعضاء ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا 

 : يشكل مجلس المدرسة الثانوية الحربية على الوجة الآتى -٦مادة  

 .مدير المدرسة  )أ(

 .نائب مدير المدرسة  )ب(

 .مدير التعليم الثانوى فى مديرية التربية والتعليم الواقعة المدرسة بدائرتها )ج(

 .ناظر المدرسة  )د(

 .أقدم معلمى المواد العسكرية بالمدرسة  )هـ(

 .قائد وحدات الطلبة بالمدرسة  )و(

 .رئيس الشئون الإدارية بالمدرسة  )ز(

 .وتكون رئاسة المجلس لمدير المدرسة  

 يتولى المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية وضع السياسة العامة للشئون - ٧مادة 

 :التعليمية والإدارية بالمدارس وله على الأخص  

 .تعديل فى النظام الأساسى للمدارس اقتراح أى  )أ(

 .وضع السياسة العامة لتعليم المواد العسكرية بالمدارس  )ب(

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ٢مضاف بالقانون رقم " و "  البند )١(



 ٦٤٢

إقرار عدد الطلبة من رعايا جمهورية مصر العربية الذين يقبلون بالمدارس الثانوية  )ج(

الحربية وقواعد اختبارهم مستعينا فى ذلك بمقومات التفضيل التى يقرها المجلس الأعلى 

 .للمدارس الثانوية العسكرية الداخلية 

 .الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للمدارس الثانوية الحربية وأى اقتراح بتعديلها  )د(

 .إقرار موعد بدء الدراسة ونهايتها وموعد الإجازات غير الرسمية  )هـ(

ى يحصل يصدق المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية على القواعد والأسس الت )و(

 .بمقتضاها طلبة الصف الثالث بعد نجاحهم على الموافقة بدخول الجامعات 

التصديق على الخطة العامة للمجالات العملية والتطبيقية والثقافية المهنية والخطة العامة  )ز(

 .لتوجيه هوايات الطلبة الوجهة التى تزيد من صلاحيتهم للخدمة بالقوات المسلحة مستقبلا 

يصدق رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية على نتائج امتحانات النقل من  )ح(

بالمدارس  صف دراسى إلى آخر وكذا نتائج امتحان منهج التعليم العسكرى بالصف الثالث  

 .الثانوية العسكرية الحربية 

 .يصدق رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية على قرارات فصل الطلبة  )ط(

لرئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية الحربية الحق فى تخفيف العقوبات التى  )ى(

 .ترفعها مجالس المدارس الثانوية العسكرية الداخلية للتصديق عليها  

يمكن للمجلس دعوة أى خبراء فنيين من ذوى الخبرة عسكريين أو تربويين للاسترشاد  )ك(

 .بآرائهم  

 يتولى مجلس المدرسة الثانوية الحربية وضع الخطة العامة للشئون التعليمية -٨مادة  

 .للمدرسة وله على الأخص  والإدارية 

 .وضع مشروع اللائحة الداخلية بالمدرسة واقتراح أى تعديل فيها  )أ ( 

 .إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل بالمدرسة وفقا للوائح  )ب(

  . مواد العسكرية بالمدرسة طبقا لقرار وزير الدفاع وضع الخطة العامة لتعليم ال )جـ(

ويشمل ذلك تحديد مواد منهج التعليم العسكرى وتوزيع مقرراته على سنى الدراسة  

وبيان عدد الساعات التى تخصص لكل مقرر والموضوعات التى تدرس فيه وشروط  

 .النجاح فى مواد المنهج وقواعد تقييم الطلبة ونظم امتحاناتهم فيها  

تحديد عدد الطلبة من رعايا جمهورية مصر العربية والذين يقبلون بالمدرسة سنويا  )د(

وقواعد اختيارهم من بين المستوفين شروط الالتحاق بها مستعينا فى ذلك بمقومات التفضيل التى 

 .يقرها مجلس المدرسة الثانوية العسكرية الداخلية 

وعد الإجازات غير الرسمية على ألاتقل مدة السنة تحديد موعد بدء الدراسة ونهايتها وم )هـ(

 .الدراسية عن مثيلاتها بالمدارس الثانوية العامة 



 ٦٤٣

وضع القواعد الأساسية لتوقيتات العمل بالمدرسة مع التنسيق فى ذلك بين احتياجات  )و(

التعليم الثانوى العام كما تقررها وزارة التربية والتعليم واحتياجات الإعداد العسكرى لطالب  

 .المدرسة 

اعتماد نتائج امتحانات النقل من صف دراسى إلى آخر واعتماد امتحان منهج التعليم  )ز(

 .العسكرى بالصف الثالث بالمدرسة 

تقرير الحوافز التشجيعية والمادية والأدبية التى تمنح للطلاب المجدين فى جميع مراحل  )ح(

 .الدراسة بالمدرسة ووضع قواعد وشروط منحها 

وضع الخطة العامة للمجالات العلمية والتطبيقية والثقافية المهنية والخطة العامة لتوجيه  )ط(

 .مستقبلا  هوايات الطلبة الوجهة التى تزيد من صلاحيتهم للخدمة بالقوات المسلحة 

 يعين وزير الدفاع مديرا للمدرسة الثانوية الحربية من بين الضباط العظام بالقوات -٩مادة  

المسلحة ويتولى مدير المدرسة إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية فى حدود السياسة العامة 

 .التى يرسمها المجلس الأعلى 

 

وكذا مجلس المدرسة ، وهو الذى يمثل المدرسة أمام الهيئات الأخرى وهو المسئول عن  

لس المدرسة وله أن حسن الانضباط بالمدرسة وعن تنفيذ قانونها واللوائح الخاصة بها ومج

 .يصدر الأوامر والتعليمات بما يضمن حسن سير العمل بالمدرسة 

 نائب مدير المدرسة الثانوية الحربية هو أقدم ضابط بها بعد مديرها وينوب عنه -١٠مادة  

عند غيابه وهو مسئول أمام مدير المدرسة عن الشئون المالية وتنسيق أعمال أفرع وأقسام 

 .المدرسة  

 أقدم معلمى المواد العسكرية بالمدرسة الثانوية العسكرية الداخلية مسئول أمام -١١مادة  

 .مدير المدرسة عن جميع شئون منهج التعليم العسكرى بها

 يعين وزير الدفاع بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم نظار المدارس -١٢مادة  

وا نظارة المدارس الثانوية من الفئة الأولى الحربية من بين رجال التعليم الذين مارس الثانوية 

. 

وناظر المدرسة مسئول عن جميع شئون منهج التعليم الثانوى ويتبعه مدرسو مواد هذا  

 .المنهج والفئات التعليمية الأخرى بالمعاونة لهم 

 يقوم بتدريس مواد التعليم الثانوى بالمدرسة عدا مادتى التربية الرياضية -١٣مادة  

والدراسات العملية مدرسون منتدبون من وزارة التربية والتعليم من ذوى الخبرة والمشهود لهم 

بالكفاءة العالية ومن نفس المستويات التى تحددها وزارة التربية والتعليم لمدرسى المدارس 

 .الثانوية العامة 

دارس ويكون التفتيش الفنى بالنسبة إلى مواد منهج التعليم الثانوى العام فى هذه الم 

 .لوزارة التربية والتعليم 



 ٦٤٤

 يمنح من يندب للتدريس بهذه المدارس من مدرسى وزارة التربية والتعليم - )١( ١٤مادة  

مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الاخرى التى يكلف بها 

 .قرينه بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع قيمة هذه المكافأة 

كما يمنح أعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بهذه المدارس أجرا اضافيا نظير  

 .من الراتب الاصلى شهريا % ٣٠ما يقومون به من أعمال اضافية بها بحد أقصى 

 ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والاجور المشار اليهما 

درسة سلطة رئيس المصلحة فى توقيع الجزاءات على العاملين  يكون لمدير الم- ١٥مادة  

 .المدنيين بها  

 يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدارس الثانوية الحربية نفس شروط - )١( ١٦مادة  

بالصف الأول بالتعليم الثانوى العام بالإضافة الى الشروط الخاصة التى ترد فى  القبول 

سنة وألايقل مجموع ١٧اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على 

درجات الطالب فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الاعدادية العامة عن نسب القبول المقررة فى 

المدارس الثانوية العامة حسب ما يقرره المجلس الأعلى بالمدارس الثانوية الحربية على ألا تقل 

 % .٦٥دتى اللغة الانجليزية والرياضيات عن درجات الطالب فى ما

 يعفى من شروط المجموع الكلى أبناء وأشقاء شهداء ومفقودى العمليات -)٢( ١٧مادة  

الحربية كما يمنح المبينون بعد أولوية فى الالتحاق بالمدارس الثانوية الحربية فى حالة توافر 

من المجموع الكلى للنهايات العظمى المقررة بالمدارس % ٥شروط القبول مع إعفائهم من  

 :الثانوية العامة 

أبناء ضباط القوات المسلحة العاملين والفنيين والشرفيين الموجودين بالخدمة أو  )أ(

 .المتقاعدين والمتوفين منهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ممن يثبت اعالتهم 

يكونوا قد امضوا ثلاث سنوات أبناء ضباط الاحتياط المقيدين بسجل الاحتياط بشرط أن  )ب(

 .خدمة على الأقل 

 .أبناء ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الموجودين بالخدمة  )ج(

أبناء أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الثانوية الحربية والمدرسة الثانوية الجوية بشرط  )د(

 .أن يكونوا قد أمضوا بالمدرسة سنة دراسية على الأقل  

الطلبة الحاصلون على بطولات رياضية على مستوى المناطق التعليمية أو المحافظات أو  )هـ(

 .الجمهورية 

 : يعتبر الطالب مفصولا من المدارس الثانوية الحربية فى الحالات الآتية - ١٨مادة  

 .اذا فقد شرطا من شروط اللحاق بالمدرسة  )أ(

 .ار فى الدراسة بالمدرسة اذا قرر مجلس المدرسة عدم صلاحية الطالب للاستمر )ب(

                                                           
 .١٩٨٤ لسنة ٢٢٤ معدله بالقانون )١(
  .١٩٨٣ لسنة ٢ معدلتان بالقانون رقم )٢(،  )١(



 ٦٤٥

 اذا قرر مجلس المدرسة فى ضوء نتيجة امتحان الصف الأول بالمدرسة والقواعد التى )١() ج(

ترد فى اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون عدم صلاحية الطالب لمتابعة الدراسة فى  

التعليم الثانوى بشعبها الثلاث ويشترط أن يصدر القرار بذلك قبل بدء الدراسة بالسنة  

 .الدراسية التالية

ولا يعتبر الطالب مفصولا إلا من تاريخ تصديق المجلس الأعلى على قرارات الفصل فى  

 .جميع الحالات 

 : تشمل الدراسة بالمدارس الثانوية العسكرية المنهجين الآتيين - ١٩مادة  

 :منهج التعليم الثانوى العام ) ٢() أ(

اسية بالمرحلة الثانوية بشعبها الثلاث وفقا لنظام الدراسة بالتعليم ويشمل جميع المواد الدر 

 .الثانوى العام 

 :منهج التعليم العسكرى  )ب(

ويشمل المواد العسكرية التى تدرس بالمدرسة والتى يتم وضعها للمدارس بواسطة وزارة  

 ) .هيئة تدريب القوات المسلحة ( الحربية 

 تعقد المدارس امتحانا للنقل فى مواد منهج التعليم الثانوى العام فى نهاية - ٢٠مادة  

 وتطبق فى هذين الامتحانين نفس قواعد تقييم -السنة الدراسية لكل من الصفين الأول والثانى 

 .الطلبة ونظم الامتحانات المتبعة بوزارة التعليم وتحت إشرافها 

 الدراسة الثانوية العامة الذى ويتقدم طلبة الصف الثالث بالمدارس الى امتحان شهادة إتمام 

 .تعقده وزارة التربية والتعليم 

كما تعقد المدارس فى نهاية العام الدراسى لكل صف من صفوف الدراسة الثلاثة امتحانا  

 .فى مواد التعليم العسكرى 

 لا ينقل الطالب الى صف دراسى أعلى بالمدراس الثانوية الحربية إلا اذا كان - ٢١مادة  

 .ناجحا فى فى امتحان مواد التعليم الثانوى ومواد التعليم العسكرى 

 كما يفصل -ويفصل من المدارس الثانوية الحربية كل طالب لا ينجح فى الامتحانين معا 

 وفقاً للنظم المتبعة لوزارة التربية والتعليم أو -منها كل طالب يتقرر إلغاء امتحانه أو حرمانه 

 المدرسة أو يتخلف عن دخول كل أو بعض مواد الامتحان بعذر القواعد التى يضعها لذلك مجلس

 .لا يقبله مجلس المدرسة على أن يصدق على ذلك المجلس الأعلى للمدارس 

 يمنح مجلس المدرسة طالب الصف الثالث الذى يحصل على شهادة إتمام - ٢٢مادة  

الدراسة الثانوية العامة مع نجاحه فى امتحان مواد التعليم العسكرى بالصف الثالث شهادة 

 .معتمدة من رئيس المجلس الأعلى للمدارس الثانوية العسكرية 

 كل خروج عن لوائح أو أوامر أو تعليمات المدارس الثانوية الحربية يعتبر مخالفة - ٢٣مادة 

 : ويعتبر على الأخص مخالفات تأديبية الأعمال الآتية -يعاقب عليها الطالب تأديبياً 

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ٢ معدلتان بالقانون رقم )٢( ، )١(



 ٦٤٦

 .مخلة بنظام المدرسة أو الغياب بدون عذر مقبول الأعمال ال )أ(

 .الأعمال المخلة بالشرف أو الكرامة أو بحسن السير و السلوك داخل المدرسة أو خارجها  )ب(

 .الأعمال المخلة بنظام الامتحانات بالمدرسة أو الغش فى الامتحان أو الشروع فيه  )ج(

  .)١(تعمد الرسوب فى الكشف الطبى  )د(

 : العقوبات التى يجوز توقيعها على طلبة المدارس الثانوية الحربية الداخلية - ٢٤مادة  

 .التدريب الإضافى لمدة لاتتجاوز ثلاثة أيام فى المرة الواحدة  )أ ( 

 .التأخير عن خروج الإجازات  ) ب(

 .الحرمان من الإجازات لمدة لاتتجاوز الأسبوع فى المرة الواحدة  )جـ(

 .رادى بالمدرسة لمدة لاتتجاوز أربعا وعشرين ساعة فى المرة الواحدة الحجز الانف )د (

 لمدة أقصاها ٨من المادة ) ح(الحرمان من الحوافز التشجيعية المنصوص عليها فى الفقرة  )هـ(

 .شهرا واحدا فى المرة الواحدة 

 .تنزيل ضباط الصف الطلبة إلى درجة أو درجات أدنى  )و (

 .الإنذار بالفصل النهائى من المدرسة  )ز (

الفصل النهائى من المدرسة ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد بالمدارس الثانوية  )ح(

 .الحربية من جديد ـ وعدم صلاحيته للقبول مستقبلا بالكليات والمعاهد العسكرية  

ات  يلحق العقوبات الواردة بالمادة السابقة عقوبة تكميلية هى الخصم من درج- ٢٥مادة  

السلوك طبقا للقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويعتبر فقدان الطالب لأكثر من 

من مجموع درجات السلوك فى أية سنة دراسية بمثابة إنذار بالفصل من المدرسة على ألا % ٦٠

 .يتبعه توقيع العقوبة التكميلية بخصم درجات السلوك 

 : على الوجه الآتى ٢٤ تكون سلطة توقيع العقوبات الواردة بالمادة - ٢٦مادة 

 .مجلس المدرسة ، وله توقيع عقوبة الفصل النهائى من المدرسة ) أ ( 

 .مدير المدرسـة ، وله توقيع العقوبات السبع الأولى  )ب(

 ) .أ ، ب ، ج ، د ، هـ (ناظر المدرسة ، وله توقيع العقوبات  )ج(

مدرسة تفويض غيره من ضباط المدرسة أو مدرسيها فى ولكل من مدير المدرسة وناظر ال 

توقيع كل أو بعض العقوبات التى يجوز له توقيعها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس 

 .المدرسة فى هذا الشأن 

 الدراسة بالمدارس الثانوية الحربية بالمجان بالنسبة للطلبة المتمتعين بجنسية - ٢٧مادة  

جمهورية مصر العربية ، ويحدد وزير الدفاع المصروفات التى يدفعها غير المتمتعين بهذه  

 .الجنسية وله أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض هذه المصروفات 

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ٢مضاف بالقانون رقم " د" البند  )١(



 ٦٤٧

ويجوز تحصيل رسوم مقابل الخدمات الإضافية التى تؤدى للطلبة وتأمينا للأجهزة والأدوات  

ئحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم التى يستخدمونها بالمدرسة بالنسبة لهذه المدارس وتحدد اللا

 .والتأمينات وقواعد الإعفاء منها 

 يجوز بقرار من مدير المدرسة وتصديق رئيس المجلس الأعلى قبول استقالة - ٢٨مادة  

الطالب ويترتب عليها عدم صلاحيته للقيد بالمدارس الثانوية الحربية من جديد وعدم  

 .صلاحيته للقبول بالكليات أو المعاهد العسكرية  

 يسدد الطالب الذى يستقيل من المدرسة أو المفصول لسوء السلوك مبلغ - )١(  ٢٩مادة  

جنيه مصرى كحد أقصى عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاها بالمدرسة طبقا  مائتى 

 من هذا القرار بقانون إلا بعد ٣٠لقرار مجلس المدرسة ولايتمتع بالحق الوارد بالمادة 

المبلغ ويعفى الطالب الذى تثبت عدم لياقته الطبية أو الثقافية من دفع تكاليف سداد هذا  

 .الدراسة  

 ٢١و١٨ يحق للطالب الذى يفصل من  المدرسة الداخلية طبقا لأحكام المادة - ٣٠مادة  

هذا القانون أو الذى تقبل استقالته منها أن يلحق فورا بالمدرسة الثانوية العامة التى  من 

تحددها له وزارة التربية والتعليم طبقا للقواعد المتبعة بها وفى نفس الصف الدراسى  

المقيد به بالمدرسة الثانوية الحربية وذلك بشرط ان يكون قد حصل فى شهادة إتمام الدراسة 

 .الإعدادية العامة على مجموع درجات يؤهله للقبول بالصف الأول بالمدرسة الثانوية العامة 

 يلحق خريجو المدارس الثانوية الحربية الحاصلون على الشهادة المشار - )٢( ٣١مادة  

بالكليات العسكرية ، بشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها والمعلن عنها ) ٢٢(اليها فى المادة 

بواسطة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية ، وفى هذه الحالة تضاف إلى مجموع الدرجات 

% ٣، % ١,٥ الحاصلين عليها فى امتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة نسبة تتراوح بين 

وذلك بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليها فى المواد الإضافية المقررة بشرط ألايقل عن 

 ".من درجات هذه المواد % ٥٠

 يجوز لخريجى المدارس الثانوية الحربية التقدم للالتحاق بالكليات -) ٣  ( ٣٢مادة  

 والمعاهد العليا ومراكز إعداد الفنيين وغيرها بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليها الجامعية

فى امتحان إتمام الدراسة الثانوية العامة فى المواد المقررة لهذا الامتحان ، وذلك بكتاب يصدره 

التحاقهم بها إلا فى  مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية بناء على طلبهم ، على ألا يتم 

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ٢ معدلة بالقانون رقم)١(
  .١٩٨٨ لسنة ١٩معدلتان بالقانون رقم  )٣، )٢(



 ٦٤٨

حالة عدم قبولهم بالكليات العسكرية وفقاً لشهادة يصدرها مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية 

 .فى هذا الشأن 

 تتحمل وزارة التربية والتعليم كافة احتياجات التعليم الثانوى العام اللازمة -٣٣مادة  

 بإعداد المبانى للمدارس الثانوية الحربية بوصفها من الفئة الأولى ، وتقوم وزارة الدفاع

وتتحمل  والمنشآت اللازمة كما تتحمل كافة احتياجات التعليم العسكرى والإيواء والإعاشة 

 .كل من الوزارتين أجور ومرتبات العاملين بالمدارس التابعين لها أصلا 

 يجوز لوزير الحربية بأن يأمر بفتح باب القبول لطلبة جدد بالصف الثانى أو - ٣٤مادة  

بالمدرسة الداخلية أو أكثر ممن استوفوا شروط اللحاق بها بزيادة سنة ميلادية  الثالث 

واحدة عن كل صف دراسى إلى الحد الأعلى لسن القبول بالصف الأول مع مراعاة أثر فارق 

السن على شروط اللياقة الطبية والبدنية ويشترط فى جميع الحالات أن يكون الطالب قد اجتاز 

وزارة التربية والتعليم للقبول بالصف الدراسى المتقدم إليه وأن يكون قد بنجاح امتحانا تقرره 

على الأقل من مجموع درجات امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية فيما عدا % ٦٥حصل على 

  .١٧من تنطبق عليهم المادة 

 ويتبع فى الإعلان عن قبول طلبة جدد بالصف الثانى أو الثالث بالمدرسة وفى -٣٥مادة  

إجراءات القبول وقواعد الاختيار ومقومات التفضيل فيما بينهم نفس القواعد التى تتبع  

 .بشأن قبول الطلبة بالصف الأول بالمدرسة  

 . يصدر قرار من وزير الدفاع باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتشمل علىالأخص -٣٦مادة 

لحربية بما فى ذلك الإجراءات التى تتبع فى نظام العمل بالمجلس الأعلى للمدارس الثانوية ا )أ(

 .اجتماعاته وقواعد التصويت 

نظام العمل بمجالس المدارس الثانوية الحربية بما فى ذلك الإجراءات التى تتبع فى  )ب(

 .اجتماعاته وقواعد التصويت فيه 

 .شروط اللحاق بالمدارس وقواعد اختيار طلبتها  )ج(

 .تنظيم هيئتى التدريس زالإدارة بالمدارس  )د(

 على وزير الدفاع والتعليم العالى والتربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون -٣٧مادة  

 .وإصدار القرارات اللازمة لذلك كل فيما يخصه 

 إلى أن يتم تشكيل المجلس الأعلى يتولى رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة -٣٨مادة  

 .جميع اختصاصات المجلس 



 ٦٤٩

 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به من -٣٩مادة 

 .تاريخ صدوره 
  ) .١٩٧٢ من  أكتوبر سنة ١٢ ( ١٣٩٢ من رمضان ٥صدر برياسة الجمهورية فى  

  ) أنور السادات (           



 ٦٥٠

 ١٩٧٥ لسنة ٩٠قانون رقم 

  (*)باصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 ــــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ـ يعمل فيما يتعلق بنظام التقاعد والتأمين والتعويضات والمعاشات والمكافأت ١مادة  

 .لأفراد  القوات المسلحة بأحكام القانون المرافق  

ورد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق ، تحل أحكام هذا  ـ مع مراعاة ما٢مادة  

 :القانون محل التشريعات الآتيه 

  الخاص بالمعاشات العسكرية ١٩١٣ لسنة ٢٨القانون رقم  )١(

 . الخاص بالمعاشات العسكرية ١٩٣٠ لسنة ٥٩القانون رقم  )٢(

 فى شأن المعاشات والمكافآت والتامين لضباط القوات ١٩٥٨ لسنة ١٥٠القانون رقم  )٣(

 .المسلحة 

 فى شأن المعاشات والتعويضات التى تمنح للمصابين اثناء ١٩٥٨ لسنة ٤٠القانون رقم  )٤(

 .وبسبب العمليات الحربية 

                                                           
 : وقد عدل بالقوانين الأتية ١٩٧٥ أغسطس سنة ٣٠فى ) مكرر ( ٣٥ الجريدة الرسمية ـ العدد (*)

 ) تابع ٣١(  ـ العدد ١٩٧٨ اغسطس ٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٨ لسنة ٥٢ـ  قانون رقم 
 ) مكررا ٢٨ ـ العدد ١٩٨٠ يولية ١٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ١٣٣ـ قانون رقم 

  )٢٨ ـ العدد ١٩٨١ يولية ٩سمية فى الجريدة الر(  ـ ١٩٨١ لسنة ١١٠ـ  قانون رقم 
 ) مكرر ا١٣ ـ العدد ١٩٨٤ مارس ٣١الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٤ لسنة ٥١ـ قانون رقم 

يتجاوز عن استرداد من المبالغ التى سبق صرفها " وقد نصت المادة التاسعة منه على أنه  
للمنتفعين أو المستحقين بالمخالفة لقوانين التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة  قبل العمل 

 " .بأحكام  هذا القانون 
 ) تابع ٥٠ ـ الدور ١٩٨٧ ديسمبر سنة ١٠الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٧ لسنة ١١٤ـ قانون رقم 

  )٢٧ ـ العدد ١٩٨٩ يولية ٦الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٩ لسنة ١٢٥ـ قانون رقم  
 ) مكررا٢٥ ـ العدد ١٩٨٨ يونية سنة ٢٦الجريدة الرسمية فى   (١٩٨٨ لسنة ١٥١ـ قانون رقم 
 ) تابع ٢٢ ـ العدد ١٩٩٠ مايو سنة ٣١الجريدة الرسمية فى   (١٩٩٠ لسنة ١٥ـ قانون رقم 
 ) مكررا ٣٩ العدد ١٩٩٠ سبتمبر سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى   (١٩٩٠ لسنة ٢٠٤ـ قانون رقم 
 )  مكررا ٤٣ ـ العدد ١٩٩٠ اآتوبر سنة ٣٠الجريدة الرسمية فى   (١٩٩٠ لسنة ٢٠٧ـ قانون رقم 
 ) مكررا ٤ العدد ١٩٩١ يناير سنة ٢٧الجريدة الرسمية فى   (١٩٩١ لسنة ٢ـ قانون رقم 
 )  تابع ك ١٩ ـ العدد ١٩٩١ مايو سنة ٩الجريدة الرسمية فى   (١٩٩١ لسنة  ١٥ـ قانون رقم 
 ) مكررا ٢٢ ـ  العدد ١٩٩٢الجريدة الرسمية فى  اول يونية سنة  (١٩٩٢ لسنة ٣١ـ قانون رقم 
 ) مكررا ٢٤ ـ  العدد ١٩٩٣ يونية سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى   (١٩٩٣ لسنة ١٧٨ـ قانون رقم 
 )  مكررا ٢٤ ـ العدد ١٩٩٤ يونية سنة ١٨الجريدة الرسمية فى   (١٩٩٤ لسنة ٢٠٥ـ قانون رقم 

 ) مكررا ٢٤ ـ العدد ١٩٩٦ يونية سنة ٢١الجريدة الرسمية فى    (١٩٩٦ لسنة ٨٧ـ  قانون رقم 
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 فى شأن المعاشات والمكافات والتامين والتعويض لضباط ١٩٥٩ لسنة ٢٣٣القانون رقم ) ٥(

 .القوات المسلحة 

المسلحة   فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات ١٩٥٩ لسنة ٢٣٤القانون رقم  )٦(

 .وذلك بالنسبة الى ماورد فيه من احكام تتعلق بالمعاشات والمكافآت 

 فى شأن المعاشات والمكافآت والتامين والتعويض لضباط ١٩٥٩ لسنة ٢٣٦القانون رقم ) ٧(

 .الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة 

 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات ١٩٦٤ لسنة ١١٦القانون رقم ) ٨(

 .للقوات المسلحة 

 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم ١٨٥٤ ديسمبر سنة ٢٦الأمر الصادر بتاريخ  )٩(

 .وفقا لأحكامه 

التهم وفقا  بالنسبة للعسكريين الذين سويت ح١٨٧١ يناير سنة ١١الأمر الصادر بتاريخ )١٠(

 .لأحكامه 

 . بشأن المعاشات العسكرية١٨٧٦ من يونية سنة ٢٢القانون الصادر فى) ١١(

 . بشأن المعاشات العسكرية١٨٨٨ من يوليو سنة ٢٦الدكريتو الصادرفى) ١٢(

 . بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه ١٩٠٩ لسنة ٥القانون رقم ) ١٣(

 بشأن المعاشات التى تصرف لأسر الشهداء ١٩٥٦ لسنة ٣٨٦القانون رقم ) ١٤(

   .)١(والمفقودين أثناء العمليات الحربية  
 .  القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون )١( ـ يصدر وزير الحربية ٣مادة  

وتظل سارية القرارات والاوامر وكذلك التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة الصادرة  

 .لعمل بهذا القانون فيما لايتعارض مع احكامة وذلك الى أن تعدل أو تلغى قبل ا 

 . ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ٤مادة  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها  

  )١٩٧٥ أغسطس سنة ٢٦ ( ١٣٩٥ شعبان سنة ١٩صدر برياسة الجمهورية فى  

 )أنور السادات (         

                                                           
 وقد وردت  بالجريدة ١٩٧٨ لسنة ٥٢مضافة بالقانون رقم ) ١٤(الى ) ٩( التشريعات من رقم )١(

 ) .و(الى ) أ (الرسمية طبقا للحروف الابجدية من 
 وقد نصت ٢٧/٨/١٩٧٩ فى ٣٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٧٩ لسنة ٤٦ صدر القانون )١(

تستبدل عبارتا وزير الدفاع ،  ووزارة الدفاع ،  بعبارتى وزير "  الآتى المادة الاولى منه على
ونصت المادة الثانية من القانون " الحربية ،  ووزارة الحربية اينما وردت فى التشريعات واللوائح 

  .٥/١٠/١٩٧٨المذآور على ان يعمل به اعتبار من 
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 قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 

 الباب الاول 

 الخاضعون للقانون ، واحتياطى المعاش ومدد الخدمة التى تعطى 

 الحق فى المعاش أو المكافأة ،  وسن الاحاله الى المعاش

 الفصل الاول 

 الخاضعون للقانون 

 :نون على المنتفعين الاتى بيانهم   تسرى أحكام هذا القا)٢(، ) ١( - ١مادة 

                                                           
  ١٩٩٢ لسنة ٣١ معدله بالقانون رقم )٢(، ) ١(
 على ان يقتطع من المنتفعين المنصوص ١٩٨٤ لسنة ٥١نصت المادة الاول من القانون رقم ) ٢(

من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ) ١(من المادة ) أ ، ب (عليهم بالبندين 
شهريا من الرواتب الاصلية والاضافية % ٥ نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠الصادر بالقانون رقم 

 .من القانون المذآور ) ٢(تة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة والتعويضات الثاب
ويسرى فى شان الرواتب الاصلية والاضافية والتعويضات الثابتة الخاضعة لهذا الاقتطاع الحد  

من ) ٢(الاقصى للرواتب والتعويضات التى يجرى عنها الاقتطاع المنصوص عليه فى المادة 
 .القانون المشار اليه 

وتمنح للمنتفعين المشار عنهم مكافاة اضافية بواقع راتب شهر عن آل سنة من مدة الاشتراك  
 .فى نظام المكافاة الاضافية 

 :ويكون الحد الادنى لهذا المكافاة راتب عشرة شهور فى الحالات الاتية  
 انتهاء الخدمة للاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الصحية )   أ (
الخدمة لبلوغ السن القانونية للتقاعد أو للاحالة الى التقاعد بغير طلب من المنتفع انتهاء )  ب(

ولسبب غير تاديبى أو لسبب جنائى تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم الصلاحيه للاستمرار بالخدمة 
أو لعدم توافر شروط الاهلية للترقى أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى 

 .الصالح العام أو فقد الجنسية متى آانت مدة اشتراآه فى نظام الادخار عشر سنوات على الاقل 
من قانون  ) ٧٦( وتصرف هذه المكافأة للمنتفع أو للمستحقين عنه المنصوص عليهم بالمادة  

 .التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه 
 لسنة ١٣نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم وتحسب مستحقات المنتفعين فى  

 المشار إليه باقتراض انهاء خدمتهم فى تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول للحساب الخاص ١٩٧٥
بمعاشات  القوات المسلحة ،  وتحسب لكل منتفع عن المبلغ المحول لحسابه مدة ضمن مدة 
اشتراآة فى نظام المكافأة الإضافية وذلك وفقا للقرار الذى يصدر من وزير التأمينات فى هذا الشأن 

. 
آما يؤول للحساب المشار إليه الاشتراك المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة ،   

 .=ويلتزم هذا الحساب بمستحقات المنتفعين أو المستحقين عنهم فى المكافأة الإضافية 
لسنوات ضمن مدة اشتراآة فى نظام المكافأة ويجوز للمنتفع ان يطلب حساب أى عدد من ا =

المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر ) ٤(الإضافية مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول  رقم 
  .١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 

وتتولى ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية وصرف المكافأة الإضافية المقررة  
 ".بموجب هذه المادة خصما من الحساب المشار اليه 

 ١٥، ١٩٨٩ لسنة ١٢٥آما نصت المادة الثانية من هذه القانون بعد تعديلها بالقوانين ارقام  
 ١٩٩٣ لسنة ١٨١ ،  ١٩٩٣ لسنة ١٧٨ ، ١٩٩٢ لسنة ٣١ ،  ١٩٩١ لسنة ١٥ ،١٩٩٠لسنة 

 لسنة ٩٣  ، ١٩٩٧ لسنة ٨٤ ،  ١٩٩٦ لسنة ٨٧ ،  ١٩٩٥ لسنة ٢٥ ١٩٩٤ لسنة ٢٠٥،  
 . على ان ١٩٩٩ لسنة ٣١، واخرها القانون ١٩٩٨
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من قانون التقاعد ) ١(يقتطع من الفئات المنصوص عليها فى البندين أ ، ب من المادة  

شهرياً من البدلات % ٩ نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادربالقانون رقم 
 :والعلاوات الآتية 

 .بدل طبيعة العمل   أ  ـ
 .بدل الجهود الاضافية بفئة المنطقة المرآزية ب ـ
 .علاوة أرآان حرب التخصصية والوظيفة وعلاوة التشكيل حسب الأحوال  جـ ـ
  .١/٧/١٩٩٥ اعتبارا من ١٩٩٥ لسنة ٢٣العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  د ـ
  .١/٧/١٩٩٦ اعتبارا من ١٩٩٦ لسنة ٨٥العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  هـ ـ
  .١/٧/١٩٩٧ اعتبار من ١٩٩٧ لسنة ٨٢العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  و ـ
  .١/٧/١٩٩٨ اعتبار من ١٩٩٨ لسنة ٩٣العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم  ز ـ
  .١/٧/١٩٩٩العلاوة الخاصة المقررة اعتبار من  ح ـ

ولايجوز ان يجاوز مجموع البدلات والعلاوات المشار اليها الحد الاقصى لأجر الاشتراك  
 ١٩٧٥ لسنة ٧٩المتغير المنصوص عليه فى قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

والقرارات المنفذة له ،  ولاتدخل البدلات المشار اليها فى حساب الحد الاقصى للراتب المستقطع 
  . والتأمين والمعاشات للقوات المسلحةمن قانون التقاعد) ٢(عنه احتياطى المعاش المقرر بالمادة 

 البدلات ٤/٥ويستحق من تنتهى خدمته من الفئات المشار اليها معاشا اضافيا يعادل  
والعلاوات المذآورة ،  ولايستحق هذا المعاش الاضافى لمن تنتهى خدمته بطلب منه ،  أو بسبب 
تأديبى أو جنائى ،  أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية ،  أو لعدم الصلاحية للاستمرار بالخدمة ،  أو لعدم 
توافر شروط الاهلية للترقى ،  أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية ،  أو لدواعى 

 .الصالح العام ،  أو فقد الجنسية 
 :ويراعى فى منح هذا المعاش الاتى      
ا فى البنود أ ، ب ، ج عدم تجاوز المعاش الاضافى المستحق عن العناصر المنصوص عليه ـ١

الحدالاقصى لمعاش الاجر المتغير المنصوص عليه فى قانون التامين الاجتماعى والقرارات المنفذة 
 وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء فى العمليات الحربية   له
، دون ) ح(الى ) د(يستحق المعاش الاضافى عن العناصر المنصوص عليها فى البنود من   ـ٢

 ) . =١(التقيد بالحد الاقصى المنصوص عليه فى البند 
وتسرى فى شان المعاش الاضافى جميع الأحكام المقررة فى شأن المعاش الأساسى ،  وذلك  =

 .عدا الزيادات التى تضاف الى المعاش 
ولايدخل المعاش الاضافى عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى قانون التقاعد  
 . ن والمعاشات للقوات المسلحة والتأمي

آما نصت المادة الثالثة منه على انه فى حالات انهاء الخدمة التى لايستحق فيها المعاش  
الاضافى يرد للمنتفع قيمة مدفوعاته من احتياطى المعاش الاضافى بالفئة المنصوص عليها فى 
المادة السابقة محسوبة على اساس بدل اخر شهر استقطع منه احتياطى المعاش الاضافى عن مدة 

 .اشتراآة عنه وفى حساب هذه المدة يجبر آسر الشهر الى شهر آامل 
 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فى حساب ١١ويسرى حكم المادة  

 .مدة الاشتراك
ها بالقانون  قبل تعديل١٩٨٤ لسنة ٥١ومما هو جدير بالذآر ان المادة الثانية من القانون رقم  
 : آانت تنص على مايلى ١٩٨٧ لسنة ١١٤رقم 
من قانون التقاعد ) ١(من المادة ) أ ، ب ( يقتطع من الفئات  المنصوص عليها بالبندين  

شهريا % ٩ نسبة ١٩٧٥ لسنة ٩٠والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 
من بدل طبيعة العمل ،  ولايدخل هذا البدل فى حساب الحد الاقصى للراتب المستقطع عنه احتياطى 

 .من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة ) ٢(المعاش المقرر بالمادة 
وتمنح هذه الفئات علاوة على المعاش لمن تنتهى خدمته بغير طلب منه ولسبب غير تاديبى  

الصلاحية للاستمرار بالخدمة أو لعدم توافر أو لسبب جنائى أو تبعا لتوقيع عقوبة جنائية أو لعدم 
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 .الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة )  أ ( 

ضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة ذوو الرواتب العالية بالقوات )   ب( 

المسلحة والصناع العسكريون خريجو المدارس الفنية الاساسية العسكرية من تاريخ صرف 

 .الراتب العالى 

ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الاعمال الوطنية ومن فى )   ج (

 .حكمهم 

ويعتبر فى حكم المجندين ضباط الصف والجنود المتطوعون العاديون ومجددو الخدمة  

لم يصرف لهم الراتب العالى مع  بالراتب العادى والطلبة المتطوعون بالقوات المسلحة الذين 

 .فيما يختص بالطلبة والمتطوعين ) ٩٠(اة احكام المادة مراع

 .الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط المستدعون بالقوات المسلحة)  د ( 

 .المكلفون بخدمة القوات المسلحة )  هـ (

 .العاملون المدنيون بالقوات المسلحة )  و ( 

فى ) جـ،د،هـ ، و(ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة الى الفئات الواردة فى البنود  

 .حدود الاحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها فى هذا القانون 

كما تسرى أحكام هذا القانون على من يعين من رعايا الدول العربية بالخدمة وفقا للشروط  

 .والاوضاع الواردة بقوانين الخدمة بالقوات المسلحة 

 

 الفصل الثانى 

 ش احتياطى المعا

 

شهريا من الرواتب الاصلية والاضافية التى % ٩ ـ يقتطع احتياطى المعاش بنسبة ٢مادة  

، وكذلك ) ١(يتقاضاها المنتفعون المنصوص عليهم فى البندين أ و ب من المادة  
                                                                                                                             

شروط الاهلية للترقى أو للاستغناء عن الخدمة لعدم الصلاحية الفنية أو لدواعى الصالح العام أو 
 . البدل المشار اليه ٤/٥فقد الجنسية ـ معاشا اضافيا يعادل 

ويوزع المعاش الإضافى على المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش وفقا للجدول رقم  
 . المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ٩٠المرافق للقانون رقم ) ١(

 .وفى جميع الاحوال يسرى فى شأن المعاش الاضافى آافة الاحكام المقررة بالنسبة للمعاش  
ولايدخل هذا المعاش عند حساب التعويض التقاعدى المنصوص عليه بالفقرة الاولى من  

 " مين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه من قانون  التقاعد والتا) ٢١(المادة 
ونص القانون الاخير فى المادة الخامسة منه على انه استثناء من احكام الفقرة الثانية من  

 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتامين ١٩٨٤ لسنة ٥١المادة الثانية من القانون رقم 
 يستحق المنتفع الذى تنتهى ١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

من المعاش الاضافى متى آان قد امضى عشرين سنه خدمته فعلية % ٥٠خدمة بناء على طلبة 
على ان تحسب هذه المدة بالنسبة للضباط المعينين والمرقين من الصفوف وضباط الصف 

 .المتطوعين من تاريخ استحقاقهم للراتب العالى 
من المعاش الاضافى % ٢٠ت انتهاء الخدمة الاخرى ،  فيستحق المنتفع اما بالنسبة لحالا 

 . متى استحق معاشا أساسيا 
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وتصديق  التعويضات التى تحدد بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة  

 .رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة 

 ٣٠٠٠ولايجوز ان يزيد اجمالى الرواتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع على  

 .جنيه سنويا 

 )١(ويبدأ الاقتطاع من اول راتب يصرف للمنتفع  

 ـ يقتطع احتياطى المعاش عن مدة الاستيداع التى تحسب فى المعاش طبقا لنص ٣مادة  

 .على اساس الراتب المخفض ) ٤(دة البند ج من الما

، ) ٨(ولا يؤدى احتياط معاش عن الضمائم والمدد الاضافية المنصوص عليها بالمادتين   

)٩. ( 

وترد الى المنتفع قيمة المبالغ التى اقتطعت منه كاحتياطى معاش اذا استغنى عن خدمتة  

 .لعدم قضاء مدة الاختبار بنجاج 

 

 الفصل الثالث 

 مدد الخدمة التى تعطى  الحق فى المعاش أو المكافأة

 ـــــــ

 : ـ مدد الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة هى ٤مادة  

 .مدة الخدمة التى تقضى فى القوات المسلحة ويقتطع عنها احتياطى معاش) أ ( 

دخار مدة الخدمة التى قضيت فى القوات المسلحة وسبق أداء إحتياطى معاش أو مبالغ إ) ب(

 .عنها 

مده الخدمة التى تقضى فى الاستيداع بما لا يجاوز ثلاث سنوات متصلة ،  فاذا زادت ) جـ(

 .على ذلك لاتحسب الزيادة 

وتعتبر مدة الاسيداع التى يتخللها مدة خدمة عاملة تقل كل منها عن سنة فى حكم مدة  

 .الاستيداع المتصلة 

ولايجوز حساب ضمائم أو مدد اضافية عن مدد الاستيداع كما لاتحسب فى المعاش المدة  

 .التى تقضى فى الاستيداع زيادة على خمس سنوات طوال مدة الخدمة 

مدد الخدمة التى أديت بالقوات المسلحة بدرجة ضباط صف أو جندى من ذوى الرواتب )  د ( 

غ ادخار العالية من تاريخ الحصول على هذه الرواتب ولم يسبق سداد احتياطى معاش أو مبال

 .عنها  

 ) .٨،٩(الضمائم والمدد الاضافية المنصوص عليها فى المادتين ) هـ(

مدد الخدمة التى سبق أداء احتياطى معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها والتى )  و( 

لها ،  قضيت فى الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١١٠معدله بالقانون رقم ) ٢( الفقرة الثانية من المادة )١(
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وكذلك مدد الفصل السياسى التى تقرر حسابها  فى المعاش بمقتضى تشريعات سابقة وسبق 

 . سداد احتياطى معاش أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها  

مدد العمل السابقة التى يجوز حسابها فى المعاش وفق أحكام أى قانون من قوانين التقاعد ) ز( 

 الاجتماعى ولم يسبق سداد احتياطى معاش والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتأمين

أو مبالغ ادخار أو اشتراكات عنها على ان تحسب مدد اليومية على أساس ان الشهر ستة 

 .وعشرون يوما 

مدد استدعاء ضباط الاحتياط للخدمه بالقوات المسلحة ومدد التكليف بالخدمة فى القوات ) ح(

من هذه المادة ) و ، ز (المسلحة التى لاتدخل فى احدى الوظائف التى يشملها حكم البندين 

 .وذلك لمن يعين منهم بالقوات المسلحة 

المدة التى  قضاها المنتفع خارج الخدمة اذا اعيد اليها ، مع اعفائه من أداء احتياطى ) ط(

المعاش عن هذه المدة اذا لم يستحق عنها راتبا أو مكافأة، ورد مايكون قد صرف له من  

 . خدمته مكافأة عن مدة

واذا كان قد استحق راتبا أو مكافأة خلال الفترة التى قضيت خارج الخدمة فيتعين لحساب  

 .هذا المدة رد مايكون قد صرف له من معاش أو مكافأة 

وفى جميع الاحوال يكون الرد اما دفعة واحدة أو على اقساط شهرية وفقا لحكم الفقرة  

 ) .٥(الثانية من المادة 

  

  )١(وتحسب الضمائم والمدد الاضافية التى تخللت هذه المدة بالكامل 

المدة التى قضاها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية التى يتخرج منها المعدة ) ى(

لتخريج الضباط والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة المعدة لتخريج ذوى الراتب العالى 

ى حالة قبول تطوعة أو تجديد خدمته بالراتب العالى أو تعيينة ومدة التجنيد التى قضاها المجند ف

  )٢(.ضابطا بالقوات المسلحة بشرط ان تكون المدتان متصلتين 

وباستثناء مدد التجنيد لاتحسب المدد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذا البند  

بالنسبة لمن تنتهى خدمتة بناء على طلبه أو بالاستقالة أو بالاستغناء عن خدمتة أو بالطرد أو 

 .الرفت 

وتدخل مدة الخدمة بالقوات المسلحة قبل سن الثامنة عشر فى تسوية المعاش أو المكافأة  

 .وفقا للأحكام المتقدمه 

                                                           
 ـ ثم اضيفت فقرة ١٩٧٨ لسنة ٥٢والفقرة  الثانية بالقانون رقم ) ى(و ) ط(استبدل البندان ) ٢(  ، )١(

 ١٩٩٢ لسنة ٣١بالقانون رقم ) ى( تم عدل البند ١٩٨٠ لسنة ١٣٣بالقانون رقم ) ى (فى نهاية  البند 
 . 
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واذا لم يرغب المنتفع فى سداد احتياطى معاش عن مدد الخدمة السابقة المنصوص عليها  

 الثلثين ،  على ان تحسب الضمائم والمدد الاضافية تحسب له بواقع) د ، ز ، ح ( فى البنود 

 . التى تخللت هذه المدد بالكامل وذلك عن المدد التى قضيت بخدمة القوات المسلحة 

من  المادة ) د،ز،ح( ـ يشترط لحساب مدد الخدمة المنصوص عليها فى البنود ٥مادة  

 :فى مدد الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة مايلى) ٤(

ابداء الرغبة كتابة فى حساب تلك المدد كلها أو بعضها ،  والبدء فى سداد المبالغ )أ ( 

المستحقة فى ميعاد لايجاوز تاريخ انتهاء الخدمة ، وإلا سرت فى شأن تلك المددالاحكام  

ول واذا تم ابداء الرغبة فى الضم فانه لايجوز العد) ٤(الواردة فى الفقرة الاخيرة من المادة 

  )٣(عنها لاى سبب من الاسباب 

وفى حالة الوفاة قبل انقضاء هذه المدة تحسب مدة الخدمة السابقة بالكامل فى المعاش  

 .دون سداد اية أقساط عنها 

رد مايكون قد صرف عنها من مكافأة أو ما أدتة الخزانة العامة أو  الهيئات العامة ذات ) ب( 

الميزانية المستقلة أو الملحقة أو الهيئة العامة للتأمين والمعاشات اوالهيئة العامة للتأمينات 

الاجتماعية من المال المدخر وأداء احتياطى المعاش عن المدد التى لم يسبق أداؤه عنها بواقع 

 .من متوسط ماصرف خلالها من الرواتب الاصلية % ٩

اخطار المنتفع بالمبلغ ويتم اداء هذه المبالغ اما دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ  

المستحق عليه أو على أقساط شهرية تخصم من الراتب لمدة تعادل مدة الخدمة التى استحقت 

 .عنها تلك المبالغ أو على أقساط شهرية لاتزيد على مائة قسط ايهما أقل 

فاذا لم يتم أداء هذه المبالغ دفعة واحدة خلال المدة المذكورة ،  يبدأ فى اقتطاع الأقساط  

اعتبارا من راتب الشهر التالى لانقضائها ،  وتعتبر مدة الخدمة السابقة مضمومة الى مدة 

الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة متى أديت المبالغ المستحقة عنها أو بدئ فى 

اقتطاع اقساطها من الراتب أو تقرير خصمها من المكافأة أو اقتطاعها من المعاش بحسب 

  .الأحوال

واذا انتهت خدمة المنتفع قبل اداء الاقساط المستحقة عليه اقتطعت الاقساط الباقية من  

 .معاشه 

 .وفى حالة استحقاقة مكافاة بدلا من المعاش تخصم منها جمله الاقساط الباقية  

 .ويوقف اقتطاع الاقساط فى حالة الوفاة أو انتهاء الخدمة بسب عدم الليافة الصحية  

 ـ تلتزم الجهات القائمة بتنفيذ قوانين المعاشات أو التامينأت الاجتماعية أو التامين ٦مادة  

فى البند  الاجتماعى بتحويل المبالغ السابق تحصيلها كاحتياطى معاش عن المدد المشار اليها

 .الى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة ) ٤(من المادة ) و(

                                                           
 ١٩٨٠ لسنة ١٣٣ معدلة بالقانون رقم )٣(
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 ٤ص عليه فى الفقرة السابقة وفقا للجدول رقم ويتم حساب احتياطى المعاش المنصو 

وعلى أساس سن ١٩٧٥ لسنة ٧٩المرافق بقانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

  )١( وأجر المنتفع فى تاريخ انتهاءخدمته المدنية

 ـ تعتبر التسويات التى تمت استنادا الى ضم مدد الخدمة السابقة الى مدة الخدمة ٧مادة  

المحسوبة فىالمعاش فى ظل أى قانون من قوانين المعاشات الحكومية قائمة ويستمر  

 .استقطاع المبالغ المستحقة عنها وفقا للقواعد والشروط الواردة بتلك القوانين 

على أنه بالنسبة للمنتفعين أو اصحاب المعاشات الذين يقومون بسداد احتياطى المعاش عن  

 سنة يوقف تحصيل الاقساط منهم ١٥الحياة أو لمدد تزيد على المدة السابقة على اقساط لمدى 

  .)٢( سنة من بداية التحصيل ولايترتب على ذلك رد أى فروق مالية عن الماضى ١٥بعد مضى 

 : ـ تضاف الضمائم الاتية الى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة ٨مادة  

مدة مساوية لمدة الخدمة ـ فى زمن الحرب ـ وتحدد مدة الحرب بقرار من رئيس ) أ ( 

 .الجمهورية ويحدد وزير الدفاع فئات المنتفعين بهذه الضميمة 

مدة لاتزيد على مدة الخدمة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ) ب( 

 مدة الخدمة ،  ويبين هذا القرار قواعد حساب المدة المضمومة فى كل منطقة ،  ويشترط الاتقل

 .فى هذه الحالة عن ثلاثة أشهر متصلة 

مدة مساوية للمدة التى تقضى فى الاسر بشرط ان تثبت براءة الأسير طبقا للقواعد ) ج (

 .والاوامر المتبعة فى القوات المسلحة  

لايجوز الجمع بين اكثر من ضميمة واحدة من الضمائم ) ٩(ومع عدم الاخلال بأحكام المادة  

عن مدة خدمة فعلية واحدة ،  وفى هذه الحالة تحسب ) أ ، ب ، ج (المذكورة فى البنود 

 .الضميمة الأطوال 

 تضم المدد الاضافية الاتية الى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو -  (1)٩مادة  

 :المكافأة وذلك على النحو الآتى 

لاحين الجويين واطقم الطائرات وافراد مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين والم )أ ( 

وحدات المظلات والصاعقة والضفادع البشرية واطقم الغواصات والغطاسين وقوات الدفاع 

الجوى وتضاعف المدة الاضافية المشار اليها بالنسبة للطيارين والملاحين الجويين واطقم 

الطائرات فى حالة انتهاء الخدمة لهم بقوة القانون أو الاستشهاد أو الوفاة أو لعدم اللياقة الطبية 

 .وكان ذلك بسبب الخدمة 

 مدة الخدمة الفعلية بالنسبة الى المهندسين والفنيين الذين يتقاضون بدل ١/٤مدة تعادل ) ب ( 

 ) .أ ( طيران من غير المنصوص عليهم فى البند 

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ١٣٣ الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم )١(
 .معدلة بذات القانون ) ٧(الفقرة الثانية من المادة ) ٢(
 ، ١٩٨٧ لسنة ٥٢ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣١رقم معدلة بالقانون )  ٢ (

  .١٩٨٤ لسنة ٥١وبالقانون رقم 
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 اليها إلا نصف فلا يضاف) ٨(وفى حالة استحقاق هؤلاء الافراد لضمائم طبقا لنص المادة  

 ) .أ ، ب (المدد الاضافية الموضحة بالبندين 

من هذه المادة على من ينقل من وحدته الى خارجها أو ) أ، ب( ولا تسرى احكام البندين  

الى احتياطها وذلك من تاريخ نقله ، ولا على من يتقرر عدم لياقته صحيا بها من تاريخ صدود 

 .القرار بذلك 

(  ـ تضم الضمائم والمدد الاضافية طبقا للاحكام المنصوص عليها فى المادتين  ١٠مادة  

الى مدة الخدمة الفعلية التى قضاها المعينون من الصفوف بالقوات المسلحة فى درجة  ) ٩ ، ٨

ضابط صف أو جندى متطوع أو مجدد خدمة براتب عال متى تم حسابها فى مدة الخدمة التى 

  ) .٥، ٤( ة طبقا لاحكام المادتين تعطى الحق فى المعاش أو المكافأ

 ـ لاتحسب ضمن مدة الخدمة التى يسوى على أساسها المعاش أو المكافأة مدد ١١مادة  

 .الخدمة المفقودة التى تنص عليها القوانين العسكرية حتى فى حالة ردها  

ولاتحسب فى مدة الخدمة التى تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة مدد الغياب والوقف عن  

 .العمل التى يتقرر الحرمان من الراتب عنها 

 الفصل الرابع 

  )١(سن الاحالة الى المعاش 

 ــــــــــــ

   فيما عدا وزير الدفاع تنتهى خدمة الضباط بالقوات المسلحة متى بلغ - )٢(١٢مادة  

 :السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبته الأصلية على النحو التالى 

 

 الرتبة                                                السن

 ٤٤      ........................................... ملازم  

 ٤٦  ......................................ملازم اول 

 ٤٨  .......................................نقيب    

 ٥٠  ........................................رائد  

 ٥٢  ..........................................مقدم 

 ٥٤  ..........................................عقيد 

 ٥٦  .........................................عميد 

 ٥٨  .........................................لـواء 

                                                           
 ٢٦/٥/١٩٧٩ الجريدة الرسمية فى ١٩٧٦ لسنة ٣٥نصت المادة الاولى من القرار بالقانون رقم )   ١(

على ان يستمر الضباط الذين آانوا يشغلون وظائف قادة الافرع الرئيسية ورئيس )  مكرر ٢١العدد 
 فى الخدمة بهذة القوات مدى ١٩٧٣هيئة عمليات القوات المسلحة فى حرب السادس من اآتوبر 

  .١٩٧٥ لسنة ٩٠من القانون رقم ) ١٢(حياتهم وذلك استثناء من احكام المادة 

 .١٩٩٣ لسنة ١٨١معدلة بالقانون رقم  )٢(



 ٦٦٠

 ٦٠  .........................................فريق 

 ٦٢  ....................................فريق اول 

 ٦٥  ......................................... مشير 

 

 

ويستثنى من ذلك الضباط المعينون والمرقون من الصفوف فتكون سن التقاعد بالنسبة لهم  

 .السادسة والخمسين  فى جميع الرتب التى يرقون اليها 

 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، اذا راى ضرورة لذلك ،  مد )١(مكررا ) ١٢(مادة  

الخدمة بعد السن  المقررة للاحالة الى التقاعد فى الرتبة وذلك لمدة سنه فأكثر لمن يشغلون 

 : الوظائف التالية ممن لم يستكملوا مدة شغل الوظيفة 

 .رئيس اركان حرب القوات المسلحة  )  ١(

 . قادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة )  ٢(

 ـ تنتهى خدمة ضابط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية بالقوات المسلحة متى ١٣مادة  

 :بلغوا السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى درجاتهم الاصلية على النحو الآتى 

                                       السن    الدرجــــــة

 ٥٢     .....................................................جندى 

 ٥٢     ......................................................عريف

 ٥٤     ......................................................رقيب 

 ٥٤    ...........  .......................................رقيب اول 

 ٥٦     .................................................مساعدون 

 ـ  يجوز فى زمن الحرب بقرار  من وزير الدفاع عدم التقيد بسن التقاعد ١٤مادة  

  ١٣ ، ١٢المنصوص عليه فى المادتين 

 

 الباب الثانى 

 المنحة العاجلة 

 ــــــ

عند ) ١(من المادة ) أ ، ب (  ـ تصرف للمنتفعين المنصوص عليهم فى البندين ١٥مادة  

انتهاء خدمتهم لأى سبب ـ فيما عدا النقل لوظيفة مدنية ـ منحة مالية تعادل اجمالى اخر راتب 

 .استحقة للمنتفع وتعويضاته عن شهر ،  ولاتصرف هذه المنحة الا مرة واحدة 

 .ند انتهائها على انه فى حالة الاعادة للخدمة يصرف الفرق ع 

                                                           
 .١٩٩١ لسنة ٢  مضافة بالقانون رقم )١(
 



 ٦٦١

 .وفى حالة وفاة احدهم بالخدمة تصرف ثلاثة امثال هذه المنحة للمستحقين عنه  

وفى حالة وفاة صاحب المعاش يكون صرف هذه المنحة بواقع ثلاثة امثال معاشة وما  

 .يضاف اليه من علاوات 

 

وتصرف المنحة بالكامل دفعة واحدة للارملة أو الزوج وفى حالة عدم وجودهما استحق  

للابناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط الاستحقاق فى المعاش المنصوص عليها فى 

 وتوزع بينهم بالتساوى واذا لمن يوجد احد ممن سبق ذكرهم تستحق ٤٧، ٤٦المادتين 

للوالدين أو أحدهما ، وفى حالة عدم وجودهما تستحق لاخوته واخواته الذين تتوافر فى شأنهم 

  .)١( وتوزع بينهم بالتساوى٤٨حقاق فى المعاش المنصوص عليها فى المادة شروط الاست

 

ولايجوز استرداد المنحة المنصوص عليها فى هذه المادة من المعاشات والمكافأت  

المستحقة للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين ، كما  لايجوز الحجز عليها وفاء لأى دين 

 .يكون على المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين

 

 

 

 

                                                           
  .١٩٨٧ لسنة ١١٤ معدلة بالقانون رقم ١٥الرابعة من المادة  الفقرة  )١(



 ٦٦٢

 الباب الثالث 

  )١( تسوية المعاشات والمكافآت 

 ــ

 الفصل الاول 

 أحكام عامة 

 ـــــــــ
  ـ يسوى المعاش أو المكافأة على أساس اخر راتب اقتطع عنه احتياطى )٢( ١٦ مادة  

تب ما المعاش وطبقا لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافاة ويدخل فى حساب الرا

استحقه المنتفع بين زيادة فى راتبة ولو لم يكن قد تم صرفها ، وفى حساب مدة الخدمة يعتبر 

كسر الشهر شهرا كاملا ويجبر كسر السنة الى سنة كاملة فى حساب هذه المدة اذا كان من 

 .شأن ذلك استحقاق المنتفع معاشا بدلا من مكافأة 

 

 سنة فاذا زادت مدة ٢٨ر٨ يجب الا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش - )١( ١٧مادة  

الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الاضافية التى يجوز حسابها على ذلك يصرف عن المدة الزائدة 

 سنة مكافاة علاوة على المعاش ايا كان سبب استحقاقة لكل من تنتهى خدمتــه ٢٨ر٨على 

ب السنوى عن كل سنة بفئة اخر من الرات% ١٥بالقوات المسلحة أو للمستحقين عنه بواقع 

                                                           
 :   صدرت العديد من القوانين بزيادة وتحسين المعاشات العسكرية منها )١( 
 ) . مكرر٢٨ العدد ١٢/٧/١٩٨٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ١٣٧ ـ القانون رقم ١
  ) .٢٨  ـ العدد ٩/٧/١٩٨١الجريدة الرسمية فى (  ـ ١٩٨١ لسنة ١١٠ ـ  القانون رقم ٢
  ) .٣١ العدد ٥/٨/١٩٨٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٢ لسنة ١١٦ـ  القانون رقم ٣
 ) . تابع أ٣١ العدد ٤/٨/١٩٨٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٣ لسنة ٩٨ ـ القانون رقم ٤
  ) .٣١ العدد ٣١/٣/١٩٨٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٤ لسنة ٥١ـ القانون رقم ٥
 ) . مكرر ٢٥ العدد ٢٦/٦/١٩٨٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٥ لسنة ١٥١انون رقم ـ الق٦
 ) . تابع ٥٠ العدد ١٩٨٧ ديسمبر سنة ١٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٧ لسنة ١١٤  القانون رقم - ٧
  ) .٢٧ العدد ٦/٧/١٩٨٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٩ لسنة١٢٥ القانون رقم -٨
 ) . تابع ٢٢ العدد٣١/٥/١٩٩٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٠ لسنة ١٥  القانون رقم -٩
 ) . تابع ب ١٩ العدد ٩/٥/١٩٩١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩١ لسنة١٥ القانون رقم -١٠
 ) ) .ب( مكر ٢٢ العدد ١/٧/١٩٩٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٢ لسنة ٣١  القانون رقم -١١
 ) . مكررا٢٤ العدد ١٩٩٣ يونية سنة ٢٠ى الجريدة الرسمية ف (١٩٩٣ لسنة ١٧٨ القانون -١٢
 ). تابع٤٠ العدد ١٩٩٣ اآتوبر سنة ٧الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٣ لسنة ١٨١ القانون -١٣
 ) . مكررا٢٤ العدد ١٩٩٤ يونية سنة ١٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٤ لسنة ٢٠٥ القانون -١٤
 ) . تابع ١٦ ـ العدد ١٩٩٥ ابريل سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى (١٩٩٥ لسنة ٢٥ القانون -١٥
 ). مكررا٢٤ العدد ١٩٩٦ يونية سنة ٢١الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٦ لسنة ٨٧ القانون -١٦
 ). تابع٢٢ العدد ١٩٩٧ مايو سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٧ لسنة ٨٤ القانون -١٧
 ). مكرر ٢٠ ـ العدد ١٩٩٨ مايو سنة ١٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٨ لسنة ٩٣ القانون -١٨
 . مكرراً ٢٠ ـ العدد ١٩٩٩ مايو ٢٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٩ لسنة ٣١ القانون -١٩

 .١٩٧٨ لسنة ٥٢   معدلة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٣ ثم اضيف الفقرة الاخيرة بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٦٣

راتب استحقة وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافاة بواقع الشهر جزاء من اثنى عشر 

 .جزاء 

وعند استحقاق هذه المكافاة للمستحقين عن المنتفع توزع عليهم بنسبة انصبتهم فى  

المعاش فاذا لم تستنفذ الانصبة قيمة المكافاة بالكامل وزع عليهم الباقى بنسبة انصبتهم ، فاذا 

لم يوجد سوى مستحق واحد اديت اليه بالكامل ، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش 

 .تصرف للورثة الشرعين 

ويجوز للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين ان يستبدلوا بكل مبلغ هذه المكافاة أو  

لزائدة ويضاف للمعاش  عن كل سنة من السنوات ا١/٧٥بجزء منه معاشا يحسب بواقع 

المستحق ويعتبر جزءا منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الاقصى المنصوص 

 ) .١٩(عليه فى المادة 

 

وفى حالة اعادة المنتفع للخدمة أو الغاء قرار احالته الى التقاعد بعد صرف المكافاة  

لاتسترد منه ويخصم ماسبق صرفه منها من المكافاة التى تتقرر له أو  للمستحقين عنه عند 

 .انتهاء الخدمة بحسب الاحوال 

 

 جنيها شهريا وزادت مدة ٥٠  اذا قل معاش المنتفع أو المستحقين عنه عن )١( ١٨مادة  

 ٣٦ سنة ، يسوى معاشه على اساس راتبة ومدة خدمته كاملة بحد اقصى ٢٨ر٨خدمته على 

ذلك   واذا زادت  مدة خدمته على  جنيه  شهريا ، ٥٠المعاش  سنة على الايجاوز 

 ) .١٧(صرفت له مكافأة الخدمة الزائدة المقررة بالمادة 

ويجوز للمنتفع أو للمستحقين عنه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار بربط المعاش طبقا  

لحكم الفقرة السابقة طلب تسويته على أساس الراتب الاخير ومدة الخدمة بحد اقصى اخر راتب 

  ) .١٧( سنة المكافاة المقررة بالمادة ٢٨ر٨استحقه المنتفع ويصرف عن المدة الزائدة على 

 يجب الايجاوز المعاش اربعة اخماس الحد الاقصى للراتب المنصوص عليه - )٢( ١٩مادة  

  ) .٢( بالفقرة الثانية من المادة 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٣ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم رقم ١٩٨٤ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  )١(
 ، والفقرة الاخيرة معدلة ١٩٧٨ لسنة ٥٢الفقرة الثانية معدلة بالمادة الثانية من القانون رقم  )٢(

 المعدلة ١٩٧٨ لسنة ٥٢ ، آما نصت المادة الرابعة من القانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٥١بالقانون رقم 
 : على مايلى ١٩٨٤ لسنة ٥١ ، وبالمادة السادسة من القانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١٣٣بالقانون رقم 

 من قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة المشار ١٩استثناء من احكام المادة "  
اليه يسوى معاش الضابط الذى شغل منصب وزير الدفاع أو رئيس ارآان حرب القوت المسلحة 

 من ٣١بواقع اخر راتب استحقة وبما لايقل عن المعاش والمعاش الاضافى للمنتفعين بحكم المادة 
 ويسرى حكم الفقرة السابقة بالنسبة للضباط الذين ١٩٧٥ لسنة ٧٩قانون التامين الاجتماعى رقم 

  " .١/١٠/١٩٧٥شغلوا منصب وزير الحربية أو نائبة ممن انتهت خدمتهم قبل 
 : على مايلى ١٩٨٤لسنة  ٥١وقد نصت المادة السابقة من القانون رقم  



 ٦٦٤

ياقة الصحية أو بالوفاة واستثناء من احكام الفقرة السابقة اذا انتهت خدمة المنتفع لعدم الل 

أو بالفقد وكان ذلك بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو باحدى الحالات المنصوص 

فيكون الحد الاقصى لمعاشه هو المعاش المقرر للمستشهد من نفس ) ٣١( عليها فى المادة 

 . الرتبة أو الدرجة الاصلية للمنتفع اذا كان ذلك اصلح

ولايدخل فى حساب الحد الاقصى للمعاش مايستحقه المنتفع من المعاش الاضافى  

 .والتعويض التقاعدى والمكافأة الشهرية المقررة قانونا للاوسمة والانواط  

 تربط المعاشات التى تسوى بمقتضى احكام هذا القانون لغير ضباط الصف - )١( ٢٠مادة  

ثون جنيها شهريا للمنتفع  والجنود المجندين ومن فى حكمهم بحد اقصى مقداره خمسة وثلا 

 .شاملا اعانه غلاء المعيشة وكافة الزيادات  أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه 

اما فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاصابة أو الاستشهاد أو الوفاة أو الفقد فى العمليات  

فيكون الحد الادنى للمعاش ) ٣١(الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 

 .اربعين جنيها للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين 

واذا لم تستنفد انصبة المستحقين كامل الحد الادنى المذكور فى الفقرتين السابقتين يعاد  

توزيع الباقى عليهم بنسبة أنصبتهم وعند قطع أو وقف معاش احد المستحقين لاى سبب يعاد 

مشار اليه على باقى المستحقين فى المعاش الى ان يقطع معاش توزيع كامل قيمة الحد الادنى ال

اخر مستحق وفى جميع الاحوال لايجوز ان يقل نصيب الارملة أو الارامل أو المطلقات عن 

 .اربعة جنيهات ونصف شهريا وعلى الايقل نصيب اى من المستحقين عن جنيهين شهريا 

 يمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعدى شهرى لمن تنتهى خدمتة قبل - )٢( ٢١مادة  

الاستغناء  سن تقاءد رتبتة اودرجته الاصلية بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو 

عن الخدمة ، ويقدر هذا التعويض بما يساوى الفرق بين معاشه وبين صافى جمله راتبه 

ررة لكافة الضباط بجميع الاصلى والاضافى والتعويضات والبدلات الاصلية والاضافية الثابتة المق

فئاتهم والدرجات الاخرى من نفس الرتبة أو الدرجة الاصلية على الاتجاوز قيمة هذا التعويض 

لمدة اقصاها خمس سنوات  من تاريخ العمل بهذا القانون لمن  من معاشه وذلك % ٥٠

 ومن تاريخ انتهاء الخدمة لمنتفعين بأحكامة وتحدد ١٩٧٣ اكتوبر ٦انتهت خدمتة اعتبارا من 

التعويضات والبدلات التى تدخل فى حساب هذا التعويض بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية 

 .لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة 

                                                                                                                             
لايسرى حكم المادة السابقة على من انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك غير "  

 بتعديل بعض احكام ١٩٧٨ لسنة ٥٢اخلال باحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 
 " . باصدر قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ١٩٧٥ لسنة ٩٠القانون رقم 

 لسنة ١١٤ ، ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١١٠ و ١٩٨٧ لسنة ٥٢معدلة بالقانونين رقمى   )١(
١٩٨٧.  

  .١٩٩٠ لسنة ٢٠٤   معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٦٦٥

ويسقط حق صاحب المعاش فى هذا التعويض طوال مدة تكليفة أو استدعائة للخدمة  

 استخدامه أو تكليفه فى الجهاز الادارى للدولة أو وحدات الادارة المحلية أو بالقوات المسلحة أو

 .الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام 

كما يمنح من تنتهى خدمتة بالعجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو فى احدى الحالات  

 من هذا القانون تعويضا تقاعديا يعادل قيمة التعويض المقرر لقرينه من ٢١المقررة بالمادة 

 .نفس الرتبة أو الدرجة 

ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة المنتفع أو عند بلوغة سن تقاعد رتبته أو درجته  

 .الاصلية المحددة بقانون المعاشات المعامل به 

 الفصل الثانى 

 انواع المعاشات والمكافآت

 الفرع الاول 

 تهاء الخدمة معاشات ومكافآت التقاعد وان

 ــــــــــــ

) ١(من المادة ) أ ، ب (  ـ يستحق المنتفعون المنصوص عليهم فى البندين ٢٢مادة  

متى بلغت مدة خدمتهم خمسة عشر سنة كاملة ، مالم يكونوا قد تركوا الخدمة  بناء  معاشا 

 .على طلبهم فيشترط ان تبلغ مدة خدمتهم عشرين  سنة على الأقل 

وتشمل هذه المدة مدد الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الاضافية المحسوبة طبقا لنص  

 ) .٩، ٨( المادتين 

 ـ يسوى المعاش باعتبار جزء من ستة وثلاثين جزءا من اخر راتب استحقة ٢٣مادة  

 .المنتفع وذلك عن كل سنة من مدة خدمته المحسوبة فى المعاش 

بل استيفائه شرط المدة لاستحقاق  المعاش ،   ـ تمنح مكافأة لمن تنتهى خدمته ق٢٤مادة  

من الراتب السنوى عن كل سنة كاملة من مدة خدمتة المحسوبة فى  % ١٥تحسب على اساس 

 .المعاش بفئة اخر راتب استحقه 

وفى حساب هذه المكافأة يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا ويحسب كسر السنة بواقع الشهر  

 . من اثنى عشر جزءا 

وفى حالة عجزه عن الكسب أو وفاته خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة يجوز له أو  

للمستحقين عنه إستبدال المكافأة بمعاش ، مع رد المكافأة السابق صرفها اما دفعة واحدة على 

، ويحسب المعاش فى هذه الحالة على اساس )١١٣(اقساط طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة 

مضافا اليها ثلاث سنوات بحيث لاتزيد مدة الخدمة بعد هذه الاضافة على راتبه ومدة خدمته 

أربع عشرة سنة فى حالة انتهاء الخدمة بالاستغناء أو الطرد أو الرفت وتسع عشرة سنة فى 

  )١(. حالة انتهاء الخدمة بناء على طلبه 

                                                           
  .١٩٧٨  لسنة ٥٢  الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم )١(



 ٦٦٦

 ـ يسوى معاش أو مكافأة من تنتهى خدمته اثناء وجوده بالاستيداع على أساس ٢٥مادة  

 .أخر راتب استحقه قبل احالته إلى الاستيداع 

اذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه السن المحددة  ) ٢٢( استثناء من المادة - )٢( ٢٦مادة  

يمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس اقصى مربوط رتبته أو  ) ١٣و١٢(للتقاعد بالمادتين 

 .ايهما افضل درجته الاصلية أو يعادل آخر راتب استحقه 

 الفرع الثانى 

 معاشات من تنتهى خدمتهم بقوة القانون 

 اذا احيل المنتفع الى التقاعد قبل بلوغه سن التقاعد بغير طلب منه وبسبب - )٣( ٢٧مادة  

غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة ، يمنح معاشا شهريا مقداره أربعة أخماس 

 .اقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو يعادل آخر راتب استحقة ايهما افضل  

 الفرع الثالث 

 معاشات من تنتهى خدمتهم لعدم اللياقة الصحية 

 يمنح من تنتهى خدمتة لاصابته بعجز كلى بغير سبب الخدمة معاشا شهريا - )١( ٢٨مادة  

حقه ايهما يعادل أربعة أخماس اقصى مربوط رتبته أو درجته الاصلية أو يعادل آخر راتب است

 .افضل 

أما من تنتهى خدمته لاصابته بعجز جزئى بغير سبب الخدمة فيمنح معاشا شهريا يعادل  

أربعة أخماس متوسط مربوط رتبته أو درجته الأصلية أو يعادل اخر راتب استحقه ايهما افضل 

. 

 يمنح من تنتهى خدمته لاصابته بعجز كلى بسبب الخدمة معاشا شهريا - )٢( ٢٩مادة  

يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الاصلية أو  

 .يعادل  اخر راتب استحقه ايهما افضل 

                                                                                                                             
  .١٩٧٨  لسنة٥٢معدلتان بالقانون رقم ) ٣(، ) ٢(
 .١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلة بالقانون رقم )١(
 ونص فى ١٩٧٥ لسنة ٩٠ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢ صدر القانون رقم )٢(

) أو اربعة اخماس اخر راتب استحقه ايهما افضل ( يستبدل بعبارة :" مادته الخامسة على مايلى 
أو يعادل "  المشار اليه عبارة ١٩٧٥ لسنة ٩٠ من القانون رقم ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٧الواردة فى المواد 

ويسرى حكم هذه العبارة على الحالات المماثلة للحالات ) . آخر راتب استحقة أيهما أفضل 
 والواردة فى القوانين المشار اليها فى المادة الثانية ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٧المنصوص عليها فى المواد 

 قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة معدلة  باصدار١٩٧٥ لسنة ٩٠من القانون رقم 
 .بهذا القانون 

الواردة فى المواد " أو يعادل أخر راتب استحقه المنتفع " آما يسرى حكم عبارة  
 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه على الحالات ٣٢،٣٣،٣٤،٣٦

 .المشار اليهما فى الفقرة السابقه 
على أنه اذا قل اجمالى المستحق بالتطبيق لهذه الاحكام عن الاجمالى قبل هذا التعديل يكمل  

 .بما يعادل الفرق بينهما  ) ٢١(التعويض التقاعدى المنصوص عليه فى المادة 



 ٦٦٧

اما من تنتهى خدمته لاصابته بعجز جزئى بسبب الخدمة فيمنح معاشا شهريا يعادل اربعة  

 الاصلية أو يعادل أخر راتب اخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته

 .استحقه ايهما افضل 

 يمنح من تنتهى خدمتة لاصابته بعجز كلى بسبب العمليات الحربية معاشا - )٣( ٣٠مادة  

شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الاصلية للفئات الموضحة بالجدول رقم 

المرافق أو يعادل صافى اجمالى ما كان يستحقة المنتفع من راتب اصلى وراتب اضافى ) ٢(

 . وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما افضل 

اما من تنتهى خدمتة لاصابته بعجز جزئى بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشا شهريا  

يعادل يعادل أربعة أخماس اقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبتة أو درجتة الاصلية،  أو 

 .اخر راتب استحقة ايهما افضل 

على من يصاب بعجز كلى أو جزئى فى أحدى ) ٣٠( ـ تسرى احكام المادة ٣١مادة  

 :الحالات الاتية 

 .اثناء اسرة اذا ماثبت براءته طبقا للقواعد والاوامر المتبعة فى القوات المسلحة )  أ ( 

 .بسبب مشروعات التدريب بالذخيرة الحيه )  ب(

 .بسبب الانفجارات التى تحدث من الالغام والمفرقعات )  جـ(

 .بسبب الاسقاط الجوى أو الغوص تحت الماء )  د( 

 .بسبب حوادث الاشتباك مع المهربين )  هـ(

 فى الحالات المماثلة التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع )  و( 

م بأى عمل من الأعمال ويشترط فى جميع الحالات أن يكون قد تصدق مسبقا للفرد بالقيا 

 .المشار اليها ، وألا تكون الاصابة قد حدثت باهماله 

 

 الفرع الرابع 

 معاشات المستحقين

 يمنح المستحقون عمن يتوفى بغير سبب الخدمة معاشا  شهريا يعادل - )١( ٣٢مادة  

أخماس اقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الاصلية للمتوفى ، أو يعادل آخر راتب أربعة

 .استحقة المنتفع ايهما افضل  

 يمنح المستحقون عمن يتوفى بسبب الخدمة معاشا شهريا يعادل اربعة - )٢( ٣٣مادة  

اخماس اقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية للرتبة أو الدرجة الاصلية للمتوفى ، أو يعادل 

 .آخر راتب استحقة المنتفع ايهما افضل 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٥١معدلة بالقانون رقم   )٣(
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢  معدلتان بالقانون رقم )٢(، ) ١(



 ٦٦٨

 ٣١عمن يتوفى فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة  ـ يمنح المستحقون )١( ٣٤مادة  

معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجتة الاصلية طبقا للفئات الموضحة 

المرافق أو يعادل صافى اجمالى ما كان يستحقة المنتفع من راتب اصلى ) ٢(بالجدول رقم 

 . وراتب اضافى وتعويضات وبدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما افضل 

 

 الفرع الخامس 

 .المنح والمعاشات والمكافأت المستحقة فى حالات الاستشهاد والفقد 

 ــــــــ

 ـ يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المتوفى أو المفقود بسبب العمليات ٣٥مادة  

دل جملة راتبه منحة عاجلة تعا) ٣١(الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 

 .وتعويضاته عن ستة اشهر 

 كما يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب الخدمة منحة عاجلة تعادل راتبة وتعويضاته  

 . عن ثلاثة اشهر 

وتستحق هاتان المنحتان بالاضافة الى المعاش المقرر ،  وتسرى فى شأنهما الأحكام  

 ) .١٥(المنصوص عليها فى المادة 

 يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من فى حكمتهم من المفقودين بسبب - )٢( ٣٦مادة  

 معاشا شهريا ٣١العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة  

المرافق أو يعادل صافى اجمالى ما كان يستحقة المنتفع من ) ٢(بالفئات الموضحة بالجدول رقم 

 .بدلات بفئة المنطقة العسكرية المركزية أيهما افضل راتب اصلى وراتب اضافى وتعويضات و

 ـ يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب العمليات الحربية أو فى احدى الحالات ٣٧مادة  

أو بسبب الخدمة معاش شهرى طوال مدة فقدة يعادل ) ٣١(المنصوص عليها بالمادة 

مايستحقونه عنه من معاش بإفتراض استشهاده أو وفاته بحسب الاحوال ، وذلك اعتبار من 

 .اول الشهر الذى فقد فيه 

 ـ يعتبر المفقود بسبب العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها ٣٨مادة  

فى حكم المستشهد كما يعتبر المفقود بسبب الخدمة فى حكم المتوفى بسببها ) ٣١(بالمادة  

ن تثبت وفاته رسميا أو وجوده على قيد وذلك بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ فقده دون ا

 .الحياة 

وفى هذه الحالات يصدر قرار من وزير الدفاع باعتبار المفقودين مستشهدين أو متوفين  

 .حسب الاحوال 

                                                           
 ١٩٧٨ لسنة ٥٢ ، وآان قد سبق تعديلهما بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٥١معدلتان بالقانون رقم  )٢( و )١(
. 
 



 ٦٦٩

 ـ يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى فى احدى الحالات )١( ٣٩مادة  

 :أو من فى حكمها مكافأة استشهاد كالاتى ) ٣١(المنصوص عليها بالمادة 

  جنيه٢٠٠٠٠   الضباط بجميع فئاتهم  ) أ ( 

  جنيه١٠٠٠٠     المساعدون  )ب (

   جنيه٧٥٠٠         ذو الراتب العالى )ج( 

  جنيه٢٠٠٠   المجندون ومن حكمهم  ) د ( 

 ـ اذا اتضح ان المفقود أو من اعتبر مستشهدا أو من فى حكمة موجود على قيد ٤٠مادة  

ة يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته فى ضوء ما تسفر عنه التحقيقات الحيا

 .العسكرية 

 .فاذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع بما سبق صرفه  

اما اذا كان موقفة سليما فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ماصرف للمستحقين عنه ،  

 .فان جاوزت مستحقاته قيمة ماصرف لهم أدى اليه الفرق 

 الفرع السادس

 المعاشات والمكافآت الاستثنائية 

 ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الدفاع منح معاشات ٤١مادة  

استثنائية أو زيادات فى المعاشات أو مكافآت استثنائية للافراد المعاملين بهذا القانون ، أو 

لعائلات من يستشهد أو يتوفى أو يفقد منهم وهو بالخدمة أو بعد انتهاء الذين انتهت خدمتهم أو 

 .خدمته 

كما تسرى احكام هذا المادة على المعاملين باحكام اى قانون من قوانين التقاعد والمعاشات  

 .العسكرية السابقة على هذا القانون والمستحقين عنهم 

 

 الفصل الثالث 

 الاستحقاق فى المعاشات أو المكافأة 

 ــــــــ

 اذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى - ٤٢مادة  

المرافق اعتبارا من  اول الشهر الذى ) ١(معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 

 .حدثت فيه الوفاة ويربط معاش الحمل المستكن من تاريخ ولادته حيا 

صد بالمستحقين فى تطبيق احكام هذا القانون الأرملة والمطلقة والزوج  ـ يق)١( ٤٣مادة  

والأبناء والبنات والوالدين والاخوة والاخوات ،  الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة أو  

                                                           
  .١٩٩٠ لسنة ٢٠٤معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢   معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٤ لسنة ٥١ ثم استبدلت الفقرة الاولى بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢   معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٦٧٠

استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى المواد 

 .التالية 

  يشترط لاستحقاق الارملة أو المطلقة ان يكون عقد الزواج موثقا أو ان )٢( ـ ٤٤مادة  

الزواج بحكم قضائى نهائى فى دعوى رفعت حال حياة الزوج ، ولمدير ادارة التامين  يثبت 

حسب  والمعاشات للقوات المسلحة أو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين والمعاشات 

يتعذر فيها الاثبات  ثبات الزواج فى بعض الحالات التى الاختصاص تحديد مستندات اخرى لا

 .بالوسائل سالفة الذكر 

كما يشترط بالنسبة للأرملة ان يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ  

 : المنتفع أو صاحب المعاش سن الستين ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية

ثم  حالة الارملة التى كان المنتفع أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغه سن الستين    ـ١

 .عقد عليها بعد هذا السن 

حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الاقل وقت الزواج ، بشرط الا   ـ٢

يكون للمنتفع أو لصاحب المعاش زوجة اخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم ارادتها بعد بلوغة 

 .ستين وكانت لاتزال على قيد الحياة سن ال

 .حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون   ـ٣

 :ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى   

 . ان يكون قد طلقها رغم ارادتها   ـ١

 .ان يكون زواجها بالمنتفع أو صاحب المعاش قد استمر مدة لاتقل عن عشرين سنة   ـ٢

 . الأ تكون بعد طلاقها من المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره   ـ٣

 الا يكون لديها دخل من اى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه ، فاذا  ـ٤

كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق ، على أنه إذا كانت قيمة 

فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لايجاوز معة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها 

قيمة الدخل والمعاش معا هذا الحد ، وفى جميع الاحوال يرد الباقى على الارملة فى حالة 

 .وجودها واذا لم توجد فيرد على الاولاد 

 : ـ يشترط لاستحقاق الزوج مايأتى ٤٥مادة  

 . أن يكون عقد الزواج رسميا   ـ١

ذلك  ان يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على ان يؤيد   ـ٢

 .بقرار من الجهة الطبية المختصة 

 .ان يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفعة أو صاحبة المعاش سن الستين   ـ٣

 .  ـ يشترط لاستحقاق الأبناء الايكون قد بلغ سن الحادية والعشرين)١( ٤٦مادة  

                                                           
 
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلة بالقانون رقم )٢( ، )١(



 ٦٧١

 :ن هذا الشرط الحالات الآتية ويستثنى م 

العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على ان يؤيد ذلك بقرار )  أ ( 

 .من الجهة الطبية المختصة 

الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لاتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو ) ب ( 

البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وان يكون متفرغا 

 .للدراسة 

من حصل على مؤهل نهائى لايجاوز المرحلة المشار اليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل ) ج ( 

أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل 

المؤهلات الأقل  ين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشر

. 

 . ـ يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون  متزوجة ) ٢ (٤٧مادة  

 ـ  يشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات بالاضافة الى شروط استحقاق الأبناء )٣( ٤٨مادة  

والبنات الا يكون للمنتفع اولاد مستحقين معاشا وقت وفاته وان يثبت التزام المنتفع أو صاحب 

المعاش بالصرف عليهم وتحمل نفقات معيشتهم ورعايتهم قانونا ويعيشون معه تحت سقف 

 .واحد وليس لهم معاش أو دخل اخر 

 .  يقطع معاش المستحق فى الحالات الأتية - )٤( ٤٩مادة  

 .وفاة المستحق   ـ١

 .زواج المطلقة   ـ٢

من المعاش المستحق لها فاذا % ٥٠ زواج الارملة مالم تكن ارملة شهيد فيصرف لها  ـ٣

 .من المعاش الكبر % ٥٠استحقت معاشا عن اكثر من شهيد صرف لها 

زواج البنت أو الاخت ، وتمنح البنت أو الاخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش   ـ٤

المستحق لها ومايضاف اليه من زيادات عن مدة سنة كاملة بحد ادنى مقداره مائتى 

جنيه،ولاتصرف هذه المنحة الامرة واحدة ، ولايجوز استردادها اذا اعيد المعاش لها وفقا  

 .لأحكام هذا القانون 

 :  ـ بلوغ الابن أو الاخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الأتية ٥

 .  العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز ) أ ( 

اولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مز)  ب(

والعشرين ايهما اقرب  ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال 

 .السنة الد راسية حتى نهاية تلك السنة 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣١     معدلة بالقانون رقم )٣(
 وأخيرا عدل ١٩٨٤ لسنة ٥١بالقانون رقم ) ٤( تم عدل البند ١٩٧٨ لسنة ٥٢  معدلة بالقانون رقم )٤(

  .١٩٩٢ لسنة ٣١البندان بالقانون رقم 
 



 ٦٧٢

الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقة بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه ) جـ (

سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة  

 .والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين اقرب 

ويصرف للابن فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد ادنى مقداره مائتى جنيه  

 . قرارا بقواعد وشروط صرف هذه المنحة ، ويصدر وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير التأمينات

 ).٥٣و٥٢( ـ توافر شروط استحقاق معاش اخر مع مراعاة احكام المادتين ٦

 ـ يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن سواء فى المعاش )١( ٥٠مادة  

أو المكأفأة الشهرية المقررة قانونا للاوسمة والأنواط اذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع  

 .أو صاحب المعاش 

واذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الاخ عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو  

صاحب المعاش منح كل منهم ماكان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقة فى تاريخ وفاة 

 المنصوص عليها المورث ودون المساس بحقوق باقى المستحقين ، وذلك مع مراعاة الشروط

  ) .٤٨، ٤٦(فى المادتين 

كما يعاد حق الارملة فى المعاش والمكافأة المقررة قانونا للاوسمة والأنواط اذا طلقت أو  

ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخر فاذا استحقت معاشا عن الزوج الاخر وكانت 

  ) . ٤٩(المقررة بالمادة % ٥٠أرملة شهيد استمرت فى صرف نسبة الـ 

واذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين  

 .فيخفض معاشهم بقيمة ماسبق عليهم من هذا المعاش 

ويمنح الابن أو الأخ الذى لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة  

تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو المورث والتحق باحدى مراحل التعليم التى لا

البكالوريوس أو ما يعادلها ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ماكان يستحق له من معاش 

بافتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور ، ويعاد توزيع معاش باقى المستحقين على هذا الاساس 

 .وبعد قطع معاشه  يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم 

واذا كان المعاش المستحق للابن  أو الاخ  وفقا لشروط استحقاقها لم يرد على باقى  

المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه اليه فى حالة ايقاف صرف مرتبه أو اجره أثناء فترة التجنيد 

 .الالزاميه طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين 

ن الابناء والبنات والوالدين والاخوات ويمنح اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كل م 

والاخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقا لقوانين المعاشات السابقة ماكان يستحق من معاش 

بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون المساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى 

 .توافرت فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون 

 : ـ يوقف  صرف المعاش المقرر للمستحق فى الحالات الآتية ٥١مادة  

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٧٣

الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد ) أ ( 

ويقصد بالدخل . عليه،  فاذا نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف اليه الفرق 

حصته فى اشتراكات المعاشات أو التأمين الصافى مجموع مايحصل عليه العامل مخصوما منه 

 .والضرائب 

مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد عن خمس ) ب ( 

 .سنوات متصلة، ويعود الحق فى صرف المعاش لتاريخ ترك المهنة

 اذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا - )١( ٥٢مادة  

لاحكام هذا القانون  أو قانون التامين الاجتماعى أو الخزانة العامة فلا يستحق منها الا معاش 

 : واحد وتكون اولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الاتى 

 . المعاش المستحق عن نفسه   ـ١

 .االمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة   ـ٢

 .المعاش المستحق عن الوالدين   ـ٣

 .اش المستحق عن الاولاد المع  ـ٤

 .المعاش المستحق عن الاخوة والاخوات   ـ٥

واذا كانت المعاشات من المنتفعين أو اصحاب المعاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش  

واذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى اليه  الاسبق فى الاستحقاق

 .الفرق من هذا المعاش 
 ) ٥٢، ٥١(  ـ استثناء من أحكام حظرالجمع المنصوص عليها فى المادتين )٢( ٥٣مادة  

 :يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الاتية 

يجمع المستحق بين الدخل والمعاش بما يجاوز خمسين جنيها شهريا وذلك مع عدم ) أ ( 

المعاش والدخل مما لايجاوز الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم الاخلال بالحق فى الجمع بين 

هذا الحق من المعاملين باى من القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون 

 .الاصدار

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٥١ معدلة بالقانون رقم )  ١(
"  والبندان ١٩٨٠ لسنة ١٣٣معدل بالقانون رقم " أ "  والبند ١٩٧٨ لسنة ٥٢معدلة بالقانون رقم  )٢(

 وقد نصت المادة الرابعة ١٩٩٠لسنة١٥ثم بالقانون رقم١٩٨٤لسنة٥١معدلان بالقانون رقم" أ ، ب 
 :من هذا القانون على الاتى 

 من قانون التقاعد ٥٣يسرى حد الجمع بين المعاشات المنصوص عليه فى البند ب من المادة " 
ةوالتامين والمعاشات للقوات المسلحة المشار اليه بعد تعديله بهذا القانون على حالات استحقاق 

خر أو جزءا منه تطبيقا للحدود السابقة للجمع بين المعاش التى حرم فيها المستحق من المعاش الا
 .المعاشات ،  وذلك فى حدود جزء المعاش الذى لم يرد على باقى المستحقين

ويتعين للانتفاع بحكم الفقرة السابقة تقديم طلب بذلك ويتم الصرف اعتبار من اول الشهر الذى   
 " .يقدم فيه الطلب 



 ٦٧٤

يجمع المستحق بين المعاشات بما لا يجاوز خمسين جنيها شهريا ويكمل المعاش الى هذا ) ب(

 ) .٥٢(القدر بالترتيب الوارد بالمادة 

اذا  كان المعاش مستحقا عن شهيد أو مفقود فى العمليات الحربية أو فى احدى الحالات ) جـ( 

فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الاخر دون ) ٣١(المنصوص عليها فى المادة 

 .التقيد بحد اقصى 

 .يجمع الاولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود ) د ( 

اذا كان المعاش مستحقا لارملة المنتفع أو ارملة صاحب المعاش فلها الحق فى الجمع ) هـ(

بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن زوجها ، وذلك بدون حدود 

. 

 .يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود ) و ( 

 الباب الرابع 

 مكافآت ومنح ومعاشات المجندين 

 الفصل الاول 

 مكافآة انتهاء الخدمة العسكرية 

 ضباط الصف والجنود والمجندين ومن فى حكمهم الذين تنتهى مدة خدمتهم - )١( ٥٤مادة  

المالية  العسكرية العاملة أو الوطنية أو مدة خدمتهم الثانية التى يعاملون خلالها من الناحية 

تحقون مكافأة بواقع جنيه واحد عن كل شهر من شهور خدمتهم حتى تاريخ معاملة المجندين يس

 .نقلهم الى الاحتياط ويجبر كسر الشهر الى شهر كامل عند حساب هذه المكافاة 

ولاتدخل فى حساب المكافأة المدد التى لاتحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية والمنصوص  

 .عليها فى القوانين العسكرية  

عند انتهاء مدة الخدمة  ) ٥٤(  ـ تستحق المكافأة  المنصوص عليها فى المادة ٥٥مادة  

العسكرية العاملة أو الوطنية بسبب قضاء هذه المدة أو مدة الخدمة الثانية المشار اليها فى البند 

 .أو بسبب  الرفت من الخدمة أو الاعفاء من جزء منها ) ١(من المادة ) ج ( 

 الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية للمجندين ومن فىحكمهم  ـ تسوى مكافاة انتهاء٥٦مادة 

 :على اساس كامل مدة الخدمة المقررةعليهم وذلك بالنسبة الى 

المستشهدين بسبب العمليات الحربية أو المتوفين فى احدى الحالات المنصوص عليها فى ) أ ( 

 .أو بسبب الخدمة ) ٣١(المادة 

 .المفقودين الذين يعلن استشهادهم أو وفاتهم ) ب(

من تنتهى مدة خدمتهم لعدم لياقتهم صحيا بسبب العمليات الحربية أو بسبب احدى الحالات ) ج(

 .أو بسبب الخدمة ) ٣١(المنصوص عليها بالمادة 
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 ٦٧٥

 الفصل الثانى 

منح ومعاشات المجندين فى حالات الخدمة والاستشهاد وحالات الاصابة والوفاة والفقد  

 لعمليات الحربيةوبسبب الخدمة وا

 ــــــــــ

 ـ يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو امراض ٥٧مادة  

يتقرر بسببها انهاء خدمته العسكرية معاشا شهريا قدره عشرة جنيهات اذا كان العجز كليا ، 

 .وثمانية جنيهات اذا كان العجز جزئيا  

أما من تنتهى خدمته منهم لاصابته بسبب العمليات الحربية أو فى احدى الحالات  

فيمنح معاشا شهريا مقداره أثنا عشر جنيها اذا كان العجز كليا ) ٣١(المنصوص عليها بالمادة 

 .، وعشرة جنيهات اذا كان العجز جزئيا 

ـ يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية ) ١( ٥٨مادة  

ات أو امراض ينتج عنها عجز كلى ويتقرر بسببها انهاء خدمتة العسكرية بجروج أو عاه 

 .معاشا شهريا يعادل اربعة اخماس هذا الأجر 

أما من تنتهى خدمته منهم لاصابته بسبب العمليات الحربية أو فى احدى الحالات  

بعجز كلى فيمنح معاشا شهريا يعادل أجره المدنى فإذا كان ) ٣١(المنصوص عليها بالمادة 

العجز جزئيا فيمنح معاشا شهريا يعادل خمسة أخماس هذا الأجر وفى جميع الأحوال لايجوز ان 

 .بحسب الاحوال) ٥٧(يقل المعاش عن الفئات المقررة بالفقرتين الاولى والثانية من المادة 

 يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفقد  من المجندين بسبب الخدمة معاشا -  )٢( ٥٩مادة  

ريا مقداره عشرة جنيهات  ، مالم يكن المتوفى من المحتفظ لهم بوظائفهم المدينة فيمنح شه

 .المستحقون عنه معاشا شهريا يعادل خمسة اسداس راتبه المدنى 

يمنح المستحقون عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية من  - )٣( ٦٠مادة  

المجندين معاشا شهريا مقداره اثنا عشر جنيها ، فاذا كان المستشهد أو المفقود من المجندين 

 .المحتفظ لهم بوظائفهم  المدنية يمنح المستحقون عنه معاشا يعادل أجره المدنى 

ويسرى حكم هذه المادة اذا كانت الوفاة أو الفقد بسبب احدى الحالات المنصوص عليها فى  

 ) .٣١(المادة 

 يجب ألا ٥٩ ، ٥٨لمادة وفى المادتين وفى جميع الاحوال المنصوص عليها فى هذه ا 

 .من الاجر الأساسى % ٨٠يجاوز معاش الاجر المتغير 

                                                           
  .١٩٧٨لسنه ١٤٤  معدله بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٧ لسنة ١١٤ معدلتان بالقانون رقم ) ٣( ، )٢(
 ، ١٩٧٨ لسنة ٥٢ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٣ لسنة ١٧٨معدلة بالقانون رقم )  ٤(

  .١٩٨٧ لسنة ١١٤وبالقانون رقم 



 ٦٧٦

 اذا انتهت الخدمة العسكرية للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية لوفاته بسبب - )٤( ٦١مادة  

كان ) ٣١(العمليات  الحربية أو الخدمة العسكرية أو احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 

للمستحقين عنه الحق الافضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بموجب هذا القانون أو 

 .بموجب قانون التامين الاجتماعى 

 يكون الحد الأدنى لمعاش المجند اربعين جنيها شهريا بما فى ذلك اعانه - )١( ٦٢مادة  

ويربط ) ٤٢(م المادة غلاء المعيشة الزيادات ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لاحكا

بحد ادنى مقدارة ثمانية جنيهات شهريا بالنسبة  للأرمل اوالارامل المطلقات على الايقل نصيب 

 .اى من المستحقين عن اربعة جنيهات 

وفى حالة الاستشهاد أو الفقد فى العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد فى احدى الحالات  

اذا لم تستنفد انصبة المستحقين الاثنى عشر جنيها ) ٣١(المنصوص عليها فى المادة 

يعاد توزيع الفرق عليهم بنسبة انصبتهم وحتى اخر مستحق ) ٦٠(المنصوص عليها فى المادة 

 .فى المعاش 

 يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المفقود أو المتوفى  فى العمليات - )٢(  ٦٣مادة  

من المجندين منحة مالية )  ٣١( فى المادة الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها

عاجلة بواقع ثلاثة امثال الحد الادنى للاجر المدنى أو بواقع ثلاثة امثال الاجر المدنى للمجند 

المحتفظ له بوظيفة مدنية ،  كما تصرف للمستحقين عن المتوفى أو المفقود بسبب الخدمة من 

المجندين منحة مالية عاجلة بواقع  مثلى الحد الادنى للاجر المدنى أو بواقع ثلاثة امثال الاجرى 

 .المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدينة 

وتستحق هاتان المنحتان بالاضافة الى المعاش المقرر ، وتسرى فى شأنهما الاحكام  

 ) .١٥(المنصوص عليها فى المادة 

 ، ٤٦، ٤٥، ٤٤ ،٤٣ ، ٤٢ ، ٤١ ، ٤٠ ، ٣٨ ، ١٩ تسرى أحكام المواد - )٣( ٦٤مادة  

٨٩ ، ٨٦ ، ٨٥ ، ٨٤، ٨٣، ٨٢ ، ٧١ ، ٥٣ ، ٥٢ ، ٥١ ، ٥٠ ، ٤٩ ، ٤٨ ، ٤٧ ، 

 .،على المجندين ومن فى حكمهم والمستحقين١٠١

                                                           
  .٦١   أنظر هامش المادة )١(
  .١٩٨٧ لسنة ١١٤ون رقم معدلة بالقان  )٢(
 : نصت على الآتى ١٩٨١ لسنة ١١٠معدلة بالقانون رقم   )٣(

من قانون التقاعد والتأمين ) ٦٢(يكون الحد الادنى لمعاش المجند المشار اليه بالمادة "  
 عشرين جنيها شهريا للمنتفع أو ١٩٧٥ لسنة ٩٠والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 

صاحب المعاش أو مجموع المستحقين شاملا الاضافات المنصوص عليها فى المادة الثالثة واعانة 
 ٣٠/٦/١٩٥٣ ، ١٩/٢/١٩٥٠غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 

 " . 



 ٦٧٧

 ٦٢و٦١و٦٠و٥٩ و٥٨و٥٧ـ فى جميع الاحوال المنصوص عليها فى المواد ٦٥مادة  

يصرف المعاش بالاضافة الى مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية المستحقة طبقا للاحكام 

  . ٥٦و٥٥و٥٤المنصوص عليها فى المواد  

 الباب الخامس

 منح ومعاشات ومكافآت ضباط صف وجنود 

 الاحتياط والمكلفين بخدمة القوات المسلحة والعاملين 

 المدنيين بالقوات المسلحة 

 الفصل الاول 

 منح ومعاشات ومكافآت ضباط صف وجنود 

 المسلحة الاحتياط والمكلفين بخدمة القوات 

 

 ـ من يصاب باصابة لاتمنع من الاستمرار فى الخدمة العسكرية أو المدنية من ٦٦مادة  

ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط وذلك اثناء فترات الاستدعاء بسبب الخدمة أو بسبب 

يعامل من حيث تعويض ) ٣١(العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 

الفئات المخصصة  على أن يكون الصرف لهم بذات ) ٨٠(الاصابة  وفقا لأحكام المادة 

 .لقرين كل منهم فى الرتبة أو الدرجة الأصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى

باصابة تجعلة غير ) ٦٦(  من يصاب من الافراد المنصوص عليهم فى المادة )١(ـ٦٧مادة  

بسبب  خدمة العسكرية أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد اثناء الاستدعاء لائق للاستمرار فى ال

فيعامل ) ٣١(الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو فى احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 

 : من حيث المنحة أو المعاش أو مكافأة الاستشهاد أو التامين الاضافى على الوجه الآتى 

 . اولا ـ بالنسبة لغير العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام 

على أن يكون اساس  ) ١٥،٣٥(تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة احكام المادتين )   أ ( 

التقدير اول مربوط رتبة قرينه من الرتبة أو الدرجة الاصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين 

 .بالراتب العالى مضافا اليه التعويضات التى يتقاضاها 

 ، ٣٦ ، ٣٤، ٣٣ ، ٣١ ، ٢٩،٣٠(تسرى عليهم  فيما يختص بالمعاش أحكام المواد )  ب(

بحسب الاحوال على ان يستحق الفرد منهم أو المستحقون عنه فى كل حالة ) ٣٨ ، ٣٧

مايستحقه قرينه من نفس الرتبة أو الدرجة الاصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين براتب 

 .عال 

                                                           
رقم  والفقرة ثانيا مستبدلة بالقانون ١٩٧٨ لسنة ٥٢من البند اولا مضافة بالقانون رقم ) و(  الفقرة )١(

  .١٩٨٧ لسنة ١١٤



 ٦٧٨

 ٣٩،٧٨( يسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد أو التامين الاضافى احكام المادتين ) ج(

بحسب الاحوال على ان يكون الصرف بالفئة المخصصة لقرين كل منهم فى الرتبة أو الدرجة ) 

 .الاصلية من الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى 

على ان يحسب مبلغ  )٧٧، ٧٦(ين تسرى عليهم فيما يختص بالتامين احكام المادت) د ( 

من  التأمين على اساس اول مربوط رتبة أو درجة اقرانهم فى الرتبة أو الدرجة الاصلية 

 .الضباط العاملين أو المتطوعين بالراتب العالى 

على كل من تنتهى خدمتة منهم لوفاته أو لعدم اللياقة الصحية ) د(تسرى احكام البند )  هـ(

 .بغير سبب الخدمة 

فى حالة استحقاقهم لمعاش لاتصرف لهم مكافأة الاستدعاء المنصوص عليها فى المادة ) و ( 

)٧٠. ( 

 :ثانيا ـ بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام 

من اولا أو ) أ ، د(تسرى عليهم فيما يختص بالمنحة والتأمين الاحكام الواردة فى البندين )  أ ( 

 بحسب الأحوال على اساس الاجر ١٥،٣٥،٧٦،٧٧ات الواردة فى المواد تسوى حالتهم بالفئ

 .المدنى الذى يتقاضاه كل منهم ايهما افضل 

من اولا أو تسوى حالاتهم وفقا ) ب(تسرى عليهم فيما يختص بالمعاش احكام البند )  ب(

 على أساس الاجر المدنى ٢٩،٣٠،٣١،٣٣،٣٤،٣٦،٣٧،٣٨للفئات للواردة فى المواد  

من الاجر  % ٨٠الذى يتقاضاه كل منهم ايهما افضل ،  بشرط الا يجاوز معاش الاجر المتغير 

 .الاساسى 

اولا  من ) ج(تسرى عليهم فيما يختص بمكافأة الاستشهاد والتامين الاضافى احكام البند )  ج(

. 

المقابلة وتستحق كل من الحقوق التأمينية المشار اليها فى هذه المادة أو الحقوق التامينية  

 .لها المستحقة بموجب قانون التامين ايهما افضل 

من ) و(عدا الفقرة ) ٦٧(والبند اولا من المادة ) ١٦( تسرى احكام المادة - )١( ٦٨مادة  

البند على الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب  العالية المتقاعدين المستدعين  هذا 

للخدمة وفقا لاحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف  

من البند اولا من المادة ) ب(والجنود بالقوات المسلحة ،  ويعدل  المعاش طبقا لحكم الفقرة 

تقاضاه كل منهم  ،  على ألا يقل المعاش عما كان مقررا لهم من قبل ويتخذ اخر راتب ) ٦٧(

أن يخصم منهم أو من المستحقين قبل تقاعده اساسا فى التقدير متى كان ذلك فى صالحة ، على 

 .عنهم مايكون قد سبق صرفة لهم من منحة أو تعويض أو تأمين أو تامين اضافى 

ويعامل الضباط المجندون معاملة الضباط الاحتياط كما يعامل المجندون المستقبون بسبب  

 .دواعى الخدمة معاملة الافراد الاحتياط 

                                                           
 . ١٩٧٨ لسنة ٥٢  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٧٩

 ٦٨ ، ٦٧ ، ٦٦(  تسرى فى شأن المنتفعين المنصوص عليهم فى المواد - )٢( ٦٩مادة  

 ، ٤٥ ، ٤٤ ، ٤٣ ، ٤٢ ، ٤١ ، ٤٠ ، ٣٨ ، ٢٠ ، ١٩( والمستحقين عنهم احكام المواد ) 

١٠١ ، ٨٩ ، ٨٦ ، ٨٥ ، ٨٤ ، ٨٣ ، ٨٢، ٥٣ ، ٥١ ، ٥٠ ، ٤٩ ، ٤٨ ، ٤٧ ، ٤٦. ( 

ن بالدولة ـ يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيي٧٠مادة  

والقطاع العام عند انتهاء فترات استدعائهم أو انتهاء خدمتهم العسكرية بغير سبب  

من قيمة متوسط الراتب % ٩تأديبى أو جنائى مكافاة تحسب عن كل فترة استدعاء بنسبة  

خدمته العسكرية  الاصلى المقرر لقرينة العامل من نفس رتبته أو درجته عن كل شهر من مدة 

الفعلية وفى حساب هذه المكافاة تحسب كسور الشهر شهرا كاملا كما تحسب لهم الضمائم 

 ) .٨،٩(والمدد الاضافية المنصوص عنها فى المادتين 

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الضباط وضباط الشرف وذوى الرواتب العالية المتقاعدين  

شرف وضباط الصف والجنود المستدعين للخدمة وفقا لاحكام قوانين خدمة الضباط وضباط ال

  .  ١٩٧٣ اكتوبر سنة ٦بالقوات المسلحة أو التعبئة العامة اعتبارا من 

من ) ٨،٩(ـ تضاف الضمائم  والمدد الاضافية المنصوص عليها بالمادتين ) ١( ٧١مادة  

هذا القانون الى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين 

كما تحسب  والقطاع العام فى حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم فى جهات عملهم 

هذه المدد ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالفقرة الاولى 

من قانون التأمين الاجتماعى ويسرى ذلك على من عاد الى وظيفته المدنية ) ٢٦(من المادة 

 .ام هذا القانون قبل العمل باحك

وتخطر ادارة شئون الضباط للقوات المسلحة وادارة السجلات العسكرية المختصة جهات  

 .الوظائف المشار اليها لهؤلاء الافراد بالضمائم والمدد الاضافية المستحقة لهم 

 على الافراد المكلفين بخدمة ٦٦،٦٧،٦٨،٦٩،٧٠،٧١ ـ تسرى احكام المواد ٧٢مادة  

 .القوات المسلحة 

 الفصل الثانى 

 العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة 

  يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة فى الظروف - )٢( ٧٣مادة  

العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو ايه استحقاقات اخرى طبقا لقانون التأمين الاجتماعى أو 

 .املين بها بحسب الاحوال لقوانين المعاشات المع

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣١معدلة بالقانون رقم  )٢(
  .١٩٩٢ لسنة ٣١ معدله بالقانون رقم )١(
 لسنة ٥٢ والفقرة الثالثة معدلة بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١١٤الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم  )٢(

١٩٧٨.  



 ٦٨٠

اما فى الاحالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو انهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو  

الاصابة التى لا تمنع من البقاء فى الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو بسبب 

فتسوى استحقاقاتهم وتعويض الاصابة طبقا ) ٣١(احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 

للاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون كأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات 

العسكرية المعادلة لفئاتهم الوظيفية المدنية ، أو تسوى هذا الاستحقاقات وفقا للفئات الواردة 

 .نهم ايهما افضل باحكام هذا القانون على اساس اجر الوظيفة المدنية الذى يتقاضاه كل م

من حيث الضمائم والمدد الاضافية ،  وتحسب مدد ) ٨،٩(وتسرى عليهم احكام المادتين  

الضمائم والمدد الاضافية ضمن المددة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحد المنصوص عليها 

 .من قانون التامين الاجتماعى ) ٢٦(فى الفقرة الاولى من المادة 

وينتفع بحكم الفقرة السابقة من خدم بوزارة الدفاع أو بالقوات المسلحة والمعارون  

والمنتدبون والملحقون منهم للعمل بالقوات المسلحة خلال مدة عملهم بها وكذلك من خدم 

بوزارة الدفاع أو بالقوات المسلحة و كان من افرادها والمعارون والمنتدبون والملحقون اثناء 

ة فلسطين أو الاعتداء الثلاثى أو حرب اليمن أو منذ عدوان يونية الحرب العالمية الثانية أو حمل

 . خلال مدة وجودهم الفعلى بها ١٩٦٧
 الباب السادس

 التأمين والتأمين الاضافى وتعويض المصابين باصابات 

 لاتمنعهم من البقاء فى الخدمة 

 الفصل الاول 

 التأمين 

 :شهريا من % ١ يقتطع اشتراك التأمين بواقع - )١( ٧٤مادة  

) ١(من المادة ) أ،ب(راتب وبدلات وتعويضات افراد القوات المسلحة المذكورين بالبندين)  أ ( 

مضافا اليها البدلات التى ) ٢(ويرجع فى حساب الراتب والبدلات والتعويضات الى حكم المادة 

 .تدخل فى حساب المعاش الاضافى

للافراد الاحتياط ) ٢(مشار اليها فى المادة الراتب أو المكافأة الشهرية والتعويضات ال)  ب(

 .والمكلفين من غير العاملين بالدولة والقطاع العام 

 .  الراتب الاصلى للمجندين ومن فى حكمهم دون التعويضات  )ج(

من هذا القانون فيما يتعلق باقتطاع اقساط التأمين بالنسبة ) ٩٨(ويطبق حكم المادة  

للمعارين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكذلك مدد الاجازات بدون مرتب ،  واذا  

                                                           
 ، ١٩٨٤ لسنة ٥١معدل بالقانونين رقمى ) أ (  ، والبند ١٩٧٨ لسنة ٥٢   معدلة بالقانون رقم )١(

 .١٩٨٧ لسنة ١١٤



 ٦٨١

خفض الراتب أو المكافأة الشهرية لاى سبب من الاسباب فيكون الاستقطاع والصرف علىاساس 

واستحقاق  ولاتؤدى ايه اشتراكات بعد انتهاء الخدمة . الراتب الاصلى أو المكافأة بالكامل  

تاريخ العمل بهذا  الموجودين على قيد الحياة فى المعاش ويسرى ذلك على اصحاب المعاشات 

 .القانون 
من الفقرة ) أ ، ب ( اذا انتهت خدمة احد الافراد المذكورين فى البندين - )١( ٧٥مادة  

لعدم اللياقة الصحية وصرف مبلغ التامين المستحق له، فلا يصرف ) ١(الاولى من المادة 

 ) . ٧٦(من المادة ) أ(للمستحقين مبلغ التامين طبقا للبند 

 : ـ  تستحق مبالغ التأمين فى احدى الحالتين الاتيتين ) ٢( ٧٦مادة  

 :وفاة المنتفع أو صاحب المعاش وفى هذه الحالة يؤدى التامين كالاتى ) أ ( 

  يؤدى الى الارمل والاولاد ويوزع بينهم بالتساوى واذا انفرد احد الاولاد أدى اليه بالكامل -١

. 

عدم وجود اولاد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدى مبلغ التامين الى الورثة وفى حالة  

 .الشرعيين 

بالنسبة الى الضباط اذا لم يوجد ارمل أو اولاد يؤدى التامين الى المستفيدين الذين حددهم  - ٢

المشترك قبل وفاته ، وفى حالة عدم تحديد المستفيدين يؤدى التأمين الى الورثة الشرعيين  

 . 

 . بالنسبة الى غير الضباط اذا لم توجد ارمل أو اولاد يؤدى التامين الى الورثة الشرعيين  - ٣

ويصرف مبلغ التأمين بالاضافة الى اية مبالغ تامين اخرى مستحقة لصاحب المعاش عند  

 . وفاته 

ويسرى ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لاصحاب  

 . ت الذين ما زالوا على قيد الحياة فى تاريخ العمل بهذا القانونالمعاشا

انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة للخدمة اذا نشأت عن عجز كلى اما اذا كان العجز  )ب(

استحق المشترك نصف مبلغ التامين ولا يسرى ذلك على المجند الذى تنتهى خدمته  جزئيا 

العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهه يثبت انه كان مصابا بها قبل تجنيده أو 

 . بسبب اصابة تعمد احداثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية 

معادلا لنسبة من الراتب ) ٧٦( يكون مبلغ التأمين الذى يؤدى طبقا للمادة - )١( ٧٧مادة  

 . المرافق ) ٣(السنوى تبعا للسن وفقا للجدول رقم 

                                                           
 ١١٤ ، ١٩٨٤ لسنة ٥١معدلة بالقانونين رقمى ) أ (  والبند ١٩٧٨ لسنة ٥٢   معدلة بالقانون رقم )١(

 .١٩٨٧لسنة 
 ١٩٩٢ لسنة ٣١بالقانون رقم ) أ (  ، ثم عدل البند ١٩٧٢ لسنة ٥٢معدل بالقانون رقم ) أ ( البند ) ٢(
. 
  . ١٩٨٧ لسنة ١١٤ ورقم ١٩٨٧ لسنة ٥٢  معدلة بالقانونين رقم )١(



 ٦٨٢

سب مبلغ التامين على اساس اخر راتب أو مكافاة شهرية تم الاستقطاع للتامين على ويح 

ويدخل فى تقدير الراتب أو المكافاة ما يكون قد استحقه المنتفع ) ٧٤(اساسها طبقا لحكم المادة 

 . من زيادة فى راتبه أو مكافاته ولو لم يكن قد تم صرفها 

ويحسب مبلغ التامين بالنسبة الى المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية على اساس  

 . الاجر المدنى المستحق 

ويحسب مبلغ التامين المستحق عن المفقود عند ثبوت وفاته على اساس السن والراتب  

 . وقت الفقد 

 .وفى تحديد السن لا تحسب كسور السنة   

 . وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يضاعف مبلغ التامين  

 لثانى الفصل ا

 التامين الاضافى 

 ــــــــــ

 يصرف فى حالتى الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية الى الورثة - )٢( ٧٨مادة  

 : الشرعيين أو من انتهت خدمته بحسب الاحوال تامين اضافى على الوجه الاتى 

اذا كان الاستشهاد أو الوفاة أو العجز الكلى بسبب العمليات الحربية أو فى احدى الحالات  )أ ( 

أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة فيكون التامين الاضافى ) ٣١(المنصوص عليها بالمادة 

 : بالفئات الاتية 

    جنيه  

 .  للضباط بجميع فئاتهم ٤٠٠٠٠ 

 .  للمساعدين ٢٥٠٠٠ 

 .  لضباط الصف والجنود ذوى الرواتب العالية ١٥٠٠٠ 

 . كمهم  للمجندين ومن فى ح١٠٠٠٠ 

اذا كانت الوفاة أو العجز الكلى ناشئين بسبب الخدمة عدا حادث الطيران تصرف نصف  )ب(

 . الفئات 

 . بحسب الاحوال ) أ ، ب ( اذا كان العجز جزئيا يصرف نصف الفئات المقررة فى البندين  )ج(

 يشترط لاستحقاق التامين الاضافى فى حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية - ٧٩مادة  

الا يكون المنتفع قد حصل على تعويض عن ذات اصابته قبل انتهاء خدمته يعادل أو يزيد على 

فاذا كان قد استولى على تعويض اقل من ) ٧٨(مبلغ التامين الاضافى المنصوص عليه بالمادة 

 . مبلغ التامين الاضافى المشار اليه ادى اليه الفرق 

 

 الفصل الثالث

                                                           
  . ١٩٦٠ لسنة ٢٠٧  معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٦٨٣

  باصابات لا تمنعهم من البقاء فى الخدمة تعويض المصابين

 ــــــــــــــــ

 يمنح المصابون بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المنصوص - ٨٠مادة  

باصابات لا تمنعهم من البقاء فى الخدمة العسكرية أو المدنية تعويضات طبقا ) ٣١(عليها بالمادة 

للشروط والاحكام والفئات المنصوص عليها فى القوانين التى كانوا معاملين بها وقت حدوث 

 اما تعويض الاصابات التى تحدث فى ظل العمل بهذا القانون فتقدر على الاساس التالى -الاصابة 

 : عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الاصابة 



 ٦٨٤

 

الضباط وضباط  الحالة 

 الشرف

ضباط الصف والجنود  المساعدون

 عاليهذوى الرواتب ال

 المجندون

 جنيه جنيه جنيه جنيه 

 ٥ ٧ ١٠ ١٥ .المصابون بسبب الخدمة ) ١(

المصابون بسبب العمليات ) ٢(

 )٣١(الحربية أو فى حالات المادة 

 

 

 

٣٠ 

 

 

 

٢٠ 

 

 

 

١٤ 

 

 

 

١٠ 

 

 كل من اصيب باصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو فى احدى - )١( ٨١مادة  

فاكثر يسوى معاشه % ٣٥ونتج عن ذلك عجز درجته ) ٣١(الحالات المنصوص عليها بالمادة 

) ٥٧(أو الفقرة الثانية من المادة ) ٣٠(عند انتهاء خدمته العسكرية لاى سبب طبقا لاحكام المادة 

 بحسب ٦٧من المادة ) جـ (أو ثانيا ) ب(أو البندين اولا ) ٥٨(أو الفقرة الثانية من المادة 

 .  رتبته أو درجته الاصلية عند انتهاء الخدمة الاحوال ، وذلك على اساس

 . واذا تعددت حالات الاصابة أو المرض تكون العبرة بمجموع درجات العجز الناجمة عنها  

كليا أو (بتحديد درجات العجز ونوعه ) ٨٥(وتختص اللجنة المنصوص عنها بالمادة  

 ) . جزئيا

 

 ). ١٠١(وتسرى على المعاملين بهذه المادة احكام الفقرة الثانية من المادة  

 دون صرف ٦/١٠/١٩٧٣كما يسرى حكم هذه المادة على من انتهت خدمتهم اعتبارا من  

 . فروق مالية عن الماضى 

 

 الباب السابع 

 أحكام عامة 

 ـــــــ

 الفصل الاول 

 اثبات عدم اللياقة الصحية واثبات الوفاة 

 ـــــــــــ

جرح أو عاهة أو وفاة يجب ان يجرى عنها تحقيق  كل اصابة ينشأ عنها - ٨٢مادة  

 . بواسطة الجهات العسكرية المختصة لاثبات سبب الاصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة 

                                                           
  . ١٩٨٤ لسنة ٥١ الفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم )١(



 ٦٨٥

كما يجب اثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص الذى عليه ان يقدم تقريرا  

 . يتضمن تحديد نسبة الاصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا ان وجد 

وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم والادارة المختصة على اجراءات مجلس التحقيق بعد  

 . الاطلاع على تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص 

وفى اثناء العمليات الحربية يكتفى فى هذا الشان بتقرير كتابى من قائد الوحدة أو التشكيل  

تى احاطت بالاصابة أو العاهة ، ويقدم هذا التقرير الى موضحا به الزمان والمكان والظروف ال

ادارة شئون الضباط أو الى ادارة السجلات العسكرية المختصة بالنسبة لباقى الافراد والى ادارة 

 . شئون العاملين المدنيين بالنسبة للعاملين المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة 

 تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبى العسكرى - ٨٣مادة  

المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من وحدته أو من الجهة الطبية 

 . العسكرية المختصة 

واذا كان المصاب أو المريض خارج الجمهورية ، أو فى جهة نائية داخل الجمهورية جاز  

 . دم من أحد الاطباء ويعتمده المجلس الطبى العسكرى اثبات عدم اللياقة الصحية بتقرير يق

ويجوز ان ينتقل المجلس الطبى العسكرى الى الجهة التى يقيم فيها المصاب أو المريض اذ  

 . كانت حالته تمنعه من الانتقال الى مقر المجلس 

 . ولا يجوز للمجلس ان يوصى بعدم اللياقة الصحية الا اذا كان عدم احتمال الشفاء نهائياً  

ويعتبر اليوم السابق للتاريخ الذى تحدده الجهة المختصة بالتصديق على انهاء الخدمة هو  

 . نهاية مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش 

 اذا لم ير المجلس الطبى العسكرى ان العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة - ٨٤مادة  

جاز للمريض أو المصاب ان يقدم درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة صحيا 

تقريرا من طبيبين متضمنا رايا مخالفا لرأى المجلس ويطلب تشكيل لجنة تؤلف من طبيب تعينه 

اللجنة الطبيه العسكرية المختصة ومن طبيب اخر يختاره الطالب ومن طبيب ثالث تنتدبه نقابة 

الاطباء البشريين وتقدم هذه اللجنة تقريرا يتضمن ما اذا كانت العاهة أو المرض قد بلغ من 

 . الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة 

 تقدر درجات العجز الكلى أو الجزئى التى يستحق عنها معاش أو تامين اضافى - ٨٥مادة  

أو تعويض فى حالات العجز المنصوص عليها بالمواد 

 -:ة على الوجه الاتى لجنة مشكل ) ٢٨،٢٩،٣٠،٣١،٥٧،٥٨،٦٦،٦٧،٧٣،٧٦،٧٨،٨٠،٨١(

مدير ادارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو نائبه بالنسبة للضباط أو مدير ادارة السجلات  )أ ( 

العسكرية المختصة أو من ينوب عنه بالنسبة لباقى العسكريين أو مدير ادارة شئون العاملين 

 . المدنيين أو من ينوب عنه بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة 

 . مندوب من ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة  )ب(

 . مندوب من هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة  )ج(



 ٦٨٦

 . مندوب من شعبة التنظيم والادارة المختصة  )د(

طبيبان من ادارة الخدمات الطبية المختصة لم يسبق لهما ابداء الراى فى الحالة المعروضة  )هـ(

 .  يكون احدهما اخصائى فيها على ان

وتعرض على هذه اللجنة الحالات التى استقرت وتصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير  

المجلس الطبى العسكرى المختص ونتيجة التحقيق العسكرى ان وجد ويتضمن هذا القرار سبب 

 . الاصابة ودرجات العجز ونوعه كليا أو جزئيا 

ولا يصبح قرار اللجنة نافذا الا بعد تصديق رئيس اركان حرب القوات المسلحة أو من  

يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم والادارة أو من يفوضه بالنسبة لحالات 

 . باقى العسكريين والعاملين المدنيين 

 تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة المختصة أو - ٨٦مادة  

 . من الجهة الادارية المختصة باخطار 

اما فى حالة العمليات الحربية فتثبت الوفاة طبقا للقواعد والتعليمات المتبعة بالقوات  

 . المسلحة 

 الفصل الثانى 

 أحكام متنوعة

 ــــ

 عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة تقدر بما - )١( ٨٧مادة  

يعادل اجمالى الراتب أو المعاش الذى يتقاضاه المنتفع عن شهرين وبحد ادنى مقداره مائتى جنيه 

 . 

اما بالنسبة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى فى احدى الحالات المنصوص  

فتؤدى عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الاحوال تقدر بما يساوى ضعف ) ٣١(عليها فى المادة 

 الاصلية له ، أو ضعف اخر راتب استحقه ايهما افضل وبحد ادنى اقصى مربوط الرتبة أو الدرجة

 :كالاتى 

 جنيه                                  

 ٣٠٠  ....................................الضباط بجميع فئاتهم  )أ ( 

 ١٥٠  .ضباط الصف والجنودذوو الراتب العالىوالاحتياط والمكلفون) ب(

 ١٠٠   .........................المجندون ومن فى حكمهم  )ج(

وتطبق احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات الفئات  

 . المقررة لاقرانهم من العسكريين بحسب الراتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية 

 

                                                           
 ، ١٩٧٨ لسنة ٥٢، وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٢ لسنة ٣١ معدلة بالقانون رقم )١(

 . ١٩٨٤ لسنة ٥١



 ٦٨٧

ف الجنازة المنصوص عليها فى قانون ولا يجوز الجمع بين هذه الفئات وبين مصاري 

 . التأمين الاجتماعى 

وتصرف هذه المبالغ الى الارمل وان لم يوجد فلأرشد الاولاد والا فلمن يثبت قيامه بدفع  

 . هذه النفقات 

 يعتبر مستشهدا فى حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب العمليات الحربية فى - ٨٨مادة  

 . ميدان القتال أو متاثرا باصابته بعد نقله منه 

وتسرى أحكام الفقرة السابقة على من يتوفى فى احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة  

 .اذا كان قد تصدق له مسبقا بالقيام بها وكانت الوفاة بغير اهماله ) ٣١(

 فى تطبيق الاحكام الخاصة بالمفقودين المنصوص عنها فى هذا القانون - )١( ٨٩مادة  

الاستشهاد أو الوفاة من تاريخ الفقد بالنسبة للاحكام الخاصة بصرف المعاش والمنحة يعتبر 

) ٣٨(العاجلة وتحديد المستحقين لهما ، من تاريخ ثبوت الاستشهاد أو الوفاة طبقا لنص المادة 

بالنسبة لصرف باقى المستحقات المنصوص عليها فى هذا القانون وتحديد المستحقين لها ، وذلك 

 . مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص 

واذا فقد صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه عند فقده اعانة شهرية تعادل ما هو  

مقرر عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من اول الشهر الذى فقد فيه الى ان يظهر 

حقوق على قيد الحياه أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وعند ثبوت الوفاة تصرف باقى ال

المنصوص عليها فى هذا القانون الى المستحقين لها فى تاريخ ثبوت الوفاة وذلك بمراعاة حكم 

 ، ويستمر صرف الاعانة التى سبق ربطها باعتبارها معاشا ، ٧٧الفقرة الثالثة من المادة 

 . وتطبق بالنسبة لفقد اصحاب المعاشات وتقرير وفاتهم حكما للقواعد العامة المقررة 

 يعامل من يصاب من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج )٢( - ٩٠مادة  

الضباط أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد اثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو بسبب احدى 

أو بسبب العمليات الحربية معاملة الملازم خريج كليته أو ) ٣١(الحالات المنصوص عليها بالمادة 

 . حيث المعاش والتأمين الاضافى وتعويض الاصابة ومكافأة الاستشهاد معهده من 

اما من يصاب أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد اثناء الدراسة وبسببها أو بسبب الخدمة أو  

أو بسبب العمليات الحربية من طلبة أو ) ٣١(بسبب احدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 

خريجى المنشآت التعليمية من المتطوعين الذين لم يرقوا لدرجة عريف براتب عال يعامل من 

حيث المعاش والتامين الاضافى تعويض الاصابة ومكأفاة الاستشهاد معاملة الجندى المتطوع 

 . براتب عال 

واستثناء من احكام هذا القانون يعامل من يصاب أو يستشهد أو يفقد أو يتوفى بسبب  

أو بسبب الخدمة من ذوى ) ٣١(ت المنصوص عليها بالمادة العمليات الحربية أو فى احدى الحالا

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٣ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلة بالقانون رقم )٢(
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المؤهلات العليا أو فوق المتوسطة أو المتوسطة المجندين ومن فى حكمهم أو الاحتياط أو 

 .المجندين المستبقين لدواعى الخدمة من حيث المعاش معاملة الملازم 

ويعتد فى هذا الخصوص بالمؤهل الحاصل عليه فى تاريخ الاصابة أو الوفاة أو الاستشهاد  

 . أو الفقد 

 يعتمد فى تقدير سن المنتفعين أو المستحقين على شهادة الميلاد أو - )١( ٩١مادة  

مستخرج رسمى من دفتر قيد المواليد أو من السجل المدنى وفى حالة عدم امكان الحصول على 

لس الطبى العسكرى احدى هذه الشهادات يكون تقدير السن بالنسبة للمنتفعين بمعرفة المج

المختص وتصديق شعبة التنظيم والادارة المختصة وبالنسبة للمستحقين بمعرفة المجلس الطبى 

 . العام ويكون هذا التقدير نهائيا حتى اذا ظهرت شهادة الميلاد بعد ذلك 

واذا تم تقدير السن بمعرفة المجلس الطبى المختص ، يحسب عمره من اليوم الاول للعام  

 . الميلادى الذى حدده المجلس لميلاده 

 . ويجوز فى حالة الضرورة الإكتفاء بتاريخ الميلاد الذى يرد بنماذج الخدمة 

 يجوز لمن يستحق معاشا من رعايا الدول العربية المعاملين باحكام هذا - ٩٢مادة  

 . لمعاش أو الحصول على ا) ٢٤(القانون ان يختار بين الحصول على مكافأة وفقا لاحكام المادة 

 فى حساب كل من المعاش وما يضاف اليه من علاوات وزيادات وإعانات - )١( ٩٣مادة  

ومكافآت وجميع الحقوق التامينية التى تصرف للمنتفع أو صاحب المعاش أو للمستحقين وفقا 

 . لهذا القانون يحسب كسر القرش قرشا كاملا

وعند صرف اى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف لصاحب المعاش أو المستحق  

 ١٠٥كسر الخمسة قروش ، وترحل حصيلة هذه الكسور الى الحساب المنصوص عليه فى المادة 

 . من هذا القانون 

 تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافاة المقررة قانونا للاوسمة والأنواط - )٢( ٩٤      مادة 

اة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش ، وفى حالة وف

قيمة المكافاة كاملة للمستحقين عنه وقت وفاته بنسبة انصبة كل منهم فى المعاش وفقا للجدول 

المرافق وعند قطع أو وقف معاش احد المستحقين لأى سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه ) ١(رقم 

 . المكافاة على الباقين وفقا لانصبتهم فى المعاش الى ان يقطع معاش اخر مستحق 

 يصرف نصيب القصر فى المنحة والمعاش مهما بلغت قيمته الى والدتهم دون - ٩٥       مادة 

حاجة الى استصدار قرار وصاية ، فاذا كانت متزوجة أو متوفاة أو زوجت فيكون الصرف الى 

 . الولى الشرعى ، وذلك كله مالم تقرر المحكمة الصرف على خلاف ذلك 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلة بالقانون رقم )١(
  . ١٩٨٧ لسنة ١١٤ والفقرة الاخيرة مضافة بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٥١   معدلة بالقانون رقم )١(
  . ١٩٧٨ لسنة ٥٢لقانون رقم  معدلتان با )٣ و ٢( 
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 فى حالة وقف أو قطع معاش صاحب المعاش المستحق يؤدى المعاش عن - )٣( ٩٦مادة       

 . الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو القطع على اساس شهر كامل

وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من  

اول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق عدا حالة الحمل المستكن فتعاد تسوية المعاش اعتبارا 

من تاريخ ولادته حيا واذا كان صاحب المعاش أو المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر 

الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من اول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة ، وفى حالة رد هذا المعاش 

فه فيخصم من المعاشات المستحقة يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ ، اما اذا كان قد تم صر

 . للمستحقين بنسبة انصبتهم فى المعاش 

 .  تطبق الاحكام الخاصة باستبدال المعاش الواردة بقانون التأمين الاجتماعى - ٩٧    مادة 

 تلتزم الجهة التى تتحمل بمرتب العسكريين المعارين الى جهات داخل - )١( ٩٨   مادة 

الجمهورية بان تقتطع منهم اقساط احتياطى المعاش والمعاش الاضافى والتأمين وتؤديها فى 

المواعيد المقررة الى الحساب الخاص بمعاشات القوات المسلحة وتخطر بذلك الادارة المالية 

المختصة ويسرى ذلك بالنسبة للعسكريين المعارين الى جهات خارج الجمهورية اذا كانوا 

 . الاصلية التابعين لهايتقاضون مرتباتهم كاملة من الجهات 

وبالنسبة للمعارين من العسكريين الى جهات خارج الجمهورية من غير المذكورين بالفقرة  

السابقة يلتزم المعار بأن يؤدى قيمة المبالغ المستحقة عليه الى الحساب المشار اليه ، خلال 

فقرة الاعارة أو فى الشهر التالى لتاريخ عودته اما دفعه واحدة أو اقساط شهرية لمدة لا تجاوز 

 . مدة الاعارة 

وتؤدى بنفس الكيفية المبالغ المستحقة عن مدة الاجازة الدراسية والخاصة والاستثنائية  

 . بدون مرتب التى تلى تاريخ التعيين 

وفى حالة عدم السداد لاقساط احتياطى المعاش تحسب المدة طبقا لحكم الفقرة الثالثة من  

لتزام بسداد اقساط احتياطى المعاش الاضافى والمكافاة الاضافية عن هذه المدة مع الا) ٤(المادة 

اما فى حالة الوفاة فتخصم اشتراكات التامين المستحقة من قيمة التامين المنصوص عليه فى . 

  ) . ٧٧ و ٧٦( المادتين 

 اذا عين صاحب معاش على درجة مالية فى الجهاز الادارى للدولة أو )١( - ٩٩مادة  

وحدات الادارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته اوقف 

صرف معاشه طوال مدة خضوعه لاحكام قانون التامين الاجتماعى ، فاذاكان صافى المرتب 

الاساسى الذى يتقاضاه صاحب المعاش المعين فى احدى الجهات المشار اليها اقل من المعاش 

منه يصرف له من المعاش ما يعادل الفرق % ٢٠ه من القوات المسلحة مضافا اليه المستحق ل

                                                           
  . ١٩٨٤ لسنة ٥١   معدلة بالقانون رقم )١(
 ، ١٩٧٨ لسنة ٥٢،وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى١٩٩٢ لسنة ٣١ معدلة بالقانون رقم )١(

 .١٩٨٧ لسنة ١١٤
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بينهما على ان يستنزل من جزء المعاش المنصرف له اى زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى 

  .١٠١وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة . حتى انتهاء خدمته المدنية 

ويكون لصاحب المعاش العسكرى خلال سنتين من تاريخ اصدار هذا القانون أو خلال  

 الحق فى ضم مدة - ايهما بعد الاخر -سنتين من تاريخ انتفاعه بقانون التامين الاجتماعى 

خدمته العسكرية الى المدينة ، وفى حالة وفاته قبل ابداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه 

 . 

لخدمة العسكرية الى مدة الخدمة المدنية يسوى المعاش عن وفى حالة اختيار ضم مدة ا 

المدة المدنية التى لم تدخل فى تقرير المعاش العسكرى ايا كان مقدراها محسوبا وفقا لقانون 

التامين الاجتماعى ويضاف للمعاش العسكرى ، كما يجوز تسوية المعاش عن مدتى الخدمة 

العسكرية والمدنية كمدة متصلة وفقا للاحكام الواردة فى قانون التامين الاجتماعى اذا كان يحقق 

 . معاشا افضل 

 -:وفى جميع الاحوال يراعى الاتى 

عدم تجاوز المعاش الحد الاقصى لمجموع المعاش الاجر الاساسى ومعاش الاجر المتغير  - ١

 . وفقا لقانون التامين الاجتماعى والقرارات المنفذة له 

ن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية كمدة متصلة يراعى ايضا وفى حالة تسوية المعاش ع 

الا يجاوز معاش الاجر الاساسى والمتغير الحدود القصوى لكل معاش المحددة بقانون التامين 

 . الاجتماعى 

تدخل الضمائم والمدد الاضافية ضمن مدة الخدمة العسكرية فى حالة تسوية المعاش عن  - ٢

المدتين كمدة متصلة ، كما تدخل ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص 

 .  من قانون التامين الاجتماعى فى حالة استحقاقه ٢٦المادة  عليها فى 

 من قانون التامين الاجتماعى يخصم ٢٦اذا استحق تعويض من دفعة واحدة وفقا للمادة  - ٣

 . ن هذا القانون  م١٧سبق صرفه من مكافاة طبقا لاحكام المادة  منه ما 

 . تصرف معاشات الاجر الاساسى دون تخفيض  - ٤

وفى حالة الاحتفاظ بالمعاش العسكرى يسرى فى شان المعاش العسكرى كافة الزيادات  

 من هذا القانون ولا ٤١التى تتقرر فى شان المعاشات العسكرية ويطبق فى شانه حكم المادة 

يستحق عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى مهما كان سبب 

الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى الاجر الاساسى محسوبا طبقا لحكم 

 من قانون التامين الاجتماعى ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية ، ٢٧المادة 

ا معاشا فقط ايا كان مقدارها محسوبا وفقا اما مدة الاشتراك عن الاجر المتغير فيستحق عنه

لاحكام قانون التامين الاجتماعى بمراعاة توافر شروط مدة الخدمة المدنية فى حساب الحد الادنى 

لمعاش هذا الاجر ومع التقيد بالحد الاقصى لمعاش هذا الاجر وعدم تجاوز مجموع معاش الاجر 
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المتغير واجمالى معاشه العسكرى وزياداته للحد الاقصى لمعاش الاجر الاساسى والمتغير وفقا 

 . لقانون التامين الاجتماعى والقرارات المنفذة له 

وفى جميع الاحوال يسدد ما ادى من اشتراكات عن مدة الخدمة المدنية التى روعيت فى  

 . المعاش العسكرى الى الخزانة العامة ، كما يسرى هذا الحكم على جميع الحالات السابقة 

رى الاحكام الواردة فى هذه المادة فى شان المنقولين الى وظائف مدنية اذا كان قد وتس 

 . قرر لهم معاش عن المدة العسكرية 

 . ويلغى كل حكم يخالف ما يرد بهذه المادة من احكام  

ويجوز الجمع بين الراتب أو المكافاة وبين المعاش طبقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها  

 . قرار من رئيس الجمهورية 

 يحتفظ العسكريون بالقوات المسلحة الموجودون بخدمتها وقت العمل بهذا - ١٠٠مادة  

القانون بما يكونوا قد اكتسبوه من حقوق حتى هذا التاريخ بمقتضى قوانين المعاشات العسكرية 

 . الخاصة بهم 

فى احدى الحالات  يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو - )١( ١٠١مادة  

 . العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياه ) ٣١(المنصوص عنها بالمادة 

كما يجوز لمن انتهت خدمته من القوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه  

 . الاصابة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو اجر أو مكافاة عن اى عمل 

 يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافاة أو التامين أو اى مبالغ اخرى - )٢( ١٠٢مادة  

مستحقة بموجب هذا القانون فى ميعاد اقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه 

 . المستحقات واجبه الاداء ومستحقه الصرف والا انقضى الحق فى المطالبه بها 

لمبالغ المتقدمة منطوية على المطالبه بباقى المبالغ المستحقة ، وتعتبر المطالبة باى من ا 

وينقطع سريان المدة المشار اليها بالنسبة الى المستحقين جميعا اذا تقدم احدهم بطلب فى الموعد 

 .المحدد 

واذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار اليه يقتصر الصرف على المعاش وحده  

 . ويتم الصرف اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه الطلب 

ويجوز لمدير ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة أو من ينيبه التجاوز عن الاخلال  

بالمواعيد المشار اليها بهذه المادة اذا كان ذلك ناشئا عن اسباب تبرره ، وذلك بالنسبة لكافة 

انون أو اى قانون من قوانين التقاعد المطالبات سواء ما كان مستحقا منها بموجب هذا الق

 . والتامين والمعاشات العسكرية السابقة 

 فيكون حق التجاوز لرئيس مجلس ١/٥/١٩٥٤على انه بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل  

 . ادارة الهيئة العامة للتامين والمعاشات أو من ينيبه 

                                                           
  . ١٩٨٧ لسنة ١١٤ ورقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢ الفقرة الثانية مستبدلة بالقانونين رقم )١(
 .١٩٩٢ لسنة ٣١ معدلة بالقانون رقم )٢(
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ويوقف اداء المعاش الذى لم يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند  

 . تقديم طلب من صاحب الشان 

وتحدد ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ  

 . المقررة بهذا القانون 

 يربط المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذى يحدد بالنشرات والاوامر - )١( ١٠٣مادة  

 الذى تنتهى فيه الخدمة ببلوغ السن المقررة للرتبة أو الدرجة أو العسكرية أو من اول الشهر

 . لعدم اللياقة الصحية أو بالوفاة أو بالفقد أو بالاستشهاد 

ويجوز أن يستمر المحال إلى المعاش فى العمل مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما  

بعهدته ، وفى هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل آخر راتب تقاضاه وتعويضاته 

ولا يقتطع منها احتياطى معاش ويحصل عنها اشتراك تامين من آخر راتب تقاضاه ، ولا تدخل 

 . هذه المدة فى حساب مدة الخدمة ، ويربط المعاش فى نهايتها 

وإذا أصيب أو توفى أو أستشهد أو فقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى  

وذلك خلال المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة عومل ) ٣١( عليها بالمادة الحالات المنصوص

 . معاملة الاحتياط متى كان ذلك فى صالحه 

 تتولى ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية وصرف جميع - )٢( ١٠٤مادة  

المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون ، وذلك فيما عدا مكافاة انتهاء الخدمة العسكرية 

لمن تنتهى خدمتهم بالنقل الى الاحتياط ، والمكافاة المنصوص ) ٥٤(المنصوص عليها فى المادة 

 فقرة ثانية ونفقات الجنازة عن المنتفعين فتصرف من ١٠٣ فقرة اولى ، ٧٠عليها فى المادتين 

ة عن اصحاب الادارات والفروع المالية المختصة على انه بالنسبة لنفقات الجنازة المستحق

فتصرف الى مستحقيها من جهات صرف ) ٤٩(المعاشات ومنحة الزواج المقررة بالمادة 

 . معاشاتهم 
ويجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف جهات اخرى داخل وزارة الدفاع بتسوية وصرف  

المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بناء على عرض مدير ادارة التامين والمعاشات للقوات 

 . المسلحة 

 من الجهات التى ٨٧وتصرف نفقات العزاء عن المستشهدين المنصوص عنها بالمادة  

 . يصدر بها قرار من وزير الدفاع 

 يحدد وزير الدفاع بناء على عرض مدير ادارة التامين والمعاشات للقوات - )١( ١٠٥مادة  

 . منها المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢معدلتان بالقانون رقم  )٢( ، )١(
 ١٣٣ ، ١٩٧٨ لسنة ٥٢ وآان قد سبق تعديلها بالقوانين ارقام ١٩٩٢ لسنة ٣١ معدلة بالقانون رقم )١(

  . ١٩٨٧ لسنة ١١٤ ، ١٩٨٤ لسنة ٥١ ، ١٩٨٠لسنة 



 ٦٩٣

وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد ومديريات الامن بصرف  

المعاشات التى تحيلها اليها ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التى يحددها 

وزير الدفاع بحد اقصى مقداره جنيه واحد يتحملها صاحب المعاش أو المستحقين ، وتخصص 

من حصيلة هذا الرسم مكافاة للعاملين القائمين باجراءات الصرف بهذه الجهات بما % ٥٠نسبة 

 قرشا ، كما يخصص الباقى من هذه الحصيلة للعاملين القائمين بتسوية وصرف ٤٠لا يجاوز 

 . المعاشات لغير هذه الجهات 

 الفقرة الثالثة من ومع عدم الاخلال بالرسوم المقررة قانونا وبالاعفاء المنصوص عليه فى 

 بفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحد على المحررات والخدمات التى يطلبها اصحاب ١٠٣المادة 

المعاشات أو المستحقين من ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة أو من جهات صرف 

 .المعاشات 

كما يفرض رسم ثابت مقداره جنيه واحد عن صرف أى مبلغ خلاف المعاش يستحق وفقا  

 . لأحكام هذا القانون 

ويرحل رصيد المبالغ المشار إليها شهرياً إلى حساب خاص يمسك بمعرفة إدارة التأمين  

والمعاشات للقوات المسلحة ويتم الصرف منه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع 

ويكون لهذه الإدارة حق بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، 

 . الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاش بجهات صرفها 

 يجوز لمدير ادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة تطبيق القرارات التى - ١٠٦مادة  

يصدرها مجلس ادارة كل من الهيئة العامة للتامين والمعاشات أو الهيئة العامة للتامينات 

الاجتماعية المتعلقة بالشئون الادارية والفنية والتى تتفق مع ظروف العمل بالادارة المشار اليها 

 . وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية 

 -: فى تطبيق احكام هذا القانون يقصد - )١( ١٠٧مادة  

الراتب الاصلى والاضافى والتعويضات : بالراتب الذى تسوى على اساسه الاستحقاقات  - ١

 ) . ٢(يقتطع عنها احتياطى معاش طبقا لنص المادة التى 

بداية الراتب الاصلى للرتبه أو الدرجة مضافا اليه الراتب الاضافى : باول المربوط  - ٢

 . والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة ) ٢(والتعويضات التى تخضع للاقتطاع لنص المادة 

نصف مجموع بداية ونهاية مربوط الرتبة أو الدرجة الجارى التسوية : بمتوسط المربوط  - ٣

على اساسها مضافا اليه الراتب الاضافى والتعويضات التى تخضع للاقتطاع طبقا لنص المادة 

 . والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة  ) ٢(

نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة الجارى التسوية على أساسها مضافا اليه : بأقصى المربوط  -٤

والمقررة لهذه ) ٢( والتعويضات التى تخضع للاقتطاع طبقا لنص المادة الراتب الاضافى 

 .الرتبة أو الدرجة 

                                                           
  . ١٩٨٤ لسنة ٥١مضافان بالقانون رقم ) ٦،٧( والبندان ١٩٧٨ لسنة ٥٢  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٩٤

كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته : بالعاجر عن الكسب  -٥

على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو % ٥٠عن العمل بواقع 

 .يصاب به الشخص قبل سن الستين  مرض 

المعاش المقرر عن التعويضات والبدلات التى يستقطع عنها احتياجى : بالمعاش الاضافى  -٦

 .المعاش الاضافى وفقا للقانون 

صافى اجمالى ما كان يستحقه  : ٣٦و٣٤و٣٠بالصافى المنصوص عليها فى المواد  -٧

بدلات مخصوما منه أقساط احتياطى المعاش راتب أصلى وراتب اضافى وتعويضات و المنتفع من 

 .وضريبة كسب العمل والتمغة % ١والمعاش الاضافى والمكافأة الاضافية والتأمين 

 تعفى جميع الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب - ١٠٨مادة  

 .والرسوم أيا كان نوعها 

 تعفى مبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والمنح والاعانات وكذلك - )١( ١٠٩مادة  

المعاشات بما فيها الاضافات وجميع المبالغ التى تؤدى بموجب هذا القانون وما يضاف اليها من 

 .علاوات أو اعانات من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها 

المنتفع ويسرى هذا الاعفاء بالنسبة الى ما يصرف من تلك المبالغ الى ورثة المستحق عن  

 .أو صاحب المعاش 

وكذلك تعفى جميع الطلبات والمستندات والاوراق الخاصة وكافة المحررات التى يتطلبها  

 .تنفيذ هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم 

ويسرى هذا الاعفاء على متجمد المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة ومتجمد المبالغ  

 بشأن نظام الادخار عند صرفه للورثة ١٩٧٥ لسنة ١٣المدخرة المستحقة وفقا للقانون رقم 

 .الشرعيين 

 ١٩٧٥كما يسرى هذا الاعفاء على المبالغ التى حصلت خلال الفترة من اول يناير سنة  

 بالزيادة على قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون رقم ١٩٧٥حتى آخر مايو سنة 

 .لفقرة السابقة المشار اليه فى ا١٩٧٥ لسنة ١٣

ولا يسرى على الراتب المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد  

 .أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة 

 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى - )١( ١١٠مادة  

قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على خمسة آلاف جنيه أو 

بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن 

تقديم بيانات ، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات 

 .المسلحة بغير حق

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٧٨ لسنة ٥٢ وآان قد سبق تعديلها بالقانون ١٩٩٢ لسنة ٣١ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٩٥

ب المعاش أو المستحقين عنه من المعاش  لا يجوز حرمان المنتفع أو صحا- ١١١مادة  

ويسرى هذا الحكم على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم . أو المكافأة 

 .تحصيل أو صرف فروق مالية على الماضى فيما يتعلق بالمعاش 

 لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة فى قيمة المبالغ المستحقة - ١١٢مادة  

بموجب هذا القانون بعد مضى سنتين من تاريخ بداية صرف الاستحقاق وذلك فيما عدا حالات 

اعادة التسوية بالزيادة نتيجة لحكم قضائى أو نتيجة للأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند 

 .التسوية 

ور كما لا يجوز للحكومة المنازعة فى قيمة اى استحقاق بموجب هذا القانون فى حالة صد 

قرارات ادارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التى اتخذت 

 .أساسا لتقدير قيمة الاستحقاق 

 بشأن تعديل بعض أحكام ١٩٧٦ لسنة ٦٢ مع مراعاة أحكام القانون رقم - )١( ١١٣مادة  

النفقات لا يجوز الحجز أو النزول عن معاش المنتفع أو صاحب المعاش أو المستفيدين أو 

 :المستحقين الا للوفاء بالديون الآتية وفى حدود الربع 

 .النفقات  -١

المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أو لاسترداد مبالغ صرفت بدون وجه حق  -٢

 .لأحكامه  بالمخالفة 

 .قروض مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة  -٣

 .للقوات المسلحة قروض مؤسسة صندوق الجلاء  -٤

 .مستحقات الشركة العامة الاقتصادية بالقوات المسلحة  -٥

وما بعده ودين النفقات ) ٢(وعند التزاحم بين أى من الديون المنصوص عليها فى البند  

يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه ) ١(المنصوص عليه فى البند 

 .مخصوما منه الثمن للوفاء لما عداه من الديون 

وما بعده فيما بينهم قسم المبلغ الجائز ) ٢(فاذا تزاحمت الديون المنصوص عليها فى البند  

 .عليه قسمة غرماء 

كما يجوز الحجز والنزول عن معاش المنتفع أو صاحب المعاش لسداد ما هو مستحق عليه  

 .من أقساط الاستبدال وقروض بنك ناصر الاجتماعى 

وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يكون تحصيل متجمد ما استحق عليه قبل الوفاة وفى حالة  

من أقساط الاستبدال أو القروض لمؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة أو الشركة العامة 

الاقتصادية للقوات المسلحة من مستحقات الورثة أو المستفيدين أو المستحقين بنسبة نصيب كل 

 .منهم على ألا يجاوز الخصم ربع ما هو مستحق له من معاش 

                                                           
لسنة ١٣٣ والمادة مستبدلة بالقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢   الفقرة الاولى معدله بالقانون رقم )١(

١٩٨٠.  



 ٦٩٦

ويجوز لادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة قبول تقسيط المبالغ المنصوص عليها  

سالف الذكر على المنتفع أو صاحب المعاش على أقساط لا تجاوز مائة قسط ، ) ٢(فى   البند 

لخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية ويوقف اقتطاع هذه الأقساط فى حالة الوفاة أو فى حالة انتهاء ا

. 

 اذا لم تثبت ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة من صحة البيانات - ١١٤مادة  

الخاصة بمدة الخدمة والراتب ربط المعاش أو التأمين على أساس مدة الخدمة والراتب غير 

 .المتنازع عليهما 

ويؤدى المعاش أو التأمين على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا لراتب الرتبة أو الدرجة  

 .الأصلية للمنتفع فى حالة عدم امكان التثبت من قيمة هذا الراتب 

 على الوزارة والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات - ١١٥مادة  

والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام ، التى تستخدم أحد أصحاب المعاشات أو أحد 

قين ممن يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا ادارة التأمين المستح

والمعاشات للقوات المسلحة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره 

 .والجهة التى يصرف منها معاشه وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه 

وعلى صاحب المعاش أو المستحقين أو من يصرف باسمه المعاش ابلاغ ادارة التأمين  

والمعاشات للقوات المسلحة بكل تغيير فى أسباب الاستحقاق يؤدى الى قطع المعاش أو وقفه أو 

 .خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير 

 يلتزم من يعهد اليهم بتوثيق عقود الزواج وعلى مكاتب السجل المدنى كل - ١١٦مادة  

صه اخطار ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بحالات الزواج التى تتم بين فيما يخ

مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من هذه الادارة ، 

ويجب أن يتم الاخطار فى الحالتين فورا وأن يشمل الاخطار اسم من يصرف المعاش واسم من 

 .يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التى كان يصرف منها معاشه 

 تسرى الأحكام المنظمة لاعانة غلاء المعيشة الصادرة بقرارى مجلس - )١( ١١٧مادة  

 على المنتفعين والمستحقين المعاملين بأحكام هذا ٣٠/٦/١٩٥٣ و ١٩/٢/١٩٥٠الوزراء فى 

 المعاشات العسكرية القانون وعلى أصحاب المعاشات والمستحقين والمعاملين بأحكام قوانين

 .السابقة 

واذا قل مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش ولأى من المستحقين مضافا اليه اعانة  

الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا اليه هذه الاعانة زيد الغلاء بما يكمل هذا المجموع ويسرى ذلك 

 .على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 



 ٦٩٧

 يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب - )٢( ١١٨مادة  

الأحوال طلب اعادة تسوية المعاشات أو المكافآت وفقا للأحكام الآتية دون صرف فروق مالية 

 :عن الماضى بالنسبة للمعاش 

على أقساط مع رد المكافأة السابق صرفها دفعة واحدة أو ) ١٦(الفقرة الثانية من المادة  -١

 .تخصم من المعاش 

، ويعتبر صحيحا حساب مدة الخدمة ) ١٧(مكافأة المدة الزائدة المنصوص عليها بالمادة  -٢

تعطى الحق فى المعاش أو المكافأة على الأساس الذى حسبت عليه وفقا للقوانين المعاملين  التى 

 سنة ، ويستبعد ٢٨,٨بها عند انتهاء خدمتهم على أن تحتسب المكافأة عن المدة الزائدة على 

منها ما سبق صرفه من مكافأة ، ويصرف الباقى دفعة واحدة وذلك وفقا للأحكام الواردة بالمادة 

)١٧. ( 

 فيكون الصرف للموجود منهم على قيد الحياة فى - وقت الوفاة -فيما عدا المستحقين  

 سنة ويستبعد ٢٨,٨ئدة على تاريخ العمل بهذا القانون وطبقا لأحكامه ، أو تحسب المدة الزا

منها مدة تناظر المكافأة السابق صرفها ، ثم يحسب عن المدة الباقية أو جزء منها معاش يقدر 

 عن كل سنة من سنوات المدة الزائدة المتبقية ، ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر ١/٧٥بواقع 

جزءا منه ، مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 

)١٩. ( 

 ) .١٩(الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة  -٣

وفى تطبيق الحد الأقصى المشار اليه يسوى معاش الضابط الذى طبق فى شأنه أحكام  

 فى شأن المعاشات ١٩٦٤ لسنة ١١٦من القانون رقم ) ٢٥(، ) ٢٤(، ) و( فقرة ٢٣المواد 

 أقصى ٥/٤يض للقوات المسلحة أو المستحقين عنه على أساس والمكافآت والتأمين والتعو

مربوط رتبته طبقا لجدول فئات الرواتب المرافق لقانون الخدمة المعامل به عند انتهاء خدمته ، 

 .أو يمنح معاشا شهريا يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل 

وفى حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط أو بالاستغناء عن الخدمة أو بالطرد  

فيعاد تسوية معاشه على أساس آخر راتب استحقه ومدة خدمته طبقا للأحكام المقررة لذلك فى 

قوانين المعاشات العسكرية المعامل بها عند انتهاء خدمته ،على ألا يجاوز المعاش الحد الأقصى 

 ) .١٩(المنصوص عليه فى المادة 

 ) .٦٢ ، ٢٠(ى المادتين الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه ف -٤

وتطبق أحكامها على أساس سن التقاعد المقررة للرتبة أو الدرجة والمحددة ) ٢٦المادة ( -٥

بقوانين المعاشات المعاملين بها عند انتهاء خدمتهم ، ويعفى من ينطبق بشأنه حكم هذا المادة أو 

 .المستحقين عنه من رد المكافأة السابق صرفها عن مدة خدمته 

                                                           
 ١٩٧٨ لسنة ٥٢معدلتان بالقانون رقم  )٢(و ) ١(



 ٦٩٨

على أن يكون حساب الضمائم والمدد الاضافية وفقا لأحكام )  فقرة ثالثة ٧٣، ٧١(المادتان  -٦

قوانين المعاشات العسكرية المعمول بها عند انتهاء استدعائهم أو خدمتهم بحسب الأحوال 

من المادة ) ثانيا ( ويصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا للأحكام المنصوص عليه فى البند 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩انون التأمين الاجتماعى رقم من ق) ١٦٨(

 فاذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد ٣١/١٢/١٩٨٠ويشترط تقديم طلب فى ميعاد غايته  

 .تصرف الفروق المستحقة بالنسبة للمعاش من اول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب 

ويجوز للادارة أن تعيد تسوية المعاش خلال الفترة المشار اليها طبقا لهذه الأحكام دون  

 .حاجة الى تقديم طلب 

على أصحاب المعاشات والمستحقين ) ٩٩،١٠١( تسرى أحكام المادتين - )١( ١١٩مادة  

 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم ٢٦/١٢/١٨٥٤المعاملين بأحكام الأمر الصادر بتاريخ 

لعسكريين الذين سويت حالتهم  بالنسبة ل١١/١/١٨٧١وفقا لأحكامه ، والأمر الصادر بتاريخ 

 ٢٦/٧/١٨٨٨ ، والدكريتو الصادر فى ٢٢/٦/١٨٧٦وفقا لأحكامه والقانون الصادر فى 

 بالنسبة لحالات العسكريين الذين سويت معاشتهم وفقا لأحكامه ١٩٠٩ لسنة ٥والقانون رقم 

 ١٩٥٧ لسنة ١٥٠، ١٩٥٦ لسنة ٢٨٦ ، ١٩٣٠ لسنة ٥٩ ، ١٩١٣ لسنة ٢٨والقوانين أرقام 

 ١١٦، ١٩٥٩ لسنة ٢٣٦ ، ١٩٥٩ لسنة ٢٣٤ ، ١٩٥٩ لسنة ٢٣٣ ، ١٩٥٨ لسنة ٤٠، 

  .١٩٦٤لسنة 

المرافق ) ١( والجدول رقم ٤٩،٥٠،٥١،٥٢،٥٣،٩٤،٩٦كما تسرى أحكام المواد  

وقواعده على المستحقين عن المنتفيعن أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القوانين 

ولى ولا يجوز تعديل نسب المعاش اذا كان سيترتب على هذا التعديل المشار اليها بالفقرة الا

انقاص نصيب أحد المستحقين ، وفى حالة قطع أو ايقاف أحد الأنصبة أو جزء منه يؤدى الجزء 

 .الموقوف أو المقطوع لمن كان التعديل سيؤدى الى زيادة نصيبه 

 فاذا قدم الطلب بعد ذلك صرف ٣١/١٢/١٩٨٠ويشترط التقدم بطلب فى ميعاد غايته  

 .الفرق من اول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب 

 الضباط الذين أنهيت مدة خدمتهم بالقوات المسلحة بالاحالة الى التقاعد - )١( ١٢٠مادة  

أو الاستغناء عن خدماتهم أو نقلوا الى وظائف مدنية وتقدموا بطلبات للاعادة للخدمة وفقا لأحكام 

 وقبلت طلباتهم شكلا ولم يتقرر اعادتهم الى الخدمة يمنحون معاشا ١٩٧٢لسنة  ٢٦القانون رقم 

  .١/٧/١٩٧٣يعادل المعاش المقرر لمرتب أقرانهم الموجودين فى الخدمة فى 

كما تعاد تسوية معاشات الضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوى  

 حتى ٢٣/٧/١٩٥٢الراتب العالى الذين أنهيت خدمتهم بالقوات المسلحة اعتبار من 

 وذلك بالفصل بغير الطريق التأديبى ، أو الاستغناء عن خدماتهم أو بالحكم ١٥/٥/١٩٧١

                                                           
 ١٩٧٨ لسنة ٥٢معدلة بالقانون رقم  )١(
 ١٩٧٨ لسنة ٥٢الفقرات من الثانية حتى السادسة مضافة بالقانون رقم  )١(



 ٦٩٩

بطردهم أو رفتهم فى قضايا سياسية ، أو بالنقل من وظائف القوات المسلحة المذكورة الى 

لشرف أو مخالفة لأحكام وظائف مدنية بدون أن يكون سبب النقل ارتكاب المنقول لأفعال مخلة با

قوانين ونظم الخدمة بالقوات المسلحة أو ارتكاب أفعال تخل بأمن هذه القوات وحسن الخدمة بها 

 أقصى مربوط رتب أو درجات ٥/٤كما تعاد تسوية معاشات المستحقين عنهم وذلك كله بما يعادل 

 أو فى أقرب تاريخ يسبقه أو بلوغ المستحق ٣٠/٨/١٩٧٥قرين كل منهم الموجود بالخدمة فى 

سن المعاش أو تاريخ وفاته وبما لا يجاوز أقل معاش لأحد أقرانه الذين أعيدوا الى الخدمة طبقا 

 .أقصى مربوط رتبة اللواء فى هذا التاريخ ) ٥/٤( وبحد أقصى ١٩٧٢ لسنة ٢٦للقانون رقم 

 :الات الآتية ويقصد بالفصل بغير الطريق التأديبى فى تطبيق أحكام الفقرة السابقة الح 

الاستغناء عن الخدمة فى غير الحالات المنصوص عليها فى قوانين الخدمة بالقوات  -١

المسلحة أو دون اتباع الطرق والاجراءات التى نظمتها هذه القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية 

 .لها 

أو الاستغناء عن الخدمة بقرار من مجلس قيادة الثورة أو ) التقاعد ( الإحالة إلى المعاش  -٢

بقرار جمهورى أو بقرار وزارى لأسباب غير مخله بالشرف أو الأمانة دون صدور قرار بذلك 

 .الضباط الرئيسية أو لجان شئون الأفراد المختصة  من لجان 

بقرار من لجان الضباط الرئيسية أو السلطة المختصة ) التقاعد ( الاحالة الى المعاش  -٣

لك دون تحقيق مسبق ولأسباب غير مخلة بالشرف أو الأمانة قبل حلول الأفراد وذ بشئون 

 .الدور للترقية الى الرتبة أو الدرجة التالية أو ميعاد تجديد الخدمة فى الرتبة أو الدرجة 

وتقدم طلبات تسوية معاشات الضباط وضباط الشرف طبقا للأحكام السابقة الى ادارة شئون  

الضباط للقوات النسلحة والى هيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة ، بالنسبة للدرجات الأخرى 

 وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول أو باليد ، فاذا قدم الطلب بعد ٣١/١٢/١٩٧٩فى ميعاد غايته 

 .هذا الميعاد صرف الفرق المستحق من اول الشهر التالى لتقديم الطلب 

 . يوما من تاريخ تقديم الطلب ٩٠ خلال وتتم تسوية المعاش المستحق طبقا لهذه الأحكام 

 يوما من تاريخ ٦٠ويحق لمقدمى الطلبات المشار اليها التظلم من قرارات التسوية خلال  

 لسنة ٧١اخطارهم بهذه القرارات ، وتختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 

 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالنظر فى هذه ١٩٧٥

 .التظلمات 

 . يوما من تاريخ تقديمها٦٠ويجب أن يتم الفصل فى هذه التظلمات خلال  

وتسرى أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على الضباط أو المستحقين عنهم  

  .)١(بحسب الأحوال الذين سبق تسوية معاشاتهم وفقا لحكم الفقرة الاولى 

                                                           
 : على أن ١٩٩٢ لسنة ٣١ نصت المادة الثالثة من القانون )١(

اشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم  من قانون التقاعد والتأمين والمع١٢٠ينتهى العمل بالمادة 
 . بمرور سنتين على تاريخ العمل بهذا القانون ١٩٧٥ لسنة ٩٠



 ٧٠٠

 تعاد تسوية حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة وعدم اللياقة الصحية -١٢١ادة م 

 ٦، التى حدثت اعتبارا من ) ٣١(والاصابة بسبب العمليات الحربية أو باحدى حالات المادة 

 فيما يتعلق بالمعاش والتأمين الاضافى ومكافأة الاستشهاد وتعويض الاصابة التى ١٩٧٣أكتوبر 

 .لا تمنع من البقاء فى الخدمة مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى بالنسبة للمعاش 

 تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذلك معاشات المستحقين - )٢( ١٢٢مادة  

عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات السابقة على 

ت المستحقة لهم ، عدا الحالات التى أعيد تسويتها من أصل المعاشا% ١٠ بنسبة ٢١/٣/١٩٦٤

 والقوانين المعدلة له وأصحاب المعاشات ١٩٦٤ لسنة ١١٦طبقا لأحكام القانون رقم 

 ١٩٧٥ لسنة ٩٠من القانون رقم ) ١١٨(من المادة ) ٤(والمستحقين الذين ينتفعون بحكم البند 

 وكذلك الحالات التى ٢١/٣/١٩٦٤ ممن تحددت رتب أقرانهم بعد ١٢٠والمنتفعين بحكم المادة 

 .أفضل % ١٠رفعت معاشاتهم استثنائيا ما لم تكن نسبة الـ 

وفى جميع الأحوال لا يترتب على زيادة المعاشات أى تعديل فى اعانة غلاء المعيشة  

المقررة لهم، كما لا يجوز أن يترتب على تلك الزيادة تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليها فى 

 ) .١٩(المادة 

 تزاد المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من - ١٢٣مادة  

 .رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الدفاع 

 فى جميع الحالات التى يعاد فيها تسوية المعاش للأحكام الواردة بهذا - )١( ١٢٤مادة  

 -:القانون يتبع الآتى

تعاد التسوية طبقا للأحكام والقواعد الواردة بهذا القانون ، وتقارن بالمعاش الجارى صرفه  -١

فيه الزيادات التى طرأت عليه من تاريخ ربطه عند انتهاء الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا  بما 

الى المعاش الأكبر عدا من رفع ) ١٢٢(القانون ،وتضاف العشرة فى المائة المقررة بالمادة 

 .معاشه الى الحد الأدنى

لى أنه اذا قلت معاشات من انتهت خدمتهم بسبب غير الاستغناء أو الطرد أو الرفت أو ع 

 عن معاشات أقرانهم من ذات الرتبة أو الدرجة ١/١٠/١٩٧١بناء على طلبهم اعتبارا من 

الأصلية التى انتهت خدمتهم عليها قبل هذا التاريخ بحسب مدة خدمة كل منهم فى هذه الرتبة أو 

 .الدرجة رفع المعاش بما يعادل الفرق بينهما 

من هذا ) ١١٨(من المادة ) ٢(تضاف قيمة المعاشات التى تستحق بتطبيق حكم البند  -٢

القانون الى المعاش الذى تم تسويته طبقا لما جاء بالبند السابق وتعتبر هذه القيمة جزءا من 

ن تعديل فى اعانة غلاء المعاش وتسرى فى شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له وذلك دو

                                                                                                                             
       ويكون لصاحب المعاش ممن تسرى فى شأنهم أحكام المادة المشار إليها طلب تحويل معاش إلى 

 .إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مع مراعاة عدم إعادة تسوية المعاش 
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٣ ورقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢ معدلة بالقانونين رقمى )٢(
 ١٩٧٨ لسنة ٥٢معدلتان بالقانون رقم )  ٢(  و )١(



 ٧٠١

من هذا ) ١٢٢(المستحقة ، ولا تزاد نسبة العشرة فى المائة المقررة فى المادة  المعيشة ، 

 .القانون اوالمقررة فى القوانين السابقة عليه

 .وقواعده من قبيل اعادة التسوية ) ١(لا تعتبر اعادة توزيع المعاش طبقا للجدول رقم  -٣

 يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت بالمخالفة للقوانين - ١٢٥مادة  

 .من قانون الاصدار لأصحاب المعاشات والمستحقين ) ٢(المشار اليها بالمادة 

 لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير الدفاع منح أصحاب - )٢( ١٢٦مادة  

 : وذلك فيما يأتى المعاشات تيسيرات اجتماعة خاصة ينص عليها فى هذا القرار

تخفيض نسبى فى تعريفه المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة  -١

 .المملوكة للدولة داخل الجمهورية 

كما يمنح أعضاء جمعية المحاربين القدماء المصابين بنسبة عجز نتيجة العمليات الحربية  

 :أو بسبب الخدمة أو انتهائها الامتيازات الآتية 

 . السفر بالسكك الحديدية بربع أجر -١ 

 . ركوب وسائل المواصلات العامة داخل المدن بالمجان -٢ 

 . السفر بواسطة الطائرات والبواخر المملوكة للدولة بنصف أجر -٣ 

 تخفيض رسوم واشتراكات النوادى وأسعار دخول المتاحف والمعارض ودور السينما -٤ 

  .والمسارح لتكون بنصف القيمة 

تخفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح  -٢

 .المملوكة للدولة 

تخفيض نفقات الرحلات وأداء فريضة الحج والعمرة التى تنظمها الحكومة أو الهيئات  -٣

 .العامة أو القطاع العام داخل الجمهورية وخارجها 

 .اوجه الرعاية الاجتماعية الأخرى التى يرى افادة أصحاب المعاشات منها  -٤



 ٧٠٢

 ) ١(الجدول رقم 

  )١(جدول توزيع المعاش على المستحقين

 الأنصبة المستحقة فى المعاش  

 رقم

 الحالة

 الأرملة  المستحق فى المعاش

 الوالدين الاولاد اوالزوج
الاخوة 

 والأخوات

 - - ٢/١ ٢/١ أرملة أو زوج وولدواحد أو أكثر ١

 لأيهما ٣/١ - ٣/٢ وج ووالد أو والدين أرملة أو ز ٢

 أو كليهما

- 

 لأيهم أو ٤/١ - - ٤/٣ أرملة أو زوج وأخت أو أخ أو أكثر ٣

 لهم جميعا

 - - - ٤/٣ أرملة أو زوج فقط ٤

ارملة أو زوج وولد أو اكثر ووالد أو  ٥

 والدين

 لأيهما ٦/١ ٢/١ ٢/١

 أو كليهما

- 

 - - ٣/٢ - ولد واحد ٦

كامل  - أكثر من ولد ٧

 المعاش

- - 

 لأيهما ٣/١ ٣/٢ - ولد واحد ووالد أو والدين ٨

 أو كليهما

- 

 لأيهما ٣/١ ٦/٥ - أكثر من ولد ووالد أو والدين ٩

 أو كليهما

- 

 لأيهما ٢/١ - - والد واحد أو ولدين ١٠

 أو كليهما

- 

 لأيهم أو ٢/١ - - - أخ أو أخت أو اكثر ١١

 لهم جميعا

لدين وأخ أو أخت أو ولد واحد أو وا ١٢

 أكثر

نصف لأيهما  - -

 أو كليهما

ربع لأيهم أو 

 لهم جميعا

  )١() ١(القواعد الملحقة بالجدول رقم 

                                                           
 منه مضاف بالمادة الثانية من القانون ١٢ والبند ١٩٧٨ لسنة ٥٢ الجدول مستبدل بالقانون رقم )١(

دثة بهذه المادة فى شأن الحالات وتسرى الأحكام المستح: "  آما نصت على ما يلى ١٩٨٠ لسنة ١٣٣
 " .التى وقعت قبل العمل بهذ القانون على ألا تصرف فروق مالية عن الماضى 

 ١٩٨٠ لسنة ١٣٣ ورقم ١٩٨٤ لسنة ٥١ ورقم ١٩٧٨ لسنة ٥٢ القواعد معدلة بالقوانين أرقام )١(
  .١٩٨٧ لسنة ١١٤ورقم 



 ٧٠٣

 .بالتساوى ) ١(فى حالات التعدد توزع الأنصبة بالجدول رقم  -١

 .تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة  -٢

 فى حالة ايقاف أو قطاع معاش أحد المستحقين ٤٩من المادة ) ٣(مع مراعاة حكم البند  -٣

كله أو جزء منه يؤول الى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق وفى حالة عدم وجود 

من هذه الفئة فيتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فاذا زاد نصيب  مستحقين آخرين 

اريخ الرد رد الباقى على الفئة التالية نصيب له بالجدول وفقا للحالة فى ت المردود عليه أقصى 

 :بالترتيب الموضح بالجدول التالى 

 فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه

 . الاولاد -١ الأرملة
 . الوالدان -٢
 . الإخوة والأخوات -٣

 . الأرملة -١ الاولاد
 . الوالدان -٢

 . الأرملة -١ الوالدان
 . الاولاد -٢
 . الإخوة والأخوات -٣

ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون  

 .المساس بمعاشات باقى المستحقين 

فى حالة زوال سبب ايقاف المعاش كله أو بعضه لاحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين  -٤

 . السبب جميع المستحقين فى تاريخ زوال

يتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب  -٥

 .المحدد بالجدول 

 .لا يرد المعاش الذى منح بالزيادة من معاش المورث فى حالة ايقافه أو قطعه  -٦

يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على ) ٢(فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم  -٧

فئة الأرامل الى الاخوة والاخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى تاريخ 

 .سبب القطاع وذلك فى حدود الربع  تحقق 

وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار اليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش  

ى شأنهم شروطهم استحقاق المعاش فى هذا التاريخ المورث الى الأخوة والأخوات الذين تتوافر ف

. 

  )١()٢(الجدول رقم 

                                                           
 العدد - ١٩٧٥ أآتوبر سنة ٢ الرقمان مصححان بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى )٢(و  )١(

٤٠.  



 ٧٠٤

 معاشات المستشهدين

 الرتبة أو الدرجة
المعاش الشهرى 

 بالجنيه

 ٢٢٠ ..المشير ومن يتقاضى من الضباط مرتبات اصابة مماثلة

 ٢٠٠ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...فـريق اول 

 ١٦٥ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... فــريق 

 ١٧٦ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...لـــواء 

 ١٤٣ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...عمـيـد 

 ١٣٢ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... عــقـيد 

 ١٢١ .. ... ... ... ... ... ... . ... ...... ... ... .مـقــدم 

 ١١٠ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ...رائــــد 

 ١٠٠ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ...نقــيب 

 ٨٨ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ملازم اول 

 ٧٧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...مــلازم 

 ٧٥ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مـساعد مـمتاز 

 ٦٥ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... مـساعــــد اول 

 ٥٥ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........... مـســاعـــد 

 ٤٤ . ........................... ... ..رقـيب اول براتب عال 

 ٣٣ ... ... ... ... . ... ... ... ... رقيــب براتب عال 

 )٢( ٣٥ ... ... ... ...عريف براتب عال 

 ٢٠ ... ... ... ... ... ... ... ... ...جــندى براتب عال 

 ١٢ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... المجنـدون 

 )٣(الجدول رقم 

 جدول نسبة التعويضات

 
 السن

نسبة التعويض إلى 
 المرتب السنوى

 
 السن

نسبة التعويض 
إلى المرتب 
 السنوى

 
 ملاحظات

 ٢٥حتى سن 
 سنة

  %٢٢٠  سنة٤٣ %٤٠٠

٢١٠ ٤٤ %٣٩٠ ٢٦%  
٢٠٠ ٤٥ %٣٨٠ ٢٧%  
١٩٠ ٤٦ %٣٧٠ ٢٨%  



 ٧٠٥

١٨٠ ٤٧ %٣٦٠ ٢٩%  
١٧٠ ٤٨ %٣٥٠ ٣٠%  
١٦٠ ٤٩ %٣٤٠ ٣١%  
١٥٠ ٥٠ %٣٣٠ ٣٢%  
١٤٠ ٥١ %٣٢٠ ٣٣%  
١٣٠ ٥٢ %٣١٠ ٣٤%  
١٢٠ ٥٣ %٣٠٠ ٣٥%  
١١٠ ٥٤ %٢٩٠ ٣٦%  
١٠٠ ٥٥ %٢٨٠ ٣٧%  
٩٠ ٥٦ %٢٧٠ ٣٨%  
٨٠ ٥٧ %٢٦٠ ٣٩%  
٧٠ ٥٨ %٢٥٠ ٤٠%  
٦٠ ٥٩ %٢٤٠ ٤١%  
 سنة ٦٠ %٢٣٠ ٤٢

  )١(فأكثر 
٥٠%  

 .فى حساب السن لا تحسب كسور السنة : ملحوظة   

                                                           
 .١٩٧٨ لسنة ٥٢بالقانون رقم )  سنة فأآثر ٦٠(بعبارة )  سنة ٦٥ الى ٦٠من (  استبدلت عبارة )١(

مع ملاحظة سريان ذلك على أصحاب المعاشات الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ العمل  
 .بهذا القانون 



 ٧٠٦

 ١٩٧٤ لسنة ٥٠قانون رقم

 ) ∗(بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة 

 ــــــــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ينشأ فى وزارة الدفاع مؤسسة باسم مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة - ١مادة  

 .ية ، ويكون مركزها الرئيسى مدينة القاهرة تكون لها الشخصية الاعتبار

 : أغراض  المؤسسة - ٢مادة  

التخفيف من وقع الكوارث والأزمات المفاجئة على الأفراد المشتركين فى عضويتها  

 :، وذلك عن طريق تقديم الخدمات التالية ) الزوجة والأبناء والوالدين فقط ( وعائلتهم 

 .منح القروض )  أ (  

 .صرف المساعدات المالية )  ب ( 

 .دفع تكاليف التركيبات الطبية والأجهزة التعويضية وأجهزة شلل الأطفال)  ج ( 

 .تمويل أية مشروعات تهدف إلى خدمة الفرد أو أسرته أو المجموع )  د (  

أية خدمات أخرى يحددها مجلس الإدارة للمساهمة فى حل المشاكل المالية للمشتركين )  هـ( 

 .أو لرفع معنوياتهم وعائلتهم 

 :  عضوية  المؤسسة  -  ٣مادة  

 :يقوم بالاشتراك فى عضوية المؤسسة الأفراد المبينون فيما بعد  

 .  ضباط الشرف  )أ ( 

 .المساعدون وضباط الصف والجنود المتطوعون ومجددو الخدمة برواتب عالية أو عادية )  ب(

 .ضباط الصف والجنود المجندون والمستبقون بالخدمة والمستدعون من الاحتياط ) ج ( 

أى فئات أو أفراد أخرى يرى وزير الدفاع قيام المؤسسة بتقديم خدمات لهم فى حالات ) د (  

 .الضرورة 

 :   موارد  المؤسسة  - ٤مادة 

من الراتب الاساسى % ٢اشتراكات شهرية تخصم من الراتب العسكرى بحد أقصى قدره  )أ ( 

. ا وزير الدفاع وترسل باسم المؤسسة الى البنك الذى يحدده مجلس ادارتها وبالفئات التى يحدده
)١(  

                                                           
 ١٠٨ ، وقد عدل بالقانون رقم ٢٦ العدد - ١٩٧٤ن يونيه سنة  م٢٧الجريدة الرسمية فى (*) 

  .٢٩ العدد - ١٩٨٢ من يولية ٢٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٢لسنة 

" ووزارة الحربية " وزير الحربية " بعبارتى " ووزارة الدفاع " وزير الدفاع "  استبدلت عبارتا -

  .٣٤ العدد ١٩٧٩ اغسطس سنة ٢٧الجريدة الرسمية فى   ( ١٩٧٩ لسنة ٤٦بالقانون رقم 



 ٧٠٧

من صافى أرباح المقاصف بوحدات القوات المسلحة جميعها وقبل أى خصم آخر % ١٥)  ب(

 .وتورد للمؤسسة وفقا للنظام الذى يحدده مجلس الإدارة ويجوز لوزير الدفاع زيادة هذه النسبة 

حصيلة الرواتب والعلاوات الإضافية التى يحرم منها أفراد القوات المسلحة المنتفعون ) ج ( 

بأحكام القانون تنفيذا للعقوبات الانضباطية وكذا حصيلة ما يخصم من رواتبهم عن أيام  

 .الغياب بدون إذن 

حصيلة المدد الفاقدة من الخدمة طالما كانت مدرجة لها مبالغ أصلا ضمن اعتمادات الأجور ) د ( 

 .كريين بالباب الأول بموازنة القوات المسلحة عس

حصيلة الغرامات المالية التى توقع على المشتركين فى عضوية المؤسسة كعقوبة ) هـ (

انضباطية لارتكابهم جريمة إفقاد بطاقات تحقيق شخصية العسكرية أو الأقراص المعدنية أو 

السلاسل أو البطاقات العلاجية العائلية أو إتلافها قبل مضى المدة القانونية لاستخدامها أو 

 .لارتكابهم أية جرائم أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع ويرى إضافتها إلى موارد المؤسسة 

 .من صافى أرباح دور السينما التابعة لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة % ٢٠) و ( 

 . القوات المسلحة ريع الأوقاف التى اشترط واقفوها تحويل ريعها لصالح) ز ( 

 .ريع استثمار الفائض من أموال المؤسسة أو أية استثمارات أخرى ) ح ( 

 .الهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة المؤسسة ) ط ( 

 .أية موارد أخرى يرى وزير الدفاع تخصيصها للمؤسسة ) ى ( 

 :  مجلس  الإ دارة - ٥مادة  

 :يدير المؤسسة مجلس إدارة يشكل بقرار من وزير الدفاع ويختص المجلس بما يأتى  

 .وضع اللائحة الداخلية لنظام العمل فى المؤسسة )  أ ( 

 .تحديد أوجه استثمار الفائض من أموال المؤسسة ) ب ( 

إقرار حساب الإيرادات والمصروفات والمركز المالى للمؤسسة فى نهاية كل سنة مالية ) ج ( 

اسبين والمراجعين القانونيين بمراجعتها سنويا وعرض تقرير بذلك ويعهد وزير الدفاع لأحد المح

 .عليه 

 .يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الصندوق  )د ( 

 يكون إقراض أفراد القوات المسلحة المنتفعين بأحكام هذا القانون بضمان - )١(  ٦مادة  

رواتبهم أثناء الخدمة أو معاشاتهم ومستحقاتهم الأخرى عند انتهاء الخدمة ، ولا يجوز أن تزيد 

 ٣٦قيمة القرض على ستة أمثال الراتب الأصلى الشهرى للفرد ولا تجاوزمدة سداد القرض 

 .من قيمة القرض عند صرفه للمقترض مقابل المصروفات الإدارية % ٢شهرا، ويخصم 

 المسلحة لأى سبب  إذا أحيل المقترض إلى المعاش أو انتهت خدمته من القوات- ٧مادة  

كان عدا الوفـاة ، تقوم إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بخصم قيمة الأقساط الشهرية 
                                                                                                                             

  .١٩٨٢ لسنة ١٠٨معدل بالقانون رقم ) أ (   البند )١(
  .١٩٨٢ لسنة ١٠٨  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٧٠٨

المتبقيـة على المقترض من معاشه فى مواعيدها وحتى نهاية سداد القرض بأكمله ، وفى حالة 

عـدم استحقاقه لمعاش تخصم جملة الأقساط المتبقية دفعة واحدة من أية مبالغ مستحقة له لدى 

 .وزارة الدفاع 

 

 إذا نقل المقترض إلى إحدى الوظائف الحكومية أو القطاع العام تلتزم جهة عمله - ٨مادة  

كما تلتزم الهيئة . بتحصيل باقى الأقساط وفقا للاخطار الوارد من المؤسسة وتوريدها إليها 

ماعية فى حالة انتهاء خدمته فى هذه العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجت

الجهات بتحصيل وتوريد ما يكون متبقيا من أقساط عليه وذلك من المعاش أو المكافأة المستحقة 

 .له 

 فى حالة وفاة المقترض قبل الانتهاء من سداد جميع الأقساط تستوفى قيمة - )١( ٩مادة  

الأقساط المتبقية من استحقاقاته بالمؤسسة أولا بعد استبعاد القيمة المقررة لمقابلة مصروفات 

 .الجنازة ويعتبر مازاد على ذلك من أقساط القرض دينا معدوما تتحمله المؤسسة 

من قانون ) ٣١(وفى حالات الاستشهاد فى العمليات الحربية أو فى الحالات الواردة بالمادة  

 تعتبر قيمة ١٩٧٥ لسنة ٩٠م التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رق

 .الأقساط المتبقية على المقترض بأكملها دينا معدوما تتحمله المؤسسة 

 

 تعفى كافة أنشطة المؤسسة ومحرراتها وما تؤديه من خدمات بمختلف - )٢( ١٠مادة  

كما لا تحصل أية مصاريف ادارية على المبالغ . أنواعها من جميع الضرائب والرسوم المقررة 

 .المحصلة لحساب المؤسسة 

 ديسمبر من كل عام ٣١ تبدأ السنة المالية للمؤسسة فى أول يناير وتنتهى فى - ١١مادة  

. 

 يصدر وزير الدفاع قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون وتشمل على الأخص - ١٢مادة  

 :ما يأتى 

ى اجتماعاته وقواعد نظام العمل بمجلس إدارة المؤسسة والإجراءات التى تتبع ف )أ  (  

 .التصويت فيه 

 .أنواع الخدمات التى تقدمها المؤسسة وشروط وقواعد منحها  )ب ( 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره -  ١٣مادة   

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

  ) ١٩٧٤ يونيه سنة ١٩ ( ١٣٩٤ جمادى الأول سنة ٢٨صدر برياسة الجمهورية فى  

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ١٠٨معدلتان بالقانون رقم ) ٢(، ) ١(
 



 ٧٠٩

 انور السادات             

 
 



 ٧٩٩

 ١٩٨٠ لسنة ٦٩قانون رقم 

  (*)بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة

 ـــــــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

ـ يتولى المعهد الفنى للقوات المسلحة إعداد الضباط الفنيين اللازمين للقوات ١مادة  

ع تخصصاتهم ليكونوا قادرين على الإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة بجمي

التدريب / النجدة والإخلاء / الامداد الفنى / الاصلاح / الصيانة / الاستخدام الفنى ( المسلحة 

وللخدمة بكفاءة فى الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية ) الفنى 

 .بالقوات المسلحة 

 :ـ يختص المعهد بما يأتى ٢مادة  

تخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والعملية والقيادية لتولى وظائف ضباط  )أ ( 

 .فنيين بالقوات المسلحة  

 .الاشتراك فى التأهيل لطلبة الكليات العسكرية  )ب(

 . ضباط الاحتياط الاشتراك فى التأهيل الفنى لبعض تخصصات طلبة كلية ال )جـ(

 .تأهيل الضباط الفنيين بالقوات المسلحة للترقى  )د( 

فيما  الاشتراك فى التأهيل الفنى للضباط العاملين فى التخصصات الأخرى بالقوات المسلحة  )هـ(

 .يتعلق بالناحية الفنية 

 .أى اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع  )و( 

 

 ـ:ــ يتولى تنظيم وإدارة المعهد ٣مادة  

 .المجلس الاعلى للمعهد  )أ ( 

 .مجلس التعليم  )ب(

 .مجلس المعهد  )جـ(

 .مدير المعهد  )د( 

ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمعهد ومجلس المعهد وتحديد اختصاصاتهما قرار من  

 .وزير الدفاع 

                                                           
 ( ١٩٨٤ لسنة ٢٧ ، وعدل بالقوانين أرقام ١١ ـ العدد ١٩٨٠ مارس سنة ١٣ الجريدة الرسمية فى (*)

 الجريدة الرسمية فى ١٩٨٨ لسنة ١٣٨مكرر ، ١١العدد  . ٢٠/٣/٨٤الجريدة الرسمية فى 
 ٤٩ العدد ١٩٩٦ ديسمبر سنة ١٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦ لسنة ٢٣٥ ،١٨ العدد ٥/٥/١٩٨٨

 .تابع 



 ٨٠٠

بناء على اقتراح يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع "  ـ )١(ـ٤مادة  

مجلس المعهد وموافقة المجلس الأعلى للمعهد ، تشمل على الأخص الأحكام المتعلقة بالمواضيع 

 :الآتية

 .تنظيم وإدارة المعهد   ـ١

 :تشكيل وإختصاصات وسلطات   ـ٢

 .المجلس الأعلى للمعهد ) أ (  

 .مجلس التعليم ) ب( 

 .مجلس المعهد ) جـ( 

 .تحديد اختصاصات وسلطات مدير المعهد   ـ٣

 .تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالمعهد والمعاهد التخصصية المماثلة  ـ٤

 .هيئة التدريس   ـ٥

 .نظم الدراسة والامتحانات    ـ٦

 .نقل الطلاب من سنة دراسية إلى أخرى   ـ٧

 .المكافآت والحوافز   ـ٨

 .وقيعها الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات ت  ـ٩

 " .ـ  تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية ١٠

 ــ فيما عدا المسائل التى تقتضى استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية ٥مادة  

تكون قرارات المجلس الأعلى للمعهد بناء على اقتراح مجلس المعهد نافذة بمجرد التصديق عليها 

 .من وزير الدفاع أو من يفوضه فى ذلك 

ــ مدير المعهد هو المسئول الأول عن جميع شئونه من النواحى التعليمية ٦مادة  

الانضابطية والإدارية والمالية ، وعن تنفيذ قرارات مجلس المعهد وله أن يصدر من الأوامر 

والتعليمات ما يضمن سير العمل داخل المعهد ، وتكون أوامره ملزمة فور إعلانها وذلك فى حدود 

 .ة المعمول بها فى القوات المسلحة النظم العسكري

ــ يندب للتدريس بالمعهد الفنى ضباط من القوات المسلحة طبقا للشروط ٧مادة  

 .التىتحددها اللائحة الداخلية للمعهد 

 ــ تكون مدة ندب الضباط للتدريس بالمعهد طبقا للشروط التى تحددها اللائحة ٨مادة  

 .الداخلية للمعهد 

 )١...   ...   ...  ...  ...  (ــ ٩مادة  

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٢٣٥ معدله بالقانون رقم )١(
قد عدلت بالقانون رقم ) أ( وآانت الفقرة الثانية من البند ١٩٩٦ة  لسن٢٣٥الغيت بالقانون رقم  ) ١(

   .١٩٨٨ لسنة ١٣٨



 ٨٠١

 يختار المجلس الأعلى للمعهد العدد المطلوب من الطلبة ممن تتوافر فيهم )٢(ــ١٠مادة  

ويستعين فى ذلك بمقومات التفضيل التى يقررها ومدى صلاحية ) ٩(الشروط الواردة بالمادة 

 .الطالب ليكون ضابطا فنيا بالقوات المسلحة 

عهد سنتان دراسيتان وذلك بالشروط والأوضاع التى تحددها ــ مدة الدراسة بالم١١مادة 

اللائحة الداخلية للمعهد يتخرج بعدها الطالب برتبة الملازم فنى تحت الاختبار تعقد للخريجين 

 .فرقة تطبيقية بالمعهد الفنى لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ التخرج 

ويحصل الطالب بعد اجتيازه بنجاح امتحانات هذه الفرقة التطبيقية على الدبلوم الفنى  

 .التخصصى

ــ يجوز أن يستكمل الطالب بعضا من دراسته العملية أو التدريبية فى مدارس ١٢مادة  

 .أو مراكز التدريب المهنية أو التخصصية المدنية طبقا لما يقرره مجلس المعهد 

ج وإيواء الطلبه ــ تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلا١٣مادة  

المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أثناء الدراسة ويجوز لوزير الدفاع إعفاء الطلبه غير 

 .المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية من هذه النفقات كلها أو بعضها 

ــ يحتفظ الطالب بوظيفته العسكرية او المدنية أثناء دراسته بالمعهد اذا كان من ١٤مادة  

 .العاملين فى الدولة أو القطاع العام 

ويستمر فى هذه الحالة طوال مدة دراسته فى صرف راتب الدرجة أو الوظيفة التى كان  

يشغلها عند دخوله المعهد وكذلك أية تعديلات تطرأ مستقبلا على هذا الراتب وتتحمل وزارة 

لدولة والقطاع العام فيمنح الطالب الدفاع قيمة هذه التكاليف ، أما طلبة المعهد غير العاملين فى ا

مكافأة شهرية تعادل ما يحصل عليه زميله بالقوات المسلحة أو بالجهاز الادارى للدولة الحاصل 

 .على ذات المؤهل الدراسى أيهما أفضل 

ــ يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلى أوجزئى أو يستشهد أثناء الدراسة ١٥مادة  

وبسببها معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض علىأساس راتب الملازم 

 .الفنى بالقوات المسلحة 

ــ يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية والقرارات ١٦مادة  

والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعامل الطلبة فى 

 .ه الحالة معاملة ضباط الصف وجنود القوات المسلحة هذ

 :ــ الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الطلبة هى١٧مادة  

 .الخصم من درجات المواظبة والسلوك والانضباط العسكرى  )١(

الجزاءات الصغرى وتشمل التدريب الإضافى أو التفتيش بلبس الميدان لمدة لاتتجاوز  )٢(

 .ثلاثة أيام أو الحرمان من الأجازات أو التكدير لضباط الصف  

 .الحجز بالمعهد لمدة لاتتجاوز ثمانية وعشرين يوما متتالية  )٣(

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٢٣٥الملغاة بالقانون رقم ) ٩(قد احالت الى مادة ) ١٠( يلاحظ ان المادة )٢(



 ٨٠٢

 . ساعة ١٦٨الحبس الانفرادى أو العادى مدة لاتتجاوز  )٤(

 .تنزيل ضباط الصف إلى درجة أو درجات أدنى الى درجة طالب  )٥(

 .الإنذار بالفصل من المعهد  )٦(

 .تأخير الأقدمية بكشف الناجحين وامتحان التخرج  )٧(

 .الحرمان من التقدم للامتحان النهائى التالى لتوقيع الجزاء  )٨(

 .التنزيل إلى قسم دراسى أو أكثر  )٩(

 من هذه المادة جزاء تبعى هو ٦ـ ٥ـ ٤ـ ٣ ـ ٢ويلحق بالجزاءات الواردة فى الفقرات  

الخصم من درجات المواظبة والسلوك والإنضباط العسكرى طبقا للقواعد التى يقررها مجلس 

 .المعهد 

 :ــ الهيئات التى توقع الجزاءات هى ١٨مادة  

 :مدير المعهد   ـ١

 من المادة السابقة وله أن يفوض غيره ٦ : ١وله توقيع الجزاءات المبينة فى البنود من  

 .من ضباط المعهد فى توقيع كل أو بعض هذه الجزاءات 

 :لس المعهد مج ـ٢

 من المادة السابقة وذلك بعد تحقيق يقوم ٩ : ٧وله توقيع الجزاءات المبينة فى البنود من  

 .به مدير المعهد أو من يفوضه فى ذلك من ضباط المعهد 

 :يفصل الطالب من المعهد فى الحالات الآتية ) أ(ــ ١٩مادة  

 .الحكم على الطالب بحكم قضائى فى جريمة مخله بالشرف  ـ١

 .فقد أى شرط من شروط القبول بالمعهد  ـ٢

 .رسوب الطالب مرتين فى السنة الدراسية الواحدة  ـ٣

 :ويجوز لمجلس المعهد أن يقرر فصل الطالب فى الحالات الآتية  ) ب(

 .ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط المعهد ولوائحه وأوامره المستديمة  ـ١

 .عدم الصلاحية للحياة العسكرية  ـ٢

 .إذا رأى مجلس المعهد أن مقتضيات الصالح تحتم فصله  ـ٣

وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس المعهد بأغلبية آراء الأعضاء  

الحاضرين ، وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه ، ويجوز للطالب التظلم من قرار 

 .مجلس المعهد إلى وزير الدفاع ، ولايعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الدفاع 

 

يجوز بعد موافقة مجلس المعهد قبول استقالة الطالب ، وفى هذه  )  ١(  ــ ٢٠مادة  

الحالة يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بأداء النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى 

 .قضاها بالمعهد حتى تاريخ تقديمه استقالته 

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٢٣٥ ثم عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٣٨معدله بالقانون رقم )   ١(



 ٨٠٣

 

رى الالتزام بأداء النفقات المشار إليها فى جميع حالات فصل الطالب ، فيما عدا الفصل ويس 

لمقتضيات الصالح العام ، أو لعدم اللياقة الطبية ، أو عدم الصلاحية للحياة العسكرية ، أو 

لاستنفاد مرات الرسوب ، ما لم يثبت أن هذا الاستنفاد كان متعمداً ، فيلزم الطالب وولى أمره 

متضامنين فى هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة ، كلها أو بعضها ، وذلك بقرار مسبب من 

 "مجلس المعهد 

 

 .ويكون القرار الصادر من مجلس المعهد بتقدير هذه النفقات نهائيا 

ــ يمنح وزير الدفاع شهادة دبلوم فنى فىالتخصصات المختلفة لخريجى المعهد ٢١مادة  

من هذا ) ١١(ة التطبيقية المنعقدة بالمعهد الفنى المنصوص عليها فى المادةبعد اجتيازهم الفرق

 .القانون 

 

ــ يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطا فنيين ٢٢مادة  

بالقوات المسلحة برتبة الملازم فنى تحت الاختبارثم يتدرجون فى الترقى طبقا لشروط الخدمة 

 .بالقوات المسلحة 

ــ يصرف لكل طالب بدل سفر عن المأموريات خارج الجمهورية على أساس ٢٣مادة  

 .الفئات المقرره للمساعدين أول 

 

 يمنح الخريجون من تاريخ تعيينهم ضباطا فنيين بالقوات المسلحة علاوة )١(ــ ٢٤مادة  

 .فنية شهرية قدرها ثمانية جنيهات 

المعاهد الفنية المماثلة التى تنشأ بالقوات ــ تسرى أحكام هذا القانون على ٢٥مادة  

 .المسلحة لمواجهة زيادة التخصصات أو لتوفير عدد أكبر من الخريجين

 بشأن إنشاء المعهد الفنى للقوات المسلحة وقرار ١٩٦٨ لسنة ٤١ــ يلغى القانون رقم٢٦مادة 

 ١٩٦٨ لسنة ٤١ بإصداراللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٦٨ لسنة ١٦٩رئيس الجمهورية رقم 

. 

ــ يستمر العمل بالنظام الحالى للقبول فى المعهد لفترة انتقالية مدتها سبع ٢٧مادة  

سنوات بقبول طلبات الالتحاق من متطوعى الثانوية العامة والصناعية خريجى مراكز التدريب 

 . سنة عند بدء الدراسة بالمعهد ٢٨المهنى بالقوات المسلحة وبحيث لايزيد السن على 

 خلال ٩من المادة ) أ(كما يجوز لوزيرالدفاع تطبيق ما جاء بأحكام الفقرة الثانية من البند 

 .هذه الفترة الانتقالية 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٢٧ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٨٠٤

ــ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى ٢٨مادة  

 .لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 

 )١٩٨٠ مارس سنة ٦ ( ١٤٠٠ ربيع الثانى سنة ١٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 أنور السادات            



 ٨٠٥

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 ١٩٧٠ لسنة ١١بالقانون رقم 

  )∗(بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية 

_____ 

 باسم الأمة

 رئيس الجمهورية

 ستور ،بعد الاطلاع على الد 

 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها ١٩٦٧ لسنة ١٥وعلى القانون رقم  

 قوة القانون ،

 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية ١٩٥٨ لسنة ١٨٤وعلى القانون رقم  

 ١٠٨٧المتحدة والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

  ،١٩٦٩لسنة 

 باصدار لائحة الكلية الفنية العسكرية والقوانين ١٩٦٢ لسنة ١٠١وعلى القانون رقم  

 المعدلة له ،

 بإصدار اللوائح الداخلية للكليات ١٩٦٣ لسنة ٣٦ ، ٣٥ ، ٣٤وعلى القوانين أرقام  

 الحربية والبحرية والجوية والقوانين المعدلة لها ،

 بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة ١٩٦٣ لسنة ٤٩وعلى القانون رقم  

 ١٩٦٣ لسنة ٧٤٢التعليم العالى ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

  ،١٩٦٨ لسنة ١٢٩٨والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

  بإنشاء المعهد الفنى للقوات المسلحة،١٩٦٨ لسنة ٤١وعلى القانون رقم  

  فى شأن التعليم العام ،١٩٦٨ لسنة ٦٨وعلى القانون رقم  

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، 

 :قـــــرر 

تهدف أساسا إلى إمداد ) المدرسة الثانوية الجوية (  تنشأ مدرسة ثانوية باسم - ١مادة  

هلين ومؤ) شعبة العلوم ( الكلية الجوية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 

 .للخدمة فى القوات الجوية ثقافيا وصحيا ونفسيا

 تتبع المدرسة الثانوية الجوية وزارة الحربية من الناحيتين الإدارية والعسكرية - ٢مادة  

 .وتتبع وزارة التربية والتعليم من الناحية التعليمية 

                                                           
 لسنة ٢٢٣ ، وقد عدل بالقانون رقم ١٢ العدد - ١٩٧٠ مارس سنة ١٩  الجريدة الرسمية فى )∗(

الجريدة الرسمية  ) (١٩٩٠ لسنة ٦ ، رقم ٤٢ العدد - ١٨/١٠/١٩٨٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٤
 أآتوبر سنة ١٧ريدة الرسمية فى الج ( ١٩٩١ لسنة ٢١٢، رقم  ) ١٧ العدد - ٢٩/٤/١٩٩٠فى 

ومما هو جدير بالذآر ان عبارة وزير الدفاع استبدلت بعبارة وزير الحربية طبقا  ) ٤٢ العدد ١٩٩١
 ..١٩٧٩ لسنة ٤٦للقانون رقم 



 ٨٠٦

 : يتولى تنظيم وإدارة المدرسة - ٣مادة 

 .مجلس المدرسة  )أ  (  

 .مدير المدرسة  )ب ( 

 .ناظر المدرسة  )ج ( 

 : يشكل مجلس المدرسة على الوجه الآتى - ٤مادة  

 .مدير الكلية الجوية  -

 .مدير المدرسة  -

 .مدير التعليم الثانوى فى مديرية التعليم الواقعة المدرسة بدائرتها أو من ينوب عنه  -

 .    أقدم معلمى المواد العسكرية بالمدرسة -

 . درسةناظر الم -

 .قائد وحدات الطلبة بالمدرسة  -

وتكون رئاسة المجلس لمدير الكلية الجوية ، وفى حالة غيابه يحل محله أقدم الأعضاء  

 .العسكريين 

 فيما عدا المسائل التى تقتضى استصدار قرار من سلطة أعلى تكون قرارات - ٥مادة  

 .مجلس المدرسة نافذة بمجرد صدورها 

 يتولى مجلس المدرسة وضع الخطة العامة للشئون التعليمية والادارية للمدرسة - ٦مادة  

 :، وله على الأخص

وضع الخطة العامة لتعليم المواد العسكرية بالمدرسة ، ويشمل ذلك تحديد مواد منهج )أ  (  

التعليم العسكرى وتوزيع مقرراته على سنى الدراسة وبيان عدد الساعات التى تخصص لكل 

عات التى تدرس فيه وشروط النجاح فى مواد هذا المنهج وقواعد تقييم الطلبة مقرر والموضو

 .ونظم امتحانهم فيها 

تحديد عدد الطلبة من رعايا الجمهورية العربية المتحدة الذين يقبلون بالمدرسة سنويا )ب ( 

وقواعد اختيارهم من بين المستوفين شروط اللحاق بها مستعينا فى ذلك بمقومات التفضيل التى 

 .يقررها وزير الحربية 

تحديد موعد بدء الدراسة ونهايتها ، وموعد الإجازات غير الرسمية ، على ألا تقل مدة )ج ( 

 .السنة الدراسية عن مثيلتها بالمدارس الثانوية العامة 

وضع القواعد الأساسية لتوقيتات العمل بالمدرسة مع التنسيق فى ذلك بين احتياجات )د (  

ثانوى العام كما تقررها وزارة التربية والتعليم واحتياجات الإعداد العسكرى لطالب التعليم ال

 .المدرسة 

اعتماد نتائج امتحانات النقل من صف دراسى إلى آخر واعتماد نتيجة امتحان منهج )هـ ( 

 .التعليم العسكرى بالصف الثالث بالمدرسة 



 ٨٠٧

تقرير الحوافز التشجيعية والمادية والأدبية التى تمنح للطلاب المجدين فى جميع مراحل )و (  

 .الدراسة بالمدرسة ووضع قواعد وشروط منحها 

وضع الخطة العامة للمجالات العملية والتطبيقية والثقافية المهنية ، والخطة العامة لتوجيه )ز  (  

 .هوايات الطلبة الوجهة التى تزيد من صلاحيتهم للخدمة بالقوات الجوية  مستقبلا 

 . يعين وزير الحربية مديرا للمدرسة من بين الضباط العظام بالقوات المسلحة - ٧مادة  

ويتولى مدير المدرسة إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية فى حدود الخطة التى  

 .يرسمها مجلس المدرسة ، وهو الذى يمثل المدرسة أمام الهيئات الأخرى 

وهو مسئول عن حسن الانضباط بالمدرسة وعن تنفيذ قانونها واللوائح الخاصة بها  

وله أن يصدر من الأوامر والتعليمات ما يضمن حسن سير العمل . وقرارات مجلس المدرسة 

 .بالمدرسة 

 أقدم معلمى المواد العسكرية بالمدرسة هو أقدم ضابط بها بعد مديرها ، وينوب - ٨مادة  

 .ن جميع شئون منهج التعليم العسكرى بها عنه عند غيابه ، وهو مسئول أمام مدير المدرسة ع

 يعين وزير الحربية بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم ناظرا للمدرسة من - ٩مادة  

 .بين رجال التعليم الذين مارسوا نظارة المدارس الثانوية من الفئة الأولى 

وناظر المدرسة مسئول عن جميع شئون منهج التعليم الثانوى ، ويتبعه مدرسو مواد هذا  

 .المنهج وأفراد الفئات التعليمية الأخرى المعاونة لهم 

 يقوم بتدريس مواد التعليم الثانوى العام بالمدرسة ، عدا مادتى التربية - ١٠مادة  

الرياضية والدراسات العلمية ، مدرسون منتدبون من وزارة التربية والتعليم من ذوى الخبرة 

لية ومن نفس المستويات التى تحددها وزارة التربية والتعليم لمدرسى المشهود لهم بالكفاءة العا

 .المدارس الثانوية العامة 

ويكون التفتيش الفنى بالنسبة إلى مواد منهج التعليم الثانوى العام فى هذه المدرسة لوزارة  

 .التربية والتعليم 

 يمنح من يندب للتدريس بالمدرسة من مدرسى وزارة التربية والتعليم - )١( ١١ مادة  

مكافأة مالية عن كل عمل يكلف به يزيد على نصاب التدريس والمهام الاخرى التى يكلف بها 

 .قرينه بالمدارس الثانوية وتتحمل وزارة الدفاع بقيمة هذه المكافأة 

كما يمنح اعضاء هيئة التدريس من العسكريين والمدنيين بالمدرسة أجرا إضافيا نظير ما  

 .من الراتب الاصلى شهريا % ٣٠من أعمال إضافية بها بحد اقصى يقومون به 

 ".ويحدد وزير الدفاع بقرار منه قواعد وفئات صرف المكافآت والاجور المشار اليهما  

 يكون لمدير المدرسة سلطة رئيس المصلحة فى توقيع الجزاءات على العاملين - ١٢مادة  

 .المدنيين بها 
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 يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدرسة ذات شروط القبول بالصف الأول - )١( ١٣مادة  

بالتعليم الثانوى العام بالإضافة إلى الشروط الخاصة التى ترد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على سبع عشرة سنة وألا يقل مجموع درجات امتحان الطالب فى 

 .من مجموع درجات هذا الامتحان % ٦٠حل التعليم الأساسى عن شهادة إتمام الدراسة لمرا

ويجوز لوزير الدفاع تخفيض الحد الأدنى لمجموع درجات امتحان الطالب فى شهادة اتمام  

 .الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى المقرر للقبول بالمدرسة الثانوية الجوية وذلك عند الضرورة 

 : يعتبر الطالب مفصولا من المدرسة فى الحالات الآتية - ١٤مادة  

 .إذا فقد شرطا من شروط اللحاق بالمدرسة  )أ  (  

 .إذا قرر مجلس المدرسة عدم صلاحية الطالب للاستمرار فى الدراسة بالمدرسة  )ب ( 

إذا قرر مجلس المدرسة فى ضوء نتيجة امتحان الصف الأول بالمدرسة والقواعد التىترد  )ج ( 

( ذية لهذا القانون عدم صلاحية الطالب لمتابعة الدراسة فى التعليم الثانوى فى اللائحة التنفي

 .ويشترط أن يصدر القرار بذلك قبل بدء السنة الدراسية التالية) شعبة العلوم 

 : تشمل الدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية المنهجين الآتيين -١٥مادة  

شعبة ( ويشمل جميع مواد الدراسة بالمرحلة الثانوية : منهج التعليم الثانوى العام ) أ ( 

 .وفقا لنظم الدراسة بالتعليم الثانوى العام ) العلوم  

 .ويشمل المواد العسكرية التى تدرس بالمدرسة : منهج التعليم العسكرى ) ب ( 

 تعقد المدرسة امتحانا للنقل فى مواد منهج التعليم الثانوى العام فى نهاية - ١٦مادة  

وتطبق فى هذين الامتحانين نفس قواعد تقييم . الأول والثانى : راسية لكل من الصفين السنة الد

 .الطلبة ونظم الامتحانات المتبعة بوزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها 

( ويتقدم طلبة الصف الثالث بالمدرسة إلى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة  

 .الذى تعقده وزارة التربية والتعليم ) شعبة العلوم 

كما تعقد المدرسة فى نهاية العام الدراسى لكل صف من صفوف الدراسة الثلاثة امتحانا  

 .فى مواد منهج التعليم العسكرى 

 لا ينقل الطالب إلى صف دراسى أعلى بالمدرسة الثانوية الجوية إلا إذا كان - ١٧مادة  

 .ومواد التعليم العسكرى ناجحا فى امتحانى مواد التعليم الثانوى 

كما يفصل منها كل طالب . ويفصل من المدرسة كل طالب لا ينجح فى الامتحانين معا  

 وفقا للنظم المتبعة بوزارة التربية والتعليم أو القواعد -يتقرر إلغاء امتحانه أو حرمانه 

التىيضعها لذلك مجلس المدرسة أو يتخلف عن دخول كل أوبعض مواد الامتحان بعذر لا يقبله 

 .مجلس المدرسة 

 يمنح مجلس المدرسة طالب الصف الثالث الذى يحصل على شهادة إتمام - ١٨مادة  

 .الدراسة الثانوية العامة مع نجاحه فى امتحان مواد التعليم العسكرى بالصف الثالث شهادة بذلك 
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ة يعاقب عليها  كل خروج عن لوائح أو أوامر أو تعليمات المدرسة يعتبر مخالف- ١٩مادة  

 :الطالب تأديبيا ، وتعتبر على الأخص مخالفات تأديبية الأعمال الآتية 

 .الأعمال المخلة بنظام المدرسة أو الغياب دون عذر مقبول  )أ  (  

 .الأعمال المخلة بالشرف والكرامة أو بحسن السير والسلوك داخل المدرسة أو خارجها  )ب ( 

 .الأعمال المخلة بنظام الامتحانات بالمدرسة أو الغش فى الامتحان أوالشروع فيه )ج ( 

 : العقوبات التى يجوز توقيعها على طلبة المدرسة هى - ٢٠مادة  

 .التدريب الإضافى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فى المرة الواحدة ) أ ( 

 .التأخير عن خروج الإجازات  )ب ( 

 .سبوع فى المرة الواحدة الحرمان من الاجازات لمدة لا تتجاوز الأ )ج ( 

 .الحجز الانفرادى بالمدرسة لمدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة فى المرة الواحدة  )د ( 

من المادة السادسة لمدة ) و(الحرمان من الحوافز التشجيعية المنصوص عليها فى الفقرة )هـ ( 

 .أقصاها شهر واحد فى المرة الواحدة 

 .تنزيل ضباط الصف الطلبة إلى درجة أو درجات أدنى ) و ( 

 .الإنذار بالفصل النهائى من المدرسة ) ز ( 

الفصل النهائى من المدرسة ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد بالمدرسة الثانوية ) ح ( 

بالكليات  الجوية من جديد ولا بأية مدرسة ثانوية حكومية ، وعدم صلاحيته للقبول مستقبلا 

 كما يلزم بسداد مبلغ مائة جنيه عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاه والمعاهد العسكرية ،

 .بالمدرسة 

 .      ويجوز توقيع أكثر من عقوبة على ذات المخالفة فى المرة الواحدة 

 يلحق بالعقوبات الواردة بالمادة السابقة عقوبة تكميلية هى الخصم من درجات - ٢١مادة  

السلوك طبقا للقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويعتبر فقدان الطالب لأكثر من 

ستين فى المائة من مجموع درجات السلوك فى أية سنة دراسية بمثابة إنذار بالفصل من 

 .المدرسة على ألا يستتبعه توقيع العقوبة التكميلية بخصم درجات السلوك 

 :علىالوجه الآتى ٢٠ بالمادة تكون سلطة توقيع العقوبات الواردة- ٢٢   مادة 

 .ولها توقيع عقوبة الفصل النهائى من المدرسة : لجنة التأديب  )أ ( 

 .وله توقيع العقوبات السبع الأولى : مدير المدرسة )ب ( 

 ) .هـ ( ،)د ( ، ) ج ( ، ) ب( ، ) أ ( وله توقيع العقوبات :ناظر المدرسة)ج ( 

ولكل من مدير المدرسة وناظرها تفويض غيره من ضباط المدرسة أومدرسيها فى توقيع  

كل أو بعض العقوبات التى يجوز له توقيعها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس المدرسة فى 

 .هذا الشأن 

 : تؤلف لجنة التأديب المشار إليها فى المادة السابقة من الآتين- ٢٣مـادة  

 رئيسا .....   ...   ...   ...   ...   .مدير المدرسة  -
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  ...   ...أقدم معلمى المواد العسكرية بالمدرسة  -

 عضوين...   ...   ...   ...   ...   ...   ناظر المدرسة  -

 .وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية  

 الدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية بالمجان للطلبة المتمتعين بجنسية )١( - ٢٤مادة  

ويحدد وزير الدفاع المصروفات التى يؤديها غير المتمتعين بهذه الجنسية .جمهورية مصر العربية

 .، وله أن يقررالإعفاء من كل أوبعض هذه المصروفات 

ويجوز تحصيل رسوم مقابل الخدمات الإضافية التى تؤدى للطلبة وتأمينا للأجهزة والأدوات  

م والتأمينات وقواعد وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسو. التى يستخدمونها بالمدرسة 

 .الإعفاء منها 

 يجوز بقرار من مدير المدرسة قبول استقالة الطالب ويترتب عليها عدم - ٢٥مادة  

صلاحيته للقيد بالمدرسة الثانوية الجوية من جديد وعدم صلاحيته للقبول بالكليات أو المعاهد 

العسكرية ويسدد الطالب الذى يستقيل من المدرسة مائة جنيه عن كل سنة دراسية أو جزء منها 

 .إلا بعد سداد هذا المبلغ  ) ٢٦( ولا يتمتع بالحق الوارد بالمادة . أمضاه بالمدرسة 

 من هذا ١٧ أو ١٤ يحق للطالب الذى يفصل من المدرسة طبقا لأحكام المادة - ٢٦مادة  

ة التى تحددها له القانون أو الذى تقبل استقالته منها أن يلتحق فورا بالمدرسة الثانوية العام

وزارة التربية والتعليم طبقا للقواعد المتبعة بها وفى نفس الصف الدراسى المقيد به بالمدرسة 

الثانوية الجوية وذلك بشرط أن يكون قد حصل فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة 

 .على مجموع درجات يؤهله للقبول بالصف الأول بالمدرسة الثانوية العامة 

 ١٨ يلحق خريجو المدرسة الحاصلون على الشهادة المشار اليها فى المادة - ٢٧مادة  

 .بالكلية الجوية فى حدود احتياجاتها وبشرط استيفائهم شروط اللحاق بها 

كما تكون لهم أولوية اللحاق بباقى الكليات العسكرية فى أول دفعة تقبل بها بعد حصولهم  

 .استيفاؤهم شروط اللحاق بهذه الكلياتعلى هذه الشهادة ويشترط 

 لا تقبل طلبات اللحاق بالكليات أو المعاهد العسكرية ولا بالكليات الجامعية - ٢٨مادة  

المعاهد العليا أو مراكز إعداد الفنيين من الطلبة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية 

العامة من المدرسة الثانوية الجوية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من مدير المدرسة 

 .وفقا للقواعد التى يضعها مجلس المدرسة فى هذا الشأن 

 قبل إعطاء هذه الموافقة أن يسدد -ويحدد مجلس المدرسة الحالات التى يشترط فيها  

 .الطالب مبلغ مائة جنيه عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاها بالمدرسة 

وزارة التربية والتعليم كافة احتياجات التعليم الثانوى العام اللازمة  تتحمل - ٢٩مادة  

وتقوم وزارة الحربية بإعداد المبانى والمنشآت اللازمة لها . للمدرسة بوصفها من الفئة الأولى 

 .كما تتحمل كافة احتياجات التعليم العسكرى والإيواء والإعاشة 
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 .  وتتحمل كل من الوزارتين أجور ومرتبات العاملين بالمدرسةالتابعين لها أصلا

 يجوز لوزير الحربية أن يأمر بفتح باب القبول لطلبة جدد بالصف الثانى أو - ٣٠مادة  

الثالث بالمدرسة ممن استوفوا شروط اللحاق بها بزيادة سنة ميلادية واحدة عن كل صف دراسى 

ق السن على شروط اللياقة إلى الحد الأعلى لسن القبول بالصف الأول ، مع مراعاة أثر فار

 .الطبية والبدنية 

ويشترط فى جميع الحالات أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانا تقرره وزارة التعليم  

للقبول بالصف الدراسى المتقدم إليه وأن يكون قد حصل على ستين فى المائة على الأقل من 

  )١(. مجموع درجات امتحان شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى 

ويتبع فى الإعلان عن قبول طلبة جدد بالصف الثانى أو الثالث بالمدرسة وفى إجراءات  

القبول وقواعد الاختيار ومقومات التفضيل فيما بينهم نفس القواعد التى تتبع بشأن قبول الطلبة 

 .بالصف الأول بالمدرسة 

التنفيذية لهذا القانون ، وتشمل على  يصدر قرار من وزير الحربية باللائحة - ٣١مادة  

 :الأخص 

نظام العمل بمجلس المدرسة بما فى ذلك الإجراءات التى تتبع فى اجتماعاته وقواعد ) أ ( 

 .التصويت فيه 

 .شروط اللحاق بالمدرسة وقواعد اختيار طلبتها ) ب ( 

 .تنظيم هيئتى التدريس والإدارة بالمدرسة ) ج ( 

 على وزراء الحربية والتعليم العالى والتربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون - ٣٢مادة  

 .وإصدار القرارات اللازمة لذلك كل فيما يخصه 

 إلى أن يتم تشكيل مجلس المدرسة يتولى مدير الكلية الجوية جميع - ٣٣مادة  

 .تعيينه اختصاصات المجلس ، كما يتولى اختصاصات كل من مدير المدرسة وناظرها إلى أن يتم 

 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من - ٣٤مادة  

 .تاريخ نشره 
  ) ١٩٧٠ مارس سنة ١٤ ( ١٣٩٠ المحرم سنة ٦صدر برياسة الجمهورية فى  

 جمال عبد الناصر 
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